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بسم الله الرحمن الرحيم 
كنَابُ الصيد وَالدبَائْح 
إلا من كاب أَشْهَبَ ومن احْتلافٍ أي حَنِيفةَ وَل المديئة 
E‏ وكا جل ين الصور وكا بكرم 
قال الشّافعيٌ رَحَمَّةُ نالك ا : "كل عل من كلب ود وَنَمْرِ وَغَيْرِهَا من 
الوّخش وَكَانَ إذَا شل اسْتَشْلَى وَإِذَا اذ يرق وَل يأكلُ IE‏ مَك د موه 
فهو مُعَلَّهٌ وَإذَا َل فكل ما لم يكل . 
قال الماوردي: والأصل في إباحة الصيد الكتاب والستة وإجماع الأمة. 
قال الله تعالى : .ليا بَا الَذِينَ آمنُوا أَْهُوا بالعُقُودء أُحلّث لَكُمْ بهيمة الأنعام إل ما 


بثلى عَلَيكُمْ عير ملي الصَّيْد وََنْتُمْ حُرُمٌ» [المائدة: ]١‏ وفي قوله تعالى: #أؤْقُوا 
ِالْعُقُودِ» فيه تأويلان: 


أحدهما: أنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع» أو نكاح» أو يعقدها 
المرء على نفسه من نذر أو يمين [وهذا قول ابن زيد]. 

والثاني : أنها العقود التي أخذها الله تعالى على عباده» فيما أحله لهم وحرمه 
عليهم. وأمرهم به ونهاهم عنه [وهذا قول ابن عباس]. 

والعقد أوكد من العهد؛ لأن العقد ما كان بين اثنين» والعهد قد ينفرد به الإنسان 
ايح الع سني 

وفي أبَهِيمَة مَهُ الأنعَامٍ4 تأويلان : 

أحدهما : أنه أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت» وهذا قول 

والثاني : أنها وحشي الأنعام من الظباء وبقر الوحش » وجميع الصيد» وهذا قول 
أبي صالح . وفي تسميتها (بهيمة» تأويلان : 


أحدهما: لأنها أبهمت عن الفهم والتمييز. 
والثاني : أنها أبهمت عن الأمر والنهي . 


٤‏ كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


وفي قوله تعالى: إل ما يى عَلَيْكُمْ غَيْدُ مُحلّي الصَّيْد وَأَنُمْ حُوْمٌ4 [المائدة: ]١‏ 
يريد به جميع الوحشي من صيد البر يحرم في الحرم» والإحرام» وفي قوله تعالى: 
اشم حرم تأويلان : 

أحدهما: في الحرم» وقو قول ابن عباس . 

والثاني : في الإحرام» وهو قول أبي صالح إن الله يَحْكُمْ ما ير يدُ»#تأويلان : 

أحدهما: يقضى ما يريد عفو وانتقام. 

والثاني: يأمر بما يريد من تحليل وتحريم» وهذه أعم اية في إباحة الأنعام 
والصيد في حالي تحليل وتحريم . 

وقال الله تعالى : أجل لَكُمْ صَيْدُ الببخر وطمَامة ماعا َكُمْ» [المائدة: 47] يعني 
ما عاش فيه من سمكه وحيتانه وطعامه لممَاعاً َكُمْ لسار 5 فيه تأويلان : 

أحدهما : مملوحة. 

0 طافية . 


ومع 


وحم حرم عَلَيكُمْ صيْد ابر ما دمتم خُوْماً» [المائدة : 5 فدل على إباحته لغير 
1 تعالى: «وَإِذًا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا» [المائدة: 0 


وهو بعد حظر فدل على الإباحة دون الوجوب. 
وقال تعالى : «يشالوتك مادا أحلّ لَه > ُن أجل لَكُمْ الطيتاث. وما عَلَمْتُمْ مِنَ 
الجوارخ مُكلبين 4 [المائدة: [<٤‏ وفي مراده بالطيبات تأويلان : 


أحدهما : ما استطبتموه «امن ا ا سو ا هن ن ر 
ااي ا اولاعت ا ا ا 


وتا ان من الجوارج مُكََبينَ 4 [المائدة : ] يعني : وصيد ما علمتم من 
فأضمره؛ لدلالة اطا غل 


والجوارح: ما صيد به من سباع البهائم» والطير» وفي تسميتها بالجوارح 
تأويلان: 

أحدهما: لأنها تجرح ما صادت في الغالب. 

والثانى : لكسب 0 «فلان جارحة أهله» أي: كاسبهم. 

قال الله تعالى : َعَم مَا جَرَ حْتُمْ بالتّار» [الأنعام: ]٠١‏ أي كسبتم . 

وفي قوله تعالى لكاي ا 


° 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

أحدهما: أنها الكلاب وحدهاء ولا يحل صيد غيرهاء وهذا قول ابن عمر» 
ال و 

والثاني : أن التكليب من صفات الجوارح من كلب وغيره» وفيه تأويلان : 

أحدهما: أنه الضرواة على الصيد» ومعناه: مُضرين عليه» وهذا قول ابن 
عباس . 

والثاني : أنه التعليم» وهو أن يمسك» ولا يأكل . 

ثم قال تعالى : ظاتعَلّمُونَهُمْ ممًا عَلَّمَكُمْ اللَ4 [المائدة: 4] فيه تأويلان: 

أحدهما ET‏ مسري ام 

والثاني : تُعَلَمُونَهُمْ من للب ا لكم مما علمكم الله من التأديب الذي 
علمكم» وهو تعليمه أن يستشلي إذا أشليَ» ويجيب إذا دُعيَ ويمسك إذا أخذ. 

ثم قال تعالى: طفَكُلُوا مما أَمْسَكَ عَلَيْكُمْ4 [المائدة: 4] فكان هذا نصاً في 
الإباحة وفي سبب نزول هذه الاية قولان: : 

أحدهما: ما رواه أبو رافع أن جبريل عليه السلام أزاةة الول على مد 
رسول الله اة فرأى كلباًء فرجع » وقال : eS‏ 


قال أبو رافع» «فأمرني بقتل الكلاب» فقتلتهاء فقالوا: يا رسو الله ما يحل لن 
مِنْ هذه الآمّةَ التي أَمَرْتَ بِقَثْلهًا؟ فَسَكَتَ > 7" 

والثاني: أن زيد الخيل وفد على رسول الله ٤ي‏ وقال له: «فیتا رَجُلا يقال 
لأَحَدِهِمًا دريع» الاک يكن اا دجانة» ولهما امشو ا ى في 
صيّدهًا؟2. 


وحكى هشام عن ابن عباس أن أسماء هذه الكلاب الخمسة التي لدريع وأبي 
دجانة : المختلس» وغلاب» وسهلب والغنيم والمتعاطى» فأنزل الله تعالى هذه الاية 
وأما السنّة» فروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبيّ لإ قال : لم من افتتى كلا إل كلب 
مَاشِيّة أو صَيْدٍ أذ زَرْع انتقض مِنْ اجره كَل يم قيرَاط» . 

دووف أبس رن الخرلانى عن آي ضر الي ا غالة رفول 4 ةاكز 
مَا ركت عَلَيْكٌ فوسك وَكَلْبِكَ) . 

. وروی عامر الشعبي عن عدي بن أبي حاتم قال : سألت رسول الله با فقلت : : إِنا 
ؤم نصِيدُ ِهذه الكلآاب» فَقَالَ لَ: إذا ا أَْسَلْتَ كلاآبَكَ المُعلَمَهه وَذَكَرْتَ 0 اش َكل 

ما امك عَليْكَب ون َل إلا ان اكل الكَلْبُء ۽ فلا تاكن فاي اخاف أن بكرن نما 

أَمْسَكَ عَلَى تفْسِهء وَإِنْ حَالطتها كدب غَيْممَاء قلا تَأُكُنْ. 


5 کتاب الصيد والذبائح/ باب صفة. الصائد 
قال : وسال عَنْ صد البَازِي» فَقَالَ: عا نفك عك فَكُلْ. قال ل: وَسَأَلتهُ عَنِ 
الصَيْد دا مته فقَالَ: اذا رَمَيْتَ سَهْمَكَ > قاذكر اشم اللّهء قان وَجَدْنَهُ قد قله » فكلة 


1 
أ جاه ف وع ني تاو عات لك ا كذري لما قل أو سينك" 

وَقَالَ: وسال عَنْ سهم المِغْرَاض» َقَالَ: مَا أَصَابَ بِجَدَهِ فَكُلُء وَمَا أَصَابَ 
بعَرْضه َهُوَ وَقِيْرُ» . وهذا الحديث يستوعب إباحة الصيد بجميع آلته. 

فصل: وإن ثبت إباحة الصيد جاز صيده بجميع الجوارح المعلمة من ضواري 
البهائم كالكلب والفهد والنمر» وكواسر الطير كالبازي والصقر والعقاب والنسرء وهو 
قول الجمهورهء وقال الحسن البصري» وإ براهيم النخعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه: كل الصيد يجمعها إلا بالكلب الأسود البهيم . 

وقال عبد الله بن عمرء مجاهد» والسدي: لا يحل إلا صيد الكلب وحده» 
ويحرم الاصطياد بما عداه؛ استدلالاً بقول الله تعالى: وما عَلَمْثُمْ م من الجَوَارح 
مكيل [المائدة: 5 واستدل الحسن برواية عبد الله بن مغفل قال: 
رسول الله كَل «لَوْلاً أن الكلاب امه منَّ من الأمم؛ لأمَرْتُ بَِتْلِهَاء فاقوا متها الأشود 
الْبَهيم» . 

وفيما قدمناه دليل على الفريقين؛ ولأن ما وجدت فيه شروط التعليم جاز 
الاصطياد به» كالكلب الأبيض. 

فصل: فإذا ثبت جواز الاصطياد بجميعهاء فلا يخلو حال الصيد أن يدرك حياً أو 
ميتاًء فإن أدرك حياً قويّ الحياة» فلا اعتبار بصفة ما صاره من معلم أو غير معلم عن 
إرسال واسترسال» وهو حلال إذا ذكى» فإن فاتت ذكاته. حتى مات» فهو حرام» وإن 
أدرك الصيد ميتاً اعتبر في إباحة أكله تكامل خمسة شروط إذا تكاملت حل» وإذا لم 
تتكامل حرم : 

أحدها: أن يسترسل الجارح عن أمر مرسلهء فإن استرسل بنفسه لم يحل أكله؛ 
لقول الله تعالى : لفَكُلُوا ممًا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ4 فلم يحل ما أمسكه على نفسه. 

والثاني : أن يكون المرسل مما تحل ذكاتهء فإن كان ممن لا تحل ذكاته حرم؛ 
لأن إرساله كالذكاة. 

والثالث: أن لا يغيب عن عين مرسله»ء فإن غاب عن عين مرسله لم يحل؛ لأنه 
قد يحدث بعد مغيبه ما يمنع من إباحته . 

والرابع : أن لا يشركه في قتله من لا يحل صيده» وان شركه فيه لم يحل 

والخامس :أن يكون الجارح المرسل سلما لقوله مالي : مل مما 
لك ا د غير معلل يحل" 


۷ 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
وتعليمه يكون بأربعة شروط : 
أحدها: أن يستشلي إذا أشلي» وهو أن يرسل» فيسترسل . 
والثائي آنا يحت دا دعن اوهو أن تمرك ا ای ور ر ا 


والثالث : أن يحبس ما أمسكد » لا يأكله . 
والرابع : أن تكرزر :ذلك مبة'عزارا حى "تضير له غادةة ولا يضم بالمرة والمرئين 


م 


معلما. 

قال الحسن البصري : يصير بالمرة الواحدة معلما 

وقال أبو اة ضير بالفرييةمعليا د لان الثانة من الأرسال قتصيرغادة: 
وهذا فاسد؛ لأن في تكامل التعليم غير مقنع في العرف؛ ولأنه لا يمتنع أن يكون بسبب 
امتناعه في الأولة موجودا في الثانية» وإذا تكرر مع اختلاف أحواله زال؛ ولأن مقصود 
التعليم هو أن ينتقل عن طبعه إلى اختيار مرسله» وهو لا ينتقل عنه إلا بالمرون عليه ؛ 
1 قيل: فقد عبر الشافعى عن إرساله بإشلائه» وهذا خطأ فى اللغة؛ لأنه يقال: 

شليت کک إذا دعوته» وأشليته إذا أرسلته» واستعمل الإشلاء فى ضد معناه فعنه 
ثلاث أجو 

والثاني  :‏ نه يستعمل في الغا وحده» لقم غا إلى از الصيد» فجاز أن يكون 
SS‏ 


أشليت غيري » ومسحت عقبى 
والثالث: أن الإشلاء هو الإغراءء فبأي شىء أغراه كان مشلياً له» كما قال 


الشاعر. 
صَدَدْتُ وَلَمْ يَضْدُدْنَ خَوفاً لرييَة وَلَكَنْ لإثلاف المُخحَرش وَالمُشْلَى 
أي المغرى والله أعلم . 


ره وك ال کن د بن عانم و الل عت أن يع الب 8و ذأ 
قلا تأكن» (قَالَ) وَإِذَا جَمَعَ البَازِيَ أؤ الصّفْرَ أ العْقَابَ أ غَيْرِهَا مما يَصِيدَ أن يُدعَى 
يجيت ويشلى قبطي ياح يبسن وة غد وة فهو مُعَلمْ من قل فكل وذ أل كفي 
الا ا كَالكَلْبٍ (قَالَ المُرَنِيُ) رَحِمَهُ الله لَيْسَ البَازِيُ كَالكَلْبٍ لأنَّ الاي وَصْفْهُ نما 


۸ 
يعَلَمْ بالطغم به يد الصّيْدٍ والكلْبُ برب عَلَى ترك الطّغم وَالكلْبُ يُضرَ 
ينْكنُ ذَلِكَ في الطَيْرٍ مَهُمَامُخْتَلِمَان فيوْكَلُ ما َل البَاذِيُ وَإِنْ َكَل وَل 00 ما قَتَلَ 
الكَلْبُ إا اكل لهئ الت ية عَنْ ذلك . 

قال الماوردي: إذا أرسل الجارح المعلم على صيد» فقتلهء ولم يأكل منه 
أكله؛ لقول الله تعالى: لفَكُلُوا مما أَمُسَكن عَلَيِكُمُ». 

وإن أكل الجارح من الصيد الذي قتلهء ففي إباحة أكله قولان سواء كان من 
كواسب البهائم أو كواسر الطير: 


الفارسق 


ومن الفقهاء مالك» وتو تون وداود. 
والقول الثانى : وبه قال فى الجديد لا يحل أكله . 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس» وأبو هريرة. 

ومن الفقهاء أهل العراق. 

وقال أبو حنيفة» والمزني وهو مذهب الشعبي والنخعي أن ما كان من كواسب 
البهائم لم يحل أكله» وإن كان من كواسر الطير يعلم بالأكل ولا فرق بينهما عند 
الشافعي على القولين؛ لأمرين: 

أحدهما: أن البازي يعلم بالأكل في مبادىء التعليم» وبالامتناع من الأكل عن 
استكماله» ولو كان تعليمه بالأكل في الحالين» لما صح تعليمه إذا امتنع ا 
ولكان أكله منه شرطاً في إرادة أكلهء وهذا مدفوع. 

والثاني : أنه يعلم بالأكل من يد معلمه» ولا يعلم من أكل ما صاده. 

وإذا لم يكن بينهما فرق على القولين» فإن قيل بقوله في القديم أنه يحل أن يؤكل 
ما أكل منهء فدليله حديث أبي ثعلبة الخشنى . 

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله ل يكاك لك ابن 
ثعلبة» فقال: «يا ر شول الله إِنَ لي كلابا مُكَلَبَة فأفتني في صَيْدِمَاء قال اللي كله يله : أن 
کاٹ الكلاث مك فكل مِمًا أمْسَكْنَّ عَلَيكَ. قال : ف عي ك1 E‏ 
د قَالَ: : وَإِنْ أَكلَ منُ؟ فَمَالَ : : وَإِنْ أكلّ منة؛. 


وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي بي أنه قال: (إِذَا 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد اا 8 
أَرْسَلْتَ كلك المُكَلّب وَذَكَرْتَ اشم الله عَلَيه فَكُلُء وَإِنْ أَكَلَ من . فهذا نص 

ولأن ما حل أكله بفوات نفسه لم يحرم بحدوث أكله كالمذكى؛ ولأن ما حل من 
صيده إذا لم يأكل منه حل » وإن أكل منه» كما لو تركه بعد صيدهء ثم عاد» فأكل منه؛ 
ولأنه لو أكل من غير صيده» وأكل غيره من صيده لم يحرم واحد منهماء فدل على أن 
الأكل لا يوجب التحريم. 

وإن قيل بقوله في الجديد إن أكل ما أكل منه حرام» فدليله قول الله تعالى: 
لدَكُلُوا مما أُمسكنّ عَلَيْكُمْ4 وما إكل منه» فقد أمسكه على نفسهء لا على مرسله» 
ويدل عليه حديث عدي بن حاتم » وهو أثبت من حديث أبي علبة الخشنى أن الني كله 
قال: «إذا أَْسَلْتَ كلك المُعَلّمَ وذکرت اشم الله عليه فكل وَإِنْ تل إلا أن يكل 
مف قَلا تأَكُلُ» . وهذا نص . 

ولأن من شرط التعليم أن لا يأكل منهء وإذا أكل بَانَ أنه غير معلم» فحرم؛ ولأن 
أكله وإن احتمل أمرين : 

أحدهما : نسيان التعليم» فمحرم. 

والثاني : لغلبة الجوع » فلا يحرم. 

وجب عند تعارضهما أن يعاد إلى أصله ذ في الحظر والتحريم كما لو اختلط مذكى 
بميتة لم يحل الاجتهاد فيه؛ تغليباً للتحريم؛ ولأن الصيد الواحد لا يتبعض حكمهء 
فلما كان ما أكله قد أمسكه على نفسه» كذلك باقية» وما أمسكه على نفسه حرام . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فيما أكل منه» فلا يختلف مذهب الشافعي أن ما 
تقدمه من صيده الذي لم يأكل منه حلال. ۰ 

وقال أبو حنيفة: يحرم جميع صيده المتقدم بأكله من الصيد المستأخر ؛ استدلالاً 
بأمرين: 

أحدهما: أن الأكل إذا كان افا الل ول حوره مس عل تف فيد فار 

صائداً لجميعه» وهو غير معلم كالشاهدين إذا شهداء وهما عدلان في الظاهر»› فلم 

يحكم الحاكم بشهادتهما ففسقا لم يحكم بهاء وإن تقدمت على فسقهما؛ لأنها دليل 
على تقدم الفسق فيهما. 7 

والثاني: أن التعليم ينقله عن طبعه» فإذا لم ينتقل عنه مع الآخر دل على أنه كان 
غيره منتقل مع الأول» وصار ترك أكله في الأول اتفاقاً لا تعليماً. 

ودليلنا: قول الله تعالى: لفَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ4 [المائدة: 4] وقد أمسك 
على مرسله بما تقدم فحل؛ لأن ما وجدت شروط الإباحة فيه لم يحرم تقدمها في غيره 
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كإسلام مرسله لو ارتد عنه بعدم ارال لم يحرم ما ف2 قبل روه ولأنه قد حكم 
بتعليمه بما تكرر من ترك اكله وحدوث الاكل مله يحتمل أن يكون لشدة جوع 
ويحتمل أن يكون لحدوث نسيان ويحتمل أن يكون لأن تعليمه لم يستقر فلم يجز أن 
ينقض ما تقدم من لحكم بتعليمه بأمر محتمل يتردد بين حدوث وقدمء كالشاهدين إذا 
نفذ الحكم بشهادتهماء ثم حدث فسقهما لم يجز أن ينتقض به الحكم المتقدم؛ لجواز 
تردده بين حدوث وقدم؛ ولأن تركه الأكل شرط في التعليم كما أن استرساله إذا أرسل 
شرط فيهء ثم ثبت أنه صار يسترسل إن لم يرسل» ولا يسترسل إن أرسل لم يدل على 
تحريمه ما تقدم من صيده» وإن كان غير معلم فيه» كذلك حدوث الأكل . 

وبتحرير هذه الأدلة تكون الأجوبة عما قدموه من الدليل. 

فإن قيل: فإذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة» يغلب حكم الحظر على 
الإباحة . 

قيل: قد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من سوى بينهما واعتبر ترجح أحدهما 
بدليل. 

e‏ و لکن يكون هذا فيما امتزج ‏ فيه حر 
کا كان مھا بخ ربعضها طاهرا لم تمن بل الأجتهاد في اطا 3 
قد تميزت الإباحة في المتقدم على الحظرء في المستأجرء فلم يجز تغليب أحدهم على 

فصل: وإذا ولغ الكلب في دم الصيد لم يحرم أكله» وحرمه النخعي» وإجراه 
مجرى الأكل» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الدم خارج من الأباحة» فلم يعتقد منه التحريم كالغرث . 

والثاني : أنه منفصل» فلم يوجد منه حكم متصل e‏ 


شال کک کک م ازل اح له أن ب الله 


قال الماوردي: التسمية على الصيد والذبيحة سئّة» وليست بواجبة» فإن تركها 
عامدا أو ناسياء حل أكله. 


وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس» وأبو هريرة. 
ومن الفقهاء عطاء» ومالك . 
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وقال الشعبي» وداود» وأبو ثور: التسمية واجبة» فإن تركها ادا اتاسنا حرم 
الأكل . 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه: تجب 
الذكر» تسقط مع النسيان؛ فإن تركها عامداً حرم» وإن تركها ناسياً حل؛ استدلالاً 
بقول الله تعالى :ول تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليهء وإنه لفسق) [الأنعام : 1۲1 
وهذا نص» وبقول النبي : بي لعدي وأبي ثعلبة الخشنى : «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكُلّتء 
وَدْكَدتَ اشم الله عَلِيهء فَكُلْ» فعلق الإباحة بشرطين» ٠‏ فلم يجز أن يتعلق بأحدهما؛ 
ولأنه لما كان من شرط الذكاة أن يكون المذكى من أهل التسمية» فحلت ذكاة المسلم 
والكتابي» لأنه من أهلها. ولم تحل ذكاة المجوسي» والوثني؛ لأنه ليس من أهلهاء 
كانت التسمية أولى أن تكون من شرط الذكاة؛ لأنه حرمة أهلها بها. 

وبعكسه لما لم تكن التسمية شرطاً في صيد السمك لم تكن من شرط صائده أن 
يكون من أهل التسمية من مجوسي ووثني كما حل صيد من كان من أهلها من مسلم 
وكتابى : 


ودليلنا قول الله تعالى: وما أَكَلَ السَيِمُ إلا ما رَكَبتُمْ» [المائدة: 7]» فكان على 
عمومه» وإن قيل : فالتسمية هى الذكاة كان فاسدا من وجهين: 


أحدهما: أن التسمية قول والذكاة فعل» فافترقا. 

والثاني: أن ادا فقال: «فِي الحَلْقٍ واللَّبّة» وقال تعالى : 
اليم م أجل لَكُمْ الطَببَاتُ وَطَعَامُ الْذِينَ أؤ ثو الكتابَ حل لَك [المائدة : 65]» يعني 
ذبائحهم . والظاهر الغالب من أحوالهم أنهم لا يسمون عليهاء فدل على إباحتها . 


عقت ن¿ عازب عن النبئ كَل أنه قال : «المُسْلمٌ يَذْبَحُ عَلَى اشم الله سََى 


وروى أبو هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح» وينسى أن 
يسمي الله تعالى» فقال: «اشم الله عَلَى قَلْبِ كل مُشلم». 


ا 


وروی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اله عنها أن قوماً قالوا: :ار سول 

الله إن قوم یاون بلخم لآ ندري أَذْكرَ اشم الله عليه أ لآ فَقَالَ: «اذكروا اشم E‏ 
ر 

الذبيحة من غير تسمية» والتمسيةعند الأكل لا تجب فدل على أنها 
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وروى أبو العُشراء الدارمي عن أبيه أنه سأل رسول الله ية عن المتردية من الإبل 
في بكر لاا نصل إلى متخرها. 

فقال : «وَأبِيكَ لو طْعَنْتَ في فَحْذِمًا راك فعلق الإجزاء بالعقود دون التسمية. 
فدل على الإباحة. 

وقال اة : «مَا أَنْهَرَ الدّم» وَقَرَى اللأؤدَاج» فَكُلْ»؛ ولأن ما يوجد فيه فعل 
الذكاة» لم تحرم بترك التسمية كالناس؛ ولأن مالم يحرم به ذكاة الناس لم تحرم به 
ذكاة العامد كالأخرس؛ ولأن مالم يكن للذكر شرط في انتهائه لم يكن شرطا في 
ابتدائه كالطهارة طرداً والصلاة عكساًء ولأنما لم يكن شرطاً في الذكاة مع النسيان» لم 
يكن شرطاً فيها مع الذكر كالصلاة ة على النبيّ؛ ولأن الحوت يستباح بتاركهاكما يحل 
الصيد بذكاته» فلما لم تكن التسمية شرطاً في استباحة الحوت لم تكن شرطاً في 
استباحة غيره. 


فأما الجواب عن الاية فمن وجهين: 

أحدهما: أنه حقيقة الذكر بالقلب؛ لأن ضده النسيان المضاف إلى القلب» 
فيكون محمولاً على من لم يوحد الله من عبدة الأوثان. 

ا[ 5 - .- . CT 5 2 E‏ 1 2 8 دن شه 

ألا ترى إلى قوله تعالى: «وَإِن الشيَاطينَ ليُوَحَون إلى أؤليائهمْ ليجَادِلُوكم» 
[الأنعام: »]١7١‏ والمشركون هم أولياء الشياطين دون المسلمين. 

والثاني : محمول على الميتة ؛ لأمرين : 

أحدهما: قوله تعالى: #وَإنّه لفشقٌ4 [الأنعام: ١؟١]»‏ وذكاة ما لم يسم عليه لا 
تكؤن فبتقا : 

والثاني: أن قوماً من المشركين قالوا لرسول الله يلِ: تأكلون ما قتلتموه ولا 
تأكلون ما قتله الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

وأما الجواب عن الخبر من وجهين: 

أحدهما: أن نطق الخبر إباحة الأكل مع التسمية» ودليل خطابه متروك عندنا 
بدليل ومتروك عنده بغير دليل ؛ لأنه لا يجعل إثبات الشيء دليلاً على نفي ما عداه. 

والثانى : أنه محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه. 

والجواب عما استدل به من ذكاة المجوسى والوثنى ؛ لأنه ليس من أهل التسمية» 
وهو أنه لی لهذا المعنى حرم ذکاته» ولكن لتغليظ كفره» ولذلك حرمت مناكحته » 
وإن لم تكن التسمية شرطاً في النكاح . 

وأما صيد السمك فلا يعتبر فيه فعل ادمى» وذلك حل إذا مات بغير سبب» وعند 
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أبى حنيفة إذا كان بسبب» للذلات بتكم على عمو و 
مسألة : قال الشافعي رحمه 5 الله تال ولو اوسن ا وو لق 


عار اک ر 


رقن أو طَائرَ يْنّ اؤ سَهْمَيْنِ فل فل يُؤْكَلُ1. 


قال الماوردي: اعلم أن الصيد إذا أدرك حياًء فالاعتبار في إباحته بذابحه دون 
صائده» فان صاده مجوسي» وذبحه مسلم حل» ولو صاده مسلم وذبحه مجوسي حرم . 

فأما إذا أدرك الصيد ميتاًء فالاعتبارفى إباحته بصائده دون مالك الآلة» فإن أرسل 
مسلم كلب مجوسي» فصاد كان صيدهء حلالاً؛ لأنه صيد مسلم» ولو أرسل مجوسي 
کلب مسلم» كان صيده حراماً؛ لأنه صيد مجوسي 

وقال محمد بن جرير الطبري: الاعتبار بمالك الكلب دون مرسله» فيحل 
ما صاده المجوسي يكلب المسلم. ويحرم ما صاده المسلم يكلب المجوسي» وبناه 
على أصل تفرد به أن الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسال حل صيده» وهذا فاسد 
الأصل؛ لمخالفة النص. 

وحكى في التفريع؛ لأن الإرسال قد رفع حكم الاسترسال» وكذلك لو رمى 
مسلم بسهم مجوسي عند قوسه حل» وعكسه المجوسي؛ لأن الاعتبار بالصائد لا 
بالالة» ولهذا إذا كانت الآلة مغصوبة كان الصيد للصائد دون صاحب الآلة» وقد قال 
النبي بلا E ON:‏ تا 


فصل: ا E O EE‏ 
ا سواء تماثلا في الة الأسطتاد 1 اختلفاء فإن الک هنا سواء وإذا کان 
كذلك لم يخل حال المرسلين في الصيد من سبعة أقسام : 

أحدها: أن يشترك كلب المجوسي وكلب المسلم على إمساك الصيد وقتله» 
فيكون حراما؛ لأنه قد ا تحليل بكلب المسلم» وتحريم بكلب المجوسي» 
0 00 بال" في العين 5 ا اي 
ل د 

والقسم الثاني : أن يشتركا في إمساكه ثم يموت من غير اشتراك في قتله» فيحرم؛ 
لأن الإمساك صار قتلاً > فصار كاشتراكهما في قتله . 

والقسم الثالث: أن ي IES‏ لأنهما قاتلاه إلا 
أن يكون كلب المسلم قد قد ابتدأ بجراحه» فوجاه بقطع حلقومه أو إخراج حشوته» ثم 
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أدركه كلب المجوسي مضطربا فجرحه فيحل بتوجية كلب المسلم» ولا يحرم لما تعقبه 
من جراح كلب المجوسي» كالشاة المذبوحة إذا أكل منها سبع لم تحرم؛ وإن كانت 
باقية الحركة . 

والقسم الرابع : أن يشتركا في إمساكه» وينفرد. أحدهما بقتله» فيحرم سواء انفرد 
بقتله كلب المجوسي أو كلب المسلم لحدوث. القتل عن الإمساك المشترك. 

والقسم الخامس :أن ينفرد أحدهما بإمساكه ويشتركا في قتله» فيحرم سواء انفرد 
بإمساكه كلب المسلم أو كلب المجوسي ؛ لأن قتله مشترك . 

والقسم السادس: أن ينفرد أحدهما بإمساكه» وينفرد الاخر بقتله» فيحرم سواء 
قتله كلب المجوسي أو كلب المسلم؛ لأنه إن أمسكه كلب المسلم وقتله كلب 
المجوسي حرم؛ لأنه قتله كلب مجوسي» وإن أمسكه كلب المجوسي» وقتله كلب 
المسلم حرم ؛ ؛ لأنه بإمساك كلب المجوسي له قد صار. مقدورا على ذكاته» فلم يحل 
بقتل كلب المسلم له فاستويا في التحريم» واختلفا في التحليل. 

والقسم السابع: أن ينفرد أحدهما بالإمساك. والقتل دون الاخرء .فينظرء فإن 
تفرد به كلب المجوسي حرم» وإن تفرد به كلب المسلم حل» سواء أثر :كلب المجوسي 
في إعيائه ورده أو لم يؤثر. 

وقال أبو حنيفة : إن أثر كلب المجوسي. في إعيائه ورده حرم كما لو أمسكه؛ 
لتأثير الأمرين فيه» وهذا خطأ؛ لأن الإمساك مباشرة تخالف حكم ما عداهاء ألا ترى 
أن الصيد لو مات بالإعياء في طلب الكلب حرم» ولو مات.بإمشاكه حل» ولو .طلبه 
مُحْرِمَانِء فأعياه أحدهما وأمسك الآخرء فمات كان جزاؤه على الممسك دون المعيي» 
فدل على افتراق الحكمين . 


فصل: وعلى هذا التقسيم لو كان لمسلم. كلبان: أحدهما معلم..والآخر غير 
معلم» فأرسلهما على صيد كان كاجتماع كلب المجوسي وكلب المسلم على صيد؛ 
لأن ما صاده غير المعلم في التحريم كالذي صاده الكلب المجوسي» وكذلك لو كان 
لمسلم كلبان معلمان» فأرسل أحدهماء واسترسل الاخرء كان على هذا التقسيم في 
الجواب؛ لأن صيد المرسل حلال» وصيد المسترسل حرام. 


ولو أشكل حكم الصيد في هذه الأحوال:كلهاء هل هو مباح لإباحة نفسه؟ أوجب 


حمله على التحريم دون التحليل؛ لأن الأصل في فوات الروح لحظر حتى يعلم به 
الإباحة» فإن أدرك هذا الصيد بش”ك أو يقين » وفيه حياة » فذبح نظر في ' الحياة' :التي 


كانت فيه» فإن كانت قوية يعيش معها اليوم واليومين حل أكله بهذا الذبح وصار _ 
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مذکی» وإن كانت حياته ضعيفة» كاضطراب المذبوح لا يبقى معها زماناً مؤثراً لم يحل 
أكله.بذبحه» وكان على تحريمه. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «َإِذا ری أؤ أَرْسَلَ كَل عَلَى الصّيْد 
وجه قبلا قَالَبرُ عن ابن عباس والقي ش أن 9 يال َه يكن أن يَكُونَ له عير 
وال ا ا كما لاتوت ا 
غَابَ ب عك قله إ9 أن يب مله مَبْلَعَ الد TT‏ 


اا وا وما المنك ما 


قال الماوردي : وصورتها أن يرمي ميا ا قفي اد 
عنه» ثم يجده ميتآء فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون السهم أو الكلب قبل مغيب الصيد قد بلغ منه مبلغ الذبح» 
وهو يراه ثم تحامل الصيد بضعف الحياة حتى غاب عنه» ثم وجده ميتاًء فهذا مأكول؛ 
لأنه قد صار مذكى عند مشاهدته» فلم يحرم ما حدث بعده. 

والقسم الثاني : أن يغيب الصيد قبل أن يقع فيه السهمء وقبل أن يجرحه الكلب» 
ثم يجده بعد غيبته مجروحا ميتاء فهو حرام لا يؤكل سواء كان السهم واقعا فيه 
والكلب واقعاً عليه» أو لا؛ لأنه قد يجوز أن يشارك عقر الكلب في قتله جراحة سبع 
أو لسعة أفعى» ويغرب فيه سهم إنسان آخرء فلما احتمل هذا وغيره وجب أن يكون . 
محرماً؛ لأته على أصل الحظر . 

والقسم الثالث: أن يقع فيه السهم ويجرحه الكلب» وهو يراه» ويغيب عنه» وهو 
قوي الخياة» ثم يجده ميتاء فهي مسألة الكتاب. 

والذي نص.. عليه الشافعي» ونقله المزني أنه لا يؤكل للخبر عن ابن عباس» 
والقياس . 

وقال في كتاب «الأم) ': لا يؤكل إلا أن:يكون قد ورد فيه خبرء فيسقط حكماً 
خالفه» ولا يقوم له رأي» ولا ون وقد وذ و وهو ها ردي أن أيا ا 
الخشتبي قال: «يا :رَسْولَ الله إني أزمي الصَّيْدَ ٠‏ وأَجدٌة ميتاء َال ؛ كله ما لم بر ر فيه أي 
يلد وروی أن عدي بن حاتم قال: «يَا ر شول الله ني أذمي الصّيْدَ نتفي اه الو 
والكلاةء جد ميا فَقَالَ: ١كُلْهُ‏ ما مَالَمْ يتن وروى: ما لَمْ صل : أي لم يتغير» 
وهذان الخبران قد وردا .من طريق ضعيف» فإن لم يصح واحد منهماء والحكم فيه 
ما نص عليه أنه غير مأكول» وإن صح هذان الخبران أو أحدهماء فهو مأكول» واختلف 
أصحابنا ف صحته» فذهب-أكثر البصريين: إلى أنه ليس بصحيح» ولا ثابت» وأن 
المسألة على قول واحد أنه غيز مأكول. 


۱٦‏ كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


وذهب أبو العباس بن سريج وأكثر البغداديين إلى أنه قد صح» وثبت» وأن في 
إباحة آكله قولين : 

أحدهما: وهو منصوص عليه أنه غير مأكول . 

والثاني : وهو الموقوف على صحته الخبر أنه مأكول. 

وقال أبو حنيفة : إن كان مقيماً على اتباعه وطلبه حتى وجده ميتاً أكل» وإن تركه 
وتشاغل عنهء ثم وجده ميتاً لم يؤكل؛ لأنه مادام على طلبه يصل إلى ذكاته مع 
القدرة» ولا يصل إليها مع الترك. 

وقال مالك: إن وجده في يومه أكل» وإن وجده بعد انقضاء يومه لم يؤكل» 
وفيما نكره من توجيه القولين لبن دابل عا في ا القولين + فإذا قلنا بالأول إنه غير 
مأكول» وهو الأظهر فوجهه ما رواه عكرمة أن رجلا أتى ابن عباس» فقال له: إني 
أرقي فاصم :وآنمي.فقال. له ابن عباس كل ما صمت ...ودع ما انمت يزيد 
بما أصمى ما قتله» وهو يراهء وبما أنمى ما غاب عنه» فلم یره حتى نمى إليه» 
موته» ولأنه لما احتمل مع الغيبة أن يكون موته من عقره» فيحل» وأن يكون بغيره من 
الأسباب» فيحرم وجب أن يغلب حكم التحريم . 

وإذا قلنا في الثاني: إنه مأكول» فوجهته مع الخبرين ما روى أن النبي بل مرّ 
الاخاا الخو يمار ماري ادر ف عي قد مارك مقا لين 6 الغو عن لي 
ضَاء حب فجاءَ ل ا : هي ميتي يَا رَسُولُ الله فَكُلُوة فَأْمَرَ 

سول الله لله يك آبا بكر أَنْ * يقسّمه بين بين الوَقَاق» وَهمْ مُخرمُون»» فدل على أن ما غاب لم 

يحرم ؛ لان كو غتر :باهم والكلب ثابت» فلم يجز العدول عنه؛ بتجويز غيره» 
كما لو جرح حيواناً فمات قبل اندمال جرحه» كان ضامناً لقیمته» وإن جاز أن يموت 
بغيره» وكذلك لو جرخ إنساناً فمات كان مأخوذا بالقود» وإن جاز أن يحدث بعد 
مع لض 0 وإسقاطاً لحكم الشك» كذلك حكم الصيد 

يحب أن يكون حوبا إل غ و اوی ورن ها قطرا مى شلك تجوة: 

مسألة : : قال الشافعيٌ رَحمَهُ مه الله تَحَالَى : «وَإذَا اَذَك الصَيْدَ وَلَمْ يبلغ سلا حه 
0 لسر ا مَعَهُ ما يذب به 1 
إن لَمْ يُمْكنْكَ أَنْ تدْبَحَهُ وَمَعَكَ ما تُذَكْهِ به وَلَمْ تُمَوْط حَبَّى مَاتَ فَكُلْ؛ . 


0 
e 


١ 


قال الماوردي: وهذا كما قال. 
إذا رمى صیدا» فجرحه أو أرسل عليه كلبه» فعقره» ومات من غير ذكاته» فهذا 
على ثلاثة أقسام : 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ب سب م 099 

أحدها: أن يكون العقر قد وحاه» وبقيت فيه حياة» كجرحه المذبوح» وذلك بأن 
يكون السهم قد فرق في قلبه أو يكون الكلب قد قطع حلقومه أو أخرج حشوته» فهذا 
حلال مأكول» ولا يلزمه ذبحه» وإن قدر عليه لفوات نفسه بذكاة مثله أو لم يكن لبقاء 
الحركة تأثير في الحياة كما لو شق سبع بطن شاة» فذبحت لم تحل لفوات الحياة بغير 
الذبح» وإن كانت الحركة باقية. 

والقسم الثاني : أن يكون العقر قد أثبته» ولميوجه. ومات قبل وصول الرامي أو 
المرسل إليهء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يفوته إدراك حياته» تأخره وإبطائه» فهذا حرام غير مأكول؛ لأنه قد 
كان في حكم المقدور على ذكاته لو بادر إليه. 

والضرب الثاني : أن يفوته إدراك حياته مع مبادرته إليه» فهذا حلال مأكول؛ 
لتعذر القدرة على ذكاته واختلف أصحابنا في ما يعتبر في مبادرته إليه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يعتبر صفة مشي مثله على مألوف 
سكينته» ولا يعتبر فيه السعي كما لا يعتبر في إدراك الجمعة. 

والوجه الثانى: أنه يعتبر فيه السعى المعهود فى «للب الصيد؛ لأنه مخالف 
لسكيئة المشي في عرف أهل» فعلى هذين الوجهين» لو كان يدركه بالسعي فمشى إليه 
حتى مات كان مأكولاً على الوجه الأول» وغير مأكول على الوجه الثانى. 

والقسم الثالث: أن يكون العقر قد أثبته» وأدركه الرامي خا يذبحه حتى 
مات فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قادراً على ذکاته» فأخرها حتى مات»› فهو حرام لا يؤكل؛ 
لأن المقدور عليه لا يحل بغير الذكاة. 

والضرب الثانى : أن لا يقدر على ذكاته حتى يموت فهذا على ضربين : 

ام أن لا کاو و نان عات > نيد خلال اكول 

وقال أبو حنيفة: وهو غير مأكول؛ لأنه قد صار بإدراك حياته» كالمقدور على 
ذكاته» وهذا خطأ؛ لأن العجز عنها بقصور الزمان» كالعجز عنها لفواته» ألا ترى أن 
العجز عن استعمال الماء مع وجوده كالعجز عنه مع عدمه في إباحة التيمم كذلك وجب 
أن يكون العجز عن الذكاة مع إدراكها كالعجز عنه مع فواتها في إباحة الأكل . 

والضرب الثاني : أن لا يقدر على ذكاته؛ لتعذر الآلة» فلا يجد سكيناً أو وجدها 
وهي كالّةٌ لا تقطع. فهو حرام غير مأكول؛ لأنه قد كان قادراً على ذكاته لو لم يفرط 
كي اله 

الحاوي في الفقه/ ج٠٠/ ۲٢‏ 


۱۸ كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

فلو كانت معه سكين» فضاعت أو غصبه عليها غاصب حتى مات لم يؤكل» ولو 
حال بينه وبين الصيد سبع».فلم يصل إليه حتى مات أكل . 

والفرق بين غصب السكين» وبين منع السبع. أن غصب السكين وضياعها عائد 
إليه» و اساسا الات TLR‏ 
عليه خروجها حتى مات» قال. أبو علي بن أبي هريرة : : يكون مأكولاً؛ لأن السكين فى 
الأغلب تصان في قرابها إلى وقت الحاجة إليهاء > فلم يكن مفرطأء وهذا عندي معتبر 
بحال القراب» فإن كان على المعهود في الإمساك لما اشتمل عليه كان مأكولاًء وإن 
خرج عن المعهود في الضيق والشدة كان غير مأكول. 

ولو او السكين؛ وا ا ات فهو غير مأكول ولو شاغل 
و 

فلو شك في الصيد بعد موته: هل أدرك ذکاته» فيحل له كالمجروح إذا غاب 
عنه» فيكون على قولين: 

أحدهما: يحرم» وهو الأظهر هناك . 

والثاني : يحل» وهو الأصح ها هنا. 

مسألة: ا حمَة اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ آذ 
تَعَالَى 4 یری صَيْداً َأصَابغَيْرَهُ قلا باس ا رای صَيْداً وَنوَاه وَإِنّْ 


ت 


اماف غَيْرَة. 


قال الماوردي: وهذا كما قال. 

إذا رأى صيدا؛ فأرسل عليه كلباً أو سهماًء :فأصاب غيره» وقتله» فلا يخلو من 
أحد أمرين . 

إما أن يكون الصيدان في جهة”واحدة» أو في جهتين» فإن كانا في جهة واحدة 
حل أكلهء وإن كان غير ما أرسل عليهسواء كان الصيد المصاب موجودا عند الإرسال 
أو معرضاً بعده» وبه قال أبو حنيفة'والأكثرون. 

وقال مالك: هؤء حرام؛ ؛ لأنه أصابث. غير. ما أرسل عليه» فصار والكلب فيه 
المسترسل من غير إرسال. 

ودليلنا: قول.الله. تعالى: تَكنُوا يا لني ملز [المائدة: 5 فكان على 
عمومه؛ ولأن تعين الصيد في الإرسال لا يلم ألا تراه لو أرسله على واحد من جماعة 
جازء وأيها صَارَ حَلَّ ؛ لأن تعليمه على معين منها غير ممكن» وإذا سقط التعيين حل 
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كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
غير المعين؛ ولأن ذكاة المقدور عليه أغلظ. وقد ثبت.أن المذكى لو أراد شاة» فذبح 
غيرها حلت» فكان الصيد الممتنع :إذا أرسل عليه كلبه» فصار غيره أولى أن يحل؛ 
ولأنه لو أرسل على صيد كبير» فهرب» وكان معه ولد صغير وأخذه الكلب حل بوفاق 
مالك» فإذا كان كبيراً فأولى أن يحل؛ لأنه أمنع . 

فصل: فإن كان الصيدان في جهتين × فأرسل إلى إحداهماء فعدل إلى الآخرء فله 
في اختلاف الجهات أسماء يقال: صيد سانح إذا كان عن يسار الرامي» وهو أمكن». 
وصيد بارح إذا كان عن يمين الرامي وهو أشق وصيد قعيد إذا كان مقابل الرامي فإذا 
أرسل على صيد في جهة» فعدل إلى غير من جهة أخرى» فلا يخلو أن يكون سلاحاً أو 
اتا فان كا ااا خرچ عن يده من سهم رماه أو سيف ألقاه» فعدل السهم أو 
السيف عن تلك الجهة إلى غيرها إما لريح اعترضته أو لخطأ كان منه» فالصيد مأكول؛ 
لأنه منسوب إلى فعلهء وإن أخطأ في قصدهء وخنظأ:المذكي لا يمنع من إباحة ذكاته 
كما لو أراد شاة فذبح غيرها. 

وإن كان ذلك جارحاً من كلب أرشله إلى جهة» فعدل إلى غيرهاء فقد حكى أبو 
حامد الإسفراييني في إباحته وجهين: 

أحدهما: أنه مباح الأكل كالسهمء ونسبه إلى قول أبي إسحاق المروزي» ولم 
أره في شرحه . 

والوجه الثاني : أنه لا يؤكل» وفزق بين الكلب والسهم؛ لأن للكلب اختياراً 
ينصرف به» وأصح عندي من هذين الوجهين أن يراعى مخرج الكلب.عند إرساله» فإن 
خرج عادلاً عن جهة إرساله إلى غيرها لم يؤكل صيده منهاء وإن خرج إلى جهة إرساله 
ففاته صيدهاء فعدل إلى غيرهاء وأخذ صيدها أكل؛ لأنه على الصفة الأولة مخالف»› 
فصار مسترسلاً وعلى الصفة الثانية موافق.. وكان مرسئلاً» وهذا أدل على فراهته؛ لثلا 
يرجع خلياً إلى مرسله. ألا ترى أن الصيد له عدل عن جهة إلى غيرهاء فعدل الكلب 
إليها حتى أخذه حل ؛ كذلك إذا أخذ غيره. 

فصل: وإذا أرسل سهمه على صيد في 'الحل» فعصفت الريح بالصيد والسهم إلى 
الحرم حتى قتله فيه ضمنه بالجزاء» ولم يأكله. 


ولو أرسل كلبه على صيد في الحل» فعدل الصيد والكلب إلى الحرم حتى قتله 
فيه لم يضمنهء وحل له أكله؛ لأن حكم الكلب معتبر بحال إرساله» وحكم السهم 
معتبر بحال وقوعه» ولو أرسل سهمه على صيد» فأصاب السهم الآرض» ثم ازدلف 
فيها إلى الصيد فقتله ففي إباحة أكله وجهان: 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


أحدهما: يؤكل لوصوله إليه بفعله. 
والثاني : لا يؤكل؛ لأن وصوله إلى الأرض قاطع لفعله. 
موقا الوجهان من اختلاف قولي الشافعي في السهم المزدلف إذا أصاب هل 
يَحْتّسَبٌ به في الأصابة على قولين. 
مسألة: قَالَ الشافعِي رَحمَة الله تَعَالَى : ١ران‏ أن 
يال ولا تعْمَلُ اليه إلا مح عَيْنِ رى لك 5 رز 
أؤ 


سَلَهُ وَل ي يس صدا وَنْوَى فلا 
0 توا بعَيْنه لكان العِلمُ 
احدا فَالوَاحِدٌ المُصَّابُ عَيْهُ 


و ت 


حيط ل ناس دي 

قال الماوردي: أما إذا أرسل کلبه» وهو لا يرى صيداًء فعنّ للكلب صيد 
وأخذه لم يؤكل؛ لأن إرساله على غير شيء ليس بإرسال» فصار الكلب كالمسترسل» 
فلم يؤكل صيده. 

ولو أرسل سهمه ولا یری ا فاعترضه صيد وأصابه» ففي إباحة أكله 
وجهان : 

أحدهما: أنه لا يؤكل كالذي صاده الكلب؛ لأنهما على غير شيء. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يؤكل» وإن لم يؤكل ما صاده 
الكلب» والفرق بينهما أن القصد في ذكاته غير معتبر؛ لأنه ليس يعارضه اختيار غيره. 

فصل: ألا تراه لو قطع خشبة لينة» فصادف حلق شاة» فذبحها أكلت. 

والقصد في إرسال الكلب معتبر؛ لأنه قد يعارضه اختيار الكلب» فإذا لم يصح 
منه القصد صار منسوباً إلى اختيار الكلب» فافترق. 

وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض أصحاب الشافعي أنه إذا أخطأ في قطع 
الخشبة إلى ذبح الشاة لم تؤكل» وقد نص الشافعي على إباحة أكلهاء وما قاله الشافعي 
فقياس واد ضح؛ لأن الصبي والمجنون تصح ذكاتهاء وإن لم يصح قصدهماء وكذلك 
الخاطىء . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «ولؤ حرج الكل إلى الصَّيّد مِنْ غيْر 
إزعال اجو جره اجر ولاه تاستفلى قاع وككل أكل وذ َم خشف كب الأخر 
الأول فلا يَأَكُلُ وَسَوَاءْ اسْتَشْلدةُ 5 صَاحِبهُ أؤ غَيْدُهُ ممَنْ تَجُورُ ذَكَانهُ) . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن إرسال الكلب شرط في إباحة صيده» فإن استرسل 


۲١ 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
بغير إرسال لم يحل صيده إلا أن يدرك حي فيذكى» وهو قول جمهور الفقهاءء وشذ 
ا وابن جرير الطبري» فلم يعتبرا الإرسال؛ لأنه بالتعليم قد صار مرسلاًء وهذا 
خطأ؛ لأن التعليم هو أن لا يسترسل حتى يرسل» وينزجر عن الاسترسال. فإذا كان 
كذلك» واسترسل الكلب لنفسه» فله مع صاحبه أربعة أحوال: 

أحدهما: أن يتركه على استرساله» ولا يشليه» ولا يزجره» فلا يؤكل ما صاده. 

والحالة الثانية : أن يزجره» فلا ينزجرء فلا يؤكل صيده؛ لأنه بالإسراع بعد الزجر 
أسوأ حالا . 

والحالة الثالثة: أن يزجره ثم يشليه» فيستشلي» فيؤكل صيده؛ لأنه صاده بعد 
الانزجار عن إرساله. 

والحالة الرابعة: أن يشليه بعد الاسترسال» ويغريه بالصيد» فيمضي على إسراع 
بعد إشلائه وإغرائه» سواء زاد إسراعه بالإغراء أو لم يزد؛ فإنه لا يؤكل . 

وقال أبو حنيفة : يؤكل استدلالاً بأن ما تقدم من استرساله قد انقطع بما حدث من 
إغوائه كما ينقطع زجره قبل إغرائه» فوجب أن يكون الحكم معتبرا بالآخر دون الأول ؛ 
ولأنه إذا اجتمع استرسال وإغراء تعلق تعلق الحكم بالإغراء دون الاسترسال كالصيد إذا 
استرسل على طلب» فأغراه به مُحْرِمٌ ضمنه الجزاء تغليباً لحكم الإغراء» كذلك في 
إباحة الأكل . 

ودليلنا: إن الاسترسال حاظر والإغراء مبيح» وإذا اجتمع الحظر والإباحة يغلب 
حكم الحظر على الإباحة» كما لو اجتمع على إرساله مسلم ومجوسي؛ ولأن الإغراء 
بعد الاسترسال موافق له» فصار مقوّيا لحكمه» وزائدا عليه» فلم يزد حكمه بالقوة 
والزيادة» كما لو أرسله مجوسي وأغراه مسلم» أو أرسله مسلم وأغراه مجوسي 

فأما الجواب عن قوله: إن الإغراء قد قطع الاسترسال كالزجرء فإنه إنما يقطع 
الاسترسال ما خلفه ولا يقطع ما رافق الاج مخالف: للاسترسال فضا 'قاظعاً 
والإغراء موافق له > فلم يكن قاطعاً. 

وأما الجواب عن قوله: إن اجتماع الاسترسال والإغراء موجب لتغليب حكم 
الإغراء كالمحرم» فهو أنه فيه لأصحابنا وجهين: 

أحدهما: أنه لا ضمان على المحرم بإغرائه» تغليباً لحكم الاسترسال» ويصير 
دليلا لنا لا علينا. 

والوجه الثاني : يضمن بالإغراء» وإن لم يصر مأكولاً بالإغراء؛ لأنه إذا اجتمع 
في هذا الضمان إيجاب وإسقاطء يغلت حكم الإيجاب على الإسقاط» وإذا اجتمع في 
المأكول حظر وإباحة يغلب حكم الخظر على الإباحة . ألا ترى أن الصيد المتولد من 
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بين مأكول وغير مأكول إذا قتله المحرم ضمنه بالجزاء تغليباً لحكم الإيجاب» ولا 


يزكل ا لحكم الحظر؟ كذلك في مسألتناء فلا يكون إسقاطاً لحكم الاسترسال 


مسألة: قال الشَافِعِي ر جم الله تَعَاَى : «وَإذَا ضَرَبٌ الصَّيْدَ فَقَطعَه قطعتين أكلَ 
وان كانت إخدى لطعميٍ ار منّ الأخرى َلَو فطع مئه يدا أو رجلا 0 نآ أو شا 
يُمْكنُ لَولَمْ رذ عَلَى على َلك أن بده عاعة أذ مد كر نها فم عله بعد برشي أل 
َم کان تا فم من صاب وم بأل اعضو الذي ا ونه الح لضو مقطو 


شم فيه 


من ڪي وڪي بَعْدَ قطعه وَلَوْمَاتَ مِنْ قَطع الأول أكَلَهُمَا معا لآنَّ ذَكَاة بَْضِه ذَكَاةٌ ِكل . 


قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما : أن يږ مي يدا فيقطعه قطعتين » فهذا توجية » فتؤكل القطعتان عا 
سواء تفاضلت القطعتان أو تماثلتاء وسواء كان ما اتصل بالرأس أكثر أو أقل. 

وقال أبو حنيفة : إن تساوت 'القطعتان أو كان ما اتصل بالرأس أكثر أكل دون 
الأقلء ومن أصحابه من قدر الأقل بالثلث فما دونه» وجعل ما زاد على الثلث» ونقص 
]ا 
النبي كد قال : ما أبن ن ی فهو يت ؛ 3 TS‏ 
فيما بقي» فوجب أن يكون محرما كما لو أذرعه خياء فلبحه. 

ودليلنا ما روي عن النبي ية أنه قال لأبي ثعلبة الخشنى : کل ما ردت عَلَيكٌ 
يَدْكَ فَكُلْ؛ ولم يفرق» ولان كلمابكان ذكاة لبعضن البدن كان ذكاة لجميعه نباسا علن 
ما اتصل بالرأس؛ ولأن كلما كان ذكاة لما اتصل بالرأس كان ذكاة لما انفصل عنه 
كالأكثر . 

فأما الجواب عن خبرهم فمن وجهين : 

أحدهما : أنه 0 0 أنه ذكر لرسول الله كله أن قوماً 
يحبُونَ الايا الْحتَ» > فيقطعونها منهاء. فقا فقا دن طن حرة وو منت أو كان سول 
على سببه من حيأة المقطوع منه. 

والثاني : أن أبا داود السجستاني قد روى نصاً في سننه أن رسول الله كل قال: ما 
ابي منْ بَهِيْمَةِ وهي عي فهر ميت . 


وأما الجواب عن قياسهم» وهو أن المعنى في الأصل أن القطع لم يكن ذكاة 
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للمتصل» فلم يكن ذكاة للمنفصل للمنفصل» والقطع في الفرع قد كان ذكاة للمتصل» > فكان ذكاة 
للمنفصل . 


فصل: الفصل الثاني : : أن يقطع من من الصيد عضوا كيّد أو رجل أو أذن» روان 
نك كعك ا مانا وت ا وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يموت بغير هذا القطع إما بالذبح إن قدر عليه» وإما برمية بائنة إن 
كان غير مقدور عليه» فلا يؤكل ما بان منه بالقطع الأول؛ لأنه لم يكن ذكاة لهء فلم 
تصر ذكاة لما بان منه» وقد روى عديه [أبو الدرداء]"“ أن النبي ي : (نهى عَنِ 
الخَطفَة» وهو ما اقتطعه كلب أو سيف أو سبع من ع الصيد» فبات منه هذا تأويل ابن 
قتيبة» وتأوله أبو جعفر الطبري أن الخطفة: النهبة» ومنه سمى الخطاف خطافاً 
لاختطافه . ٠‏ 

والضرب الثاني : أن يموت بهذا القطع دون غيرهء فينظر فيه : فإن أدركه حياً» . 
فقدر على ذكاته حتی مات فلم يزكه كان الصيد مع ما بان منه ميتاً لا يؤكل؛ لأن حكم 
البائن معتبر بأصلهء وإن لم يقدر على ذكاته حتى مات أو أدرك ميتاً أكل جميعه البائن 
منه اعتباراً بأصله؛ لأن ذلك القطع كان هو المبيح لأكل الف اة انعا كل 
البائن منه اعتبارا بأصله . 

وحكى ابن أبي هريرة وجهاً آخر عن بعض أصحابنا أن البائن منه لا يؤكل» وإن 
كان الأصل مأكولاً؛ لأنه بان منه مع بقاء الحياة فيه» وتأول كلام الشافعي أنه يؤكل 
على ذكاة الأصل مع بقاء الحياة إذا تعذر فيه الذبح كما يكون ذكاة إذا وجاه» وجب أن 
يكون البائن منه في إباحته في الحالين على سواءء ولا يختلفون أنه لو تعلق المتطوع 
بجلدة متصلة بأصله أنه يكون ما ألحقنا به في إباحة أكله. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلا باس أن يَصِيدَ يَصِيدَ المُسْلِمٌ يكلب 


ا المّجوسئٌ يُ يكلب مُسْلِم لأنَّ الحُكُمْ حَُكُمْ المُرْسِل وَإنَّمَا 
الكَلْتُ ادا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

لآن حكم الكلب حكم لمرسله» كالالة يكون حكمها حكم الرامي دون مالكهاء 
وسواء عليه المرسل أو غيره. 

فإذا صاد مجوسي بكلب مسلم لم يحل صيده؛ لأن مرسله مجوسيء كما لو رمى 
مجوسي بسهم مسلم لم يحل صيده وهذا متفق عليه. 

ولو صاد مسلم يكلب مجوسي حل صيده. 


(۱( في المخطوط كلام غير مقروء. 
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وقال الحسن البصري وسفيان الثوري : لا يحل صيده؛ لقول الله تعالى : 
تُعَلمُوتَهُنَ ما عَلَّمَكُمْ الل دَكُلُوا مِمًا أَنْسَكْنَ عَلَيِكُمْ4 [المائدة: 4] وهذا الشرط 
غير موجود فى كلب المجوسى» وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الكلب آلة كالسلاح» وقد ثبت أن مسلماً لو صاد بسلاح مجوسي حل 
كذلك إذا صاد بكلبه. 

والثاني: أن الاعتبار في الكلب بمرسله دون معلمه. 

آلا ترى. أن المجوسي EEE‏ فوجب أن يحل إذا 

والغالت : أن او حكن ثم أسلمء حل صيده ؛ لأنه بإرساله مسلمء 
وإن كان بتعليم مجوسي» كذلك إذا صاد به غيره 9 من المسلمين. 

مسألة: قال الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَأَيُ أَبَوَيْه کان مَجُوسياً فلا أرى د كل 
ينعت وال في كتاب التگاح ولا تنج إن كان ث جارية وَلَيْسَثْ كالصغيرَة و يله اشد 
أبََيْهَا لأنَّ الإشلام لا يشركة الشّرْكٌ والشرْك يشركة الشرك. 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن ذبيحة المجوسي لا تحل» وتحل ذبيحة أهل الكتاب 
في كل حيوان مباح . 

وقال مالك: تحل لنا ذبائح أهل الكتاب في كل حيوان مما يستحلونه من البقر 
والغنم» ولا تحل فيما لا يحلونه من ن لأنهم يقصدون بذبحه الإتلاف 3 
الذكاة» وهذا غلظ؛ لقوله تعالى : لوَطَعَامٌ الّذِينَ أو الكتاب حل لَكُمْ ٠‏ وَطْعَامُكُمْ جل 
ه4 [المائدة: 0[ يريد بالطعام : الذبيحة دون ما يستطعمونه ؛ لأنهم ا 
الخنزير» ولا يحل لنا. 

ولأن ما حل بذبيحة المسلم حل بذبيحة الكتابي» كالبقر والغنم طرداًء وكالبغال 
والحمير كا 

وإذا كاف هذا اضلا مقرراء وقياسا منشمراء اغف آبوا"الكافر» قحل دة 
أحدهماء ولم تحل ذبيحة الاخر بأن يكون أحدهما يهودياً والآخر مجوسياً نظر: 

فإن كان أبوه مجوسياً وأمه يهودية فلا تحل ذبيحته لوجهين: 

أحدهما: أنه نسبه يلحق بأبيه» فكان حمله حمل أبيه. 

والثانى : أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة. 

وإن كان أبوه يهودياً وأمه مجوسية» ففي إباحة ذبيحته قولان : 

أحدهما: تحل ذبيحته تعليلآ بأنه يرجع إلى أبيه في نسبه . 
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والقول الثاني : لا تحل ذبيحته تعليلآً بأن اجتماع الحظر والإباحة يوجب تغليب 
الحظر على الإباحة» كالمتولد من حمار وحشي وحمار أهلي. 

وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما كتابياً حلت ذبيحته سواء كان الكتابى منهما أباه 
0" كنا لو كانه حل ابل يه مويله E AN‏ او له سس E N‏ 
الإباحة؛ كما لم يغلب الحظر في إسلام أحد أبويه» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما غلب في النكاح حكم الحظر على الإباحة في ولد الكافر» وإن 
لم يغلب حكم الحظر إذا كان أحدهما مسلما وجب حكم الذبيحة بمثابته. 

والثاني: وهو ما علل به الشافعي أن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه 
ELS DSL Ss‏ لقول الله 
تعالى. :بل تثقذف بالق عَلَى الجاطل» فَيَدْفَمُهُ فَإِذَا مُوَ رَاهِقٌّ4 ولقول 
النبي : کل «الإسلام يَعْلُواء ولا يُعْلَى). 

وإذا كان أحد أبويه مسلماًء والآخر مشركاًء غلبه حكم الإسلام على حكم 
الشرك» ويجتمع الشرطان؛ لأنهما باطلان» فلم يرتفع حكم أحدهما بالاخرء وإذا لم 
يرتفع حكما أحدهما وجب أن يغلب الحظر منهما. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى : «ول يُوْكَلُ ما مله الأخبولةٌ كان فيهًا 

قال الماوردي: اعلم أن الصيد الممتنع لتعذر القدرة عليه يتوصل إليه بأسباب 
تجعل حيّلاً في القدرة عليه» وهو يتنوع بأنواع : 

أحدها: الجوارح المرسلة عليه» وقد ذكرناها. 

والثاني : السلاح الذي يرمى به» فإن قتل بثقله كالحجر والخشب» > فهو وقيذ لا 
يؤكل وإن قطع بحده أو بعد تدمية» فهو مأكول» فأما المعراض . فهو آلة تجمع خشباً 
وعد و3 ان امات ده أكل» وإن أصاب بعرضه فهو وقيذ. 

والنوع الثالث : ما نصب له من الآلة التي تفارق الته» فتضغطه» وتمسكه كالفخ 
والشَّرَكَ والشبكة والأحبولة» فإذا وقع فيه وأدركت ذكاته حل» وإن فاتت ذكاته ومات 
لم يؤكل سواء كان في الآلة سلاح قطع بحد أو لم يكن فيها سلاح» فمات بضغطه. 


وقال أبو حنيفة: : إن كان فيها سلاح قطع بحده يحل استدلالاً لقول 
النبي يا : دما أنهَرَ الدّمَ» وَقَرَى الأؤدَاج» ٠‏ فكل2. 

ولأنه يمتنع عقره بحد» فحل أكله كالمرمي بحديدة. 

ولأنه لما استوى السبب والمباشرة في وجوب الضمان وجب أن يستويا في إباحة 
الأكل . 


Ye 


ودليلنا: ما علل به الشافعي أنها ذكاة بغير فعل أحد. 

وبيانه : أن الذكاة تكون بفعل فاعل مباشر» ولا تحل بغير فعل مباشر . ٍ 

وتحريره أنها ذكاة» فوجب أن تحل بالمباشرة دون السبب كمن نصب سكيناء 
فاحتكت بها شاة فانذبحت لم تؤكل 

وعلل أبو الطيب بن سلمة بأن الصيد يحل إذا كان معيئاً أو من جملة معينة» كما 
لو رمى سهماً إلى علو فسقط على صيد اعترضه لم يحل» والمقتول بسلاح الأحبولة لم 
يكن معيئاء ولا من جملة معينة» وفي هذا التعليل دَخَلَ؛ لأنه لو نصبه لصيد معين أو 
لجملة معينة لم يحل . 

وعلل أبو إسحاق المروزي بأن الذكاة تحل بالفاعل» والأحبولة لا فعل لهاء 
وإنما الفعل للصيد الواقع فيهاء فلم يحل كما لو احتك بحديدة أو شجرة انذبح بها. 

وأما الجواب فهو أنه وارد فيما تصح فيه الذكاة من الالة إذا أنهر الدم» وفرى 
الأوداج بحده ثم بشروط الاستباحة» فهي موقوفة على غير المباشرة . 

وأما قياسهم على المباشرة» فهو ما منعنا به من الجمع بين السبب والمباشرة. 

وأما استدلالهم بالضمان؛ فوجوب الضمان أعم. وإباحة الأكل أخص فافترق 
حكم العموم والخصوص . 

مسألة : قَالَ الشَّافعِي ر جم الله تعَالَى : «3 لذكاة وَجهان أحذهما ها كان مورا 
عَلِيهُ منْ إن أذ دهن لم ل بذ فى وه ما كان مُمْمَنعَاً من وَحْشِيٌ أذ نسي فَمَا 
َدَرْتَ به عَلَيْه من الي أذ الخلاح هر به دكي . 


قال الماوردي: والحيوان ضربان: مقدور عليه وممتلع . 

فأما المقدور عليه » فلا تحل ذكاته إلا في الحلق واللكة سواء كان أهلياً أو 
وا وأما الممتنع» فضريان: 

أحدهما : وحشي كالصيد» > فعقره ذكاته في أي موضع أصبته» وهو متفق عليه . 

والضرب الثاني : أهلي . كالنعم إذا توحش» فمذهب الشافعي أن عقره فى أي 
موضع أصبت من ذكاته» كالصيد» وبه قال من الصحابة علي وابن عباس» وابن 
مسعود» وابن عمر. 

ومن التابعين: الحسن» وعطاء. وطاووس . 

ومن الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه. وسفيان الثوري. 


۷ 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


وقال مالك: لا يحل إلا بالذكاة فى الحلق واللئة . 

و 

ومن الفقهاء ربيعة والليث بن سعد؛ استدلالاً بقول النبئ يله : «الذَّكَاةَ في الحَلْق 
وَاللكة» . 

ولأنه الأصل في الأهلي أنه يذكى» ولا يفدى بالجزاءء فلو جاز إذا توحش أن 
يتغير عن حكم أصله في الذكاة» فيصير بعقره بعد أن كانت في حلقه وليّته لوجب أن 
يتغير حكمه في الجزاءء فيفديه المحرم بعد أن لم يكن مفدياًء أو لصار الحمار الأهلي 
إذا تون اكول هلما بق طلى. اله ف نافوط الجزاء وتحريم الأكل وجب بقاؤه 
على أصله في الذكاة. 

وو ما رواه عباية بن رفاعة بن راقع بن جديج عن أبيه ع سد ين 
ج ا و ا ر ا :إن لِهَذْهِ الإبل أؤ 
قال: لِلنَّعَمْ وابد كأَوَايد الوَحخش» قم عَلَبْكُمْ فاصتَعُوا به مَكَذَا؛ فكان في هذا الحديث 
دلیلان: 

أحدهما: أن قوله: افحبسه» أي : قتله؛ لما روي في خبر آخر: 3 فة الله آى 
أماته . 

والثاني: قوله: «فاصنعوا هكذا» ولو لم يحل بالرمي لم يأمر به. 

لأنه حيوان ممتنع» فجاز أن يكون عقره ذكاته» كالوحش 

ولآن ما صح به ذكاة الوحش جاز أن يصح به ذكاة الأهلي كالذبح . 

ولأنه اعتبر في ذكاة الأهل حكم أصله إذا توحش» ولا يكون إلا في الحلق واللبة 
لوجب أن يعتبر في ذكاة الوحش حكم أصله إذا تَأَنْسَ فيكون بعقره في غير الحلق 
واللكةء وفي بطلان هذا في الوحش إذا تأنس دليل على بطلانه في الإنسي إذا توحش؛ 
اعتباراً بالامتناع والقدرة. 

فأما الخبر فوارد في المقدور عليه على ما سنورده في سببه . 

وأما الجواب عن استدلاله بالجزاء والأكل مع فساده بالوحشي إذا تأنس» فهو 
أنهما يخالفان القدرة والامتناع في الزكاة؛ لأنهما حكمان لازمان لا ينتقلان» والقدرة 
والامتناع عقاف :فصر مقدورا عليه د أن كان ما وها بحت أن كان 
مقدورا غل ولا يصين ماكز لآ :تعد آن کان غ شاكولة ولا غير ساكول غك أذ كان 
مأكولاً» فافترقا. 


مسألة : قال الشّافعيُ رَحَمَةُ الله ا «وقال كله : «مَا انهه الم وذ اشم الله 
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عَلَيْه فَكُلُوهُ إلا ما كَانَ من س سِنٌّ أ ظفر» لأنَّ نَّ اَن عَظْمٌ من الإنْمَانِ والظُفرَمْدَى الح 
وَنبَتَ عَنْ الي يله أنه جَعَلَ دكا الإنْسِيَ مِثْلَ دَكَاة الو خشي إِذَا امْتَتَعَ قال ولا کان 
الوَخْشيٌ يحل بالعقر SG TT‏ 
كَذَلِكَ الإنسئٌ إِذَا صَارَ كَالوَخشيٌ شی مُمْتَنعَاً حَلَّ بمَا حل به الوخشي». 


قال الماوردي: اعلم أن الذكاة تجوز بالحديد» وبما صار في اللحم مور 
الحديد» فذبح بحده لانتثله من محدد الخشب» والقصب» والرجاج ؛ والحجارة إلا أن 
تكون نا أوظدر ا فل تهور التكاف ده وإن قطع بحده متصلاً كان أو منفصلاء وسواء 
کان من إنسان أو سبع » وأجاز أبو حنيفة الذكاة به إذا كان منفصلا؛ ولم يجزها به إذا 
كان متصلا ؛ احتجاجاً بما روي عن النبي ڪيا أنه قال: (مَا 2 الذّم وَفْرَى الأوْدَاج» 
فَكُلُ؛» فكان على عمومه؛ ولانه آلة يمكن الذبح بها > فحلت ذكاتها كالحديد؛ ولأنها 
ذكاة فنع منها لمعنى في الألةء فحلت كالسكين المغصوبة» ق بين المتصل 
والمنفصل بأن المتصل يرض بثقله. والمنفصل يشق بحده. 

ودليلنا : ما رواه CN‏ ل e‏ بن ديج أنه قال : كَل يا سول 
اللّه 3 لاقّوا الْعَدُوَ عدا ولیس مَعنَا مُدَى أقَتُذّكّي باللبط» فَقَالَ النبي كه : دما 0 5 
َذُكرَ اشم الله َل َكُنُوا إل ما كَانَ مِنْ سِنَّ أو ظفر؛ إن السَنَّ عَظمٌ منَ الإنسان 
وَالظْفْرٌ مُدَى الحَبَشة» . 

فاستشناهما من الإباحة» فدخلا في التحريم» وصار عموم أوله مخصوصاً بآخره؛ 
ولأنه ذبح بعظم» فوجب أن لا يحل كالمتصل؛ ولأن مالم تحل الذكاة به إذا كان 
مص لم تحل الذكاة به إذا كان منفصاك كالشعر إذا حرق طرداً والحديد إذا قطع 

عسكاً؛ ولأنه في الاتصال أقوى وأمضى منه بعد الانفصال» فلما لم تجز الذكاة به في 
أقوى حاليه» كان بأن لا يجوز في أضعفهما أولى . 

فأما الخبر» فاك رة ا 

وأما القياس على الحديد فيه جوابان: 

أحدهما : بطلانه بالمتصل . 

والثاني : أن نص السنَّة يدفعه. 

os ك‎ 

00 من السكير: 00 شي 

والثاني : أن الذبح بالسن مختص بالذكاة؛ ؛ لجواز استعماله في غيرهاء والمنع من 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ____س سس 88 
النكين المغصوبة غير مختص بالذكاة لتحريمها فيها وفي غيرها. 

فصل: فأما الذكاة بالعظم قال الشافعي: كرهته ولا سن أن يحرم؛ لأنه لا يقع 
عليه اسم سن» ولا ظفرء واعتبر الشافعي في التحريم الاسم» وأجازه بالعظم لخروجه 
عن الاسمء وكرهه ؛ لأنه فى معناه» ولم يقسه عليه لاستثناء أصله» وفيه عندي نظر؛ 
لأن النبيّ ية علل المنع من المنع ؛ لأنه عظم الإنسان» فصار تعليل السن بالعظم دليلاً 
على اشتراكهما د في الحكم من جهة النص» وليس بقياس على النص . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَحَمَهُ حي الله ما «قَالَ وَل وَقَعَّ عير في بثر وَطعنَ فهر 
كَالصَيّْد) . 


قال الماوردي: وصورتها في بغير أو بقرة أو شاة وقعت في بئرء أو دخلت في 
غار» أو حصلت تحت هدمء فلم يمكن إخراجها في الحياة للذكاةء فلا يخلو أن يكون 
موضع الذبح من الحلق واللبة ظاهراً أو غير ظاهرء فإن كان ظاهراً لم تصح ذكاته إلا 

في الحلق واللبة كالمقدور عليه؛ لأن ذبحه مقدور عليه» وإن لم يكن موضع الذبح 
ظاهراً حل بعقره في أي موضع عقر من جسده من مقتل وغير مقتل كالصيد الممتنع . 

ومنع مالك من تذكيته بذلك بناء على أصله في الحيوان الأهلي إذا امتنع أن 
ذكاته لا تحل إلا بذبحه. 

ودليلنا : مع ما قدمتاء مما رواه حماد بن سلمة عن أي العشراء الدارمي» عن 
أبيه» أن بعيراً تردى في بثر فقلت :پار سول الله مَا تَكُونْ الذَّكَاةَ إل في الحَلْقٍ واللَّبّة؟ 
فقال : و ل کک ب و ی 

وروي أنه تردى بعیرء فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاکلته» فاشترى منه 
ابن عمر عشراً بدرهمين» وهذا إجماع» لأنهم تبايعوه» وأكلوه» ولم ينكروه. 

وإذا كان كذلك جاز عقرها بما يقطع بحده أو يثقب بوقته حل أكله» وإن أرسل 
عليه كلهاء فعقره ففي إباحته وجهان: 

أحدهما: وهو قول البصريين أنه يحل؛ لأنه قد صار كالصيد الممتنع» فاستبيح 
بكل واحد من الأمرين 


والوجه الثاني: وهو الصحيح أنه لا يحل بعقر الكلب» وإن حل بعقر الحديد؛ 
لأن الحديد يستباح به الذكاة مع القدرة» وعقر الكلب لا يستباح به مع القدرة» فاستوى 
عقر الحديد وعقر الكلب في الصيد الممتنع» وافترقا فى الحيوان المندفن. 

أ 3 2 
فلو قطع يد البعير من البئر فمات من قطعها حل أكله» وأكل يده» ولو لم يمت 


٣٣‏ کتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
من قطعها حتى قطع يدا أخرى حرمت اليد الأولى؛ لأن الذكاة لم تحصل بقطعهاء 
وحلت اليد الثانية مع البدن لحصول الذكاة بقطعها. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ رَمَى صَيْداً مَكَسَرَهُ أو قَطَمّ جَنَاحَهُ 
وَرَمَاهُ ار فقتَلَهُ کان E‏ يمن الال التي رما بها مَكشوراً 
3 ذ مقطوعاً (قَالَ المزنيٌ) ر ييه الل ا مَعْنَى قول الشَّافِِيَ عِنْدِي في ذَلِكَ له إِنَّمَا يرم 
e e 0‏ ا 
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قال الماوردي: وصورة هذه المسألة فى رجلين وميا ا فأصابه كل واحد 

إحداهما: أن يتفقا فى إصابته . 

والثانى : أن يختلفا فيها. 

فإن اتفقا في إصابته» فرمياه معاًء في حال واحدة لم يسبق أحدهما الآخرء فلن 
تخلو الإصابتان من ثلاثة أقسام : 

أحدهما :أن يكون كل واحد منهما موجيه» فيكون الصيد بينهماء وهو مأكول. 

والقسم الثاني : أن يكون كل واحد منهما غير موجيه فيكون بينهماء فإن لم يقدر 
على ذكاته بعد الجراحتين كان مأكولاًء وإن قدر عليهما كان غير مأكول. 

والقسم الثالث: أن تكون إحدى الجراحتين موحية» والأخرى غير موحية» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يكون ملكا ليما وهو مأكول» ويستوي فيه من وحاء ومن لم 
يوح» لأن غير الموحية قد تسم» وتُذْكيه كَالْمُوحيّة. 

والوجه الثانى : أنه يكون ل للموحى خاصة؛ لأننا على يقين من إثباته» 
وتذكيته بهاء وفي شك من إثابته بغير الموحية» فوجب أن يكون ملكه مستحقاً باليقين 
دون شك . 

فصل: وإن اختلفا في الإصابة» وأصابه أحدهما دون الاخرء فهو على ثلاثة 
أقسام : 1 

أحدها: أن تكون الإصابة الأوّلة موحية دون الثانية. 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ۳١‏ 


والقسم الثاني : أن تكون الإصابة الثانية موحية دون الأولى. 

والقسم الثالث: أن تكون كل واحدة من الإصابتين غير موحية» ولا حكم لرابع 
إن خرج به التقسيم أن تكون كل. واجدة منهما موحية؛ لأنه لا توحية بعد التوحية. 

فأما القسم الأول وهو أن تكون الإصابة الأولة موحية دون الثانية» وهو الأول 
الموحى» وقد حل بالتوحية سواء كانت في محل الذكاة أو في غيرهاء وينظر في إصابة 
الثاني» فإن لم تؤثر في نقص قيمتهء فهي هدرء ولا شيء فيهاء وإن أثرت في شق 
الجلد نقصاً ضمن أرشهاء فإن اختلفاء فادعى كل واحد منهما أنه الأسبق الموجيء 
وعدما البينة تحالفاء فإن حلف أحدهماء ونكل الاخر قضي بالصيد للحالف» وقضي 
بأرش النقص على الناكلء وإن حلفا جعل الصيد بينهما بأيمانهماء لتكافثهما فيه» 
وسقط غرم الأرش بالإصابة الثانية؛ للجهل بمستحقه والمستحق عليه» وإن نكلا 
انقطع التخاصم بينهماء ووقف الصيد» والأرض على اصطلاحها. ) 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الموجي هو الثاني دون الأول» فهذا 


أحدها: أن يكون الأول لم يثبته بإصابته» فيكون الصيد ملكاً للثاني الموجي» 
وتكون التوحية ذكاة سواء كانت في محل الذكاة أو كانت في غيرها. 

والضرب الثاني : أن يكون الأول قد أثبته بإصابته» فيكون ملكاً للأول» وينظر 
في توحية الثاني : فإن كانت في عد محل الذكاة من الحلق واللَّة كان مأكولاً»ء وضمن 
بالتوحية ما بين قيمته مجروحاً ومذبوحاًء وإن كانت التوحية في غير محل الذكاة بأن 
قطع نصفين» فهو غير مأكول؛ لأنه قد صار بإثبات الأول مقدوراً عليه لا يحل إلا 
بذكاته في الحلق واللبة» ويضمن الموحي جميع قيمته مجروحا. 

والضرب الثالث: أن يشك فيه هل أثبت الأول بإصابته أم لاء فيكون الشك 
مسقطاً لحكم الإثبات في حق الأول؛ لأنه على أصل الامتناع» ويكون ملكا للثاني» 
وينظر في توحيته . 

فإن كانت في محل الذكاة أكل» وإن كانت في غير محلها ففي إباحة أكله 
وجهان: 

أحدهما: مباح ؛ لأن إثبات الأول قد يسقط بالشك. 

والوجه الثاني : محظور؛ لتردده بين جواز في محتملين مع ما يقضيه حكم الأصل 
من الحظرء وإنما يسقط بالشك ملك الأول؛ لأن الأصل أنه غير مالك ولم يسقط 
بالشك حكم الحظر؛ لأن الأصل فيه الحظرء ولو ادعى الجارح الأول أنه قد أثبته» 


۴ كناب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
وأنكر الموجي فالقول قول الموجي مع يمينه» والتوحية كالتذكية. 

فإن قيل: ألستم قلتم: إنهما اتفقا على إصابته أنه بين الجارح والموجي في أحد 
الوجهين» فهلا جعلتموه في تقدم أحدهما على الاخر على وجهين. 

قيل الفرق بينهما في أحد الوجهين من وجهين : 

أحدهما: أن أيديهما في الاتفاق متساويان» وفي الاختلاف مفترقان. 

والثاني : أنه لم يمض مع الاتفاق زمان الإثبات» فيراعى» وقد مضى مع اختلاف 
في زمان الإثبات» فصار مراعى. 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون كل واحد من الأول والثاني جارحا غير 
LL‏ ا ل 

1 أحدها: أن يثبت الصيد بها. 

E 

والثالث: أن يشك في إثباته بها. 

فإن علم أن الأول قد أثبت الصيد بجراحته. وذلك بأن يكسر رجل ما يعدوء 
وجناح ما يطيرء فهو ملك للأول دون الثاني ؛ لآنه يالاات قت ضار علو كا فزحب أن 
يكون ملكا لمثبته» وإن لم يصر إلى يده كما لو وقع في فخه أو شبكته» وإن علمنا أو 
الأول هة مرا وذلك: بان راو بد الجر احة يعدو أو بطر زهو اللاي دون 
الأول لوجود الإثبات بجراحته . 

فإن قيل: O‏ 
جرحا عبداً فمات فكان ضمانه عليهاء ولم يكن على الثاني منهما. ' 

فيل: لأن الجراحة الأولى في الصيد لم تؤثر في الملك» فلم توجب الاشتراك 
فيه» والجراحة الأولى في العبد مؤثرة في الضمان» فأوجب الا: شتراك فيهء وإن شككنا 
في جراحة الأوّل» هل أثبت الصيد بها أم لا؟ وجب أن يكون الشك مطرحاً واليقين 
معتبراً فيكون للثاني دون الأول؛ لأنه أصل الاقتناع حتى يتيقن ما عداه» ويتيقن الإثبات 
مع الثاني دون الأول» فصار ملك الصيد هنا بين أن يكون الأول في حالة واحدة وبين 
أن يكون الثاني في حالتين» ولا ر يصح أن يكون بينهما نصفين ؛ لأنهما فيه غير 
متساويين . 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملةء > فإن جعلنا الصيد ملكاً للثاني؛ فلا ضمان في 
تلفه على الأول» ولا على الثاني ؛ أما الأول فلأنه جرحه في حال الإباحة» وأما الثاني 
فلأنه قد جرحه في ملكه فلم يضمنه في حق نفسهء وإن جعلها الصيد ملكا للأول 
بإثباته» وجرحه الثاني» فسرت الجراحة إلى نفسه فمات» فقد صار موته من جراحتين 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد لل 


مختلفتي الحكم؛ فالجراحة الأولة مستجلبة للحكم» مبيحة للأكل لو انفردت» 
والجراحة الثانية مستهلكة للملك محرمة للأكل لو انفردت» فإذا اجتمعت الجراحتان 
. مع حصول الاستهلاكين والتحريم» فقد اختلف أصحابنا هل يكون حكم الاستهلاك 
والتحريم مختصاً بالجراحة الثانية فيكون الثاني ضامناً لجميع القيمة» ويكون افا 
إلى الجراحتين والقيمة مقسطة على الجراحتين؟ على أربعة أوجه: 

أحدهما وجروالظ اه على مدعت الشافعي» وهو قول جمهور أصحابه» أن حكم 
الاستهلاك والتحريم مضافاً إلى الجراحتين» وأن قيمة الصيد المستهلكة مقسطة على 
الجارحين ؛ لأن التلف كان لسراية الجراحتين» فلم يمنع اختلاف حكمهما من تقسيط 
الضمان عليهماء > كما لو قطع السيِّدُ يد عبده في في السرقة وقطع أجنبي يده في جناية» 
ومات منهما كان على الجاني نصف قيمته؛ لأنه مات بسراية القطعين» وإن كان الأول 
فيهما مباحاً غير مضمن كذلك في هذه الجراحتين. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن الضمان مختص بالجراحة 
الثانية» وعلى الجارح الثاني جميع القيمة بعد الجراحة الأولى» قال: لأن الجراحة 
الأولى لما استجلبت الملك» أباحت الأكل» ولم يتعلق بها حكم ما لم يوجد فيها من 
استهلاك وتحريم. 


والجراحة الثانية لما استهلكت الملك» وحرّمت الأكل اختص بها حكم ما يوجد 
فيها من الاستهلاك والتحريم؛ لتنافي الحكم في الجراحتين» فعّلق على كل واحدة 
حكمها. 
والوجه الثالث: حكاه أبو عليٌ بن أبي هريرة أن ينظر حال الصيد» فإن حصل في 
يد صاحبه حيّاء فعلى الثاني» قسطه من ¿ القيمة كما قلناه في الوجه الأول لأن الجراحة 
الأولى مع إدراك حياته قد صارت كالثانية في استهلاكه . وتحريمه» فتقسطت القيمة 
عليهماء وإن لم يحصل في يد صاحبه إلا ميتاًء فعلى الثاني جميع القيمة كما قيل في 
الوجه الثاني ؛ لأن الجراحة الأولى عند فوات ذكاته لم يكن لها تأثير في استهلاكه» ولا 
تحريم . 
والوجه الرابع : وهو أظهرها عندي أنه إن مضى في الزمان بين الجراحتين قدر ما 
يدركه صاحبه يا E E‏ لالج ادر لأن مضي زمان 
إدراكه موجب لتحريمه عند فوات ذكاته» فاستوت الجرحتان في التحريم فقسطت 
القيمة عليهما وإن لم يمض بين الجراحتين زمان إدراكهء والجراحة الثانية هي 
المختصة بالتحريم» فاختص الثاني بجميع القيمة كالوجه الثاني؛ لأن قصور الزمان 
يمنع من تأثير الأول في التحريم. 
الحاوي في الفقه/ ج9١/‏ م" 


۳٤ 
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فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الوجوه الأربعة وتعليل كل وجه منهاء فإن 
وججننها على الثاني بجميع القيمة على مقي تاها ضار الجرح الثاني كالتوجية في 
غير محل الذكاة» فيلزم الثاني جميع قيمة الصيد مجروحاء وزعم المزني أن مسألة 
الكتاب في الثاني أن يكون موحياً؛ لأنه أوجب جميع القيمة» وأنكر سائر أصحابنا أن 
تكون م سألة الكتاب في الثاني أكون ا انها وجب جميع القيمةوماقاله 
الشافعي من إطلاق وجوب القيمة محمولٌ على اختلاف الوجوه الأربعة» فيكون 
إطلاقها عند وجوب الكل محمولاً عليه» وعند وجوب القسط محمولاً عليه» وأما إذا 
وجب على الثاني قسطه من القيمة على مقتضى الوجوه الأربعة» وهو مختص بمسألة 
الكتاب» فقد اختلف أصحابنا حيئذ في تعليل الحكم الموجب لتقسيط القيمة والعمل 
المؤدي إليه على خمسة أوجه يتضح بيانها إذا ذكرت قيمة الصيد وأرش الجرح» 
ران مما و دراهم جرحه الأون جرخا لصن مق مه 
E‏ وجرح الثاني نقص من فته درهماء ثم مات من الجراحتين» فأحد الوجوه 
الخمسة في تعليل الحكم من طريق العمل وهو قول أبي إبراهيم المزني أنك توجب 
على كل واحد من الجارحين أرش جراحة» ثم تقسم قيمة الصيد بعد الجراحتين بينهما 
تصني وصجمع علي كل راح د منيها aa‏ جم وأرش جراحته» فتجعل على 
الأول درهما هو أرش جراحة» وعلى الثاني درهما هو أرش جراحة وقيمة الصيد بين 
الجراحتين ثمانية دراهم تجب على كل واحد من الجارحين نصفها أربعة دراهم» فتضم 
إلى الدرهم الذي لزمه بأرش الجراحةء ابعر على كل واخر ديا تمن وراقم ولو 
كانت :جراحة الأول آرشها درهماء وجراحة الثاني أرشها درهمين أوجب على الأول 
درهماء وهو أرش جراحتين» وأوجب على الثاني درهمين. هما أرش جرحته» ثم 
مات الصيد بعد الجراحتين» وقيمته سبعة دراهم» فيكون على كل واحد منها نصفها 
ثلاثة دراهم ونصف» فيصير على الأول مع الدرهم أربعة ونصف» وعلى الثاني مع 
الدرهمين خمسة دراهم ونصف» ولو كانت جراحة الأول أرشها ثلاثة دراهم» وجراحة 
الثاني أرشها درهمان أوجب على الأول ثلاثة دراهم هي أرش جراحته» وأوجب على 
الثاني درهمين هما أرش جراحته» ومات الصيد بعد الجراحتين وقيمته خمسة دراهم 
على كل واحد منهما نصفهاء يضم إلى ما عليهء فيصير على الأول خمسة دراهم 
ونصف» وعلى الثاني أربعة دراهم ونصف ثم على هذه الطريقة فيما زاد ونقص» وهي 
إن صحت في العمل فهو تفسد على أصول الشافعي في وجهين: 

أحدهما: أن الجراحة إذا سرت إلى النفس لم يعتبر أرشهاء وإذا لم تسر إلى 
النفس اعتبر أرشهاء ألا ترى أن رجلا لو قطع يد عبدء فمات من السراية ضمن جميع 
القيمة» ودخل أرش القطع في قيمة النفس» ولو لم يمت من القطع حتى قتله اخر كان 
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ار ؛ لأن قطعه لم يسرء وكان على القاتل قيمة نفسه؟ والمزني اعتبر 
أرش الجراحة مع سرايتهاء وفيه مخالفة لهذا الأصل. 

والثاني : أن قيمة المجنى عليه معتبرة عند وقوع الجناية عليه» ولا تعتبر قيمته 
بعد استقرارها عليه» ألا ترى لو قطع يد عبد فمات اعتبرت قيمته قبل قطعه ولم تعتبر 
بعده» والمزني اعتبر القيمة بعد الجراح ؛ فخالف هذا الأصل. واختلف أصحانا كذلك 
فيما ذهب إليه المزني» هل قاله ر ا اعلن ی الشافعي» فكاث سا أو قاله 
مذهباً لنفسه فكان مجتهدا؟ فعلى وجهين : 

أحدهها : كاله ت يجا 

والثاني : قاله مذهباً غير اجتهاد» فهذا حكم الوجه الأول على قول المزني. 

فصل: والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي على قوله أكثر أصحابهء 
وقيل: إنه قول أبي إسحاق المروزي» وإن لم أره في شرحه» أن قيمته في حق كل 
واحد منهما معتبرة بحال جنايته وجراحة كل واحد منهماء قد سرى نصفها إلى ما دخل 
في ضمان» فسقط اعتباره وسرى نصفها إلى ما دخل في ضمان غيره» فوجب اعتباره؛ 
لأنها لو سرت في حقه إلى جميع النفس سقطت» ولو لم تسر في حقه إلى شيءِ من 
النفس وجبت» فوجب إذا سرت في حقه إلى نصف النفس أن يسقط نصف الأرش 
ويجب نصف الأرض مضموناً إلى نصف القيمة وقت جنايته» ويتحمل الثاني عن الأول 
نصف الأرش كما تحمل عنه نصف النفس . 

وبيانه: أن نقول جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم» وأرش جراحته درهم» 
فوجب عليه نصف العشرة» وهي خمسة ونصف الأرش وهو نصف درهم يتحمله عنه 
الثاني» ثم جرحه الثاني» وقيمته تسعة دراهم وأرش جراحته درهم» فوجب عليه نصف 
قيمته أربعة دراهم» ونصف أرش جراحته. وهو نصف درهم يتحمله عن الأول فيصير 
عليه خمسة دراهمء وعلى الأول خمسة دراهم» فيصير هذا موافقاً لقول المزني في 
الجواب» ومخالفاً له في التعليل؛ لكان نايا غ ل فعلى هذا لو كان أرش 
جراحة الأول درهماء وأرش جراحة الثاني ثلاثة دراهم كان على الأول نصف العشرة» 
وهي خمسة» ونصف أرش جراحته وهو نصف درهم» وجرحه الثاني» وقيمته تسعة 
دراهم» فعليه نصفها أربعة دراهم ونصف» وعليه نصف أرش جراحته» وهو درهم 
ونصف تحملها عن الأول» فصار عليه ستة دراهم» وبقي على الأول أربعة دراهم» 
وعلى هذا لو كان أرش جراحة الأول ثلاثة دراهم» وأرش جراحة الثاني درهماء كان 
على الأول نصف قيمته» وهي خمسة دراهمء ونصف أرش جنايته» وهو درهم 
ونصف» يصير عليه ستة دراهم ونصف» وجرحه الثاني وقيمته سبعة دراهم عليه نصفها 


۳٢۹ 
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نلاتة دراهم ونصف» ونصف أرش جراحة» وهي ف درهم يتحمله عن الأول» 
فيصير على الثاني أربعة دراهم» وبقي على الأول ستة دراهم» ثم على هذا القياس» 
- فيكون الوجهان متفقين في الجواب مختلفين في التعليل . 

واختلف من قال بهذا الوجه فيما يحمله الثانى عن الأول من نصف الأرش: هى 
يكون في ضمان الأول حتى يؤخذ من الثاني؟» أو يكون ساقطاً عنه بضمان الثاني؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : أنه يكون في ضمانه حتى يؤخذ من الثاني كالغاصب إذا غصب عبداء 
فجرحه اخر في يده كان أرش الجراح من ضمانه وضمان غاصبه» كذلك ها هناء» فعلى 
هذا يكون مالك العبد مخيراً في أخذ نصف أرش جراحة الثاني في الأول أو الثاني» فإن 
أخذه من الأول رجع به الأول على الثاني» وإن أخذه من الثاني لم يرجع به على 


الأول. 

والوجه الثاني : ام أنه يسقط عن الأول بضمان الثاني كما سقط عنه نصف 
القيمة بضمان الثاني. فلا ي يستحق مالك الصيد مطالبة الأول به ويستحقه على الثاني 
مع نصف القيمة . 


فإن قيل: فهلا كان اعتبار قيمة الصيد في حق الجارحين سواء» فتكون القيمة 
قبل الجراحتين بينهما نصفين بالسوية» كالحر إذا جرحه اثنان» فمات كانت الدية عليها 
بالسوية نصفين» ولم يكن ما على الثاني منهما أقل مما على الأول. 

قيل: لأن دية الحر بعد الجناية كديته قبلهاء وقيمة العبد بعد الجناية أقل من 
قيمته قبلهاء اير اراد حر سطع لبد كانت الندة بن ل بال رار ور 
عبداً مقطوع اليد كانت عليه قيمة عبد أقطع؟ > فهذا حكم الوجه الثاني. 

فصل: والوجه الثالث: وهو قول أبي الطيب بن أبي سلمة أنه كالوجه الثاني في 
اعتبار القيمة ونصف الآرش» لكن لا يحتمل الثاني عن الأول ما لزمه من نصف 
الأرش» وتقسم قيمة الصيد بينهما على مقدار ما لزمها. 

ونانة: أن تقو 4 إذا كاك عراسة الأول درهماء. وخراعة العانى رهما علن أن 
للأول نصف القيمة» ونصف الجراحة خسمة دراهم ونصف» وعلى الثاني نصف القيمة 
مجروحا» ونصف ا ا عشرة دراهم ونصف» وقيمة 
الصيد عشرة دراهم» لا يستحق مالكه أكثر منهاء فتقسم العشرة التي هي القيمة على 
عشرة أسهم ونصف» فيكون ا E‏ 
ونصف من العشرة» وكان على الثاني منها خمسة أسهم من عشرة أسهم ونصف 


يذنا 
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العشرة» ولو كانت جراحة الأول درهماء وجراحة الثانى درهمين» كان على الأول 
سف اله نمف «المتزائية ب دراه وغلى اللاي تف الشيمة جروا 
ونصف الجراحة خمسة دراهم» فإذا اجتمعت بينهما كانا أحد عشر درهما تجعلها 
اما وتقسم العشرة التي هي القيمة على أحد عشر سهماًء منها على الأول ستة 
اسه مى انعد حشر سهما من ال رفن الان خم اسه من اح عدرة مان 
العشرة» ولو كانت جراحة كل واحد منهما ثلاثة دراهم كان على الأول نصف القيمة 
خمسة دراهم. ونصف الجراحة درم ونصف» يكونان ستة دراهم ونصف درهم. 
وعلى الثاني نصف قيمته مجروحاًء وهي ثلاثة دراهم و را در ونصف 
يكونان خمسة دراهم» فإذا جمعتهما صار اجن غ سا ف وعلى الأول ستة 
أسهم ونصف من أحد عشر سهماً ونصف ويكون جراحته ثلث درهم فتصير ثلاثة دراهم 

من العشرة» وعلى الثاني خمسة أسهم من أحد عشر سهماء ونصف العشرة» ولو كانوا 
اة كانت خراحة الأول رها وجرا الا درفم وجرا العالف دة 
دراهم» كان على الأول ثلث قيمته ثلاثة دراه وثلك درهم وثلث جراحته ثلاثة 
دراهم» تصير على ثلاثة دراهم وثلثا درهم» وعلى الثاني ثلث قيمته مجروحاً بجرح 
واحد ثلاثة دراهم وثلث جراحته ثلث درهم» فتصير ثلاثة دراهم وثلثي درهم» وعلى 
الثالث ثلث قيمته مجروحا جرحين» وهي سبعة دراهم يكون عليه درهمان وثلث» 
وعليه ثلث جراحة درهم يصير عليه ثلاثة دراهم وثلث درهم»› فإذا جمعت ما عليهم 
فعلى الأول ثلاثة وثلثان» وعلى الثاني ثلاثة وثلثان» وعلى الثالث ثلاثة وثلث». كانت 
عشرة وثلثين تجعلها سهاماء وتقسم العشرة عليهاء ٠‏ فيكون على الأول ثلاثة أسهم وثلثاً 
سهم من عشرة أسهم وثلثي سهم من عشرة» وعلى الثاني مثلها وعلى الثالث ثلاثة 
امهم و عفر ا وای سهم ين الخشيرة ثم على هذا العبرة يكون الحكم 
على هذا الوجه» مخالفاً للوجهين المتقدمين ذ في الجواب والتعليل. 


فصل: والوجه الرابع : وهو قول أبي علي بن خيران أنك توجب على كل واحد 
من الجارحين جميع قيمته عند جنايته» وتجمع بين القسمين» وتقسم قيمة الصيد قبل 
ال ج اا ویاو كل واحد منهما قسط منهاء فيصير معتبراً بجراحة الأول في 
حق الثاني» وله تصن ا د الثاني في حقه. ولا في حق الأول» مثله: إذا 
تكرح كل واه ها جر اة أرشها درهم» فحصل على الأول جميع قيمته صحيحاً 
وهي عشرة دراهم» وحصل على الثاني جميع قيمته مجروحاًء وهي تسعة دراهم» 
ويجمع بين القيمتين تكون تسعة عشر درهماء واا ها ا وتقسم العشرة عليهاء 
وتوجب على الأول عشرة ة أسهم من تسعة عشر سهماً من العشرة» وتوجب على الثاني 
تع اس من تس شعر سهنا عن العشنة »ولو كاقة اعد رانغة كز واد ا رین 
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جلت ی الاول عشرة» وعلى الثاني ثمانية» وجمعت بينهما تكون ثمانية ع 
فتقسم العشرة على ثمانية عشر سهماًء > وجب على الأول منها عشرة أسهم من ثما 
ا وا ا ل ا 
ولو كانوا ثلاثة» وكان أرش جراحة كل واحد منهم ثلاثة دراهم كانت جراحة الأول 
معتبرة في حق الثاني» وجراحة الثاني معتبرة في حق الثالث. وغير معتبرة في حق 
الأول وجراحة الثاليق كر مرو في ق الثاني + ولا في حق الأول» فيجعل على 
الأول جميع قيمته صحيحاًء وهي عشرة» وعلى الثاني جميع قيمته بعد جراحة الأول 
وهي سبعة» وعلى الثالث جميع قيمته بعد جراحة الثاني» وهي أربعة» ويجمع بين 
القيم الثلاث. وهي عشرة وسبعة وأربعة تكون إحدى وعشرين» فتقسم العشرة ة بينهم 
على آحد ا ا 

عن الحابروه وهاي الناتن سيد اسه من أحد وعشرين سهماً من العشرة» وعلى الثالث 
أربعة أسهم من أحد وعشرين سهماً من العشرة ثم على هذه العبرة» وهذا الوجه 
مخالف حكم الوجوه الثلاثة في الجواب والتعليل. 

فصل: والوجه الخامس: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن كل واحد منهما 
يضمن نصف قيمته وقت جراحه» ولا اعتبار بما تقدمها ولا بما تأخر عنهاء ولا اعتبار 
بأرش كل واحدا منهما إذا صارت نفساً لدخولها في ضمان النفس» فإذا جرحه الأول» 
وقيمته عشرة دراهم وجرحه الثاني» وقيمته تسعة دراهم» كان على الأول نصف العشرة 
خمسة دراهم» وعلى الثاني نصف التسعة أربعة دراهم ونصف» وسقط ضمان نصف 
درهم من العشرة دخل به النقص على المالك؛ لأنه ليس له في وجوب ضمانه محل . 

ولو جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم. وجرحه الثاني» وقيمته ستة دراهم على 
الأول نصف العشرة خمسة دراهم وعلى الثاني نصف الستة ثلاثة دراهم . 

ويسقط ضمان درهمين» ولو كانوا ثلاثة جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم 
وجرحه الثاني وقيمته ثمانية» وجرحه الثالث وقيمته ستة» كان على الأول ثلث العشرة 
ثلاثة دراهم وثلث وعلى الثاني ثلث الثمانية درهما وثلثان وعلى الثالث ثلث الستة 
درهماء يصير مجموع ما عليهما ثمانية دراهم ويسقط ضمان درهمين على هذه العبرة» 
وهذا الوجه مخالف للوجوه الأربعة في الحكم والمقدار والعمل . 

فصل: وإذا تقررت أحكام هذه الوجوه الخمسة» فكذلك حكمها في جميع 
البهائم المملوكة . 

وأما حكمها في الآدميين» فإن كان المجروح حرأ سقط اعتبار أرش الجراح فيه 
لكمال ديته قبل الجراح وبعدها على سواءء وإن كان المجروح عبداء فإن لم يكن في 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد - 
جراحه أرش مقدرٌ فهو كالصيد وسائر البهائم على ما شرحناه» وإن كان في جراحه 
أرش مقدر كالأطراف» فقد خرّج فيه أبو علي بن أبي هريرة وجهين: 

أحدهما: أنه يصير بتقدير أطرافه كالحر. 

والوجه الثاني : أنه يصير مع التقدير كالبهيمة وكلا الوجهين معلول على 
الإطلاق؛ لأن العبد تنقص قيمته بعد جراحة الأول. بخلاف الحر فيبطل بينه وبين 
الحرء والعبد تتقدر أطرافه بخلاف البهيمة فبطل الجمع بينه وبين البهيمة» فإذا بطل 
الوجهان صار حكمه في المقدر مشتركاً بين أحكام الحر في التقدير وبين أحكام البهيمة 
في اعتبار القيمة ثم يخالفها من وجه ثالث: أنك تعت تعتبر في طرق العبد أكثر الأمرين من 
المقدر فيه أو ما نقص من القيمة ما لم يستوعب المقدر جميع القيمة» فإن استوعبها 
أوجبت أقلهاء وهو نقصان القيمة؛ لأن الشركة مع السراية تمنع من وجوب جميعها 
على أحدهما فيعمل على ما يوجبه هذا التعليل من الوجوه الخمسةء وإذا كان كذلك» 
فإن كان الجانيان على الصيد والبهيمة أجنبيين» ولم يكن أحدهما مالك فعلى كل واحدٍ 
منهما من القيمة ما أوجبته الشركة على الوجوه الخمسة» وإن كان أحدهما مالكا سقط 
عثة قله :روتس عاق الأجدى قبط ووتضون فق "غير الم أن بكرف الجالكف أولأ 
وثانياً» ولا يتصور في العبد الممتنع أن يكون المالك في المضمون إلا الأول دون 
الثاني والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: ١وَلَوْ‏ كان مُمْتَنعاً بَعْدَ رَمْيَة الأول يَطيرُ إن 


- 


کان طائراً أو يَعْدُو إِنْ كان داب نم رَمَاهُ الگاني انب كَانَ للاني» . 


قال الماوردي: اعلم أن الصيد ضربان» ممتنع وغير ممتنع فأما الممتنع» وهو ما 
بعد عن طلبه بطيرانه إن كان من الطير أو بعذوه إن كان من الدواب» فلم يقدر عليه إلا 
بالة يتوصل بها إليه . وأماغير الممتنع» وهو صغاره الذي لم يتكامل قوته» ولا يقدر أن 
ينهض بجناح › وإن كان طائراء ولا يعدو برجل إن كان دابة قال الله عز وجل : يا أيهّا 
الذينَ امو بوتكم الله بشيءٍ مِنْ الصَّيْدِ» [المائدة: 44] فيه تأويلان: 

أحدهما : معناه: ليكلفنكم إباحة ما أحله» أوحظرماحرمه. 

والثاني : ليختبرنكم في قبول أوامرهء والانتهاء عن زواجره . 

تال أيْدِيَكُمْ وَرِمَاحَكُمْ» فيه تأويلان: 

أحدهما : ما تناله أيدينا الصغارء ورماحنا الكبار» قاله ابن عباس فإن كان الصيد غير 
ممتنع لصغر لم يملك إلا بالأخذ والتناول ؛ لقوله تعالى لاتتَالُأَيدِكُمْ4 ولا تكون ذكاته إلافي 
الحلق واللّكة ؛ لأنه مقدور عليه» فلو دل عَلَيه رجلٌ وأخذه آخرء كان ملكا لاخذه دون الدال 
عليه قال النبي ييا : «الصَّيّدُ لمَنْ صَادَهُ لا لمن أثَار ٤٩‏ فلو نبش عليه أحدهما بيته حتى طيره » 


م ب كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
وأخذه الآخر كان للاخذ دون النابش» فلو وقعت أيديهما عليه كان لأسبقهما يدا » فإن استوت 
أيديهما معا كان بينهما يستوي فيه من أخذ برأسه ومن أخذ برجله أو ذنبه» ولا يقسم عليهما 
بقدر أيديهما عليه ومواضعهما منه ؛ لأن اليد على بعضه يد على جميعه ألا ترى أن رجلين لو 
تنازعا على دابة في يد أحدهما رأسها وفي يد الآخر ذنبها كانافي اليدعليها سواء . 

فصل: وأما الممتنع بعَذوه أو طيرانه» فيملك بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: بالأخذ والتناول بأن يظفر به فى بيته» أو يعقله على مائه أو حضانة ولده 
وبيضهء فيصير بحصوله في يده ملكاً له» وإن كان باقياً على امتناعه لو أرسل . 

والثاني : : أن يقع في شبكته أو شركهء فلا يقدر على الخلاص» فيصير بحصوله 
فيها ملكاً لواضع الفبكة والشرك سوا كال تخاضرا أو غاا وراه ره الك أو 
لم تعقره» إذا لم يقدر على الخلاص منهاء فإن قدر على الخلاص لم يستقر ملكه عليه 
في حال قدرته على الخلاص إلا بأحد أمرين. 

إما أن يأخذه بيده ويصير بوقوعه فيها أحق به من غيره» وإن أخذه غيره صار 
الاخذ له أملك بهء كالعبد إذا دخل دار رجل كان مالك الدار أحق بأخذهء فإن أخذه 
غيره صار الاخذ له أملك به من صاحب الدارء فإن أفضت الشبكة باضطراب الصيد 
فيها إلى عجزه عن الخلاص منهاء فقد ملكه حينئذ صاحب الشبكة» وإن أخذه في هذه 
الحال غيره» كان صاحب الشبكة أحق به» ولو تقطعت الشبكة فأفلت الصيد منها. نظر 
في قطع الشبكة» فإن قطعها الصيد الواقع فيها عدا بعد انفلاته إلى حال الإباحة وملكه 
من صاده؛ لأنه بان أن الشبكة لم تثبته» ولو قطعها غيره من صيود آخر اجتمعت على 
قطعها كان باقياً على ملك صاحبهاء لا يزول عنه بانفلاته منها؛ لأنها قد أثبتته» فلا 
يملكه غيره إذا صاده» ويسترجعه منه كالعبد الأبق والبعير والشاردء فإن كانت الشبكة 
فارغة» فاضطر الصَّيْدَ غير واضع الشبكة إليه» فوقع فيها بطرده إليهاء كان ملكاً لواضع 
الشبكة دون طارده؛ لأن إثباته بالشبكة دون الظرد ذاو اوضع الشبكة غير مالكها كان 
الصيد ملكاً لواضعها دون مالكهاء سواء كان مستعيراً أو غاصباًء وعليه إن غصب أجرة 
مثلهاء بان حم نالك السك بوم مها ٠‏ فإن كان معيراً كان واضعها أحق بالصيد 
منه» وإن كان مغصوباً كان ما وقع فيه قبل حضوره ملکاً للغاصب» وما وقع بعد 
جور ملكا لصيو إن رفع يد الغاصب» ملكا للخاضت إن لم يرفع يده عنها؛ 
لأن الغاصب يبرأ من ضمانها إذا رفعت يده» فصار وضعها قبل وضع يده منسوباً إلى 
الغاصب وبعد رفع يده منسوباً إلى المغصوب . 

والثالث: الذي يملك به الصيد أن يثبته بعد الامتناع فلا يقدر على عدو ولا 
طيران وهذا الإثبات معتبر بشرطين : 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ٤١‏ 


أحدهما: أن يكون بفعل منه وصل إلى الصيد بالالة المؤثرة في إثباته من ضرب 
أو جرح» وإن سعى خلف الصيد فوقف بإعيائه» لم يملكه بالوقوف؛ حتى يأخذه؛ لأن 
وقوفه استراحة منه هو بعدها على امتناعه» وكذلك لو توحل الصيد عند طلبه في طين 
لم يقدر على الخلاص منه لم يملكه حتى يأخذه؛ لأن الطين ليس من فعلهء فلو كان 
هذا الذي أرسل الماء فى الأرض حتى توحلت ملكه بوقوعه في الوحل؛ لأن الوحل من 
فعله» فصار به كوضع الشبكة ولو اعترضه منه سبع فعقره فأثبته لم يملكه؛ لأن 
اعتراض السبع ليس من فعلهء فلو كان هذا الذي أغرى السبع باعتراضه حتى عقره 
فأثبته نظرء فإن كانت له على السبع يد ملك الصيد بعقره» وصار كإرسال كلبه» وإن 
لم يكن له على السبع يد لم يملك الصيد بعقره حتى يأخله لأن أختيار السبع أقوى من 
إغرائه . 

والشرط الثاني: أن يصير الصيد بما وصل من فعله عاجزا عما كان عليه من 
امتناعه» سواء كان ما وصل إليه قد عقره كالحديد أو لم يعقره كالحجرء وإذا كان 
كذلك لم يخل حاله بعد وصول الالة إليه من ثلاثة أحوال: 


أحدها : أن يعقر بها في موضع فلا يقدر على عَذْو ولا طيران» فهذا إثبات قد 
فنا عه ما لكا ا > فإن عادت قوة الصيد فامتنع بها بعد إثباته نظر؛ فإن كانت بعد 
أخذه وهو باق على ملكهء وإن كانت قبل أخذه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون زمان عودها قريباً لا تنشأ فى مثله قوَةٌ مستفادة فقد عاد إلى 
الأباخة»:ولم بيقر ملكه عليه :'وعل أن وقوقه لاستراحة . 

والضرب الثاني: أن يطول زمانه حتى تنشأ في مثله قوة مستفادة» فيكون باقياً 
على ملکه» ولا يعود إلى الإباحة كما لو قص جناح طائر قد صاده» فثبت جناحه» 
وطار لم يرل عن ملكه. 

والحال الثانية: أن يفوت الصيد بعد وصول الآلة إليه على امتناع في 00 
وطيراثة» فلا رصي مالا له براه وشواء كانت الجراحة مما سلم من فثلها أو 
يسلمء وسواء طال زمان امتناعه أو قصر زمان رماه آخرء فأثبته» e‏ 
الأول» وهي مسألة الكتاب؛ لأن إثباته من فعل الثاني دون الأول» ولو لم وف | د 
حتى ثبت بجراحة الأول صار حيتئذ ملكا للأول؛ لأنه قد صار مثبتاً له» فإن ثبت 
بالعطش بعد الجراحة نظر» فإن كان عطشه لعدم الماء لم يملكه الجارح» وإن كان 
عطشه لعجزه عن وصوله إلى الماء ملكه الجارح؛ لأن الجراح مؤثرة في العجز دون 
الماء. 

والحالة الثالثة : أن يقصر عن امتناعه من غير وقوف يمكانه» فيعدو دون عدو 
ويطير دون طيرانه» فهذا على ضربين : 


4۲ 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

أحدهما : أن يكون ہما بقى فيه من العدو والطيران د يمتنع به عن أن تناله الأيدي»› 
فلا يملكه الجارح› ويكون باقياً على حكم امتناعه ؛ iS lS‏ 
هذا القدر لكان بها ممتنعاً. 

والضرب الثاني: أن لا يمتنع بما بقي له من العدو والطيران عن الأيدي. وتناله 
يد من أراده فيصير بهذه الحالة مثبتاً يملكه جارح ويكون أحقٌّ به من اخذه؛ لأنه قد 
صار بها غير ممتنع» فلو رمى صدا فأصابه ثم مرق السهم منهء اوا ا 
ومرق من الثاني» فأصاب ثالثاً ملك منها ما أثبته دون ما لم يثبته» راد ار 
ل عا ل ا 


2 
4 4 


ا a‏ جم الل تتا : وار رمَا الأول بهذه الخال فَقَتَلَهُ ضَمِنَ 


الجزحين الأو في قياس قَؤْله؛. 

قال الماوردي: وصورتها في رجل رمى صيدا فجرح»› ولم يثبته» ورمى اخر 
فجرحه وأثبته» وعاد الأول فجرحه» ومات» فقد صار ملكا للثانى بإثباته» وعلى الأول 
ضمانه للثاني بجراحته الثانية» تعليلاً بما قدمئاه من الأصول المغررة» وإذا صار فى 
ضمان الأول لم يخل حال جراحته الثانية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موحية في الحلق واللّكةء فعليها أركهاك وما ن قمع حا 
رودا ذها بين اه م ت 

والحال الثانية : أن تكون جراحته موحية في غير الحلق واللَّبّة » فعليه جميع قيمته 
ر وا جر ا لأنه أفسد لحمه. 


والحال الثالثة : أن تكون جراحة غير موحية» فهل يضمن جميع قيمته» أو يضمن 
قسط منها؟ على ما ذكرنا من الوجوه الأربعة» فإن ضكَنّاه جميع قيمته صار كالتوجية 
يضم فته عا مجر وها رو فان سكناه قط مها كانت الا الأولة هدر 
لأنها في حال الامتناع والإباحة» وهل تعتبر في فوات النفس أو لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها غير معتبرة فيه ويعتبر فوات النفس بالجراحة الثانية والثالثة بخروج 
الأولة عن ضمانه في ملك» فيجب عليه نصف القيمة. 

والوجه الثاني : هو أصح» أنها معتبرة في فوات النفس بسرايتها إلى النفس مع 
غيرهاء وإن خالفت حكم غيرهاء فعلى هذاء هل تنفرد بحكمها في سقوط الضمان أو 
تكون مشاركة للثانية؟ لأنها من واحد على وجهين: 

أحدهما: أنها تنفرد بحكمها عن الثالثة» وإن كانتا من جارح واحد اعتباراً 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ب ارا ا 
بالجراح دون الجارج فيصير موت الصيد من ثلاثة جراحات» اختصت الثالثة منها 
بالضمان فأحيت ضمان ثلث القيمة . 

والوجه الثاني : وهو أظهرٌ أنها تكون مشاركة للجراحة الثالثة؛؟ لأنها من كل واحد 
اعتباراً بالجارح دون الجراح» فعلى هذا يصير موت الصيد من جارحين أحدهما: غير 
ضامن» وهو الثاني الذي أثبت الصيد بجراحته» وصار خي ملکه» ومن الجارح الثاني 
الذي جرحه في الأول» ولم يثبته الجراحة الثانية بعد ما أثبته الجارح الثاني : وجرحه 
في ملكه» ونصف فعله غير مضمون؛ لأن الجراحة الأولة كانت في حال الإباحة» 
والامتناع ونصف فعله مضمون» وهو جراحة الثانية للصيد بعد ما صار الصيد ممتنعاً 
بجراحة الجارح الثاني» وصار في ملكه وروح الصيد قد خرجت بثلاث جراحات؛ 
بجراحة من مالك الصيد بإثباته» وبملكه» وبجراحته من الجارح الآخر أحد جراحته 
غير مضمون» وهو الجراحة الأولة» وجراحة الثانية مضمونة» وهى الجراحة التى 
وصلت بعذما ملك اليد الجارح الثاني بإثباته: والجارح الذي ملك الصيذ لا يضمن 
جراحته» وسقط نصف قيمة الصيد؛ لأنه أحد الجارحين فأما الجارح الآاخر فقد جرح 
جراحتين» إحداهما: غير مضمونة» وهي الجراحة الأولة فسقط عنه ربع القيمة؛ 
ويضمن الجراحة الثانية التي بعد جراحة المالك بإثباته الصيد بجراحته» فيضمن 
بالجراحة الثانية الجارح الأول ربع قيمته» فصار هذا الصيد مضموناً بربع قيمته» على 
ما بيناه. 

ومثاله: رجلان جرحا مرتداء فأسلم» ثم جرحه أحدهما بعد إسلامه» فمات من 
سراية الجراحات كلها ضمن ربع ديته؛ لأنه مات من جارحين : 

أحدهما: جرحه هدرء فلم يضمن الأخر نصفه هدر» ونصفه مضمون» فضمن 
ربع الدية» فيصير فيما يضمنه الأول بجراحته الثانية أربعة أوجه: 

أحدهما : جميع القيمة. 

والثاني : نصفها. 

والثالث : ثلثها . 

والرابع : ر 

ويجري العمل في ضمان كل مقدار منهما على ما قدمناه في الوجوه الخمسة. 

مسألة: قال الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ رَمَيَاهُ حَياً فَمَبَلاهُ كان بَيْنَهُمَا 


نصفين» . 
قال الماوردي: وهذه المسألة قد دخلت في أقسام با كاف ]ذا ونياة ماه 
فأصاباه في حالة واحدة لم يتقدم أحدهما على الاخرء فمات من إصابتهما كان ملكا 


3 كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
لهما بالسوية» سواء تساوت الجراحتان أو تفاضلتا ما لم يكن أحدهما موحياًء فإن 
وحاه أحدهماء فعلى ما قدمناه من الوجهين» فلو كان الصيد مما يمتنع بجناحه» 
ويمتنع برجله كالرواح والقتح» » فكسر أحدهما جناحه وک الکو واه فة وان 

أحدهما: يكون بينهما لتأثير كل واحد منهما في إثباته . 

والوجه الثاني : أنه يكون لكاسر جناحه دون كاسر رجله؛ لأن امتناعه بجناحه 
أقورى, وقد يمتنع» وإن كان مكسور الرجل» فعلى هذا لو تقدم أحدهما على الاخرء 
ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يكون لكاسر الجناح أولاً كان أو آخرا؛ لأن إثباته بكسره أقوى . 

والوجه الثاني : أنه يكون بينهما لإثباته بهما. 

والوجه الثالث: أنه يكون للثاني منهما؛ لأن به كمال إثباته . 

فصل: وإذا تنازع راميا الصيد» فادّعى أحدهما اجتماعهما على إصابته» ليكون 
بينهماء وادَّعى الأخر تقدمه بالإصابة ليكون له وحده لم يخل الصيد من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون في أيديهماء فيكون القول قول مدعي الاجتماع في الإصابة مع 
يمينه؛ لأنه يدعي تساويهما في الملك مع تساويهما في اليد. 

والحال الثانية : أن يكون في يد أحدهما فالقول فيه قول صاحب اليد مع يمينه» 
سواء كان مدعي الاجتماع أو مدعي التقدم . 

والحال الثالثة : أن يكون خارجاً عن أيديهماء فالظاهر تساويهما فيه» فهل يحكم 
فيه بالظاهر» أو يحكم بموجب الدعوی» فيه وجهان: 

أحدهما: يحكم بالظاهر» فعلى هذا يكون القول فيه قول مدعي الاجتماع دون 
مدعي التقدم؛ لأنه معترف بالتساوي والاشتراك» فتكون اليمين عليه وحده» ويكون 


والوجه الثاني : أن يحكم بموجب الدعوى فعلى هذا يكون لمدّعي التقدم النصف 
بغير يمين؛ لأن مدعي الاجتماع يعترف به له وهما متنازعان في النصف الباقي» وقد 
تساويا فيه» فوجب أن يتحالفا عليه» فإن حلف أحدهماء ونكل الآخر جعلناه 
لک و حلفا مع معنا بينهماء فيصير لمدعي التقدم ثلاثة أرباعه» ولمدعي 
الاجتماع ربعه» والله أعلم. 


مسألة: قال الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلَّوْ رَمَاهُ الأَوَلُ وَرَمَاهُ الكَاني وَلّمْ يدر 


بل به به الأول ل أن يَكُونَ مُمتنهاًأَوْغَيرَمُمْتنع جَعَلْتَابَيَُْمَا نضفَيْ 2 
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كنات الصيد والبائخ/ بات صفة الصافة ل هه 
قال الماوردي : وصورتها صيد رماه اثنان» فأصاباه» ووجد ميتاً بعد إصابتهما 


أحدهما: أن يعلم حال الراميين» ويعلم صفه الرميتين» والعلم بحال الراميين أن 
يعلم هل اجتمعا عليه» أو افترقاء ويعلم إذا افترقا أيهما كان أولاً وأخراً. 

والعلم بصفة الرميتين» أن يعلم هل كان إثباته بالأولة أو بالثانية» أو بهماء وهذا 
الضرب قد ذكرنا حكمه» فلم يحتج إلى إعادته. 

والضرب الثاني : أن يشكل حال الراميين» ويشكل صفة الرميتين» فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون الإشكال في الراميين» هل أصاباه معاً أو تقدم أحدهما على 
الأخرء فيجري عليه في الملك حكم الاجتماع» ويكون بينهما نصفين ؛ لتساويهما فيه 
وهل يجري عليه في الذكاة والإباحة حكم الاجتماع أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجري عليه حكم الاجتماع» فيكون ذكياً مباحاً إلحاقاً بحكم الملك. 

والوجه الثاني: أنه يجري عليه في الذكاة والإباحة حكم الافتراق» فيحرم أكلهء 
وإن جرى عليه في الملك حكم الاجتماع؛ لأن الأصل في أكله الحظرء فلم نبحه إلا 
بيقين» وقد يجوز أن يتقدم أحدهما على الآخر» فيحرم » ويجوز أن يجتمعا عليه» 
فيحل فوجب أن يغلب فيه حكم التحريم . 

والضرب الثاني : أن يعلم التقدم» ويقع الإشكال في المتقدم. فهذا على ثلاثة 

والثالث: أن يشكل المتقدم بالرمي» وتشكل صفة الرمي . 

فأما الضرب الأول وهو أن يعلم صفة الرمي . 0 المتقدم بالرمي . فهذا 
الإشكال في الملك دون الإباحة» فإن كان صفة الرمي لا تبيح الأكل» فالإشكال في 
المالك غير مؤثر؛ لأنه لم يستقر على الصيد ملك» كد مق اران بع ال 
صار الإشكال في الملك مؤثراء فإن لم يتنازعا فيه جعل بينهما نصفين لاستوائهماء 
وليس يمتنع إذا كان الأصل يوجب أن يكون لأحدهما أن يجعل مع الإشكال بينهما 
كالوالدين» يكون أحدهما مسلماء والآخر كافراً إذا اختلفا في ميراث أبيهماء فادعاه 
المسلم لإسلام أبيه » وادعاه الكافر لكفر أبيهء وكان الأب مجهول الدين يجعل 
الميراث بينهماء وإن أحاظ العلم باستحالة الشركة» وإنه لا يكون إلا لأحدهماء لكن 


3ك كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
لما أشكل مستحقه» وقد استويا فيه جعل بينهما كذلك الصيدء وإن أوجب افتراقهما 
في رميه أن يكون لأحدهما لا يمتنع مع الإشكال أن يجعل بينهماء فإن تنازعا فيه 
تحالفا عليه » فإن حلفا أو نكلا كان بينهماء وإن حلف أحدهما كان للحالف منهما. 

فصل: وأما الضرب الثاني » وهو أن يعلم المتقدم بالرمي وتشكل صفة الرمي» 
فهي مسألة الكتاب . 

وصورتها: أن يعرف الأول والثاني» ويشكل هل أثبته الأول أو الثاني » فيرجع 
فيه إلى الاستدلال بالظاهر فأول الاستدلال بالظاهر أن يعتبر حال وقوفه» فإن وقف عند 
رمية الأول» فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني . 


وإن وقف عن رمية الثانى» فالظاهر أن الثاني اثبته دون الأول» وإن لم يكن في 
اعتبار الوقوف بيان اعتبر بعده صفة الرمي» فإن كانت الأولة في مقتل» والثانية في غير 
مقتل» فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني» وإن كانت الأوّلة في غير مقتل» والثانية في 
مقتل» فالظاهر أن الثاني أثبته دون الأول» وإن كانت الأولة في مقتل» والثانية في 
مقتل » فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني » وإن كانت الأولة في غير مقتل» والثانية في 
غير مقتل» فهي حالة إشكال؛ لترددها بين إثبات الأول والثاني» وهما في الجواز على 
سواء» وقد انتفى الإشكال عما تقدمه في الحكم بالظاهرء فإن أضيف إلى إثبات الأول 
كان هو المالك» وصار الثاني اا تعتبر صفة جراحته في الأكلء والغرم» وإن 
أضيف إلى إثبات الثاني كان هو المالك» وتكون جراحته ذكاة سواء كانت في محل 
الذكاة أو غيرهاء وكانت جراحة الأول هدرا؛ لتقدمها على ملك الثاني وإن لم تضف 
إلى إثبات أحدهما؛ لبقاء الإشكال تعلق بإشكاله حكمان: 

أحدهما : فى الملك . 

والثاني : في إباحة الأكل . 

فأما الملك» فقد نص الشافعي هاهنا أنه يكون بينهما نصفين» فاختلف أصحابنا 
فيه على وجهين : 

أحدهما : أنه يكون بينهما اعتباراً بالظاهر من نصهء وتعليلاٌ بتكافئهما فيه 
بالاحتمال. 


رمية الثاني» وفي شك من إثباته برمية الأول» توجب 5 يكون ملحقاً باليقين دون 
الشك ولمن قال بهذا عن نص الشافعى جوابان: 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد __ بش 40 

أحدهما: أنه محمول على الإشكال في الراميين في التقدم» فيكون بينهما 
نصفين» فأما مع معرفة المتقدم منهماء فيكون للثاني» ولا يشتركان فيه تعليلاً بما 
قدمناه . 

والجواب الثاني : أنه محمول على الشك في التقدم والاجتماع» فيكون بينهما 
لجواز اجتماعهماء وكلام الشافعي يدفع هذا الجواب» والأول أشبه. 

وأما إباحته الأكل. فلم يصرّح فيه الشافعي ها هنا بشيء» وإن كان فحوى كلامه 
من جعله بينهما دليلاً على إباحته» فاختلف أصحابنا فيه على أربعة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مباح الأكل؛ لأنه على أصل 
الامتناع» فصار على أصل الإباحة+ وهذا تعليل في جعله ملكا للثاني» ولم يشتركا 
فيه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه محرم الأكل ؛ لأنه يجوز أن 

يثبته الأول» فيحرم برمي الثاني» ويجوز أن يثبته الثاني فيحل» فصار متردداً بين حظر 
وا فغلب حكم الحظر على الإباحة . 

والوجه الثالث: أن يقارب بين رمية الأول» ورمية الثاني حل أكله وإن تطاول 
ما بينهما حَرُم؛ لأن الذكاة لا تدرك في قريب الزمان» وتدرك في طويله. 

والوجه الرابع :إن كانت الرمية الأولة لا يثبت الصيد بمثلها في الغالب حلّ أكله 
اعتباراً پالغاب في امنا وإثباته . 


فصل: وأما الضرب الثالث : فهو أن يشكل المتقدم من الراميين» فلا يعلم أيهما 
e‏ صفة الرميتين» فلا يعلم بأيهما ثبت فيجري عليه في الملك حكم 
الفرت الأول كرون بها تضقن وها وعدا ويجري عليه في الأكل حكم 
الضرب الثاني» فيكون في إباحة أكله أربعة أوجه. 
فإن تنازعا في الملك بالتقدم تحالفاء وإن تنازعا في الإباحة لم يتحالفا؛ لأن اليد 
تدل على الملك» فتحالفا بهاء ولا تدل على الزكاةء فلم يتحالفا فيهاء ويحرم أكله 
على من ادعى تحریمه» ويحل لمن ادعى تحليله 
فإن جعل لمن ادعى تحريمه لم تؤثر فيه دعوى الإباحة» وكان حراماً عليه» وإن 
جعل لمن اذّعى تحليله لم يؤثر فيه دعوى التحريم» وكان حلالاً کله» وإن جعل بينهما 
كان لمدعي التحليل أن يعاوض على حق منه إلا للمكذب له ولم يجز لمدعي 
التحريم أن يعاوض على حقه منه لمصدق ولا لمكذب. 


مسألة: قال الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى: «َلَوْ رَمَى طائراً قَجَرَحَهُ تُه سَقَط إلى 
الأْض قَآَصَبْئَاهُ متام يدر مات في الهرَاء ا بَعْدَ ما صَارَ إلى الأزض أكل لأنَهُ ل 


۸ 


كتاب الصيد e‏ باب صفة الصائد 
واک اد وقح على جل ری ع 6 ys‏ 
رََسَهُ اؤ دَبَحمُهُ أو قَطعنة باْتتيْن ن فيعْلَم انه آ م ر الا مُذَكّىظ . 


قال الماوردي: أما الماشي من الصيد إيا رماه» فسقط على جنبه» فمات أكل ولا 
يحرم بالسقوط على الأرض إذا عادته أنه لا يثبت بعد موته إلا ساقطاًء وأما الطائر مر 
الصيد إذا رماه» فسقط على الأرض ومات» فإن كانت الرّمية قد وحته في الهوار 
لرتوعها في مقال حل أكله باتفاق وإ لم توح لوقوعها في غير متك فدهب الشائعي 
وأبي حنيفة أنه مأكولٌ وقال مالك : هو غير مأكول إلا أن يعلم موته في الهواء؛ لأن 
سقوطه على الأرض قاتل» فصار موته بمبيح وحاظرء فوجب أن يحرم كالمتردية» 
ودليلنا عليه شیئان : 

أحدهما : أنه لما لم يوصل إليه إلا بالوقوع على الأرض لم يمنع وقوعه عليها 
إباحة الأكل وإن كان مؤثراً في فوات النفس كسقوط الماشي على الأرض 

والثانى : أن ما يشق الاحتراز منه في الصيد کان وا كالذكاة في محلها وفيه 
اا 

فصل: فأما إن سقط الطائر بعد رميه إلى الماءء فإن كانت الرمية موحية حل 
أكله» وإن كانت غير موحية» فله حالتان : 

أحدهما: أن يكون من طير البر» فلا يحل أكله إذا مات بعد سقوطه في الماء؛ 
لرواية عامر الشعبي عن عدي بن حاتم عن النب ياء أنه قال وسأله : «إذا رَمَيْتَ ا سَهْمَكَ 
َاذْكُر اشم الل فان وَجَدنَّهُ قد لَه كل إلا أن تَجِدَهُ قد وَقَعَ في مَاءِ فَمَاتَء فَأَنّكَ 
لآتَدْرِي المَاء قتَلَهُ؛ أز شوك ولآن الماء بعد الجر أبلغ في فوات نفسه من الجرح 
مع إمكان الوصول له في الأغلب من قير ي 

والحالة الثانية : أن يكون من طير الماء» ففي إباحة إكله إذا مات بعد سقوطه في 
الماء وجهان: 

أحدهما: لا يحل أكله تعليلاً بما ذكرناه. 

والوجه الثانى: يحل أكله؛ لأنه لا يكاد فى الغالب يفارق الماء» فصار سقوطه 
فيه » كسقوط غيره في الأرض ۰ 

فأما إن سقط الصيد في النار فمات فيها لم يؤكل» سواء كان الصيد طاثراً أو 
ماشياً؛ لأن النار قاتلة» ويستغني الصيد عن وقوعه فيهاء إلا أن يعلم موته قبل وقوعه 
فيها فيحل . 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ۹۹ 


فصل: وإذا سقط الطائر بعد رميه على حائط أو شجرة أو جبل ثم تردى منه إلى 
الأرض» فسقط إليهاء فمات أو كان الصيد ماشياً فرماه على الجبل» فتردى منه إلى 
الأرض» فمات» فله حالتان: 

أحدهما: أن يحصل موته قبل ترديه من الجبل والحائط الشجرة فيحل أكله؛ لأنه 
لا تأثير لترديه عن موته. 

والحال الثانية : أن لا يعلم موته قبل ترديه» فأكله حرام؛ لأنه قد صار من جملة 

a 0‏ م .ص + 

المتردية التي حرمها الله تعالى في كتابه بقوله: طوَالمِنْحَنْقَةُ وَالمُوْقُوذةٌ والمتردية» 
[المائدة: ۳] ولأن ترديه نادر» فحرم به كسقوطه في الماء . 

ولو رمى طائراء فخر إلى الأرض» واستقبله رجل بسيفه» فقطعه باثنين حرم أكله 
إلا أن يكون الجرح قد وحاه في الهوى» فلا يحرم؛ لأن قطعه بالسيف قبل التوحية 
ليس بذكاة» قضار نفلا لد فحرم به» وضمنه لمالكه. 

مسألة : قال الشافعيُ رَحَمَهُ الله تَعَالَى: «ولا يُؤْكَلُ مَا قَتَلَهُ الوم 


د وم A‏ ا ل ل ل ل a I‏ 
برقته اؤ قطعٌ بحَذه فامًا ما جرح بثقله فهو وَقِيذة». 


قال الماوردي: أما الذكاة في اللغة» ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها التطيب من قولهم: مِسْكٌ ذَكيٌ إذا كان طيب الرائحة» لكنها في 
الشرع تطييب الذبيحة بالإباحة. 

والوجه الثاني : أنها ا ا فى ان و ی ا 
الشرع قطعاً خاصاًء وفي اللغة قطعاً عاماً. 

والوجه الثالث: وإليه أشار الشافعي» أن الذكاة القتل؛ لأنها لا تستعمل إلا في 
النفوس» لكنها في الشرع قتل في محل مخصوص» فصارت أخص منها في اللغة. 

قال الشافعي : وجميع ما قال الله تعالى: ال ما ذَكَيتُم» [المائدة: ”]: إل مَا 
ا ا ا أ الله مركم 
أن تَدْبَحُوا بقرة€ [البقرة: 71] دل على أن الذكاة المأمور بها الذبح دون غيره» وكان 
النحر في معنى الذبح . 

فإذا تقرر هذاء فالذكاة على ضربين في مقدور عليه» وممتنع . 

فإن كانت في مقدور عليه لم تكن إلا ذبحاً في الحلق أو نحراً في الب بما يقطع 
بحده دون ما يخرق بدقه» وسواء كان بحديد أو بغيره من المحدد إذا مار في اللحم 
عون الحدند 3 ليط القصب» 9 حدد من الزجاج؛ الج ا لأن 


الحاوي في الفقه/ 5-5 


۵۰ سس _سسصصسسسسس سل س سس ا كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

وروي أن عدي بن حاتم سال رسول الله يك تا جد الصَّيْدَ وَل تجد مَا تُذَيّ به 
إلا الظرار وَشْقَة العَضّاء فقال رَسُولٌ ي أمر الدّمّ بِمَا شت . 

لار الظزار حجار ا 

وقوله : «أمر الدَّمَ بمَا ش'ْتَ أي سُلَّه بما شئت 

فأما ما قطع من ذلك بشدة اعتماد المذكىّ» وقوة ثقله» فلا يؤكل ومثله الحديد 
لو كان كالا لا يقطع بحذده» ويقطع بشدة الاعتماد» وقوة الذابح لم يؤكل لأنه يصير 
المنهر للدم هو الذابح دون الالة. 

وأما aS CS E E‏ 
والسكين أو خرق» وثقب بدقته كالسهم والحربة» فمار ذ في اللحم› ودخل» سواء كان 
دوا أو ما قام مقامه من القصب» والخشب» والمحدد» والحجارة المحددة . 

فأما ما قطع بثقله أو بقوة الرامي كالخشب الأصمء والحجر الصلد. فإنه وقيل لا 
يؤكل لقول الله تعالى: وَالمَوْقُودَة والمُتَردية4 [المائدة: ۳] والموقوذة: هي المقتولة 
ضرباء والمتردية: هي الواقعة من شاهق . 

وروی عامر ي عن عدي بن 0 قال سألت رسول الله وَل عَنْ صَيّد 
المغرّاض» فقال: اما أصَابَ كد فكلْ وَمَا أصَابٌ بَعَرْضه» فهر وَقِيذٌ) 


يكو رفوع 


5 وروي عن النبي يه «أنَهُ نَهَى عَن الْجُلامِقٍ) وَهُوَ قَوْسُ البْنْدْقِ ؛ لأنَهُ يل الصَّيْدِ 
بقوّة راميه. وَلَّيْسَ يقتله بِحَدّه کالسهام» فأباح السهم» ونهى عن البندق . 

فإن قيل: فقد روى الأعمش عن إبراهيم» عن عدي بن حاتم ا أنه قال: سألت 
رسول الله َيل عن البندق» فقال : إن خَرَقَتْ فكل َإِنْ لَّمْ تَحْرِقَ فلا تَأكلْ). 

قيل: هذا الحديث ليس بثابت» ولا أصل له»ء فإن سفيان قال: سألت الأعمش 
عن حديث البندق يعني هذا الحديث المروى عنه أنه ليس من حديثئك» فقال كيف 
أصنع بهؤلاء أصحاب الحديث يقرأون من أصل ما ليس فيه . 

فصل: فإذا ثبت أن ما لم يقطع بحدهء ولم يخرق بدقته» وقطع بثقله أو بقوة 
الاعتماد عليه غير مأكول». فإن فاتت ذكاته في الحلق واللّكة كان ميتة محرمة» وإن 
أدركت حياته» فذبح في حلقه أو نجز في لبنَّه نظر فيما أدركه من حياته» فإن كانت 
ضعيفة لا لبث لها كجرحة المذبوح لم يحل أكله بالذبح» وكان ميتة» وإن كانت حياته 
قوية يلبث معها وإن لم يطل زمان لبثها صحت ذكاته» وحل أكله لقول الله تعالى: 
«وَالْمَوْقُودَةٌ وَالْمَْرَدَيَةٌ والتَطيحَةٌ وَمَا كل اله إلا ما دَكيْئُمْ» [المائدة: "] فأباح ما 
أدركت ذكاته بعد تقدم المحظورات. 


١ 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد . 
مسألة: قال الشافعِي ر حال 1 «وَمَا ناله الجَوَارحٌ فق فقََلنْهُ وَلَمْ ثذ 
ايل مَعْنيين : ا أ ؤل حت ر جرح ل الل تَعَالَى : ومن الجَوَارِح» وَالاخر 
َه حل (قَالَ المُرَنِيٌ) الأول أَوْلآَهُمَا به قياس عَلَى رَامِي الصَّيْدِ أو ضاربه ل يو ) اگ أن 


o7‏ ع 


يیجرحه) . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل أرسل كلبه أو غيره من الجوارح على صيدء 
فمات الصيد بإرساله عليه» فلا يخلو حال موته من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتعبه الكلب بالسعي عليه حتى يسقط الصيد ميتاً بالإعياء من غير أن 
يجرحه الكلب» فهذا ميتة لا يؤكل ؛ لأنه لم يصل إليه فعل يكون تذكية. 

والحال الثانية : أن يناله الكلب» فيعقره» فيموت من عقره وجراحته» فيحل أكله 
سواء جرحه بأنيابه أو بمخالبه في مقتل أو غير مقتل من رأ س أو ذنب؛ لقول الله 
تعالى : لنَكُلُوا ما َمْمَكْنَ عَلَيْكُم4 [المائدة: .]٤‏ 

فاختلف أصحابنا في موضع عقر الكلب» هل يحل أكله أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يحل أكله سواء كان قد غسله أو لم يغسلهء ويأكل ما عداه من 
جسده؛ لأن لعاب الكلب ونجاسة أنيابه تسري في محله فلا يصل إليه الغسل . 

والوجه الثاني: أنه يحل أكله. لأنه من جملة حكم بإباحتها من غير استثناء» 
فعلى هذا هل يجب غسله قبل أكله أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يجب غسله قياساً على محل ولوغه؛ ولا يحل أكله قبل الغسل . 

الثاني : e‏ للحوق المشقة فيه» فصار عفوا كسائر ما يشتق 


والحال الثالثة : أن يكون موت الصيد بصدمة الكلب أو بضخطته أو بقوة إمساكه 


من غير أن يعقره بجرح من ناب أو مخلب» ففي إباحة أكله قولان: 
أحدهما : وهو اختيار المزني» ورواه أبو يوسف » ومحمد» وزفر عن أبي حنيفة 
والقول الثاني : ورواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة أنه حلال يؤكل . 
فدليل القول الأول في تحريمه قوله تعالى : «ومَا عَلَمتُمْ مِنَ الْجَوَارِحَ مُكلبينَ) 
[المائدة: ا ا 
وروی رافع بن خنديج أن النبي بي قال : ما اناده م وَذْكَرَ اسمٌ الله عَلَيه فَكُلُوا 
الى N‏ ونان نل اليد قد اح لله ربوا للها ل يدل 


ملعلل لل كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
صيد الالة إلا بعقره وجب أن لا يحل صيد الجوارح إلا بعقره؛ لأنه أحد النوعين» 
فكان العقر شرطاً في الحالين. 

ودليل القول الثاني في إباحته قول الله تعالى : وما لم من الجوار مكل 
يريد به الجوراح الكواسب كما قال تعالى : 3 حَسِبَ الْذِينَ اجْتَرحُوا السيات4 
[الجاثية : ١؟]‏ أي اكتسبوا ثم قال: كوا ما أمْسكْنَّ عَلَيِكُْ4 [المائدة : ]٤‏ فكان 
على حوقة رن E eR‏ ولأن شروط الذكاة معتبرة بحال القدرة 
ولد ص الددره رتخاو e‏ مع العجزء كذلك العقر 
لار يشق اعتباره في الآلة» فكان شرطاً انكام لانن الحا يل و عا ريا ا 
ما کان رطا في تعليم لجار کان طا في الاستباحة» كالإمساك. وام 
يكن شرطا في التعليم لم يكن شرطاً في الاستباحة» كالأكل» > فلما لم يكن العقر شرطا 
في تعليمه لم يكن شرطاً في استباحة صيده؛ ولأن عقره من دواعي الأكل المؤثر في 
الحظرء فكان ترك عقره أصح في التعليم» وأبعد من الحظرء فكان أحق بالإباحة من 
العقر. 

مسألة : قال الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ رَمَى شخصا يَحْسَبْهُ حيرا فَأَضَابَ 
صَيْدا فلو أَكَلَهُ ما راه مُكَرَماً كَمَا ل أَخْطأً شَاءً فَدَبَحَهَا ل ل يُرِيدُهَا وَكْمَا لَوْ دَبَحَهَا وَهُوَ 
يَرَاهَا حَشْبَة ليُنَة) . 


ها 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا رأى شخصاء فظته حجراً أو شجرة» فرماه 
بسهمء فبان أنه صيد قتله حل أكله» وكذلك لو رمى الشخص» وهو يظنه إنساناً أو 
ونا غير ماكرل: من كلت أو نزو فبان أنه صيد مأكول قتله حل أكله في هذه 
الأحوال كلهاء وبه قال أبو حنيفة ومالك : لا يؤكل في هذه الأحوال كلها. 

وقال محمد بن الحسن: إن ظنّه غير حيوان من د شجر أو حجرء فَبَانَ صيداً لم 
يحل أكله» وإن ظنه حيواناً غير مأكول» فبان مأكولاً حل أكلهء وعلَّة إباحته عندنا 
مختلف فيها بين أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: أن العلة في إباحته قَصّدّه للفعل» فكان ما حدث من فعله المقصود 
مباحاًء كما لو قصد ذبح شاة فذبحهاء وهو يحسبها غيرهاء حل أكلها كما لو قبض 
على شيءٍ يحسبه خشبة لينة فقطعها فبان أنه حلق شاة قد ذبحها حل أكلها. 

والوجه الثاني: وهو تعليل أبي إسحاق المروزي أن العلة في إباحته مباشرته 
للفعل دون القصد؛ لأن ذكاة الصبي والمجنون مباحة» وإن لم يكن لهما قصدّء فكان 
التعليل بالمباشرة أولى من التعليل بالقصد ولا يعتبر. بنية الزكاة على التعليلين جميعا» 


كتاب الصيد والذبائح/ باب فالات ا له 
ألا تراه لو أشار بالسكين إلى حلق شاة ليعبث بها ولا يذبحهاء فانذبحت بها حل 
أكلهاء وإن لم ينوه» وتأثير اختلاف الوجهين في هذا التعليل يتحقق فيمن رمى إلى 
الهواء» فسقط في علوه على صيد» فقتله» ففي إباحته وجهان: 

أحدهما: غير مباح إذا علل بقصد الفعل . 

والوجه الثانى : مباح إذا علل بمباشرة الفعل»› وهكذا لو كانت بيده سكين 
فسقطت على حلق شاة أو طائر» فذبحته لم يحل أكله على الوجه الأول لأنه عن فعل 
غير مقصود وحلّ أكله على الوجه الثانى ؛ لأنه عن مباشرة فعله . 

فصل فأما إذا أرضل كله علق خضل يحنيه غير ضيد فان يدا مأكرلة) نيد 
حينئذ حال الشخص في إرسال الكلب» وإن لم يتميز في إرسال السهم. > فإن كان 
ل ل 
وغير المأكول» وإن اختلفا في إباحة الأكل» وإن ظنَّ المرسل أن الشخص شجرة أو 
حجر» فأرسل عليه كلبه» فبّان صيداء فقتله ففى إباحته وجهان: 

أحدهما : مباح كما لو أرسل سهمه عليه . 

والوجه الثاني : محظور لأمرين هما تعليل» وفرق: 

أحدهما: أن إرساله على غير الحيوان عبث» فصار كالمسترسل بنفسه . 

والثاني: أن تصرف الكلب باختياره» ونفوذ السهم باختيار مرسله . 

قأما::إذا أرمل سهمه او كله على غ شمن ا ادى صدا فل فقن 
ذكرنا أنه إن كان بإرسال كلب لم يؤكل» وإن كان بإرسال سهمء ففي إباحة أكله 
وجهان» وهو عكس مسألتنا في الشخص المرئي؛ لأنه في الشخص يؤكل ما أصابه 
سهمه» وفي أكل ما أصابه كلبه وجهان» وفي غير الشخص المرئي لا يؤكل ما أصابه 
کلبه» وفى ي أكل ما أصابه سهمه وجهان. 


ت 


e ES SN‏ ر ل د ا ا و 
مسألة : قال الشافعيّ رَحمَه الله تَعَالى: «وَمَنْ اخرّرّ صَيّدا فافلت مله فصَادَة غم 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا ملك صيدا بالاصطياد أو بابتياع › وأفلت منه 
لم يزد ملكه عنه سواء طال مكثه عنه أو قصرء وسواء بعد عنه في البر أو قرب من 
المصر› وسواء كان من الطير أو الدواب. 


و س ات الد الائ باب يق الضنائد 

وقال مالك: إن بعد في البر مع قرب المكث زال ملكه عنه؛ استدلالاً بأن 
الإمساك سبب الملك» فإذا زال بالانفلات زال به الملك» كما لو ملك ماء باستقائه من 
نهرء فانصبٌ منه في النهرء زال ملكه عنه؛ ولأنه لو بقي على ملكه بعد انفلاته تحرم 
صيد البر لجواز اختلاطه بمنفلت فحرّم» وفي إجماعهم على إباحة صيده دليل على أن 
المنفلت عائد في الإباحة إلى أصله . 

ودليلنا هو أنه يملك الصيد بالابتياع» كما يملكه بالاصطيادء فلما لم يزل به 
الملك عما ابتاعه بالانفلات لم يزل به الملك عما صاده؛ ولأنه يملك عبده بالسبي؛ 
ولا يزول ملكه عنه بالرجوع إلى دار الحرب؛ كذلك الصيد إذا ملكه الاصطياد لم يزد 
ملكه عنه بالانفلات ؛ ولأنه لو وسم الصيد قبل انفلاته لم يزل ملكه عنه بعد وسمهء 
فوجب أن لا يزول به قبل وسمه؛ لأن الوسم لما لم يؤثر في ثبوت الملك لم يؤثر في 
زواله. 

وأما الجواب عن استدلاله بأن زوال سبب الملك موجب لزوال الملك كالماء إذا 
عاد إلى النهر فهو بطلانه بالعبد المسبي إذا عاد ابقاً إلى دار الحرب زال سبب ملكهء 
ولم نوجب زوال ملكه» كذلك الصيد. 

فأما الماء فقد اختلف أصحابنا في حكمه إذا عاد إلى النهر على وجهين : 

أحدهما: أنه على ملكهء وإنما اختلط بما لم يتميز عنه» فصار مستهلكاً . 

والثاني : أن ملكه قد زال بمثله المقدور عليه» فخالف حكم الصيد الذي لا يقدر 
عليه . 


وأما الجواب عن استدلاله بأن صيد البر على الإباحة بعد انفلاتهء فهو أن 
اختلاط الحلال بالحرام إذا لم يمكن الاحتراز منه يوجب تغليبا الإباحة على التحريم» 
ألا ترى أن ماء النهر إذا أريق فيه خمرٌ أو بولٌ لم يحرم لتعذر الاحتراز منه؛ ولو 
اختلطت أخته بنساء بلدٍ لم يحرم عليه أن يتزوج منهن من شاء» ولو اختلطت بعدد من 
نساء بلد حرمن كلهن؛ لأنه لا يقدر على الاحتراز منها في نساء البلد ويقدر على 
الاحتراز منها في العدد المحصور من نساء البلدء كذلك حكم الصيد المنفلت إذا 
اختلطت بصيد البر لم يمكن الاحترازء فحل» وإذا اختلط بعدد محصور من عدة صيود 
حرم . 

فصل: فأما مالك الصيد إذا قتله باختياره فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى به» هذا موجب لزوال المالك 
عنه كالعتق» واختلف أصحابناء هل يحل صيده بعد امتناعه إذا غرف على وجهين : 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد سا سس ەه 


أحدهما : وهو قول كثير من البصريين أنه لا يحل صيد كالمعتق» لا يجوز 
استرقاقه . 

والوجه الثاني : وهو قول أي عليٌ بن أبي هريرة يحل صيده؛ لن زوال الملك 
يوجب عوده إلى حكم الإباحة؛ وليخرج عن حكم السائبة المحرمة. 

والضرب الثاني : أن لا يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى» فقد اختلف 
أصحابنا في زوال ملكه عنه بالإرسال على وجهين: 

أحدهما: يزول كما يزول لو أرسله متقرباً به. 

والوجه الثاني : لا يزول ملكه كما لو أرسل بعيره أو فرسه. 

فإن قيل: ببقائه على ملكه حرم صيده إذا عرف» وإن قيل بزوال ملكه عنه حل 
صيده» وإن عرف» بخلاف ما تقرب به على أحد الوجهين ين ؛ لأن لله لله تعالى في القربة 
حقاً ليس في غيره. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَة الله تَعَالَى: «وَكلْ ما أَصَابَهُ حَللٌ في عير حرم ما 
يكونَ بِمَكَة مِنْ حَمَامها وَغَيْرِهِ فلا بَأْسَ نما تَمْتَْ رمه بره مِنْ حرم أو إخْرَام» . 

قال الماوردي: أما الصيد في الحرم» فحرام كتحريمه في الإحرام» سواء كان 

في الحل أو في الحرم» فإن خرج الصيد من الحرم إلى الحل حل صيده. سواء 

0 منشؤه في الحرم أو في الحل» فيكون تحريم الصيد معتبراً بمكانه في حال صيده لا 
بمنشئه وبه قال أبو حنيفة وقال ر مالك: إذا كان منشأ الصيد في الحرم قتله» وضمن 
بالجزاء في الحل والحرم اعتباراً بالمنشأ؛ واستدلالاً بأن استقرار الحرمة به تمنع من 
اانه كما تمدع من اسا شر الحزمء وأحجاره بعد إخراجه. 

ودليلنا هو أن تحريم الصيد إنما هو لحرمة في غيره من حرم أو إحرام» فلما فلما 
زالت حرمته بالإحلال من الإحرام وجب زوال حرمته بالخروج من الحرم» ولأنه لما 
حرم صيد الحل إذا دخل إلى الحرم اعتباراً بمكانه وجب أن يحل صيد الحرم إذا خرج 
إلى الحل اعتبارا بمكانهء» وقد امور روا 25 ذلك في طائر ,مع صبي ناذه من 
الحل» وأدخله الحرم» فقال له : «يَا أا عُمَيْرِ مَا فَعَلَّ التُغِيدُه فدل هذا الخبر على أمور. 

منها: أن ما صيد في الحل جاز إدخاله إلى الحرم اعتباراً بمكانه الذي صيد فيه. 

ومنها: جواز لعب الصبيان بذوات الأرواح. 

ومنها: جواز كنية من لا ولد له ي: بتک باسمه . 
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ومنها: جواز التصغير في الأسماء. 

فأما الجواب عن استدلال مالك بحجارة الحرم وأشجاره» فهو أنها من جملة 
الحرم» فلزم ردها إليه» وليس الصيد من الحرم» وإنما هو فيه» فافترقا. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلَّوْ تَحَوَلَ مِنْ برج إلى برج فَأَحَدَهُ کان 
عَلية رَدُة) . 


. 


قال الماوردي : أما إذا ملك طائراً انيا قطان امن :بره إلى ج عبرال افا 
على ملکه» ولم يملكه من طار إلى برجه بوفاق مالك» ولو اد طائرا وخ : فطار 
من برجه إلى برج غيره كان عندنا باقياً على ملكه سواء أنس ببرجه أو لم يأنس. 

وقال مالك: إن أنس ببرجه لطول المكث كان باقياً على ملكهء وإن لم يأنس 
بطول المكث صار ملكا لمن انتقل إلى برجه» فإن عاد إلى برج الأول عاد إلى ملكه. 

ودليلنا عليه ما قدمناه. 

فأما إذا سقط طائر وحشي على برج رجل لم يملكه بسقوطه عليه» سواء ألفه أو 
لم يألفه حتى يصير تحت قدرته» فلا يقدر على امتناعه منه» وذلك بأن يغلق عليه بابا 
أو يلقي عليه قفصآء فيصير ملكا له كما يملكه إذا وقع في شبكته لقدرته عليه في 
الحالين» فإن أفرخ هذا الطائر في برجه كان حكم فراخه كحكمه إن ملكه ملك فراخه» 
وإن لم يملكه لم يملك فراخه» وكذلك بيضه» وإن كان أحق بأخذهما من غيره لملك 
الموضع» فإن أخذه غيره ملكه الاخذ له دونه» وإن تعدّى بدخوله إلى ملكه . 

مسألة : قال الشّافعيُ رَحَمَةُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ اماتا مُقْرَطأ فَهُوَلَِيْرِو» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا كان على الصيد أثر ملك أو يد ادمي من قرط 
أو ميسم أو خضاب أو قلادة لم يملكه صائده؛ لخروجه عن صفة الخلقة اا 
الملك. فخرج به عن حكم الإباحة إلى حكم الحظر» وقد روي أو رسول الله َل مد 
بظبي واقف فيه أثر فهم به أصحابه فمنعهم وقال: ١حَنَّى‏ يَجِيءَِ صَاحِبّةُ؛ وإذا لم يملكه 
لم يخلّ حاله بعد صيده من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يكون قد صار في يده حياًء فهو في حكم اللقطة» من ضوال الحيوان 
يعُرّفها ولا يضمهاء فإن أرسل الصيد من غير تعريف ضمنه لمالكه. 
والحال الثانية : أن يكون ثابتاً في شبكته أو شركهء فلا يلزمه تعريفه؛ لأنه لم 
يثبت له عليه يدء وإن حل الشبكة عنه» فاسترسل وامتنع لم يضمه؛ لأنه وإن جرى 
على ہا في الشركة کے يله امن ملك اعت لم ر عليها كم بان الفسمان 
والتعريف؛ لأنه لم يضعها لهذا الحكم» وإنما وضعها لثبوت الملك. 
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والحال الثالثة : أن يموت هذا الصيد باصطياده فلا يخلو حال ما مات به من ثلاثة 
أضرب : 

أحدها : أن يموت في شبكة قد وضعها فلا يضمنه؛ لأن وضع الشبكة مباح» فلم 
يضمن ما تلف بها . 

والضرب الثاني : أن يموت بسهم رماهء فيكون ضامناً له؛ لأن تلف بفعله» وإن 
كان مدر زراب أن الان الا عط إل بالاعذان: 

والضرب الثالث : أن يموت بإرسال الكلب عليه ففي ضمانه وجهان: 

أحدهما : يضمنه كما يضمئونه بسهمه. 

والوجه الثاني : لا يضمنه؛ لأن قتل الكلب منسوبٌ إلى اختياره» وقتل السهم 
منسوب إلى راميه . 

فصل: وهكذا ما أخذه من أحجار الجبال» وخشب الغياض إذا وجد فيه صنعة 
آدميٌّ» من نقر أو نحت أو تربيع لم يملكه كالصيد» فأما إذا صاد سمكة وجد في جوفها 
جوهرة» فإن كان فيها أثر صنعة ملك السمكة ولا يملك الجوهرة» وإن لم يكن فيها أثر 
صنعة نظرء فإن صادها من بحر ذلك الجوهرء أو كان فيها غيره فصادها من بحر 
بالعتبر والعنبر ملكهاء ولم يملك الجوهرة والعنبرة» وكذلك لو وجد في جوفها ذهبا 
فإن كان مطبوعاً لم يملكه» وإن كان غير مطبوع وليس فيه أثر النار فإن كانت في بحر 
هو من معادن الذهب ملكه» وإن لم تكن من معادنه لم يملكه وكان لقطة. 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَحمَهُ مه الله تعالى: «ولؤ شى اليم بَطن شاة فَوَصَلٌ إلى 
معاها ما يُْتَيْقنٌ اها ل دك ماقت فكي فلا باس بأكلهًا لقَرْلٍ الله َر وَجَلَّ 
لوَالئَطِيحَةٌ وَمَا أَكََ السب إل مَا دَكِيتُمْ4 وَالذَّكَاةٌ جَائرَةٌ بالقرآنٍ (قَالَ المرَِيٌ) رَحِمَةُ 
اللّه: وَأَعْرِفُ مِنْ قَوْلِه انها لآ كَل ذا ب بام لآ يه انها إا حا الى وهر 
قَوْلُ المدنيين وَهَوَ ڪَندي افيس ا وَجَدْتٌ الشّاة 56 عن ذَكَاةَ ة فتحلّ وَعَنْ عَقَرِ 
َم فا وجنت الي وجب الم كرتا وتخيه 9 يه كن ايع 1 وَل يَثدَ 
بها كان َلك في القيّاس إا اجب لسع متها وتَحْرِيمَهَا لم يلها البح لها ول غلم 
حلاف أن سما لو قَطَعَ ا َْطَُ لدعي م ين سمل علق أو أغلاة م دحت ين حَيْتُ لم 
يقطع الع من حَلقها انها ميته وَلَو ص سبق الدَايحُ ثم َع العبع عَيْتُ 1 يت لَمْ بطع الذّابح 
ِن لتقا آنا َة وفي هذا على تا قل ليل وذ نالفي ولذ أذر اليد وَل 
بلغ سلاحٌةُ أؤ مَعَلَّمَ ما يَنُعْ اداح فَأَمْكََهُ أن يذبَحه قلّمْ يفْعَلْ قلا يأل (قال المرَنُِ) 


9 
و کے و و 


4 
no 
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رة رفي هذا ٠‏ َي و ات اکل (قال المزني» ر حِمَةُ اللّهُ: 


ر 


بن زف أذ ين في حال الخ فم َب اک عَنْقَهُ فا 


قله 7 باللّه ل 


قال الماوردي : وجملته أنه إذا افترس سبع أو ذئب شا أو ا ثم أقلع وفي 
الشاة حياة» فذبحت لم تخل حياتها من ثلاثة أحوال: 

أجدها : أن يكون جرح الافتراس يجوز أن يبرأء والحياة التي فيها يجوز أن 
تبقى» فذبحها على هذه الحال» فإن ذكاته تبيح أكلهاء وهو متفق عليه لول الله تعالى: 
وما اكل السْبْعٌ إل مَا ذَكَيْتُمْ4 [المائدة را 

والحال الثانية: أن يكون الجرح لا يجوز أن تبقى كقطع رأسهاء أو إخراج 
حشوتهاء ولم يبق فيها؛ إلا حركة المذبوح فلا يؤثر ذبحهاء ولا يحل أكلها؛ لخروج 
أكثر الروح بجرح السبع دون الذبح» وهذا متفق عليه . 

والحال الثالثة : أن يكون جرح السبع لايجوز أن يبرأ والحياة معه قليلة البقاء» 
مثل أن يقطع منها مالا يحيا معه» كالمعاء لكن الروح فيها باقية» تعيش بها ساعة أو 
بعض يوم» فيكون ذبحها على هذه الحال ذكاة يحل بها أكلها كالحالة الأولى» وهذا 
مما لم يختلف فيه قول الشافعي» وإنما أشكل على المزني فجمع بين الحالتين» 
وتصور أن ذلك على قولين وليس كما توهم» وإنما هو على اختلاف حالين. 
:1 وقد روى سليمان بن بسار چن رید ین ثابت قال: سُيْلَ رسول الله ب عَنْ 
دحا الدب تأ رکٹ وبا عا تمر وول لله 6 كله باكلا . 


ا 


وقد جرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرحين قطعا معاه» فسقاه الطبيب لبناً 
خرج منه» فقال له: اعهد» فإنك ميت فعهد ووصى» وأمر ونهى » فأجرى المسلمون 
عليه حكم الحياة في جميع ما كان من قوله وفعله» فدل على أن ما انتهى إلى حاله من 
الحيوان كان في حكم الحياة» وإباحة الذكاة فلو وقع الشك في ذبح الشاة هل كان في 
حال حظرها أو إباحتهاء ففي صحة ذكاتها وجهان: 

أحدهما : تكون ذكية تؤكل؛ لأن الأصل بقاء الحياة فيها إلى وقت الذبح . 

والوجه الثاني : أنها محرمة لا تؤكل» لأن الأصل في فوات النفس الحظر حتى 
يعلم يقين الوباحة. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : « َكَل مَا كان يَعِيْئْنُ في المَاءِ مِنْ وت 
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أ غَيْره فَأَحَدَهُ کا 


قال الماوردي : اعلم أن الحيوان يتنوع ثلاثة أنواع , بري » وبحري» وما جمع 
بين البر والبحر. 

فأما البري» فالمأكول منه لا يحل أكله إلا بالذكاة» سوى الجراد وحدهء فإنه 
يحل أكله ميتاً سواء مات بسبب أو غير سبب. 

روى ابن عمر أن النبئ ككل قال: «أحلّتْ لتا ميتَانِ وَدَمَانْء المَيئَتَانَ: الحُوتُ 
وَالْجْرَادٌ وَالدَّمَانَ: الكبدٌ والطكال» . 

آنا الشرية نشي قال مامه مباح ومحظورء ومختلف فيه. وأما المباح» 
فهو السمك على اختلاف أنواعه» ويختص بحكمين: 

أحدهما : أنه مباح الأكل . 

والثاني : أنه لا يفتقر إلى الذكاة ويحل أكله ميتاء لقول النبن كل فى البحر : اهو 
الطهوث مَاقّ الحل ميته مَيِتَنّةُ) . 

واختلف أصحابنا فى إباحة أكله حياً على وجهين : 

أحدهما: لا يحل أكله حيًا حتى يموت؛ لورود الستة بإحلال بعد الموت؛ لأن 
موته ذكاة. 

والوجه الثاني : يحل إن يؤكل حياً وميتاً؛ لأنه لا يفتقر إلى ذكاة» وليس له حال 
تحريم فعمت فيه الإباحة» واختلف أصحابنا إذا صاد سمكة» فانقطع بعضها في يده 
وأفلت باقيها حيّاء هل يحل أكل ما انقطع منها؛ على وجهين: ذكرهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما : لا يحل لقول النبئ كَل : «مَا أَبِينَ من حي فَهُدَ مَيّتّ) يعني محرماً؛ لأنه 
موته قد علم. 

والوجه الثاني : أنه يحل أكله ؛ لأن صيد البحر لا يحرم بالموت فاستوى حكم ما 
أخذ من حيٌّ وميت» ولو وجد سمكة في جوف سمكة حل أكلهما معأ ما لم تنفصل 
الداخلة» فان انفصلت حت تقطعت وخر لون الحمهاء ففي إباحة أكلها وجهان: 


أحدهما: يحل أكلها كما يحل لو تقطعت بغير صيدها وتغيرت . 


والوجه الثاني : يحرم أكلها ؛ لأنها قد صارت في حكم الرجيع والفيء» وهكذا 
أكل ما في بطون السمك من غذائه على هذين الوجهين. 
فصل: وأما الحرام» وهو الضفدع» وحيات الماء» وعقاربه» وجميع ما فيه من 
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ذوات السموم الضارةء وما يفصي إلى موت أو سقم» فلا يحل أن يؤكل بحال؛ لما 
روى عن النبي 5 أن تهّى عَنْ نل الصَفْدَح»» وقيل: إله خرح اغا سيب وهو أن 
ها وصف عند رسول الله َة دَوَاءٌ فيه لَحْمُ الضفدَعء فنَهَى عَنْ قَثْلٍ الصَفُدع» 
وقيل: a‏ 

أحدهما: أنه طاهر لا ينجس بالموت؛ لأن حيوان الماء موته وحياته سواء . 

والوجه الثانى : أنه نجس إذا مات لأنه لما شابه حيوان البر في التحريم شابهه في 
التنجيس» فعلى هذا هل ينجس به الماء القليل أم لا؟ على وجهين : 

اهما ی نه كنا بين ا اجا 

والوجه الثاني : لا ينجس به للحوق المشقة في التحرز» فصار عفوا كدم 
البراغيث . 

فصل: وأما المختلف فيهء فهو ما أشبه حيوان البر من دواب الماء من الفار 
والكلاب والخنازير» وقيل: إنه ليس فى البر حيوان إلا وفى البحر مثلهء فاختلف 
الفقهاء فى إباحة أكله على ثلاثة مذاهب 

أحدها: هو الظاهر من مذهب الشافعى أن جميعه حلالٌ مأكول. يستوي فيه ما 
أشبه مباحات البر ومحرماته من كلابه وخنازيره» وقد قال في كتاب السلم يؤكل فار 
الماء. 
عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في أكل هذاء وهذ حرمه أبو حنيفة» وأحله ابن 
أبي ليلى» فقال: أنا على رأي ابن أبي ليلى» يعني في إباحته وبه قال من الصحابة أبو 
بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عباس » وأبو أيوب الأنصاري» وأبو هريرة رضي الله 

وفي الفقهاء مالك» وابن أبي ليلى» والأوزاعي» والليث بن سعد » وهو قول 
الجمهور من أصحاب الشافعي» حكى ابن أبي هريرة عن أبي علي بن خيران أن أكَاراً له 
صاد له كلب ماء» وحمله إليه» فأكله وكان طعمه موافقاً لطعم الحوت لا يغادر منه 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة أن جميعه حرام لا يؤكل» ولا يحل من 
حيوان البحر إلا السمك خاصة» وبه قال بعض أصحاب الشافعى. 
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وقال الشافعي في بعض كتبه : إنه لا يحل من صيد البحر إلا الحوت» فاختلف 
أصحابه في اسم Ez‏ فقال e‏ م e‏ العامة ينطلق على جميع 
في إباحة أكله . 

وقال آخرون من أصحابه إن اسم الحوت خاص بالسمك دون غيره» فعلى هذا 
جعلوه ه قولاً ثانياً للشافعي أن أكله حرام» كقول أبي حنيفة. 

والمذهب الثالث: وهو قول بعض أصحاب الشافعى أن ما أشبه مباحات البر من 
دواب الماء حلال» وما أشبه محرمات البر من كلاب الماء وخنازيره حرام جميعاً بين 
حيوان البر وحيوان البحر. 

فصل: واستدل من أخذ بقول أبي حنيفة على تحريمه بعموم قوله تعالى: 
«حُوّمت عَلَيْكُمْ المي وَالدَمُ ول ار ا 0 

وبرواية ابن عمر أن النبي ككل قال: «أحلّثْ لَنَا ميان وَدَمَانِ الحُوتٌ والْجَرَادً) 

سم الحوت خاص في السمك» نكانك الأباعة ر عليه ة ولأن ما اختص بغير 
اسم الحوت لم ينطلق عليه إباحة الأكل كالبري» ؛ لأن الحيوان لا يختلف حكم إباحته 
باختلاف مواطنه كالخنزير الجبلي والسهلي . 

والدليل على إباحة جميعه قول الله تعالى: «أحلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبخْر طَعَامُهُ ماعا 
لَكُمْ وَلِلسّيَارَ رة [المائدة : 7 يعني بصيد البحر صيد الماء من بحر أو نهر أو عين أو 
بئر ؟ لأن أصل جميع المياه من البحر» ا 

والثاني : 00 ا بن عاس وفي قوله «متاعاً» ا 

أحدهما : طعام. 
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والثاني : منفعة» وفي قوله: وَللِسَيّارَة» ثلاثة تأويلات : 

أحدها: الحلال والمحرم . 

والثاني : المقيم والمسافر. 

والثالث : لأهل الأمصار وأهل القرى 

والدليل فى هذه الآية من و جهين : 

أحدهما: قوله تعالى: «أحلٌ لَكُمْ صَيْدُ البخر» يعني صيد البحر» فكان على 


“۲ 
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والثاني : قوله: طوَطعَامُهُ مُتَاعاً لَكُمْ وَللسَيًارة» يعني مطعومه» فدل على أن 
جيمعه مطعوم . 

لان 2 1 و َو 2 لهل 

وروى أبو هريرة عن النبي ية أنه قال في البحر: «هرَّ الطهورٌ مَاؤُهُ الحل ميته 
فعم جميع میتاته» ولم يخصها. 

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كل دابة تموت في البحر فقد ذكاها الله 
لكمء وهو محكى عن غيره من الصحابة» وليس فيه مخالف لهء فكان إجماعا؛ ولأن 
ما لم يعش من الحيوان إلا في الماء حل أكله ميتاً كالحوت . 

فأما الجواب عن استدلاله بقوله تعالى: أو لَّحْمَ خنْزير» [الأنعام: ]٠٤١‏ فمن 
وجهين: 

أحدها : أن مطلق اسم الخنزير لا ينطلق لغة وعرفاً إلا على خنزير البرء فإن أريد 
به غيره قيل خنزير الماء مقيدا به » فوجب أن يحمل حكمه على إطلاقه . 

والجواب الثاني : أن اسمه لو انطلق عليها لخص تحريمها بقوله: لكل ميتة. 

وأما الجواب عن قوله «المَيستان الحُوتٌ وَالجَرَادُ» فمن وجهين: 

أحدهما: أن اسم الحوت ينطلق على جميعهاء فكان دليلاً على إباحتها دون 
حظرها. 

والثاني : أن قوله: «الحل ميته أعم منه فصار الحوت داخلاً فى عمومه» ولم 
يخصه؛ لأنه لا ينافيه . 

وأما الجواب عن قياسه على البري» فهو أن الشرع قد فرق بين حيوان البر 
والبحرء فلم يجز أن يجمع بينهما بالقياس . 

وأما الجواب عن استدلاله بأن إباحة الحيوان لا يختلف باختلاف مواطنه» فهو 
مدفوع بالإجماع» ولاختلاف الأماكن مع الإجماع في الاسم والصورة تأثير في الحظر . 
والإباحة؛ لأن الحمار الوحشي والحمار الأهلي يجتمعان في الاسم» ويشتبهان في 
الصورة» ويفترقان في الإباحة» فيحل الوحشئٌ» ويحرم الأهلي؛ لاختلافهما في 
المكان» وإن كان البر يجمعهماء فكان ما افترقا في البر والبحر أولى أن يفترقا في 
الإباحة والحظر» وإن اشتركا في الاسم واشتبها في الصورة› وبهذا يبطل قول من ذهب 
من أصحابنا إلى اعتبار حيوان البحر بحيوان البر فأحل منه ما أشبه محللات البر وحرم 
منه ما أشبه محرمات البر . 

فصل: وأما النوع الثالث من الحيوان» وهو ما يجمع في عيشه بين البر والبحر 
فينقسم ثلاثة أقسام : 
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أحدها : ما يكون مستقره في البرء ومرعاه من البحر مثل : طير الماء فهذا من 
حيوان البر وتجري عليه حكمه. 

والقسم الثاني : ما يكون مستقره في البحر ومرعاه في البر كالسلحفاة فهذا من 

والقسم الثالث: ما يستقر في البر والبحر ويرعى في البر والبحرء فيراعى أغلب 
حاليه . 

فإن كان أغلبهما البر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم الحيوان البري» وإن 
كان أغلبها البحر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم حيوان البحر» وإن استوى فيه 
الأمران» ولم يغلب أحدهما على الآخرء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجري عليه حكم حيوان البر تغليباً للحظر؛ لأنه مستغن عن البحر. 

والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم حيوان البحر تغليباً للإباحة؛ لأنه مستغن عن 
الب 

مسألة: قال الشَافعيٌ رَحَمَة اللّهُ ا ولو كان اشيا تطول خياتة فة 
لإاسْتحْجَالٍ مؤت ما كَرِهئة . 

قال الماوردي: أما السمك» فلا يلزم ذبحه» وإن قدر عليه» وإن طالت حياته 
بعد صيده جاز أن ينتظر به موته» ولا يكره انتظاره» وجاز أن يعجل ذبحه» ولا يكره 
ذبحه» وفى الاستحباب منها وجهان: 

أحذهما: أن ركه ليموت حتف أنفه أولى ؛ لأن موته ذكاة: 

والثانى : أن ذبحه أولى ليستعجل الراحة مَنْ أبطأ الموت. 

وأما غير السمك من دواب البحر إذا قيل بإباحته» فإن لم يدرك ذبحه حيًا بعد 
صيده حتى مات حل أكله؛ لأن صيد البر إذا لم يقدر على ذكاته بعد صيده حل أكله 
فكان صيد البحر أولى» وإن أدرك ذكاته بعد صيده فقد اختلف أصحابنا فى وجوب 
ذبحه وكونه مع القدرة شرطاً في إباحته على وجهين : 

أحدهما: وهو قول الأكثر منهم أن ذبحه لا يجب» وأن موته ذكاة كالسمك» 
وهذا قول من جمع بين السمك وغيره في الإباحة. 

والوجه الثاني : وهو قول من اعتبر حيوان البحر بحيوان البر في الحظر والإباحة 
فجمع بينهما فی الذكاة» وحرّمه مع القدرة عليها إذا مات » وهذا الجمع فاسد فى 
الأمرين. 
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فأما دمه فمن جعل ذكاته شرطاً جعل دمه نجساً» ومن لم يجعل ذكاته شرطاً 
وجعله كالحوت فى استباحته بموته» 
[المائدة: .[Y‏ 

والوجه الثاني : أن دمه طاهر؛ لأن دم الحي كلحم الميت» فلما خالف حيوان 
البر في طهارته بعد الموت خالف في طهارة دمه» والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَهُ الله تقال «وَسَواء مَنْ أَحَذَهُ مِنْ مَجُوسيٌ 
لآ ذكاة لَه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان الحوت لا يفتقر إلى ذكاة» وكان موته في 
إباحته كالذكاة» فلا فرق بين أن يصطاده مسلم أو مجوسي أو وثني في إباحة أكله» 
وهم في صيده كموته حتف أنفه؛ ولان ما كان موته ذكاته استوى فيه أهل الذكاة وغير 
أهل الذكاة كالجراد» فإنه يحل إذا مات أو أميت من يد مجوسي أو وثني . 

وقال مالك: لا يحل الجراد حتى يقطف» وهذا خطأ لقول النبئ كَلِ: «أُحِلَتْ لَنا 
ميان وَدَمَانِء الحَوثُ والجَرَادُ؛ ولأن قطف رأسه إن كان معتبراً بعد موته لم يؤثرء 
وإن كان معتبرا قبل موته كان فيه تعذيب لذي روح وَرَدَ النهي عنه» وليست التسمية 
عند صيدها مسنونة» ولا ورد بها شرع» وإن كان ذكر الله تعالى على كل الأحوال 
ينا 

سال قَالَ الشَّافِعيُ ر ا 0 ما لقَطَهُ البخر وَطَفَا مِنْ مَيتّنه أؤ 
خد حيّاء اكل أَبُو أَيُوبَ سمكاً طافياً وَقَالَ قَالَ رَسُول الله بك «أحِلّثْ لا ميان وَدَمَان 
المَيْتتَانِ الحُوتٌ وَالْجَرَادُ والدّما 0 0 
الحلٌ مَْتَثّهُ؛ وَقَالَ الله جل تنا و أجل لَكُمْ صَيْدُ اببخر وَطَعَامُةُ مَتَاعاً لَكُمْوَلِِسَيارَة 
الاح ل عو بار ا لطر ار عند أَهْلَ العلم أل بش أ 0 


8 
0 


الذي لا رة ما أرَادَ اللَّهُ (قَالَ المزني) ر ا ولو حار أن يحرم م الحُوتٌ وهو 
يي له َا َا أن حرم المذّكى من العم إا ما وني ذَلِكَ ديل َباللّهِ التّؤفيقٌ» . 

قال الماوردي: إذا مات السمك فى الماء حل أكله سواء كان سين شد برد 
الماء». أو شدة حرارته أو نضب عنه حتى صار على اليبس أو مات بغير سبب» وسواء 
طفا على الماء حتى ظهر أو رسب في قرار فلم يظهر» وهو قول أكثر الصحابة والتابعين 
والفقهاء . 
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وقال أبو حينفة إن مات بسبب حل أكله. وإن مات بغير سبب حَرُمَ أكله» وقال 

بعض العراقيين : إن طفا حرم » وإن رسب لم يحرم احتجاجاً برواية ابن الزبير عن جابر 
أن النبي ي كل «نهَى عَنْ أكل السّمّك الطافي» . 

وبرواية وهب بن كيسان عن جابر أن النبي كل قال: ١كلُوا‏ مَاحَسَرَ عَنْهُ البَحْرٌ وَمَا 
ال وَمَا وَجَدنُمْ ميا طافيا فَوْقَ المَاء فلا تأكلوه». 

قالوا: وهذان الخبران نص في التحريم . 

قالوا: ولأن موت ذي الروح بغير سبب يوجب تحريم أكله كالبري. 

ودليلنا قول الله تعالى: «أحلٌ لَكُمْ صَيِدُ الببخر وَطَعَامُُ ماعا لَكُمْ وَللِسَّارَة» 
[المائدة: 95] وقد ذكرنا تفسيرهاء وأن طعامه لاف على فول أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء وحديث أبي هريرة أن النبي يه قال في البحر: «هُرَ الطهورٌ ماه الحلٌ 
مَيْتَنَه1 وهذا كالنص ء؛ أضاف الميتة إلى البحر لا إلى سبب حادث» وحديث ابن عمر أن 
النبي يك قال: «أُحِلّثْ ل مَيْتَتَانِ وَدَمَانْ»» فَالمَيْتَئَان الوت والجَرَادُء والدَّمَانِ الكبدٌ 
والطتان: فكان على عمومه. 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديئار عن جابر بن عبد الله 
قال: بعثنا رسول الله َيه في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح. نريد 
عير لقريش» فأصابنا جوعٌ شديد حتى أكلنا الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط» ثم 
ألقى لتا البحر وتحن بالساخل دابة تسمئ العثير) فأكلنامنه نصف شهرء واستدمنا منه» 
وادّهنا بودكه حتى باتت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه» ثم نظر 
إلى أطول رجل في الجيش» E‏ کک فأمره أن يركب الجمل ثم يمر تحته» ففعل 
نھ :ندل هذا الخير على أمزرج 

أحدهما : إباحة أكل الطافي 

والثاني : إباحة أكل دواب البحرء وإن لم يكن حوتاً. 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد علي أبي بكر - رضي الله عنهما - أنه 
قال: «السمكة الطافية على الماء حلالٌ» ولم يظهر له مخالفٌ فكان إجماعاًء وأكل أبو 
أيوب الأنصاري سمكاً طافياًء فإن كان على عهد رسول الله عليه كلم i‏ إنكار 
دل على إباحته سنّة» وإن كان بعده فلم يظهر له منكر كان إجماعا؛ ولأن كل حيوان 
استغنى عن الذكاة في إباحته استغنى في موته كالجراد؛ ولأن ما حلّ أكله قبل الظفر 
حل أكله بعد الظفر كالمذكى. 

فأما الجواب عن حديث جابر فمن وجهين : 

الحاوي في الفقه/ ج١٠٠/‏ م 
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أحدهما: انقطاع إسناده وضعف حاله. 
والثاني : حملهما على التنزيه إذا أنتن وتغير. 
وأما قياسهم على البري فمنتقضٌ بالجرادء ثم المعنى في البري افتقاره إلى 
الذكاة» وفي البحر استغناؤه عنهاء والله أعلم بالصواب. 


9 ا 
كتابٌ الضحابا 


o 
ا‎ 


من کتاب اختلاف الْأَحَادِيث و من إملاء على شهب 


حنئدفة 


ومن کتاب أفل المَدينة وأبي حَنِيقَة 


قَالَ الشّافعيٌ رَحمَة اللَّهُ: «أخبرتا إْمّاعيلُ : إن ناديم عن قله العزيز إن شهني 
ڪن اس بن مالك ا الٿ 4 کان يڪي بِكَِشَين وال أن ونا أضحي أيضا بعبِشَينٍ 
وٿال ا في عبر هذا الڪڍيث صَكى الي يه شين انين ودبع بو بر بن تيا 
قبل أن يذبَحَ الي كه يم الأضحى َعَم أن التي ڪي أَمرَ :© أن يثوة الصيمئة الشرى 
فقال أَبُو بُرْدَة ل أجِدُ إلا جَدَّعاً فَقَالَ التب يله «إِنْ لَمْ تجذ إل جَذِعاً فَاذْبَمْة» (قال 
الشافعي) رَحِمَهُ اللّهُ: فَاحْتَمَلَ مُه بالإعَادَة انها وَاجبَةٌ وَاحْتَمَلَ عَلى مَعْنَى أنه إِنْ أ 
يُضَحي فلا ٿال عَلَِْ اللا «ٳڏا َحَلَ العشر اراد حدم أن يُضَحْي فلا يمس مِنْ 
شغره وَبشره شَيْئاً» دل على انها غَيْدُ وَاجبَة. يتا أن أن ر حمر رضي الله عَنْهُما كان 
ل يضَحْيَانِ كرا أن يَُى انا واج وَعَنِ ابن عباس أنه اذ شتَری بدِرْهَمَيْن لَحماً فقَالَ 


راد أن 


هذه أَضْحِيّةُ ابن عباس . 
[القول في مشروعية الأضحية] 

فصل: قال الماوردي : والأصل في الضحايا والهدايا قوله تعالى: راذن . 
جَعَلنَاهَا لَكُمْ مِنْ سَعَائرِ ر الله لَكُمْ فيهًا حَيْدُ» [الحج : 5] الاي إلى قوله: «القانع 
وَالمُعْتَك» . أما البدن ففيها ثلاثة ة أقاويل: 

أحدها: أنها الإبل خاصة» وهو قول الجمهور. 

والثاني : أنها الإبل والبقر» وهو قول جابر وعطاء. 

والثالث : أنها النّعُمُ كلها من الإبل والبقر والغنم وفي تسميتها بُذنا تأويلان: 

أحدهما: لكبر أبدانهاء وهو تأويل من جعلها الإبل والبقر. 

2 لأنها مبدنة ا وهو تأويل من جعلها جميع النعم» وفي قوله: 

ا من فروضه : EI‏ الضحايا. 

الثاني : من معالم دينه. 


1۸ كتاب الضحايا 


وهو تأويل من سَنَّ الضحاياء وفي قوله: الَكُُمْ فيا حَيْرُ4 تأويلان: 

أحدهما: أجرء قاله السدي. 

والثاني : منفعة إن احتاج إلى ظهرها ركب وإن حلب لبنها شرب قاله النخعي . 

وفي قوله: لقَاذْكُرُوا اشم الله عَلَْهَا راف وهي قراءة الجمهور تأويلان: 

أحدهما: معقوله قاله مجاهد. 

والثاني : مصطفه» قاله ابن عيسى وقرأ الحسن البصري «صَرَافِي» أي : خالصه 
لله» مأخوذ من الصفوة» وقرأ ابن مسعود «صَوَافِن» أي مصفونة» وهو أن تعقل إحدى 
يديها حتى تقف على ثلاث قوائم مأخوذ من صفن الفرس إذا أثنى إحدى يديه حتى قام 
على ثلاث» ومنه قوله تعالی : الصَافَِاتُ اليائ . قال الشاعر. 
EEA E‏ يرال كناتنة* - مكنا E‏ :علي O E‏ 

وفي قوله: #فإذا وجبت جنوبها» تأويلان: 

أحدهما: أي سقطت جنوبها إلى الأرض 

ومنه قولهم : وجبت الشمس إذا سقطت للغروب. 

والثاني: طفت جنوبها بخروج الروح» ومنه وجوب الميت إذا خرجت نفسهء 
وفي قوله: لفَكُلُوا منْهّا وأَطعِمُوا» ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن الأكل والإطعام واجبان. 

والثاني : أنهما مستحبان. 

والثالث: أن الأكل مستحب والإطعام واجب» وفي قوله: «القانع والمعْتة# 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن القانع : السائل» والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل قاله الحسن. 

والثاني : أن القانع: الذي يقتنع ولا يسأل» والمعتر: الذي يعتري فيسأل قاله 
قتادة وأنشد أبو عبيدة : 
Ry AN‏ لفمكا لغ نونب 

والثالث: أن القانع الطواف والمعتر: الصديق الزائر قاله زيد بن أسلم وقال 
تعالی : لن يال الله لُحُومُهًا وَل دمَاؤْمًا وَلَكنْ اله التَقْوَى منک4 [الحج: ۳۷]. 


وفيه تأويلان: 


)١(‏ البيت من الكامل وهو بلا نسبة في الأزهيّة ص ۸۷ وأمالي ابن الحاجب 7120/7 شرح شواهد 
المغنى ۷۲۹/۲ لسان العرب [صفن] ومغني اللبيب ۳۱۸/١‏ . 
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أحدهما: لن يتقبل الله الدماء» إنما يتقبل التقوى 

والثاني : لن يصعد إلى الله لحومها ولا دماؤهاء وإنما يصعد إليه التقوى والعمل 
الصالح. . لأتهم كانوا في الجاهلية إذا نحروا بدتهم استقبلوا الكعبة بها ونضحوا الدماء 
عليهاء فأرادوا أن يفعلوا في الإسلام مثل ذلك» فنهوا عنه كَذَّلِكَ سَخرَهَا لک فيه 
تأويلان: 

أحدهما: ذللها حتى أقدركم عليها. 

لبروا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ4 فيه تأويلان: 

أحدهما : أنه التسمية عند ذبحها. 

والثاني : أنه التكبير عند الإحلال بدلاً من التلبية في الإحرام لوَبَشْر المُحْسِنِينَ» 
فيه تأويلان: 

0-0 بالقبول . 
من بس اتام 46 e‏ التائى | [الحج: ۲۸]. أما قوله: 
لويد کروا اشم ال4 ففيه قولان : 

أحدهما: أمر الله بذبحها في أيام معلومات . 

والثاني : التسمية بذكر الله عند ذبحها في الأيام المعلومات» وفيها قولان: 

أحدهما: أيام العشر من ذي الحجة. 

والثاني: أنها أيام التشريق وقوله: على مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنَام) أي على 
نحر ما رزقهم» وفيه تأويلان: 

والثاني امكو وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية والضحايا والهداياء وفي 
البائس الفقير: تأويلان: 

أحدهما: أنه الفقير الزمن. 

والثاني : الذي به ضر الجوع وار البؤس. 

والثالث : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب . 

وقال تعالى: إت أَعْطَيْئَاكَ الكَوَْرَ قَصَلَّ لرك وَانحر4 [الكوثر: .]۲١١‏ و 
الكوثر ستة تأويلات: 
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أحدها: أنه النبوة» قاله عكرمة. 

والثانى : أنه القرآن» قاله الحسن. 

والثالث : أنه الإسلام» قاله المغيرة. 

والرابع : أنه الخير الكثير قاله ابن عباس . 

والخامس : أنه كثرة أمته» قاله أبو بكر بن عياش . 

والسادس: أنه حوض في الجنة يكثر عليه الناس يوم القيامة» قاله عطاء وهو 
فاعل من الكوثر . 

وفي قوله : فصل لرَبّكَ وَانْحَر4 ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه صلاة العيد ونحر الضحاياء قاله سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد 
وقتادة . 

والثانى : أنها صلاة الفرض واستقبال القبلة فيها بنحرء قاله أبو الأحوص. 

والثالث: أن الصلاة: الدعاء والنحر: الشكرء قاله بعض المتأخرين والأول 
أظهرها. 

فهذه أربع ايات من كتاب الله تعالى تدل على الأمر بالضحايا والهدايا. 

وأما السنة» فما رواه الشافعي في أول الكتاب» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ی كان يُضَحَي بِكَبِشَيْنِ مین . 

وفي الأملحين ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه الأبيض الشديد البياض وهذا قول ثعلب. 

والثانى: أنه الذي ينظر فی سواد ويأكل فى سواد» ويمشى فى سواد وباقيه 
بياض ١»‏ وهذا قول عائشة رضي الله عنها . 

وس أنه الذي بياضه أكثر من سواده على الإطلاق» وهذا قول 5 عبيذ » 
وفي قصد أَضْحِيّيه بالألّح وجهان : 

أحدهما: ما ا منظره . 

والثانى : لشحمه وطيب لحمه» لأنه نوع متميز عن جنسه . 

1 7 5 3 5 ل 2 36 2( و ° ىة ° 

7 اع دم ا اق او 

وروی أبو رملة عن مخنف بن سليم قال سمعت رسول الله مو يقول: : عَلَى كل 


.)1955/18( ۱٥۵۷/۳ أخرجه البخاري ۲۲/۱۰ (00514) (0050) ومسلم‎ )١( 
. ۱۳۹۱/۱ (؟) انظر لسان العرب‎ 


كتاب الضحايا ۷١‏ 


مُشلم في کل م أضحَاة ة عتيرّة؟» والعتيرة ذبيحة كانت تذبح في رجب» كما تذبح 
الأضحية في ذي الحجة» فنسخت العتيرة وبقيت الأضحية 0 


وروی 0 عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال 
رسول الله ية : «لا فرّعَة ولا عَتيرَة»7"؟ قال الشافعي : والفَرَعَة في كلام العرب أول ما 
تنتج الناقة. 0 لا يملكها ويذبحها رجاء البركة في لبنها وكثرة نسلها. 

[القول في حكم الأضحية] 

فإذا ثبت أن الضحايا مأمور بهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوبها على ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها : : وهو مذهب الشافعي» أنها سنة مؤكدة» وليست بواجبة على مقيم ولا 
مسافر» وهو قول أكثر الصحابة والتابعين . 


وبه قال أحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد. 

والمذهب الثاني : : وهو قول مالك: أنها واجبة على المقيم والمسافر وبه قال 
ربيعة والأوزاعي» والليث بن سعد. 

والمذهب الثالث : - وهو قول أبي حنيفة - - أنها واجبة على المقيم دون المسافر 
احتجاجاً ذ في الوجوب يقول الله تعالى: #فَصّلٌ لرَبّكَ وَانْحَرُ4 [الكوثر: .]١‏ وهذا أمرء 
وبحديث أبي رملة عن محنف بن سليم عن الني لل أنه قال : : 'علَى كل ملم في كل 


عَام أَضَحَاةٌ وَعَتِيرَة؟ وبرواية أبي هريرة عن النبي يي أنه قال : : مَنْ لم يضح قلا يَشْهَذ 
مص وهذا وعيد يدل على الوجوب. وبرواية بشر بن يسار أن أبا بردة بن نيار 
ذبح أضحية قبل الصلاة» فأمره النبيي كَل ان يعي“ فدل الأمر بالإعادة على 

الرجوب. قالوا: ولأن حقوق الأموال إذا ات اا رشت اة قالوا 0 

ما وجب بالنذر كان له أصل وجوب في الشرع كالعتق» ولأن توقيت زمانها والنهي عن 

معيبها دليل على وجوبها» کالزکوات› ودليلنا: ما رواه مندل عن ابن خبات عن ابن 

عباس عن النين يل قال : «الأضاحي عَلَييَ فَرِيضَةٌ وَعَلَيَكُمْ س وهذا نص . 

١717/7 والنسائي‎ )1١18( ٤ وأبو داود ”*/7788(757) والترمذي‎ 1١5/4 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)3176(١١ 52 /۲ وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه البخاري )٥٤۷۳(٥۹٦/۹‏ ومسلم ”1575/7 (1915/858) وأبو داود (۲۸۳۱) 
والترمذي ۲( والنسائي ۱٩۷/۷‏ واين ماجه (7158) (7179) وأحمد 540.71/4/7) وعبد 
الرزاق (۷۹۹۸) والحميدي ٠١ ٠940(‏ والبيهقي ۳۳/۹ والطحاوي في المشكل ٤٠٤/١‏ وانظر 
التلخيص ١54/5‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطنى /٤‏ 786. 

)€( أخرجه البخاري (400:491) ومسلم (1451) . 

. ۲٠٤/۹ أخرجه البيهقي‎ )٥( 


8 


وروی عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ ككل أنه قال : «ٿَلاَٿ كنبث عَلَىَ وَلَمْ تُكْتَبْ 
عَلَيَكُمْ الور والئّخْرَ والسْوّاكٌ». 

وروى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبئ كَل قال : «إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وأَرَاد 
أحَدُكُمْ أن يُضَحْي قَلا يمن مِنْ شَعْرِه َلآ بَشَرهِ شَبنا» فعلق الأضحية بالإرادة ولو 
وجبت لحتمها فإن قيل : فقد قال : «مَنْ أَرَادَ منكُمُ الْجمُعَةَ فَليَغْتَسِلْ» فلم يدل تعليق 
الجمعة على الإرادة على أنها غير واجبة» كذلك الأضحية» قلنا إنما علق بالإرادة 
الغسل دون الجمعة» والغسل ليس بواجب فكذلك الأضحية. 

وروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب» 


0 ع الس 4 0 4 عسي ر 


واج 2 00 


آنه 

وروي عن ابن عباس» أنه أعطى عكرمة درهمين» وأمره أن يشري بها لحماًء 
وقال: من سألك عن هذا فقل: هذه أُضحيّة ابن عباس“ فإن قيل: فلعل ذلك لعدم» 
قيل: قد روي عن ابن عباس أنه قال: عندي نفقة ثمانين سنة» كل يوم ألف . 

ومن القياس: أنه إراقة دم» لا تجب على المسافرء فلا تجب على الحاضر 
كالعقيقة» ولأن من لم تجب عليه العقيقة لم تجب عليه الأضحية كالمسافرء ولأنها 
أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر» كالواجد لأقل من نصاب» ولأن 
ما سقط وجوبه بفوات وقته مع إمكان القضاء سقط وجوبه في وقته مع إمكان الأداءء 
كسائر السنن طردا وجميع القروض یکسا و الأكل منها لم 
يجب عليها ذبحها كالتطوع طرداًء ودم المناسك عكساً. 

فأما الجواب عن الاآية» فهو ما ذكرناه» من اختلاف التأويل فيهاء ثم لا يمنع 
حملها على الاستحباب» لما ذكرنا. 

وأما الجواب عن قوله كلِِ: «عَلَى كُلّ مُسْلم في كل عام أَضْحَاة وَعَتِيرَة» فمن 
ر 


.)۱۹۷۷ /٤۲ أخرجه مسلم ۳/ ۱۰۹۰ (۳۹ء‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعى بلاغا والبيهقى مسندا من رواية الشعبى السنن الكبرى للبيهقى 5554/9 وانظر 
التلخيص 160/6 ١ ١ ١‏ 

(۳) آخرجه البيهقي 9/ ۲٠١‏ . 

(5) انظر المصدر السابق. 
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الحديث . 
والثانى : أن جمعه بين الأضحية والعتيرة دليل على اشتراكهما في الحكم . 
والعتيرة غير واجبةء فكذلك الأضحية. 
وأما الجواب عن قوله بل : «مَنْ لَمْ يُضْمٌء ف يشي یا فم وجي 
أحدهما: أنه جمع ذ فى الترك بين الأضحية» والتأخر عن الصلاة» والصلاة سنة » 
فكذلك الأضحية» E‏ أن من ترك ما أمرناه من الأضحية» فليترك ما أمرناه 
من الصلاة. 
والثاني : أن هذا زجر يتوجه إلى الاستحباب دون الوجوب» كما قال: امن اکل 
من هذه البقلة شيئاء فلا يقر 2 اف 
نان رار NO ged û OES eS‏ 
انا ديك أ رة قمرل علن: اعد وج اطا على الإعاذة استحياباء 
وأماغك الرجوتئ لأنيا كانت ندرا 
وأما الجواب عن قياسهم على زكاة الفطر» فهو أن زكاة الفطر لما استوى فيهاء 
الحاضر والمسافر» ولزم قضاؤها مع الفوات» وخلف منها لأضحية» جاز أن تجب 
زكاة الفطر» ولم تجب الأضحية. 
وأما الجواب عن قياسهم بأن ما وجب بالنذر كان له أصل في الشرع فهو أن له 
في الشرع أصل في دماء الحج. فلم يحتج أن يكون الفح اض 
وأما الجواب عن استدلالهم بوقتهاء والامتناع من العيوب فيهاء فهو أن هذين 
معتبران في حق المسافر» وإن لم تجب عليه» فكذلك اعتبارها في حق الحاضر لا 
يقتضي وجوبها عليه» والله أعلم 
[القول في أخذ ا لمضحي من شعره وبشره في عشر ذي الحجة] 
2 مر من ا أن يحي أن لآ بس ِنْ شغره شيعا الباعا 
واختيّاراً بِدَلالة السلّة وَرَوَتْ عَائشة نها كانت تَفْتلٌ قَلائدَ هَڏي رشول الله کل ثمّ 
تَا هر بدو كم ب ا يع عل + أعلة اله له على تخ الذي قال 
الشَّافِعِيئ) رَحِمَهُ الله والأضحية 1 يه سه تطؤع لآ نْحبُ تَرْكهًا وَإِذْ اث غَيْرَ فَرْضٍ'. 


مسألة : قَالَ الشَّافعَيٌ: «وَ 


ر 


e 


قال الماوردي : هذا ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد 
الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كَل : «إذا 


۷٤‏ كتاب الضحايا 


دَخَلَ الْعَشْرُ وأرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ بصي فَلا يَمَسُ مِنْ شغره ولا سره شيا . 

ورواه الترمذي. قال أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة 
عن مالك بن بن أن عن عرو بن ملم عن ابن العسيبء عن آم شلنة عن الي ان 
قال: «مَنْ رَأى هلال ذي الحَجّة وأَرَادَ أن يُضحّي فلا يَأَحُذْنَ مِنْ شغره وَل من أظفاره» 
قال: هو حديث حسن . 

واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: ‏ وهو مذهب الشافعي ‏ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب» 
وأن من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره» 
فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه. 

وهو قول سعيد بن المسيب . 


والمذهب الثاني: هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على 
الوجوب وأخذه لشعره وبشره حرام عليه» لظاهر الحديث وتشبيها بالمحرم . 

والمذهب الثالث : - وهو قول أبي حنيفة ومالك - ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره 
وبشره احتجاجاً بأنه محل» > فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي» ولأن من لم 
يحرم عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل . 

والدليل على أحمد وإسحاق: إنه مسنون وليس بواجب ما رواه الشافعي عن 
ا ا ا : أن لت 
0 2 ل 9 7 الله كُ حى ا فكانة هدي رسول الله يل 
وضحاياه» لأنه کان بالمدينة»› ل وحكمها أغلظ لسوقها 
إلى الحرم فلما لم ي يُحَرُمْ عَلَى نفسه شيْئاً كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم 
ويدل على ذلك ما قدمناه من القياسين» واستدلال أبي حنيفة علينا وهما في استدلال 
أبي حنيفة بهما مرفوعان بالنص» ووجب استعمال الخبرين» فنحمل الأمر به على السنة 
والاستحباب دون الإيجاب» بدليل الخبر الآخرء فلا يكون واحد منهما مطرحاً. 

فصل: فإذا ثبت أنه سُنَةٌ ففي قوله: «قلآ يَمَسسُ مِنْ شَعْرِهِ ولا بَشَرِه شَيْئَه تأويلان 
ذكرهما الشافعى : 


۶ 


أحدهما: أ 


تقليم الأظفار. 
والتأويل الثاني: أنه أراد بالشعر شعر الرأس والبدن» وبالبشرة تقليم الأظفارء 


نه أراد بالشعر شعر الرأس» وبالبشرة شعر البدن» فعلى هذا لا يكره 


کتاب الضحايا Vo‏ 


وتكون السنة فى تركه لأخذ شعره وأظفاره سواءء رأة لهها عنما مكروهاء ولا یکره 
له الطب واللاين ؛ اقتضارا عل ما ورة يد اليه واختلف أصحابنا في أول زمان 
الكراهة لأخذ شعره وبشره بعد استهلال ذي الحجة على وجهين: 

أحدهما : إذا عزم على أن ضحي ولم يعينها كره له أن يَمَسنّ من شعره وبشره 

والوجه الثاني : أنه لا یکره له حتى يشتريها أو يعينها من جملة مواشيه» فيكره له 
بالشراء والتعيين. 

أخذ شعره وبشره ولا يكره 5000 0 

مسألة : قال الشّافعيٌ: لاحر ل و ثم اشم أضحيّة . 
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قال الماوردي ET‏ ية وأضدكة ضحي وأُضْحَاةٌ والضّحَايَاء جمع ضحية» 
والأضاحي : : جمع ا ا ضحي جمع أضْحَافٌ وقصد الشافعي بهذا بيان ما بين 
ااي لهذ ارا ان ی و ويفترقان من وجهين. 

فأما الوجهان في الجمع بينهما: فهو أنهما معاً مسنونتان غير واجبتين. 

والثاني : أن له أن يأكل منها ويتصدق ويطعم الأغنياء وأما الوجهان في الفرق : 
فهو أن محل الهدايا في الحرم» وموضع الضحايا في موضع المضحى . 

والثاني : أنه يمنع من إخراج لحوم الهدايا من الحرم» وإن جاز له ادخاره فيه 
ولايمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي . 

فإذا تقرر هذا جاز للمضحي أن يضحي في بيته تكتب في الوسط غير بيته سراً 
وجهراء وإذا ضحى بشاة أقام بها الشُنَّهَ وإن كثر أهله ولا يؤمر أن يضحي عن كل 
واحد منهم» وإن وجبت زكاة الفطر عن كل واحد منهم» لأنهم مشتركون في أكل 
الأضحية فعمت» وليس لهم في الزكاة حق فخصت . 

[ما يجزىء في الأضحية من المّنَ وخلاف العلماء في ذلك] 

مسألة: قال الشّافعِيٌ: «(قا) ويَجُورُ في الضَّحَايَا الجَدَّعٌ مِنْ الضَّأَنِ والتنيئ منَ 
الإْل والْبَقرِ وَالْمَعْز وَل يَجُورُ دُونَ هَذَا من السَنّ». 

قال الماوردي : أما الضحايا فلا تجوز إلا من النعم لأمرين 

أحدهما: قول الله تعالى : «أحلت لكم بهيمة الأنعام» [المائدة: .]١‏ 

والثاني : أنه لما اختصت بوجوب الزكاة اختصت الأضحية» لأنها قربة والنعم 
هي الإبل والبقر والغئم» قال الشافعي: هم الأزواج الثمانية التي قال الله تعالى: 


۷٦‏ كتاب الضحايا 


لإثمانية زواج من نَّ الضَأنِ انين ومن ن الْمَعْز نين » [الأنعام: .]٤۳‏ يعني ذكراً وأنثى 
فاختص هذه الأزواج الثمانية من النعم بثلاثة أحكام : 

أحدها: وجوب الزكاة فيها 

والثاني : اختصاص الأضاحي بها . 

والثالث : إباحتها في الحرم والإحرام وفي تسميتها نعماً وجهان: 

أحدهما: لنعومة وطأها إذا مشت حتى لا يسمع لأقدامها وقع. 

والثاني : لعموم النعمة فيها في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها. 

فإذا تقرر أن الضحايا بالإبل والبقر والغنم دون ما عداها من جميع الحيوان 
فأسنان ما يجوز في الضحايا منها معتبرة ولا يجزىء دونهاء وقد أجمعنا 00 أنه لا 
يجزىء ما دون الجذاع من جميعها ولا يلزم ما فوق الثنايا من جميعهاء واختلفوا في 
الجذاع والثنايا على ثلاثة : 


أحدها: وهو قول عبدالله بن عمر والزهري أنه لا يجزىء منها إلا الثنايا من 
جميعها ولا يجزىء الجذع من الضأن كما لا يجزىء الجذع من المعز. 

والمذهب الثاني : - وهو قول عطاء والأوزاعي أنه يجزىء الجذع من جميعها 
حتى من الإبل والبقر والمعز كما يجزىء الجذع من الضأن. 

والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والجمهور من الفقهاء - 
أنه لا يجزىء من الإبل والبقر والمعز إلا التي دون الجذع ويجزىء من الضأن وحده 
الجذع. 

والظلل على «للقدها رواء جار زعي اللة عر الذي 05 انه قا E E‏ 

مُسِئَة إلا د أَنْ تَعْمْرَ عَلَيَكُمْ قتَذْبَحُوا جَدَعَةَ من الضَأن»“. 


فدل هذا الخبر على اعتبار المسن من غير الضأن والجذع من الضأن» وليس ذلك 
شرطاً في الاعتبار» لما روى زيد بن خالد الجهني قال : ا#قسم رسول الله 5ة في 
أصحابه ضحايا فأعطاني عنزاً ذا جذع فرجعت إليه فقلت: إنه جذع فقال: : ضح به 
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ا به 


0000 «سألت رسول الله ئة عن 
الجذع من الضأن فقال ضح به». وروى ابن عباس قال : جلبت غنماً جذاعاً إلى المدينة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي باب ۲ (۱۳) وأبو داود (۲۷۹۷) والنسائي ۲۱۸/۷ وابن 
ماجه )7١51١(‏ وأحمد / "١‏ والبيهقي 2779/6 ۲۱۹/۹۰۲۳۱ . 
(؟) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۲۷۰) البخاري (۲۳۰۰) ومسلم (19156). 


كتاب الضحايا ۷ 
فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فقال: سمعت رسول الله بي يقول: "نعم الأضحية 
الجَدَّعُ منَ الضَّأن قَالَ فَانتَهَبَهًا النَّسُ» والدليل على أن الجاع من المحر لا جزئء نا 
رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب عن ابن خباب عن يزيد عن البراء بن عازب قال 
خط وسول انه 85 يوم الد فقال: : إن اول سك يَؤْمِكُمْ هَذَا الصَّلاة فقام إِلَيْهِ حَالِيَ 
ُو بَرَدَة فقال يا رسول الله كان يَؤْماً يَشْتَهِدُ فيه ه اللخ وإنَا عَجَلنَا فَدَبَحْنَاء فقال 
رسول الله كله فَأَبْدلْهَاء قال: يا رسول الله إِنَّ عنْدَنَا ماعزاً جَذّعاً فَقَالَ هي لَك وَلَيْسَتْ 
لأَحَدِ بَعْدَكَ؛. 1 0 

فدل على أن الجذع من المعز لا يجزىء غيره» وفي تخصيص النبي ئي لأبي 
بردة بإجزائها عنه وجهان: 

أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستشنى 

والثاني : أنه علم من صدق طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه. 

واختلفوا هل كان ذلك من رسول الله بيه عن اجتهاد رأيه أو عن وحي من الله 
تعالى؟ على وجهين . 


[ما يذبح في الضحايا من النعم] 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا في أسنان الضحايا فالثني من الإبل ما استكمل خمس 
سنين » ودخل في السادسة» وروى حرملة عن الشافعي أنه ما استكمل ستآء ودخل في 
السابعة» وليس هذا قولاً ثانياً يخالف الأول كما وهم فيه بعض أصحابناء ولح ها وا 
الجمهور عنه هو قول أهل اللغة إخباراً عن ابتداء سن الثني» وما وواد جزملة ا ارا مق 
ابتداء سن الثني» وما رواه حرملة إخباراً عن انتهاء سن الثني» وأما الثني من البقر 
فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. اروف رة ما اشكيل نون ودخل فى 
الرابعة» وتأويله ما ذكرناه وأما الثني من المعز فهو : ما مكيل فيه رونل فى الاد 
وروى حرملة ما استكمل سنتين» وتأويله ما ذکرناه» وأما الجذع من الضأن والمعز فهو 
ما استكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع» وروى حرملة ما استكمل سنة وتأويله 
ما ذكرناه. 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ: «وا إل حب إِلَيّ أَنْ يُضَحَى بها مِنَ البَقَرِوَالْبَقَُ مِنَ الَْتَم 
وَالضَّأَن أَحَبٌ إل م من الْمَعْز. 

قال الماوردي : أفضل الضحايا الثني من الوبل» ثم الثني من البقرء ثم الجذع 
من الضأنء ثم الثني من المعز. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١544(‏ وقال غريب وأحمد في المسند 555/7 والبيهقي 77١/5‏ وانظر 
الكنز .)١7159(‏ 


كتاب الضحايا 


وقال مالك: الجذع من الضأن أفضلهاء > لما روي عن النبي ب أنه قال : «أفضلِ 
الذبح الجذعة من الضأن» ولو علم الله خيراً متها لفدى به إسحاق» ولأنها أطيب .لحمآً 
وأشهى إلى النفوس فكانت أفضل». 

ودليلنا قوله تعالى: طوَالْبْدْنُ جَمَلَْاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرٍ الله لَكُمْ فيا حَيْد» 
[الحج: .]١‏ 

روي عن النبي بيا أنه قال : «أَكْرِمُوا الإبْلَ قان فيهًا رفو الدّم؛. 

وروى جابر أن النبي َيه قال: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا 
جذعة من الضأن»ء ولأن الواحد من الإبل عن سبعة فكان أفضل من جذع الضأن الذي 
هو عن واحد. فأما الجواب عن قوله: ا ا ل 
أفضل من المعزء لأنهم كانوا يضحون بالغنم ويهدون الإبل» فإذا ثبت أن الثني من 
الإبل أفضل فهو لمن أراد أن ينفرد بنحره» فأما إذا ا 
منهم مضحياً بسبعها كانت الجذعة من الضأن أفضل من بسبعها. 

مسألة : : قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنُْ: «والعَفْرَاء حب إلى م من السَؤدَاء) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» أول ما يضحى به من ألوان الغنم البيض» ثم 
العفرء ثم الحمرء ثم البلق» ثم السواد فتكون البيض وما قاربها من الألوان أفضل من 
السواد لرواية يحيى بن أبي ورقة عن مولاته كبيرة بنت أبي سفيان أن النبي لا 
قال: : ابروا دم عفْرَاء أَذْكى عِنْدَ الله من دم سَؤدَاوَيْنِ»” 1 

وفي قوله: أبرقوا أي ضحوا بالبرقاء وهي الشاة .التي يختلط ببياض صوفها 
طاقات سود والعفراء التي يضرب لونها إلى البياض وليست صافية البياض» ومنه قيل 
للطنب العفر. 

وروي أن امرأة شكت إلى رسول الله .أنه لا يبارك لها في غنمها فقال: ما 


ألوَائهًا قَالَتْ: سود فال لًَا عَفْرِي) أي اخلطيها بَعْفْرِء ولأن لحوم ما خالف السواد 
أطيب وأصح . 


A 


)١(‏ في (1): كمل المجلد التاسع عشر والحمد لله كثيرا وصلواته الدائمة على سيدنا محمد نبيه 
وصفيه وسلم كثيرا» يتلوه في الذي بعده بحول الله ومشيئته مسألة قال الشافعي والعفر أحب إلي 
من السواد وهذا صحيح . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بداية المجلد العشرين من الحاوي 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. 
(؟) أخرجه البيهقي 777/4 والحاكم 777/4 وأجمد ,41/7 وقال البخاري لا يصح رفعه. خلاصة 
البدر المنير ؟/ 7/87. 


كتاب الضحايا ۷۹ 


حكى ابن قتيبة : أن مداومة أكل لحوم السراد تحدث موت الفجاءة» وقد حكي 
حرملة.عن الشافعي في ألوان الغنم حواء وقهباً» وحلساًء وقمراء وسفعاًء ورقشاً 
وزبدا فالحوّ هي السود التي خالطها حمرة. 

والقهباء: هي البيضاء التي خالطها حمرة. 

والحلساء: التي ظهرها أحمر وعنقها أسود والقمر التي في وجهها خطط ' بيض 
سی 

والسفعاء: التي نجدها لون يخالف لونها. 

والرقشاء: المنطقة ببياض وسواد والزبداء: التي اختلط سواد شعرها ببياضه 
كالبرشاء إلا أن البرشاء أكثر اجتماع سواد وبياض» وباقي هذه الألوان إن ضحى لم 
يكن فيه كراهية وإن كان ما اخترناه من الألوان أفضل» فمنها ما كان أفضل لحسن 
منظره» ومنها ما كان أفضل لطيب مخبره؛ فإن اجتمعا كان أفضل . 

وإن افترقا كان طيب المخبر أفضل من حسن المنظر. 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَرْعَمَ بَعْض .المُمَسرِينَ أن قول الله جل تتاو َلك وَمَنْ 
يُعَظمْ شَعَائِرَ اللّه4 اسْتِسْمَانٌ الهڏي اشخان 

قال الماوردي : اختلف المفسرون في قول الله تعالى : َلك وَمَنْ يُعَظُم سَعَائر ايله 
َإِنّمَا مِنْ تقْوَى الْقُنُوبٍِ4 [الحج : ١‏ *"] على ثلاثة أقاويل . 

أحدها : أن شعائر الله.دين اله كله». وتعظيمها التزامهاء وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنها.مناسك الحج» وتعظيمها استيفاؤهاء وهو قول جماعة. 

والثالث: أنها البدن المشعرة» وتعظيمها استسمانهاء واستحسانهاء وهذا قول 
مجاهد واختيار الشافعي وفي قوله «#أنها.من تقوى القلوب) ثلاث تأويلات . 

أحدها : أنه إخلاص القلوب. 

والثاني : أنه قصد الثواب . 

والثالث : أنه ما أرضى الله تعالى . 

وروي أن النبي ييه سئل عن أفضلالرقاب . 

فقال: «أغلاها ثمناً وأنفسها غند' أهلها . 

وروی ن على بو ابي طالب تعليت الا اران «لآ تبتع إا مس ول تبغ إ9 
سميئّة قان َكَلْتَ أكَلْتْ طبْباً ون أَطْعَمْتَ أَطْعَمْتَ طَيْباً» > فدل ما ذكرنا على أن أفضل 


۸٠‏ كتاب الضحايا 


العحايا والهذانا اسمتها و الها فان كانت غتماء افأغلذها فما واكثرها سينا وتحسنا 
إلا أن تكون ذات لبن يزيد ثمنها لكثرة لبنهاء رن تمن تھ كان اة ما 
ولحماً أفضل» وأما الإبل والبقرء فقد يزيد ثمنها بالعمل تارة وبالسمن أخرى» فتكون 
سمانها أفضل من عواملهاء وإن نقصت عن أثمانها؛ لأن المقصود منها لحومها فإن 

وبعضها أكثر شحماً وأقل لحماًء فذات اللحم أفضل» إن لم يكن لحمها خشناً؛ 
لأن اللحم مقصود والشحم تبع وإن .كان لحمها خشناً فذات الشحم أفضل؛ لأن قليل 
لحمها أنفع من كثير الأخرى . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَلاً يَجُورُ في الضَّحَايًا الِعَوْرَاءٌ البيّنُ عَوْدُهَا وَلا العَرْجَاءٌ 
اين عَرَجُهَا ولا المَرِيضَةٌ البَيّنُ مَرَضها ول العَجفاء التي لآ تُتَنَى) 

قال الماوردي: وأصل هذا ما رواه عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن 
فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله ية سئل عن ماذا ينتفي من الضحاياء فأشار 
بيده » وقال أربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله ية العرجاء 
البين ضلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعجقاء التى لا 
تنقی' فهذه أربع تضمنها الخبر منعت من جواز الأضحية. 

[القول في التضحية بالعرجاء] 

منها العرجاء البين ضلعهاء والعرج فيها مانع من جواز الأضحية سواء كان في 
ولأنه عيب يوكس ثمنهاء وإذا لم تجزىء العرجاء فالقطعاء أولى فإن كان عرجها يسيرا 
نظر فيه» فإن قصرت به عن لحوق الصحاح في المشي والسعي كان عرجاً بيناً لا 

[التضحية بالعوراء] 


فصل: ومنها العوراء البين عورها لا يجوز الأضحية بها للنص» ولأنه قد أذهب 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲/ )١( ٤۸١‏ وأحمد في المسند 4 والدارمي ۷٣/۲‏ وأبو 
داود /٣‏ 710 (۲۸۰۲) والترمذي 5/ 80 )١5417(‏ والنسائي ۲۱٤/۷‏ وابن ماجه )۳٣۱٤٤( ٠١9١/7‏ 
وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 708 )١٠١57(‏ وانظر التلخيص ٠٠١ - ۱۳۹/٤‏ . 


م١‎ 


كتاب الضحايا 
عضواً مستطاباً من رأسها؛ ولأنها تقصر بالعور في الرعي فيقل لحمهاء ولأنه موكس 
لشمنها وسواء لحقها العور فأذهب العين أو كانت باقية ولا تبصر بها فإنها البين عورها. 
قال الشافعى: وأقل العور البياض الذي يغطي الناظر فإن غطى ناظرها ببياض 
أذهب بعضه وبقى بعضه نظر؛ فإن كان الذاهب من ناظرها أكثر لم تجزىء وإن كان 
الذاهب أقل أجزأت . 
[التضحية بالعمياء] 
وإذا لم تجزىء العوراء فالعمياء أولى ألا تجزىء . 
وقال بعض أهل الظاهر: يجوز الأضحية بالعمياء لورود النص على العوراء وهذا 
من زلل المقصرين؛ لأن العمى متضعف من العور فهي عوراوان» وقد روي عن 
النبي كل : «أنه نهى عن النجفاء"“ وهي العمياء الى E‏ الأضحية 
بالحولاء والقمتاء فجائز 
[التضحية بالعشواء] 
فأما الأضحية بالعشواء التى تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاء فالصحيح أن الأضحية 
بها جائزة؛ لأنها تبصر في زمان الرعي وعينها مع العشاء باقية» فلم يؤثر عدم النظر في 
زمان الدعة. 
وفيها وجه آخر لبعض البصريين: أنها لا تجزىءء لأنها في أحد الزمانين غير 
ناظرة فكان نقصا مؤثرا 


[التضحية بالمريضة] 

فصل: ومنها المريضة البين مرضهاء لأن مرضها مع الخبر قد أوكس ثمنهاء 
وأفسد لحمهاء وأضعف راعيتها. وهو ضربان: 

أحدهما : ما ظهر من أثاره و في اللحم كالجرب» والبثور» والقروح» فقليله 
وكثيره سواء و ا وهو لقا زواله وا أو غير مرجو لوجوده في 
حال الذبح . 

والضرب الثاني :ما لم تظهر أثاره كالمرض الكادي لشدة حر أو برد فإن كان كثيراً 
منع وإن كان يسيراء فقد أشار الشافعي في القديم إلى حظره» وفي الجديد إلى جوازه. 


. ۲۷۵ /4 والبيهقي‎ ۲۲٢ /٤ أخرجه أبو داود (۲۸۰۳) والحاكم‎ )١( 
"م/1١6ج الحاوي في الفقه/‎ 


A۲‏ كتاب الضحايا 
تار على درن ا الهيام وهو من داء البهائم وذلك أن يشتد عطشها حتى لا ترتوي 
من الماء فقليله وكثيره مانع ؟ لأنه داء مؤثر في اللحم. 
[التضحية بالعجفاء] 
فصل: ومنها العجفاء التي لا تنقى والعجفة فرط الهزال المذهب للحمء والتي لا 
تنقى» والتي لا مخ لها للعجف الذي بهاء والنقا هو المخ. 
قال الشاعر. 
أذابَ الآّهُ نفيك في الشلآمَئ 2 على مَنْ بِالحَنِين تع وليكا 
فإن كان العجف الذي بها قد أذهب نقيها لم يجز الأضحية بها سواء كان العجف 
خلقة أو مزمناء وإن لم يذهب نقيها نظرء فإن كان عجفها لمرض لم تجزىء» وإن كان 
خلقة أجزأت؛ لأنه في المرض داء وفي الخلقة غير داء. 
[التضحية بمعيبة الأذن] 


فک وقد روي في النواهي غير حديث البراء»ء فروى الشافعي عن سفيان عن 
أن 0 الهمذاني؛ عن شريح بن التعمان» عن علي عليه السلام عن النبي ئي أنه 
قال :ل ضحي بِمُقَابَلّة وَل مُدابّرة ولا شَرَقاً وَل حر . 

فأما المقابلة : فهي التي قطع من مقدم أذنها شيء. 

وأما المدابرة: فهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء. 

وأما الشرقاء: فالمشقوقة.الأذن بالطول. 

وأما الخرقاء: فالتئ في أذنها ثقب مستدبرء وإن كان هذا قد أذهب من الأذن 
شيء لم يجزىء في الضحايا؛ لأنه قد أفسد منها عضواء وإن لم يذهب من أذنها شيء 
لاتصال المقطوع بها كرهت للنهي وإن أجؤ 

وقال عضن أصحابنا : ا يجزرىء مع اتصال المقطوع بها لأنه بالقطع قل فسد» 
وإن كان متصلاًء فصار في حكم المنفصل فصار نقص الأذن على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما منع من جوإز الأضحية» وهو ما أذهب بعضها. 

والثاني : ما لم يمنع منهاء وهو ما لم يذهب شيئا منها. 

والثالث : ما اختلف فيه وهو ما قطع فاتصل› ولم ينفصل . 

وقيل لا يمنع من الأضحية وإن قطع. جميعها لأن الأذن غير مأكول. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5 580 والترمذي (1198) والنسائي 1١7/7‏ وابن ماجه(1557*) 

. ۲۷۵ /٩ والبيهقي‎ ٤ والحاكم‎ )۸١١( وأحمد‎ 


كتاب الضحايا AY‏ 


وقال سعيد بن المسيب» والحسن البصري : إن قطع أقل من النصف أجزأت وإن 
قطع النصف فما زاد لم تجز وهذا مخالف.لنص الخبرء وقد روي علي بن أبي طالب 
أن النبئ ية : «نهى عن الأضحية بالجدعاء“"'“ وهى المقطوعة الأذن» وقال أمرنا 
ولأن الأذن عضو فوجب أن يكون قطعه مؤثراً إذا لم يكن مستخلفاً كسائر الأعضاء 
فأما التى خلقت لا أذن لها قال الشافعى فى الجديد: لا تجوز الأضحية بها لأنه نقص 
عضو من خلقتهاء وقد روى حرملة عن الشافعي في صفات الأذن الصمعاء والمصعاء 
والعرقاء»ء والقصواءء فالصمعاءء الصغيرة الأذن والمصعاء الممايلة الأذن لكبرهاء 
والعرقاء المرتفعة الأذن إلى قرنها والقصواء المقطوعة الأذن بالعرض» فيجوز الأضحية 
بجميعها إلا بالقصواء لنقص الأذن فيها وسلامتها في غيرها. 

[التضحية- بمقطوعة الذنب والإلية] 

ثم هكذا المقطوعة الذنب لا يجوز الأضحية بها لنقص عضو منها وقد روي عن 
النبى ية أنه «نهى عن الأضحية بالبتراء» وهى المقطوعة الذنب» وهكذا المخلوقة لا 
ذنب لها لا تجوز الأضحية بها. 

ولا تجوز الأضحية بالمقطوعة الإلية وتجوز الأضحية بالتي خلقت من غير ألية 
لأن المعزى لا ألايا لهاء وهى فى الضحايا كالضأن. 

فأما التي انقطع ساقها وأثر في أكلها ورعيها فلا تجوز الأضحية بهاء وإن لم يؤثر 
ما قطع في أكل ولا رعي جاز. 

فصل:روى يزيد أبو حفص عنعتبة بن عبد السلمي أن النبي يل «نهى عَن 
الضحَايًا بِالْمُصْفْرَةِ وَالْمُسْتَأْصَلَّةَ البخقاء والمشيقة». 

فأما المصفرة فهى الهزيلة التى قد اصفر لونها من الهزال» وأما المستأصلة فهي 
المقطوعة الأذن من أصلهاء وأما البخقاء فهى العمياء التى نجفت عينها وأما المشيقة 
فهي المتأخرة عن الغنم لعجف» أو عرج حتى يشبعها الراعي بضربها حتى تلحق . 

والضحايا بهذا كله لا تجوز لما قدمنا من معنى المنع وهو واحد من أمرين إماما 
أفقدعضواوإمًاماأفسدلحماء ولايمنع ماعداهماء وإنوردفيهنهي كان محمولا 
على الاستحباب دون الإجزاء, والله أعلم . 


(۲) أخرجه البيهقي ۲۷۵/۹٩‏ . 


5/ كتاب الضحايا 
[التضحية بمعيبة القرن] 
مسالة: قال الشافعيٌ رَحَمَهُ حمّةٌ اللَّهُ: «وَلَيْسَ في القَرْنٍ نقص فيضكى بِالجَلْحَاءٍ ش 
وَالمَكْسُورَةٍ القَرنِ أَكبَرُ مِنهًا دمي فَرنها أذ لَمْ يَدْمَ ول تُجْزَىء الجرباء لاه مَرض يُفْسِدُ 
لحمها». 


قال الماوردي: وهذا كما قال فقد القرن في البقر والغنم لا يمنع من جواز 
الضحايا خلقة وبحادث» فتجوز الأضحية بالجلحاء وهي الجماء ء التي خلقت لا قرن لها 
وبالعضباء» وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنهابالكسر أولم يدم . 

وقال إبراهيم النخعي: فقد القرن مانع من جواز الأضحية خلقة وكسراًء فلا 
يجوز أن يضحي بجلحاء ولا عضباء . 

وقال مالك: تجوز الأضحية بالجلحاء» ولا تجوز بالعضباء إذا دمي موضع قرنها 
واستدل النخعي بما روي عن النبي بي أنه «نهى عن الأضحية بالعضباى؟. 

ودليلنا : ما قدمناه من معنى المنع» وهو ما أفقد عضواً مأكولاًء أو فسد لحماً 
مقصوداء وليس في فقد القرن واحد من هذين الأمرين» فلم يمنع فكان النهي محمولاً 
على الكراهة دون التحريم» كما روي أنه «تهى عَن الأضحية بِالْعَقْضَاءِ وهي الملتوية 
القرن» وهو محمول على الاختيار دون الإجزاءء وإن كانت الأضحية بالقرناء» أفضل 
على أن الشافعي قد روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي ب «ضحَى 
ِعَضبَاءٍ الأأذن»2 . 

وحكي عن سعيد بن المسيب”": أن العضباء إذا قطع منها النصف فما فوقهء 
فصار المراد به نصاً قطع الأذن دون القرن ومن أعجب ما يقوله مالك: أنه يمنع من 


الأضحية بالمكسورة القرن ويجوز الأضحية بالمقطوعة الأذن والقرن غير مأكول والأذن 
مأكولة . 


مسألة : : قال الشافعِي؛ ٠‏ وت تع بم الأضعى إل بي ذر صالب يله 
وَذَلكَ حينَ حَلّت الصَّلاة 5 وَقَدْرَ حُطبَِْنِ حَفِيفتَيْن وَِذَا کان هَذَا القَدْدُ فقَد حل الذَّبْحُ 
لكل أحَد حَيْتُ كان فَأمًا صلاة مَنْ بَعْدَهُ فَلَيْسَ فيهًا وفك . 
)١(‏ أخرجه النسائي ۲۱۹/۷ . 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۰۵). 
زقرف أبو داود (585). 


كتاب 1 لضحايا Ao‏ 


قال الماوردي: اختلف الفقهاء فى أول وقت الأضحية على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن أول وقتها في الأمصار والقرى للحاضر 
والمسافر واحد» وهو معتبر بوقت الصلاة لا بفعلهاء فإذا طلعت الشمس وارتفعت 
حتى خرجت عن كراهة التنفل بالصلاة ومضى بعذ ذلك قدر ركعتين وخطبتين دخل 
وقت النحر» كن ل ا 0 أو لم يصل . 

واختلف أصحابنا في تقدير زمان الركعتين ين والخطبتين على وجهين : 

أحدهما: أن الركعتين من صلاة النبي بي في العيد وخطبتيه فإنه كان يقرأ في 
الأولى بعد الفاتحة بسورة «ق» وفي الثانية بسورة اقتربت وكان يخطب خطبتين يستوفي 
فيها التحميد والمواعظ وبيان الأضاحي والوصية بتقوى الله تعالى» وقراءة آية» فيكون 
اعتبار وقت صلاته وخطبتيه هو المشروط في دخول الوقت. 

والوجه الثاني : أن يعتبر بأقل ما يجزىء في صلاة ركعتين » وأقل ما يجزىء في 
خطبتين » ولا اعتبار بما كانت عليه صلاة رسول الله ي فإنه كان يطيل مرة» ويخفف 
أخرى» ويقدم تارة ويؤخر أخرى» وإنما الاعتبار بتحديد مشروع لا يختلف . 

ثم اختلف أصحابنا بعد هذاء هل كان وقتها على عهد رسول الله ئة في اعتبار 
قدر الصلاة يحكمها فيمن بعده من الأئمة على وجهين: 

أحدهما: على أن الحكم فيهما سواء. 

والوجه الثاني : في أنه عهد النبي بيه معتبر بصلاته» وفي عهد من بعده معتبر 
بقدر الصلاة» فهذ شرح مذهب الشافعي وأصحابه فيه. 

والمذهب الثاني : وهو قول أبى حنيفة : أنه معتبر فى الأمصار بصلاة الأئمة فيهاء 


وفي القرى» والأسفار معتبر بطلوع الفجر» فإن ضحى أهل الأمصار قبل صلاة الأئمة 
كان شاة لحم ولم تكن أضحية. 

والمذهب الثالث: وهو قول مالك أنه في الأمصار معتبر بصلاة الإمام ونحره وفي 
القرى » والأسفار معتبر بصلاة الأئمة في أقرب البلاد بهم» فإن ذبح أهل الأمصار قبل 
ذبح الإمام كانت شاة لحم ولم تكن أضحية. 

والمذهب الرابع : وهو قول عطاء أنه في وقت جميع الناس معتبر بطلوع الشمس 
من يوم النحر» واستدل من ذهب إلى قول أبي حنيفة ومالك برواية البراء بن عازب أن 
النبي كك قال : دل بح قَبْلَ صَلاَة الإمَام». 

وبرواية جرير بن عبد الله البجلي قال: : شهدت العيد مع رسول الله و فعلم أن 
سا دجا قبل الصلاة فقال رسول الله يكل: «مَنْ كان مِنْكُمْ ذَبَحَ قبل الصّلاة فلَيُعذْ 


۸٦‏ كتاب الضحايا 


ذبيحَتَة وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فليَذْبَحْ عَلَى اشم اللّهه. 

قالوا: وتقديرها بفعل الصلاة يقين وتقديرها بزمان الصلاة اجتهادء فكان اعتبار 
وقتها باليقين أولى من اعتباره بالاجتهاد؛ ولأن تقديرها بالفعل متفق عليه» وبالزمان 
مختلف فيه والأخذ بالاتفاق أولى من العمل بالاختلاف . 

ودليلنا ما رواه الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن داود بن أبي هندء 
عن الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول الله بي قام يوم النحر خطيباً فحمد الله وأثنى 
عه لوقا : «لا يذبحن أحد حتى يصلي؟ فقام خالي فقال: يَا رَسُولَ الله هَل يَوْمٌ 
الحم فيه مَكُرُوة وإني ذَبَحْتُ نسِيكَتِي فَأَطعَمْتُ أَهْلِي وَجَيرَانِي» يد 
قذ فعَلْتَ فأعدّ ذَبْحاً َر قال: : عندي عناق لبن هي حَيْدٌ من شَائّي لخمء فقال هو له 
نسيكتيك لَنْ تُجْزِىء جَذَعَة عَنْ اد بَعْدَكَ. 

فموضع الدلالة فيه : أنه علق التحريم بصلاة المضحي لا بصلاة ة الإمام والمضحي 
يجوز أن يصلي العيد منفرداً وليس يعتبر فعله للصلاة اتفاقاًء فدل على أنه أراد وقت 
الصلاة. 

ومن القياس : أن كل عبادة ة تعلقت بالوقت في حق أهل القرى تعلقت بالوقت في 

حق أهل الأمصارء كالصلاة طرداً والكفارات عكسا؛ ولأن كل ما كان وقتاً للذبح في 

حق أهل القرىء» كان وقتاً للذبح في حق أهل الأمصارء كما بعد الصلاة EOE‏ 
دلالة عليهم ذ في أهل القرى أن كل ما لم يكن وقتاً لذبح أهل الأمصار لم يكن وقتاً لذبح 
أهل القرى» كما قبل الفجر؛ ولأن ما توقت من العبادات إذا تقدر آخره بالوقت تقدر 
أوله بالوقت كالصلاة طرداً والزكاة عكساً؛ ولأن أحد طرفي زمان الذبح» فوجب أن 
يكون مقدراً بالوقت كالطرف الأخير. 

فأما الجواب عن قوله: «لآ ذَبْحَ قَبْلَ صَادّةِ الإمَام» فمن وجهين : 

أحدهما: أن الإمام رسول الله ية وقد مضى» فوجب أن يعتبر وقت صلاته وهو 
ما قلناه . 

: أن المراد به قبل وقت الصلاة الإمام كما قال: «مَنْ اذى رَكْعَة منَ 

E 

يريد: من أدرك ركعة من وقت العصر وإنما جعلناه على أحد هذين الجوابين في 

حق أهل المصر كما عدلوا به عن ظاهره في حق أهل القرى» وكذلك الجواب عن 
الحديث الآخر. 


وأما الجواب عن قولهم إن اعتبارها بفعل الصلاة يقين وبزمانها اجتهاد فهو أن 


كتاب الضحايا AV‏ 


اعتبارها بزمان الصلاة أولى؛ لأنه يتماثل ولا يختلف وبفعل الصلاة يختلف 

وأما الجواب عن قولهم: إنه متفق عليه» فهو أن دلائل الشرع هي المعتبرة دون 
المذاهب المتعددة؛ لحدوث المذاهب عن الأدلة فلم يجز أن يجعل المذاهب أدلة . 

وأما الجواب عن صلاة الظهر في يوم الجمعة فهو أن فعلها معتبر بفوات 
الجمعة› ولذلك تعلق بفوات فعلها دون وقتها» ولیس وقت الأضحية بمثابتهاء وعلى 
أنهما يتساويان إذا لم يصل العيدء ولم يصل الجمعة جاز ذبح الأضحية وجازت صلاة 
الظهرء ولو تعلقا في وقتهما بفعل الصلاة لم تجزىء إذا لم تقم الصلاة والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافي: « «(قَالَ) لكا ني الحَلْقٍ وال وَهِيَ ما لآ حا بَعْدَهٌ إِذَا 
فطع ماله بازع الحلقوم وَالْمَرِيءِ وَالوَدْجَيْنٍ وأقل ما يُجَزِىءٌ مِنّ الذّكَاة أن يَبينَ 
الُلْقُومٌ وَالمَرِيء وَإنّمَا أريد بِقَرْي الأؤداج نَا لآ ته تُفُرى إلا ب بَعْدَ قطع الْحُلْقُوم 


ص 


وَالمَرِيءِ وَالوَذْجَان عرقان قذ يَنْشلاَن منَ الإنسان وَالبَهِيمَة ته iar‏ 


قال الماوردي : أما الذكاة في اللغة فقد ذكرنا أن فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها التطييب من قولهم: رائحة ذكية أي طيبة فسمى بها ذبح الحيوان؛ 

والوجه الثاني: أنها القطع فسمي بها ذبح الحيوان لقطعه. 

والوجه الثالث: أنها القتل فسمى بها ذبح الحيوان لقتله» والذكاة حالتان: 
كمال» وإجزاء. 

فأما حال الكمال فيكون بقطع أربعة الحلقوم والمريء والودجين» فأما الحلقوم 
فهو مجرى النفس في مقدم الرقبة وأما المريء فهو مجرى الطعام والشراب يلي 
الحلقوم» وبهما توجد الحياة» وبفقدهما تفقد الحياة» وأما الودجان فهما عرقان في 

جنبي العنق من مقدمة» ولا تفوت الحياة بقواتهما. 

قال الشافعي : لأنهما قد ينسلان من الإنسان والبهيمة ثم يحييان» والودجان اسم 
لهما في البهيمة ويسميان في الإنسان الوريدان» ومنه قوله ل لِوَنَحْنُ أ قرَبٌ إليْه 
من ن حَبْلٍ الْوَريدِه [ق:"١]‏ ولكن لما ذكره الشافعي في الإنسان والبهيمة سماه فيهما 
باسم وأحد إفهاماً للعامة فهذا حال الكمال في الذكاة بقطع هذه الأربعة. 

وأما حال الجواز فقد اختلف الفقهاء فيه على أربعة مذاهب : 


أحدها: وهو مذهب الشافعي أن إجزاء الذبح بقطع الحلقوم والمريء دون 


۸۸ كتاب الضحايا 


الودجين » فإن قطع الحلقوم والمرىء واستثنى ع الودجين حل الذبح› وإن كان استبقاء 
الودجين بعد قطع الحلقوم متعزراً لا يتكلف؛ لأنهما يكتنفان الحلقوم والمريء من 
جانبهماء فإن تكلف واستبقاهما جاز . 

والمذهب الثاني : وهو قول مالك أنه لا يحل الذبح إلا بقطع الأربعة كلهاء فإن 
استبقى منها شيئاً لم تحل . 


والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة أنه لا تحل الذبيحة إلا بقطع أكثر الأربعة 
كلها إذا قطع من كل واحد منهما أكثره وترك أقله حل فإن ترك منها واحداً لم يقطع 
أكثره لم تحل . 


والمذهب الرابع: وهو قول أبي يوسف لا تحل إلا بقطع أكثرها عدداً وهو 
الحلقوم والمريء وأحد الودجين احتجاجاً برواية أبي أمامة أن النبي يلك قال: : هما فْرَى 
الأؤدّاج فَكُلُوا ما لَمْ يكن قرض تاب أؤ عرد ر طَعْنِ) فجعل فري الأوداج شرطاً في 
الإباحة؛ ولأن مخرج الدم من الأوداج» فكان قطعها أخص بالذكاة ودليلنا مارواه 
الشافعي عن سفيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده» عن غباية بن را عن 
رافع بن خديج» قال: «قلنا: يار سول الله إت فوا العَدُوٌ وَعْدَا دكي اليم فقال 
رسول الله كل : : «ماأنهّر الدم وَذکر اشم الله عله كلوه إلا مَا كان من م سِنٌَّ أو ضفر إن 
الس عَظحٌ من الأسئان ن والظقر مدَى الْحَبَسّة00)) فاعتبرها بما أنهر الدم» لط الحلقوم 
والمريء منهر للدم» فتعلق به الإجزاءء ولأن مقصود الذكاة فوات النفس بأخف ألم؛ 
لرواية شداد بن أوس أن النبي كه قال: دن اللَّهِ كنب عَلَى كَل شَيْءٍ الإخسَان» فَإذًا 
لتم فَأَحْسِنُوا لْثلّة وَلْيْحِدَ أَحَدَكُمْ ي تر ولخ َبسَيُهة”"2 والأسهل في فوات 6 
انقطاع النفس» وهو بقطع الحلقوم أخص 2١‏ وبقطع المريء. لأنه مسلك الجوف» 
وليس بعد قطعهما حياة» والودجان قد يسلان من الإنسان والبهيمة فيعيشان» فكان 
اعتبار الذكاة بما لا تبقى معه حياة أولى من اعتبارها بما تبقي معه حياة. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب )3١( ٤‏ والنسائي ۲۲۸/۷ وأحمد ١47/4‏ والطبراني في 
الكبير ۳۲٣/٢‏ والترمذي )١551(‏ وأبو داود في الضحايا باب )١5(‏ وابن ماجه (۳۱۷۸) وعد 
الرزاق .)۸٤۸١(‏ 

00( أخرجه مسلم (19005) وأبو داود (1815) والترمذي (1405) والنسائي ۲۲۷/۷ وابن 
ماجه (۳۱۷۰) والدارمي 1951). 


كتاب الضحايا 
وأما الجواب عن قوله: «ما فرى الأوداج» فكلوا» فهو أنه غير مستعمل الظاهر؛ 
لأن فري الأوداج مع بقاء الحلقوم والمريء غير مبيح» ففبار ظاهره رركا 
فإن قيل : عدم الاقتصار عليه لا يمنع من دخوله في عموم الشرط . 
قيل: يدخل في عموم الكمال» ولا يدخل في عموم الإجزاء . 
فأما الجواب عن قولهم: إنه خص بمخرج الدم» فهو أن المقصود بالذكاة خروج 
الروح وخروجها بانقطاع النفس من الحلقوم وخروج الدم تابع . 


۸۹ 


فصل: فإذا تقرر أن إجزاء الذكاة يكون بقطع الحلقوم والمريء لم تصح الذكاة 
بقطع أحدهماء ووهم بعض أصحابنا وأحسبه أبا سعيد الإصطخري فأباح الذكاة بقطع 
أحدهما لفقد الحياة بقطعهء وهذا زلل منه خالف به نص الشافعي» ومعنى الذكاة أن 
المقصود بها ما عجل التوجبة من غير تعذيب وفي قطع أحدهما إبطال للتوجبة وتعذيب 
للنفس فلم تصح به الذكاة. 

وأما إذا قطع بعض الحلقوم والمريء فإن قطع أقلهما لم تحل الذكاة وإن قطع 
أكثرهما ففي إحلالها وجهان: 

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنها لا تحل ؛ لأنه بسر تمر ا على 
أقل الأربعة. 

والوجه الثاني : أنها تحل؛ لأن قطع أكثرها يقوم في فوات الحياة مقام جميعها 
فأما إن فلع الودجين دون الحلقوم والمريء لم تحل وقد روى أبو هريرة أن رسول 


له 6 انقى عَنْ شريطة السَّيْطانِ)27 وهو الاقتصار على قطع الودجين في انهمار الدم 


مسألة: قَالَ 07 «وَمَوْضِعُ الّْرِ في الاحتيَارٍ في السئّة في الله ومَوْضِعْ 
الذّبْح في الاختيار في اة أَسْمَلُ مَجَامِع اللَّحَيْنِ فَإِذَا نحرت رة أ ذُبحَ عير فَجَائرٌ . 


قال الماوردي: اعلم أن السنة في الإبل النحر في الثغرة» وهو عند اللبة في 
موضع الان له ارق ار وال ى الق والح الدع فى ال “مجاهم 
اللحيين» وأعلى العنق؛ لأنه أرق وأوحى فيكون النحر قطع الحلقوم والمريء من 
أسفل الي و الاج قطع الحلقوم والمريء من أعلى العنق» فصار قطع الحلقوم 
والمريء معتبرا فيهماء وإن اختلف محل قطعهما بالسنة وتعجيل التوجبة» فإن خالف 
فذبح ما ينحر من الإبل» ونحر ما يذبح من البقر والغنم أجزأء وأساء. 


. ۲۷۸/۹ أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الضحايا 

وقال مالك: إن ذبح ما ينحر من الإبل حل» وإن نحر ما يذبح من البقر والغنم 
حرم» والدليل على جواز الأمرين قول الله تعالى: إل ما ذَكَيثْنْ» [المائدة: ] ولم 
يخص وروي عن النبى يله أنه قال : «الذَّكَاةَ في الْحَلْقَ واللّجى(“ فكان على عمومه» 
أسفلهما فاستوى حكم قطعهما في المحلين؛ ولأن ما حل بالذبح حل بالنحر كالإبل؛ 
ولأن ما حلت به الإبل حلت به البقر كالذبح» فأما إذا قطع ما فوق الحلقوم والمريء 
في الرأس وما دون الحلقوم والمريء من الجوف لم تحل» وإن وحي فصار كقطعهما 
باثنين . 

مسألة: قال الشّافعِي: قال عُمَرُ وَائِنُ عباس الذَّكَاةٌ في الْحَلْق وَاللَبَةِ وَرَادَ عم 
2 1 کر ۶ کک - 5 1 
لا تعَجُلوا الانفسَ أن تَرْهَقَ ونهى عَنٍ النّخع . 

قال الماوردي أما قوله: الذكاة في الحلق واللبة فقد رواه الشافعي عن عمر وابن 
عباس ورواه غيره عن النبي كَل وليس يمتنع أن يكون مسنوناً عن الرسول» ومأثوراً عن 
الصحابة» وقد مضى حكم الذكاة في الحلق واللبة وأما ما رواه الشافعي عن عمر أنه 
قال: «لا تعجلوا الأنفس أن تزهق». 

فالزهق: الاسراع» والمراد به إسراع خروج النفس» ومنه قوله تعالى: 9وَتَدْهَقَ 
مهم [التوبة : ٥‏ وفي المراد بنهى عمر عنه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن يقطع أعضاء الذبيحة قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها كالذي كانت 
تفعله الجاهلية . 

والثاني : أن يعجل سلخها قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها. 

والشالث: أن يمسكها بعد الذبح حتى لا تضطرب ليتعجل خروج روحها 
كاليهود» وهذه الثلاثة لا تمنع من الإباحة لوجودها بعد الذكاة» وأغلظها فى الكراهة 
قطعها ثم سلخها ثم إمساكهاء وإن لم يحرم الأكل بواحد منهاء وأما نهي عمر رضي 
الله عنه عن النخع فقد روي عنه أنه قال: «لا تنخعوا ولا تفرسوا» فأما النخع ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه كسر العنق في قوله الشافعى. 

والثاني : كسر عظم الرأس في قول أبي هريرة. 


1/6 أخرجه البيهقي 7178/4 وانظر الفتح‎ )١( 


۹۱ 


كتاب 1 لضحايا 


والثالث: أن يبالغ في القطع حتى يصل إلى قطع النخاع وهو عرق في الصلب 
يمتد إلى القفا وهذا قول أبي عبيدة. 


وأما الفرس ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه كسر العظم. 
والثاني: أنه قطع الرأس مأخوذ من افتراس السبع وليس في النخع ولا الفرس 


على كلا الوجهين مانع من الإباحة وإن كانا مكروهين لحدوثهما بعد كمال الذكاة وإن 
كانت الروح باقية وأشدهما كراهة أشدهما تعذيباً وألما. 


مسالة : كال الشّافعيُ: «قَالَ وَأَحِتُ أن 5 يبع المَنَاسِكَ الي يُتَقَدَبُ بها إِلَى الله 


و 


َر وجل إلا ملم قان َب _ مُشْرِكٌ حل دَبِيحَئُهُ أَجْرَأ على كَرَاهيتِي لِمَا وَصَفْتٌ1. 


قال الماوردي: الأولى بالمضحي والمهدي أن يتولى بنفسه ذبح أضحيته وهديه 
لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي ييه ساق مائة بدنة فنحر بيده منها 
ثلاث وستين بدنة وأمر علياً عليه السلام فنحر ما بقي . 

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي يل كان يذبح أضحيته بالمصلى قال نافع : 
وكان عمر يفعل ذلك . 

وقالت عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله ب يأمر نساءه أن يلين ذبح 
هديهن؛ لأنها قربة فكان قيامه بها أفضل من استنابته فيهاء فإن استناب فيها جاز؛ لأن 
النبي ية استناب علياً في نحر ما تبقى من هديه» ويختار أن يحضر ذبحها إذا استناب» 
له | روي عن النبي بل أنه قال لامرأة من أهله قيل: إنهافاطمة عليها 
السلام: «اخضري نح تسيكتك فِإنّهُ يعفر لك بِأَُوَلٍ قَطرَة) ويختار إذا استناب في ذبحها 
أن يستنيب فيها خيار المسلمين؛ لأن قيامهم بالقرب أفضل» ومن استناب فيها من 
المسلمين أجزأء وإن كان فاسقاًء فإن استناب في ذبحها كافراً لا تؤكل ذبيحته من 
المجوس أو عبدة الأوثان فهي ميتة لا تؤكل . 

[القول في ذبيحة الكتابي للأضحية] 

وإن كان مأكول الذبيحة كالكتابي حلت وكانت أضحية وإن كان قيام الكافر بها 
مكروها. 

وقال مالك : هي شاة لحم يحل أكلهاء ولا تكون أضحية؛ احتجاجا لما روي عن 
النبي كَل أنه قال: «لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» يريد إلا مسلم ولأنه كافر فأشبه 
المجوسي . 


؟4 سس _ لبب_ ل سشسش ل4لمللسلسسس ب بي --کتاب الضحايا 

ودليلنا قول الله تعالى: وَطْعَامٌ الّذِينَ أونُوا الكتابَ حل لَكُمْ4 [المائدة: 5] 
فكان على عمومه في الضحايا وغيرها؛ ولأن كل من كان من أهل الكتاب صح أن يذبح 
الأضحية كالمسلم ؛ ولأنه ذبح يصح من المسلم فصح من الكتابي كالذكاة؛ ولأن معونة 
الكافر على القرب لا يمنع من الإجزاء كاستنابته في تفريق الزكوات والكفارات فأما 
الجواب عن قوله ية : «لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» فهو أن معناه إلا مطهراً للضحاياء 
وهو من تحل ذبيحته» فمنع به ذبيحة المجوسي» والمعنى في منع المجوسي والوثني 
أنهم ليسوا من أهل الذكاة بخلاف أهل الكتاب. 

[ذبح المرأة والصبي] 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: رحمه الله «رَدَبْحُ مَنْ أطاق الذَّبْحَ منَ 
ِن المُسْلِوِينَ أَحَبُ لي من دح النَصْرَانِيٌ وَاليَُودِيٌ؛ . 

قال الماوردي: أما ذبح النساء فجائز ليس فيه كراهة كالرجال لما روت عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يلل «أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن» وروى الشافعي عن عبد بن 
حميد عن ابن جريج عن نافع قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث عبد الله بن عمر 
أن كعب بن مالك كان يرعى غنما له بسفح الجبل الذي عند سوق المدينة ترعاها جارية 
له» وكادت شاة منها تموت» فأخذت الجارية حجراًء فكسرته» وذبحت به الشاةء 
فزعم كعب أنه استفتى رسول الله بيه في ذلك » فقال: «كُلُوا شَائَكُمْ» فدل هذا الحديث 
على أحكام منها: إباحة ذبائح النساء. 

والثاني : جواز الذبح بالحجر. 

والثالث : أن ما ذبحه غير مالكه حل أكله. 

والرابع : أن ذكاة ما أشفى على الموت جائزة إذا كان فيه حياة مستقرة وسواء 
كانت المرأة طاهرا أو عاضا غير أن التحائض لا تك ها بير الشحاياواعثلت 
في كراهة ذبحها للضحايا وإن أجزأت على وجهين: 


فأما الصبي الذي لم يبلغ فذبيحته مكروهة في الضحايا وغيرهاء وإن أجزأت 
لصغره عن مباشرة الذبح؛ ولقصوره عن التكاليف وذبيحته أحب إلينا من ذبيحة 
اليهودي والنصراني؛ لأنه مسلم يصح منه فعل العبادة فكان أولى من كافر لا يصح منه 
فعل العبادة وسواء كان الصبي مراهقاً أو غير مراهق في إباحة ذكاته مع الكراهة إلا أن 
الكراهة في ذبح غير المراهق أقوى. ووهم بعض أصحابنا فخرج في ذكاته وجهاً آخر 
أنها لا تؤكل من اختلاف قول الشافعي في قتله عمداً هل يجري منه مجرى الخطأء فإن 
جعل عمده خطأ لم تحل ذكاته وهذا زلل» > لأن العمد والخطأ في إباحة الذكاة سواء. 


كتاب الضحايا ۹۳ 


[ذبح الأخرس والأعمى] 
مسألة : قال الشّافعيٌ: و 0 بذّبيحَة الأخرس». 
قال الماوردي: وهذا صحيح وهى غير مكروهة؛ لأنه فى جميع العبادات 
كالناطق؛ ولأنه وإن عجز عن التسمية فليست شرطاً في الذكاة وإشارته بها تقوم مقام 
وجوب التسمية على الذبح أن يبيح ذكاته في حق نفسه» ولا يبيحها في حق غيره في 
اللحوم والأضاحي؛ لأن إشارته بالتسمية تقوم مقام النطق في حق نفسه» ولا تقوم 
مقامه فى حق غيره وفيما قد ينفرد به لأجل هذا الخلاف كفاية . 
فأما ذبيحة الأعمى» فمكروهة وإن حلت خوفاً من أن يخطأ محل الذبح ولا تمنع 
من الإباحة كالبصير إذا ذبح مغمض العينين أو في ظلمة . 
[ذبح السكران والمجنون] 
مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: (رَأَكْرَهُ دبيحة السَكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ في حال جُتُونِه ولا يتين 
نها حَرَام . 
قال الماوردي: وإنما كرهنا ذبيحة السكران والمجنون لما يخاف من عدولهما 
ا اق في الا غير مير وئ همي .من اعات في 25 
الصبي» > فخرج بها وجها آخرء وهي في السكران والمجئون» فخرج في ذكاتهما وجهاً 
اخ أنها لا تصح. أما المجنون» فمن عمده فى القتل» وأما السكران فمن قوله في 
القديم : إن طلاقه لا يقع وتخريجه في الجميع فاسد بما ذكرناه» ويجب على مذهب 
مالك أن ذكاتهم تكون لحماًء ولا تكون أضحية على قياس قوله في الكافر. 
[ذبائح اليهود والنصارى] 


مسألة : قال الشّافعيٌ: وَل حل ذَبِيحَة نَصَارَى العَرّب وَهوَ هو قول عُمَرَ رضي الله 


قال الماوردي: ذبيحة النصارى على أقسام» وكذلك اليهود. 
أحدها: ما كان مباحاً» وهمو بنوا إسرائيل» ومن دان بدينهم قبل التبديل» ولم 
يعتقد في العزير والمسيحء أنهما ابنا الله» ريم سواء كانوا من أهل الذمة أو 
من أهل الحرب لقول الله تعالى: «وطعَام الَّذِينَ أنُوا الكتابَ حل لَكُمْ» [المائدة: 0] . 
والقسم الثانى: ما كان مرها ومنهم من دخل في اليهودية والنصرانية بعد 


44 كتاب الضحايا 


التبديل كنصارى العرب ومن جرى مجراهم من النصارى واليهود» فذبائحهم حرام لا 
تحل لسقوط حرمتهم 

والقسم الثالك : ما كان مختلفاً فيه» وهم بنوا إسرائيل من اليهود والنصارى» إذا 
قالوا في العزير والمسيح إنهما ابنا الله ففي إباحة ذبائحم وجهان لأصحابنا: 

أحدهما : يحل أكل ذبائحهم؛ لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم مع إخباره بذلك 
عنهم» وهو قول الأكثرين. 

والوجه الثاني: لا تحل ذبائحهم؛ لأنه قول طائفة منهم خرجوا عن حكم التوحيد 
إلى الإشراك به فتوجهت الإباحة إلى من عداهم من الموحدين» وهو عندي أظهر. 

فصل: فأما ذبيحة النصارى باسم المسيح فضربان: 

أحدهما : ما ذبحوه لله تعالى» ويذكروا عليه اسم المسيح» فأكله حلال» وإن 
كرهناه؛ لأنه مقصود به وجه الله تعالى» فكان ذكر المسيح فيه تبعاً. 

والضرب الثاني : أن CSE‏ ذاكله و الأوثان؛ لأنه معد ول به 
عن وجه الله تعالى قال الله تعالى: رمث عَلَيْكُمْ المي إلى قوله تعالى: وما اهل 
لِعَبْرِ الله به [المائدة: .]١‏ 

[حكم ذبائح الجن] 

وقد روي عن النبي كَل «إنه نهى عن ذبائح الجن“ قال أبو عبيدة: هو أن يشري 
الرجل داراً أو يستخرج عنها فيذبح خوفاً أن فيها الجن» فهو على ما ذكرناه من 
الضربين ا قرا إلى الله تعالى» ليستدفع به إصابة الجن حل أكلهاء وإن 

[استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة] 
مسألة : : قال الشّافعيٌ: «وَأحبُ ا يُوَجَُ الذَّبيحَة إل الْقبلة» . 


قال الماوردي: : وإنما كانت السنة أن توجه ذبيحته إلى القبلة في اللحم والضحايا 
لما روت عائشة ئشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله كَل : «صځوا وَطيّيُوا با أنفُسَكُمْ. 
لس بن عل بل برع إلى الوا إلا كان دن ورا وَصُوفْهًا حَسَنَاتَ 
مَحْضْوَرَاتِ في ميزانه يم القَيامَة 


للق أخرجه الطحاوي في معاني الآثار / 1ه وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبه السيوطي 
في اللالىء 7 وأخرجه البيهقي في السنن ۳٠٤١/۹‏ . ش 


بلدا 


كتاب الضحايا 

وروی جابر بن عبد الله قال: «ضحى رسول الله و بكبشين أقرنين فلما وجههما 
قرأ «و مجهت وَجهي» الايتين؛ ولأنه لا بد في ذبحها أن يتوجه بها إلى جهة فكانت جهة 
القبلة أفضل لقول النبى ية : «خير المجالس ما استقبل به القبلة» ولأنها قربة فكانت 
القبلة أخص بها كالصلاة فإن قيل: فهو سفح دم وإلقاء فرث» وهي أنجاس فيجب أن 
يكون تنزيه القبلة عنها أولى كالبروز للغائط والبول» فيل : ليس في كشف العورة 
للغائط والبول طاعة فكان صيانة القبلة عنه أولى» وفي ذبح الضحايا طاعة وقربة فكان 
استقبال القبلة بها أولى» فافترقاء ويختار أن يتظاهر بذبح الضحايا وبكل ذبيحة فيها 
للفقراء نصيب ليحضرواء فينالوا منها ويستسر بذبح ما يختص بأكله من اللحم ليقل فيه 
التحاشد. ش 

[التسمية على الذبيحة] 

مسألة: قال الشّافعيٌ: تيه الله وقول الوَجُلٌ عَلَى ذبيحته باشم الله . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن التسمية عند الذبح في الضحايا واللحم» وعند 
إرسال الجوارح على الصيد سنة وليست بواجبة فإن تركها ذاكراً أو ناسياً حلت الذبائح 
وصيد الجوارح . 

وقال داود» وأبو ثور: هي واجبة مع الذكر والنسيان» فإن تركها عامداً أو ناسياً 
حرمت . 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري: هي واجبة مع الذكر دون النسيان فإن تركها 
عافد جرس :و]ق تركها داسيا خلت 

والدليل عليهم قد مضى» ومنه ما رواه البراء بن عازب عن النبي يي أنه 
قال : «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم». 

وروى أبو هريرة أن رجلا قال : اول الله 3 بخ وى أذ عكر الله 
فَقَالَ: «اشمٌ الله عَلَى قَلْبٍ كُلّ مُسْلِم»؛ انعا له يكن ترط في الدكاة ارت 
يكن شرطا فيها مع النسيان كالصلاة ة على النبي بي وقد مضت هذه المسألة مستوفاة. 

ويختار له في الضحايا خاصة أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثاًء لأنها 
في أيام التكبير» فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خاتماً بالحمد بعد التكبير. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلا أكرَه الصّلاة عَلَى رَ شول الله كل لأنَهَا إِيمَان باللّه قال 


عَلَيْهِ الصّلآَة والسّلامٌ أخبرني جبريل عن الله جل ذَكْرْه أنه قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ 


عَلَنْه). 


2 


كتاب الضحايا 
قال الماوردي: أما الصلاة على النبي بي عند الذبح» فليست واجبة إجماعاًء 
ولا مكروهة عندناء واختلف أصحابنا في استحبابها على وجهين: 
أحدهما: أشار إليه الشافعي في الأم أنها مستحبة. 
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والوجه الثاني : هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها غير مستحبة ولا مكروهة» 
وكرهها مالك وأبو حنيفة احتجاجاً بما روي عن النبي كَل أنه قال: «مَوْطْتَانَ لآ اذك 
فيهمًا عِنْدَ الذَّبِيحَة وَالعُطاس»؛ ولأنه يسير بذكره مما أهل , به لغير الله » 0 
مكروهاًء ودليلنا قول الله تعالى: و رَقَمْنَا لَك ذِكْرَكَ € [الشرح: ]٤‏ قيل: معناه لا 
أذكر إلا ذكرت معي» وقال تعالى: «إنَّ الله وَمَاوَئِكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى الِيّ4 
[الأحزاب : : 105 الاية فكان عند القرب بالذبائح أولى أن يكون مذكوراً. قال 
الشافعي : وخشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة أن كرهوا الصلاة 
عليه عند الذبيحة لموضع غفلتهم أو لا یری لما رواه عبد الرحمن بن عوف قال: كنت 
0 فجئت فرأيته ساجداء فأقمت طويلاًء فلما رفع رأسه قلت: 

شول الله لَقَدْ حَسَيْتُ أن يَكُونَ الله فص رُوحَكَ في سجُووك لَمَا أَطلَتَ فَقَالَ: 5 
ارق أب جل فأَخبَرَنِي عَن الله تَعَالَى أنه قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْه 

0 لله وهذا يدل على استحباب الصلاة عليه فكيف يكره. وروي عن 
لنب ل أن رقي المنبر فقال : آمين فقيل لَه في ذَلِكَ قَالَ: قال لي جبريل : رغم أن 
مَنْ كرت بَيْنَ يَديِْ قَلَمْ يُصَلّ عَليك» فَقَلْتُ آمين» م العانية قال : آمين فقيل له في 
ذَّلِكَ فقال : قال لي جبرٍيل رغم أن عبد أذرك بوه أو أَحَدَهُمَا قَلَمْ يَْخْل الْجَنه قلت 
مين كم رقي االله فقَالَ: آمين» فقيل لَه في ذَلِكَ فقا : قال ِي جِبْرِيل رَغمَ أنْفُ عَبْدٍ 
أذْرَكٌ شه رَمَضَانَ فَلَمْ يُعْمَرُ لَهُ فَقَلْتُ آمين» . 

ولأن الصلاة على الرسول إيمان بالمرسل فكيف يكون الإيمان مكروهاً فأما 
الجواب عن قوله يا «موطنان» لا أذكر فيهما فمن وجهين: 

أحدهما: أنه ليس ينهي عن ذكره وإنما هو على وجه التنبيه على ذكرهء كأنه 
قال: لم لا أذكر فيهما. 

والثاني : أنه لا يذكر فيهما على الوجه الذي يذكر الله تعالى فيه؛ لأن ذكره في 
الذبيحة أن يقصد بها وجهه في التقرب إليه» ولا يجوز أن يذكر رسوله» وذكره في 
العطاس حمد له ولیس يحمد رسوله عنده» والصلاة عليه في غير هذين الموضعين» 
فلم يتوجه النهي إليها. 

فأما الجواب عن قوله إنه يصير مما أهل لغير الله به» فهو أنه يصير بذبحه لرسول 
الله يكم مما أهل به لغير الله ولا يكون مما أهل به لله» ومتى فعل هذا كان حراماً. 


كنات الايا سي u‏ 
فآما إذا صلی عنده على رسول الله یه فإنه يكون مما أهل به لله» ولا يكون مما 
أهل به لغير الله . 
مسألة: قال الشَّافِعيُ: «قإِنْ قَالَ ا وليك فقيل مي قلا باس هذا دُعَاء 
َو أعرَمُهُ وذو عن الي 6ك مِنْ وجه لا يی ينمت أنه ضَكَى بِكَبِشَيْنِ فَقَالَ في أَحَدِهِمًا 
َعْدَ ذكر الله«اللّهُمَ عَنْ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ ؟ وَفي لاخر الات عن تقر وا َه مُحَمَّدا. 


قال الماوردي: اعلم أن هذا مباح ولیس بمكروه» وفي استحبابه وجهان. وكرهه 
مالك وأبو حنيفة» والدليل عليها رواية عائشة ئشة رضي الله عنها أن الي يك ضَحّى يکش 
َفْرَنَ َأَضْجَعَهُ وَقَالَ: «بشم الله الهم تَقَتلُ منْ © قرم مُحَمَّدِ وال َد مد ومن أكة امود 36 
ضكَّى به؟. 
ولأن قوله اللهم منك وإليك» فتقبل مني اعتراف بالنعمة وامتثالاً للأمر ورغباً في . 
الدعاء» ؛ لأن قوله اللهم منك أعتراف بأن الله أعطاه ورزقه» وقوله: «وإليك» إبانة عن 
التقرب إليه بطاعته وقوله «فتقبل مني» دعاء يسأل فيه القبول» وليس في واحد من هذه 
الثلاثة مكروهاً وقد روي عن بعض السلف أنه كان يقول: اللهم تقبل مني كما تقبلت 
من إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد عبدك ورسولك» وهذا ليس 
بمكروه إن قاله» ولا مستحب» لأن قرب الأنبياء لا يساويهم غيرهم. فلذلك لم 
يستحب» وأما قوله عند الضحية اللهم خذ هذا عن فلان» فليس بمستحب لأنه إخبار 
بما قد علمه الله تعالى قبل ذكره لا يتضمن دعاءء ولا اعترافاً بالنعمة» وقد روى 
الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن ابن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله كه كان يشتري كبشين عظيمين سمينين أملحين موجئين» فيذبح أحدهما عن 
e E‏ ونقل 
المزني ها هنا عن الشافعي أ نه لم به يثبت فإن لم يثبت يثبت هذا الحديث كان قوله: عن فلان 
مكروهاء وإن ثبت لم يكن مكروهاًء ويكون تأويل قوله في أحدهما: : عن أمة محمد» 
وفي الثاني عن محمد وآل محمدء وإن كان الكبش الواحد لا يجزىء إلا عن واحد» 
فمحمول على أحد وجهين: إما أن يكون تأويله أنه يجزىء عنهم مثله كما يجزىء 
عني» وإما أن يكون مراده أن يجعل ثوابه منهم كثوابه مني. 2 ` 
فصل: نأما المندوب إليه من الضحايا والذبائح بعدما ذكرنا من السنن المختارة 
وما ذكرناه من الاستحباب والكراهة فسبعة أشياء أحدها: أن تساق إلى مذبحها سوقا 
رفيقاً وتضجع لذبحها اضجاعاً قريباً ولا يعنف بها في سوق ولا اضجاع فيكرهها 
وينفرها . 
والثاني : أن يعرض عليها الماء قبل ذبحها خوفاً من عطشها المعين على تلفها؛ 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م۷ 


۹۸ كتاب الضحايا 
وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعهاء ولا يعرض عليها العلف لأنها لا تستسمن به 
إلى حين الذبح» فيكثر به الفرث إلا أن يتأخر زمان الذبح فيعرض عليها كالماء. 

والثالث: أن يخفي عنها احداد الشفار في وجوهها فربما نفرها وقد ورد الخبر 
بأن لا تحد الشفار فى وجوهها. 

لرا 2 أن لا ينعو فا في وجوه بنط قفن ا ف ا ولأنه ريبما نفرها 
ذلك. 

والخامس: أن يعقل بعض قوائمها ويرسل بعضها ولا يعقل جميعها فترهق» 
ولا يرسل جميعها فتنفر. 

والسادس: أن ينحر الإبل قياماً لقوله تعالى: «قإذا وَجَبَتْ جُنُوبهَا» 
[الحج : : ]١‏ أي سقطت وتذبح البقر والغنم مضجوعة فإن خاف نفور ال ]ذا ترك 
قناما رها باركة غير مضيجوغة . 

والسابع : أن يكون الذبح بأمضى شفار وجدها ويمرها ذهاباً وعودة في قوة 
اعتماد وسرعة توجية لرواية ابن الأشعث عن شداد بن أوس قال النبي كَلِِ «إنَّ اللّهَ كَنَبَ 
عَلَى کل شَيْءٍ فإِذَا دحتم خسوا اذبح وَلَيْحدَ أَحَدَكمْ شَفْرَتَهُ وَليرِحْ ديحت ثم هذه 
السبعة دلائل على نظائرها. 

[القول في قطع رأس الذبيحة] 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌُ: «فَإِدًا بحا فطع رَأْسَهَا فَهِيَ ذَكيّة) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح يكره إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين أن يزيد 
في الذبح لوقوع الذكاة بها وإزهاق روحه بما زاد عليه فإن زاد في الذبح حتى قطع 
رأسها لع تم 

وقال سعيد بن المسيب: قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر وهذا غير 
صحيح لأمرين : 

أحدهما: أنه ذبح واحد لا يتميز فكان جميعه مبيحا. 


والثاني : أنه لو تميز وكان حاظراً فالحظر طرأ بعد الذكاة فلم يؤثر فيها فوجب أن 
لا يغير حكمها وعلى أنه قد روي عن الصحابة فيه ما يمنع من مخالفتهم عليه إذ هم 
على اتفاق فيه فروي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف فقال 
يؤكل . 

وروي عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل ذبح طيراً فأبان رأسه فقال يؤكل 
وعن ابن عمر نحوه وليس لهم مخالف . 


۹۹ 


كتاب الضحايا 
[الذبح من القفا] 


ر Ea‏ ع د ا E PO‏ ع ع م و 
ي: «ولو ذبَحَها مِنْ قفاهًا فإن تَحَرَكث بَعْدَ قطع الرس أكلث 


مسألة : قَالَ الشَّاذ 
قال الماوردي: ذبح الشاة من القفا مكروه وإنما كرهناه لأمرين أحدهما: لما فيه 
من تعذيبها والثاني: لما يخاف من موتها قبل الوصول إلى ذكاتها فإن فعل لم يخل 
حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم موتها بقطع القفا قبل وصول السكين إلى قطع الحلقوم والمريء 
فتكون ميتة لا تؤكل وكذلك لو بقيت فيها عند وصول السكين إلى قطع الحلقوم 
والمريء حياة غير مستقرة لحياة المذبوح لم تؤكل وإنما كان كذلك لأن الذكاة لا 
تستباح إلا بقطع الحلقوم والمريء وقطع قفاها يجري في فوات نفسها مجرى كسر 
صلبها وبقر بطنها ولا تحصل به ذكاة وإن وحي. 

والقسم الثاني : إن قطع حلقومها ومريئها فهذه ذكية تؤكل وقال مالك وأحمد بن 
حنبل هي ميتة لا تؤكل . 

وقال علي بن أبي طالب: إن فعل ذلك عمداً لم تؤكل وإن فعله سهواً أكلت 
احتجاجا بأن قطع القفاموج والذكاة بعدالتوجية لا تصح كالتي أخرج السبع حشوتها. 

ودليلنا هو أن ما كانت حياته مستقرة وإن لم تدم صحت ذكاته كالمقطوعة 
الأطراف ولأنه لو انتهى بها النزع إلى حد الإياس حلت ذكاتها مع استقرار الحياة 
فلذلك قطع القفا وخالف قطع الحشوة لأن بقاء الحياة معها مستقرة كحياة المذبوح . 

والقسم الثالث: أن يشكل حالها عند قطع الحلقوم والمريء هل كانت حياتها 
مستقرة أو غير مستقرة ففي إباحة أكلها وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي أنها غير مأكولة؛ لأن الأصل 
الحظر حتى تعلم الإباحة. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مأكولة لأن الأصل 
فيها الحياة حتى يعلم فواتها. 

مت ےج ر #ه دم و 058 و س ¢ ر م3 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَإِذَا أَؤْجَبَهًا أضحية وهو أن يقول هَذه أضحية وَليْسَ 
شِرَاؤُهَا وَالئيّهُ أن يُضَحيٌ بها إِيجَابَاً لها . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا اشترى الأضحية ناوياً بها أضحية لم تصر 
أضحية بالنية مع الشراء حتى يوجبها بعد الشراء. ' 


كتاب الضحايا 

وقال أبو حنيفة ومالك: قد صارت أضحية بالنية والشراء احتجاجاً بأن ابتياع 
السلعة لما صارت بالنية مع الشراء أنها للتجارة جارية في دخول الزكاة ولم ينو كانت 
ل تت ديا ار للك ا د شتراها إن نوى بها الأضحية صارت 
أضحية وإن لم ينو لم تكن أضحية . 

ودليلنا: هو أن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك» ولا يصح أن 
يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجباً لثبوت الملك وإزالته فلما أفاد الشراء ثبوت 
الملك امتنع أن يزول به الملك كما لو ا* شترى عبداً ينوي به العتق أو داراً ينوي بها 
الوقف صح الشراء ولم يصر العبد حرا ولا الدار وقفاً. 

فأما الجواب عن شراء السلعة بنية التجارة فهو أن جريانها في حول الزكاة من 
أحكام الملك فجاز أن تقترن باستفادة الملك وخالف الأضحية المزيلة للملك . 

فصل: فأما إذا علق قبل الشراء وجوب الأضحية فعلى ضربين : 

والثاني : أن يلتزم في الذمة أن يجعلها بعد الشراء أضحية . 

فأما الضرب الأول فصورته: أن يقول إن اشتريت شاة فهى أضحية فإذا اشتراها 
لم تصر أضحية لأنه أوجبها قبل الملك . 

وأما الضرب الثاني فصورته إن أطلق ولم يعين أن يقول: إن اشتريت شاءة فلله 
علي أن أجعلها أضحية فهذا نذر مضمون في الذمة من غير تعيين» فلزم وانعقد» فإذا 
اشتری شاة وجب عليه أن يجعلها أضحية ولا تصير بالشراء أضحية » لأن النذور تلزم 
في الذمة قبل الملك . 

وإن عين فقال: إن اشتريت هذه الشاة فللهعليّ أن أجعلها أضحية ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يغلب حكم التعيين فلا يلزمه أن يجعلها أضحية؛ لأنه أوجبها قبل 


والوجه الثانى: أن يغلب فيها حكم النذر فيلزمه أن يجعلها أضحية لتعليقه 


فصل: فإذا تقررت هذه الجملة وأراد أن يوجب الأضحية بعد ملكها بشراء فإن 
أوجبها بالقول فقال هذه أضحية وجبت» وإن أوجبها بالنية فنوى أنها أضحية ففيه 
وجهان: 

أحدهما : وهو مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه لا تصير بالنية أضحية حتى 
يقترن بها القول؛ لأنها إزالة ملك فأشبه العتق والوقف. 


كتاب الضحايا ١٠١‏ 


والوجه الثاني : ار قول أبي العباس بن سريج أنها قد صارت بمجرد النية 
أضحية لقول النبي كَل يك «إِنّمَا الْأَعْمَالٌ بالئبّات» مع قول الله تعالى: لن تال الله 
لْحُومُهًا وَلا دمَاْمَا وَلَكنْ اله التَقْوَى من [الحجح: ۳۷] يعني إخلاص القلوب 
بالنيات فعلى قول أبي العباس بن سريج قد وجبت ويؤخذ بذبحهاء وعلى الوجه الأول 
لم تجب وله بيعهاء فإن تركها على نيته حتى ضحى بها فهل تصير بالذبح بعد النية 
أضحية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا تصير أضحية بالذبح مع تقدم النية. 

والثاني : تصير لأن الذبح فعل ظاهرء فإذا اقترن بالنية صار أكد من القول بغير 
نية» فصار فيما تصير به أضحية ثلاثة أوجه: 


أحدها : بالقول وحده. 

والثانى : بالنية وحدها. 

فأما الهدايا ففيما يوجبها الشافعي قولان» ولأصحابه وجهان آخران أحد قولي 
لاف وهو المد أنها لا تيا الا تافر له فقول فك جلت هذه الد هديا . 

والقول الثاني : وهو القديم أنها تصير بالتقليد والإشعار هديأًء وإن لم يقل؛ لأنه 
علم ظاهر كالقول. 

والثالث: وهو أحد وجهى أصحابنا أنها تصير هديا بالنية وإن لم يقلدهاء 

والرابع : وهو الوجه الثاني لأصحابنا: أنها تصير هديا بالذبح مع النية والله أعلم 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «قَإذًا أَوْجَبَهًا لم يكن له إن يُبْدلّهًا بحَالٍ) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أوجب الأضحية وعينها خرجت بالإيجاب عن 
ملكه» ومنع من التصرف فيها» ووجب عليه مؤنتها وحفظها إلى وقت نحرهاء وهو 
قول علي عليه السلام» ومذهب أبي يوسف وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» ومحمد: لا تخرج بالإيجاب عن ملكه» ولا يمنع من التصرف 
فيهاء ويكون بإيجابها مخيراً بين ذبحها أو ذبح غيرها؛ احتجاجاً بما روي عن 
النبي بيا «أنه أهدى مائة بدنة عام حجهء فقدم عليه علي من اليمن فأشركه فيهاء ولو 
خرجت بالإيجاب عن ملكه ما جعل فيها شركاً لغيره؛ ولأنه لو أوجب على نفسه عتق 


لل تس ااام تت کات قن 


عبد فقال لله على أن أعتقه لم يخرج بهذا الإيجاب عن ملكه إجماعاًء وكذلك إيجاب 
الأضحية لا يخرجها عن ملكه احتجاجاً. 

ولأن ما تعلق بالأعيان المملوكة من حقوق الله تعالى تقتضي زوال الملك» ولا 
يمنع من التصرف كالزكاة إذا وجبت في المال. 

وات ا ل ينتفع به الفقراء من لحمها وانتفاعهم بلحم غيرها 
ملك المضحي . 

ا ل ا 8 
وَل طا ما تعير 0 

فيا مع ی ع ي ورای کی ذل ی ا ا 
ووجوب النحر. 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: من أوجب أضحية فلا يستبدل بهاء ولیس 
له مع انتشار قوله مخافف في الصحابة . 

ولاه يتقرب بالأضحية من النعم كما يتقرب بالعبيد في العتق ثم ثبت أن العتق 
مزيل للملك إجماعاء فوجب أن تكون الأضحية مزيلة للملك احتجاجاً. 

ولأن كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك كالوقف 
والعتق. 

ولأن حكم الأضحية يسري إلى ولدهاء وكل حكم أوجب سرايته إلى الولد زال 
به الملك كالبيع طرداً والإجارة عكساً. 

ولأن المضحي يضمن الأضحية لو أتلفهاء وكل ما ضمنه المتلف في حق غيره 
خرج به المضمون عن ملك ضامنه كالهبة طرداً والعارية عكساً ولا يدخل عليه الرهن؛ 
لأنه يضمنه في دين نفسه» ولا يدخل عليه العبد الجاني؛ لأنه يضمن جنايته ولا يضمن 
رقبته . 


فأما الجواب عن اشتراك علي عليه السلام في الهدي فمن وجهين: 


(۱) انظر جمع الجوامع <5509). 


كتاب الضحايا 

أحدهما: أن علياً ساق الهدي من اليمن فجعله رسول الله بيه قبل الإيجاب 
شريكاً. 

والثاني : أنه جعله شريكاً في نحرها لا في التقرب بها؛ لأنه نحر بنفسه منها 
ثلاث وستين ثم أمر علياً بنحر باقيها . 

وأما الجواب عن استدلالهم بإيجاب عتق العبد فمن وجهين: 

أحدهما: أن العبد إذا أوجب عتق لم يصر حرا والشاة إذا أوجبها أضحية صارت 
أضحية فافترقا. 


1۰۳ 


والثاني : أنه لما منع من التصرف في العبد وجب أن يمنع من التصرف في 


الأضحية . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالزكاة فمن وجهين: 

أحدهما : تعلق الزكاة بالذمة وتعلق الأضحية بالعين. 

والثاني: أن بطلان البيع في قدر الزكاة إذا تعلقت بالعين» فوجب أن تكون 
الأضحية بمثابتها لتعلقها بالعين. 

وأما الجواب. عن استدلالهم بأن لحم غيرها مثل لحمها فبطلانه من وجهين : 

أحدهما : في حق الله تعالى بالعتق إذا أوجبه على نفسه في عبد لم يكن له أن 
يبدله بغيره . 

والثاني : حق الادميين في البيع إذا باع عبداً لم يكن له أن يبدله بغيره. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لما لم تصر ملكا للفقراء دل على بقائها على 
ملكه فمن وجهين : 

أحدهما: أن حق الفقراء قبل الذبح كحقهم فيها بعده فلم يسلم الاستدلال. 

والثاني : أن بطلانه بالوقف لأنه خرج عن ملكه ولم يصر ملكا لغيره. 

[بيع الأضحية الواجبة أو شيء منها] 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَّةُ اللَّدُ: (وَإِنْ يَاعَهَا فايع مَفْسُوخٌ) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن إيجابها إذا أوجب زوال ملكه عنها بطل بيعها 
إن باعهاء وكذلك لو باعها للمساكين؛ لأنهم فيها غير معينين» فإن استبقى عينها وباع 
نماءها بطل بيع النماء كبطلان بيع الأصل؛ لأنه ملحق بأصله» وسواء كان النماء نتاجاً 
أوالبثاً أو ضنوفاء فإن وهب النماء صحت هبة اللبن والصوف ولم تصح هبة النتاج» لما 
يلزم من نحره والتقرب بإراقة دمه. 


084 ٠د‏ للل سس سس هه سبي کتاب الضحایا 

وكظااة جور عديا دجا لالت الا يوز تيا لأن مقصود الرهن بيعه في الدين» 
فإن أجر ظهرها لم يجز؛ لأن الإجارة معاوضة على منافعها والمنافع تبعاً للأصل » وإن 
أعار ظهرها جاز؛ لأن العارية إرفاق يجوز في لحمها فجازت في منافعها. 

[تلف الأضحية بالركوب] 

فصل: فلو ركبها المستعير ضمنها دون المعير» ولا يضمن أجرتها المستعير ولا 
المعير» ولو ركبها المستأجر فتلفت ضمن قيمتها للمؤجر دون المستأجر وضمن أجرتها 
المستأجر دون‌المۇجر› وفي قدر ما يضمنه من الأجرة وجهان : 

أحدهما: وهو الأظهر أنه يضمن أجرة مثلها كضمانها عن إجارة فاسدة. 

والوجه الثاني : وأشار إليه ابن أبى هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من أجرة المثل 
أو المسمى؛ لأن فيها حقاً للمساكين قد التزم لهم ما سماه من الزيادة ثم في هذه 
الأجرة وجهان: 

أحدهما: أنه يسلك بها مسلك الضحايا كالأصل . 

والوجه الثاني: أنها تصرف إلى الفقراء خاصة؛ لأن حقوق الضحايا في الأعيان 
دون النذور . 

فأما إذا اشترى شاة وأوجبها أضحية ثم وجد بها بعد الإيجاب عيباً لم يردها 
لفوات الرد بالإيجاب ورجع بالأرش كالثوب» وفى هذا الأرش وجهان: 

أحدهما : يسلك به مسلك الضحايا. 

والثاني : أنه للمضحي خاصة لأنه من الثمن الذي لم يستحق عليه والله أعلم 

مسأل : : قال الشافعي: «وإن قاتث ابيع علب أذ يَشْتَرِي بجمِيع قِيمَتِهًا مَكَانَهًا 


رہ 3 ر ساس ان ر عع فى 
إن بلع ضعي اراتا لن تمتها َل نها إن ب أضجية وَرَا شيئاً لا يبلغ أخرى 
و ه وو 2 ا م ھە سمس 5 
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ل دا 15 جا ما عن 1 4 مده ار كد روه ف ا 
اضحية فعليه ان يزيد حى يوّفية أضحية نه مستهلك ل حيّة فاقل ما يِلرْمُهُ أضحية 


قال الماوردي : اعلم أن تلف الأضحية على ضربين: مضمون» وغير مضمون. 
فأما تلفها غير مضمون فهو أن تموت عطباً بغير عدوان فلا ضمان فيها؛ كما لو 
وقف داراً فاحترقت أو نذر أن يتصدق بمال فتلف لم يضمنه كذلك موت الأضحية غير 


كتاب الضحايا حب 88[ 
مضمون» وأما تلفها المضمون فهو ما اقترن بعدوان فهو الموجب للضمان» ولا يخلو 
ضامنها من أن يكون هو المضحيء أو أجنبياً» فإن ضمنها أجنبي غ غير المضحي ضمنها 
المضحي في حقوق أهل الضحايا لا في حق نفسه لخروجها بالإيجاب عن ملكه ليكون 
المضحي المستحق لصرف ذلك وبدلهاء وتكون مضمونة على هذا المتلف بقيمتها لا 
غير وإن كان الضامن هو المضحي ضمنها بأكثر لأمرين من قيمتها وقت التلف أو مثلها 
عند النحر. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: يضمنها بقيمتها لا غير استدلالاً بأنه لما ضمنها 
الأجنبي بقيمتها وجب أن يضمنها المضحي بقيمتها؛ لأن الضمان يختلف باختلاف 
التالف دون المتلف. ألا تراه يضمن رهنه إذا أتلفه إذا كان غير ذي مثل كالأجنبي 
وبمثله إذا كان ذا مثل كالأجنبى لا يختلف باختلاف المتلف؟ كذلك الأضحية . 

ودليلنا: هو أنه قد ألزم نفسه الأضحية بإيجابها وإن تعينت فإذا ضمنها بالتلف 
صار ضامناً لها بأمرين والتلفظ بالالتزام . 


ولذلك ضمن أكثر الأمرين من موجب الالتزام بالمثل أو موجب التلف بالقيمة وغيره 
يضمنها بقيمتها بالتلف دون الالتزام» فلذلك ضمنها بالقيمة دون المثل» وفيه دليل 
وانفصال. 

فصل: فإذا ثبت ضمانها بالقيمة في حق الأجنبي بأكثر الأمرين من المثل أو 
القيمة في حق المضحي وجب على المضحي أن يعرف القيمة في شراء مثلها في جنسها 
من بقر أو غنم» وفي نوعها من ضأن أو معز وفي سنها من جلع أو ثني؛ فلو كانت 
الأضحية ثنية من المعز لم يجز أن يشري جذعه هن فيان رة انت کر فا ن 
حق المساكين فى نوعها وسنهاء وإذا كان كذلك لم يخل حال القيمة من ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ثمناً لمثلها من غير زيادة ولا نقصان فعليه أن يشري به مثلهاء 
ولا يلزمه إيتجابها بعد الشراء؟ لأنه بذل من اجب لا ملك له فيهاء. ونظر في الشراء فإن 
كان اشتراها بعين القيمة المستحقة صارت أضحية بنفس الشراء» وإن لم ينو بها 
الأضحية» وإن اشتراها في الذمة نوى بالشراء أنها أضحية لا يحتاج بعده إلى إيجاب» 
وإن لم ينو بالشراء أنها أضحية أوجبها بعد الشراء أضحية لا في حق نفسه؛ لأنه لا 
يملكها ولكن في حق أهل الضحايا؛ لأنها بدل عن أصل قد استحقوه. 


ل ا ا ا 
في الأضاحي؛ لأنها مستحقة لأهلها فيشري منها واحدة مثلهاء وفيما يشتريه بباقي 
القيمة وجهان محتملان : 


6 كتاب الضحايا 
أحدهما: في أمثالهاء ولا يعدل عن مثلها إلى غيرها؛ لأن مصرف جميعها 


واحد. 

والوجه الثاني : أنه يصرفه فيما هو الأحظ لأهل الضحايا من ذلك الجنس أو 
غيره؛ لأن الزيادة بعد حصول المثل كالابتداء بالأضحية» وإذا كان كذلك نظر في 
الزيادة فإن كانت ثمناً للأضحية كاملة أو أضحيتين اشترى بها ما أمكن من الضحايا 
الكاملة» ولا يجوز أن يشتري ما لا يجوز من الضحاياء وإن نقصت الزيادة عن ثمن 
أضحية كاملة قال الشافعي : يسلك بها مسلك الأضحية» فاختلف أصحابه في مراده 


أحدها: أن يشتري بها سهماً من أضحية اعتباراً بالأصل . 

والوجه الثاني : أنه يشتري بها لحماً لتعذر الشركة في الحيوان» فعدل به إلى 
اللحم ا لمقصود. 

والوجه الثالث: تصرف زيادة دراهم بحالها؛ لأنها تلافي التصرف أصلاًء فجاز 
فيه من القيمة ما لم يجز في الأصل» كح رع عليه جزعة لي الذكاة واعلي يكوا 
لم تجز؛ ؛ ولو أعطى عنها حقه ودفع عشرين درهماً عن نة نقص الحق أجزأ. 

فإن قلنا: إنه يصرف ذلك في سهم من أضحية كان في ذلك السهم كأهل 
الضحايا. 

وإن قلنا: إنه يشتري به لحماً أو يصرفه ورقاً ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يسلك به مسلك الضحايا ويكون فيه بمثابتهم . 

والوجه الثاني : أنه يختص به الفقراءء ولا يجوز أن يشاركهم فيه كما لو عطبت 
عليه بدنه من الهدي ذبحها ولم يأكل منها شيئاًء وإن كانت لو سلمت جاز له أن يأكل 
منها حسماً للتهمة كذلك هذه الزيادة . 

فصل: والقسم الثالث : أن تكون قيمة الأضحية المضمونة أقل من ثمن أضحيته 
فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يكون المضحي قد ضمنها إما منفرداً بضمانها كما لو أتلقهاء وإما 
مشتركاً بينه وبين غيره كما لو باعها فعليه أن يزيد على القيمة» ويشرى به مثلها؛ لأنا 
قد دللنا على أنه يضمنها في حق نفسه بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلهاء فإذا عجزت 
القيمة ضمن المثل . 

والضرب الثاني: أن تكون القيمة قد تفرد بضمانها أجنبي غير المضحي من 


كتاب الضحايا ل 
غاصب أو جان فلا يلزم الأجنبي أكثر من القيمة» وفي ضمان المضحي لما زاد عليها 
حتى يبلغ ثمن أضحيته وجهان: 

أحدهما: يضمنه؛ لأنه قد التزم أضحية فلزمه إكمالها فيصير بالالتزام ضامنا لا 
بالتلف . 


والوجه الثاني : هو أظهر وبه قال ابن أبي هريرة أنه لا يلزم تمام الأضحية؛ لأنه 
فعلى هذا لا تخلو القيمة المستحقة من خمسة أحوال: 

أحدها: أن يمكن أن يشتري بها من جنس تلك الأضحية ما يكون أضحية وإن 
كانت دون التالفة مثل أن يكون قد أتلف ثنية من الضأنفيمكنأن يشتري بقيمتها جذعة 
من الضأن فعليه أن يشتري بها جذعاً من الضأن ولا يجوز أن يشتري بها ثنية من المعز 

والحال الثانية : أن يكون ثمناً لدون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز فعليه 
أن يشتري بها ثنية من المعز وإن كانت من غير جنسها وهي أولى من أقل من الجذعة 

من الان وإن كانت من جنسها لأن الثنية من المعز أضحية ودون الجزع ليس بأضحية 

والحال الثالثة: ان يمكن أن يه يشتري بها دون الجذع مما يكون أضحية أو سهما* 
شائعاً في أضحية فعليه أن يشتري بها ما كيل من دون الجذع» وهو أولى من شراء سهم 
وجذع تام ؛ ؛ لأنها قد استويا في أنهما لا يكونان أضحية واختص ما دون الجذع بإراقة 
دم كامل. 

والحال الرابعة: أن يمكن أن يشتري بها سهماً شائعاً في أضحية أو لحماً ويشتري 
بها سهماً في أضحية .وهو أحق أن د يشتري به لحماًء لأن في السهم الشائع إراقة دم 
وليس في اللحم ذلك وخالف الزيادة حيث اث شترى بها في أحد الوجوه لحماً؛ لأن 
الزيادة بعد إراقة الدم وهذه لم يحصل قبلها إراقة دم . 

والحال الخامسة: أن لا يمكن أن يشري بها حيواناً ولا سهماً منه» ويمكن أن 

يشتري بها لحماً أو يفرقها ورقء فيجب أن يشري بها لحماً ولا يفرقها ورقاً بخلاف 
الزائد على القيمة في أحد الوجوه؛ لأن اللحم هو مقصود الأضحية وقد وجد في 
الزيادة مقصبودها فجاز أن يفرق ورقاء ولم يوجد في النقصان مقصودها فوجب أن يفرق 
لحماء وبالله التوفيق . 


[القول في ذبح ولد الأضحية الواجبة] 
مسألة : قال الشّافعِيٌ: «فإِنْ وَلَدتِ الأضجية ذُبحَ مَعَهَا ولدهًا». 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وجب أضحية حاماٌ فولدت أو کانت حاقلا 


١٠١م‎ 


كتاب الضحايا 
فحملت ثم ولدت كان ولدها تبعاً لها في الأضحية» وعليه أن يذبحهما معاً؛ لما روي 
عن علي عليه السلام أنه رأى رجلاً يسوق بدنه معها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبنها 
مخالف؟ ولأنها ولدته بعد خروجها عن ملكه فأشبه ولد المعتقة والمبيعة وخالف ولد 
المستأجرة والمرهونة» فإذا ذبحهما معاً وتصدق من كل واحدة منهما وأكل جازء وإن 
تصدق من إحداهما دون الأخرى ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز حتى يتصدق من كل واحدة منهما؛ لأنها قد صارتا أضحيتين 
فلزمه أن يسلك بكل واحدة منهما مسلك الأضحية كالأضحيتين . 

والوجه الثاني : أنه يجوز أن يتصدق من الأم دون الولد ومن الولد دون الأم لأن 
ولدها بعضها وإذا تصدق ببعض الأضحية أجزأه عن الباقي . 

والوجه الثالث: أنه إن تصدق من الأم دون الولد أجزأه» وإن تصدق من الولد 
دون الأم لم يجزه؛ لآن الولد فرع تابع والأم أصل متبوع . 

ا قال الشافعي: « ول يشرب يِن لبا إلا الَضْلَ عَنْ وَلَدهَا وَل مَا يُنْهك 


قال الماوردي: يجوز حلاب الأضحية وشرب لبنها وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
حلابها وينضج الماء على ضرعها حتى يذهب لبنها كما لا يجوز جزاز صوفهاء ودليلنا 
ما قدمناه عن علي عليه السلام» ولأن ترك لبنها مضر بها. 

ولأنه يستخلف إن حلب فكان في تركه إضاعة له» فإن لم تكن دات ولد حلب 


جميع لبنها من غير استقصاء مضرء فقد روي عن النبي بي أنه قال : «دَعُوا داعي اللْبَنِ) 
يعني إبقاء يسير يصير به داعية كثيراًء وإن كانت ذات ولد وجب عليه أن يمكنه منها 


حتى يرتوي من لبنها كما كان عليه تمكين الأم من علفها ثم لا يخلو حاله بعد تمكينه 
منه من ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يكون بقدر ريه من غير فضل ولا نقصان فلا يجوز أن يحلب من لبنها 
شيئاً لاستحقاقه فى ري الولد. 

والحال الثانية : أن يكون أقل من ريه فعليه بعد تمكينه من لبنها أن يسقيه بعد ريه 
من غيرها. 

والحال الثالثة : أن يكون أكثر من ريه فعليه أن يخلي بينه وبين ريه ثم يحتلب 
الفاضل عن ريهء فإذا احتلب اللبن فالأولى به والأفضل أن يتصدق بجميعه فإن لم 
يتصدق بجميعه فالأفضل بعده أن يسلك به مسلك اللحم فيشرب منه ويسقي غيره» فإن 


لم يفعل وشرب جميعه جاز وإن كرهناه؛ لأن بقاء لحمها نسخ وتقدم الانتفاع بها 
مكروه. 


[جز الصوف] 

مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولا يَجُرَّ صوفهًا». 

قال الماوردي: يمنع من جزاز صوفها إذا لم يكن تركه مضرا بها لأنه أحفظ لها 
وأكمل ولأنه يبعد استخلافه بخلاف اللبن وإن كان جزازه أنفع بها فإن قرب زمان 
نحرها تركه عليها حتى ينحرها وإن بعد زمان نحرها جزه عنها؛ لأنه أصلح لبدنهاء 
فإن جزه وهو مأمور بتركه فقد أساء ولم يضمن» وإن تركه وهو مأمور بجزه كرهناه ولم 
يضمن» ولا يجوز له ب بيع الصوف بعد جزه؛ لأنه من جملة أضحيته لا يجوز له بيعهاء 
ا E‏ 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وإن أَوْجَبَهًا هَذياً وَهُوَ تام م عرض لَه نقص وبلغ 
داح حر تاك ري ار ارو وخر E‏ 

وقال أبو حنيفة : إن كان موجبها ممن لا يلزمه الأضحية لسفر أو عدم أجزأه» 
وإن كان ممن يلزمه الأضحية بالمقام واليسار لم يجزه» لأن النقص في الواجب مردود 
كالمعيب في الزكوات وفي المشهور تجرىء كالعيب في الصدقات . 

وو أبو سعيد الخدري قال: قلت يَا رَسُولَ الله ا أَوْجَبْتٌ اع 
وَقَدْ أَصَابَهَا عَوَدُ : قَقَالَ «ضَحٌ بِهّا» فلما أمره بذبحها ولم يأمره بالإعادة دل على إجزائها . 

ولأنه خرج من ملكه على صعة الإجزاء فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء 
كالعتق في الكفارة إذا حدث بعده نقص يمنع من الكفارة كان مجزياً كذلك نقص 
الأضحية » وخالف عيب الزكاة لوجوده عند الإخراج . 

فصل: فأما إذا أوجب في ذمته أضحية. عن نذر * ثم أوجبها في شاة عينها وحدث بها 
قبل الذبح نقص لم يجزه الأضحية بهاء لأن سلامة ما تعلق بالذمة مستحق في الذمة 
تمنع حدوث نقصه من الإجزاء. 
الإجزاء ا ا وت عجان بشي وا وى ا دي ی 
لأنه أوجبها ليسقط بها ما في ذمته» فإذا بطل إجزاؤها بطل إيجابها. 


كتاب الضحايا 


مسألة: قال الشَّافعيُ: «وَإِنْ أَؤجَبَهُ ناقصاً ذُبَحَهُ وَلَّمْ يَجُرَّه . 

قال الماوردي: وهذا كما قالء إذا ابتدأ إيجاب أضحية ناقصة وجبت ولم تكن 
الأضحية لأمرين : 

أحدهما: أنه قد أخرجها عن ملكه بالإيجاب فلم تعد إليه. 

والثاني : أنه بمثابة من أعتق عبداً معيباً عن كفارته لم يجزه عنها ولم يعد إلى رقه 
بعد العتق ٠‏ فلو أوجبها ناقصة فلم يذبحها حتى زال نقصها ففي كونها أضحية قولان: 

أحدهما : - قاله في الجديد وبعض القديم - لا تكون أضحية اعتباراً بحال 
إيجابهاء وإن لزمه ذبحها کمن أعتق عن كفارته عبدا معيباً فزال عيبه بعد عتقه لم يجزه 
عن كفارته وإن عاد إلى سلامته . 

والقول الثاني: ‏ في القديم: أنها تكون أضحية مجزية» لأنها ما وصلت إلى 
المساكين إلا سليمة» ولو أوجبها وهي معيبة عن أضحية في الذمة بطل إيجابها لعدم 
إجزائها ولم يلزم ذبحها لبطلان إيجابهاء فلو عادت إلى حال السلامة لم يصح ما تقدم 
من إيجابها حتى يستأنفه بعد السلامة . 

قال الشَّافِعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ ضَلَْتْ بعد مَا أَوْجَبهًا فلا بَدَلَ وَلَيْسَثْ باكر من 
مذي التّطوْع يُوجِبْهُ صَاحِيْهُ فَيَمُوتُ وَل يون عَلَْه بدن ». 

قال الماوردي: إذا أوجب أضحية فضلت منه فلا يخلو أن تضل بتفريط منه أو 
أنه يجدها بعد أيام التشريق ولا يجدها في أيام التشريق لزمه بدلها في أيام التشريق» 
٠‏ ولم يجز أن ينتظرها بعد فوات زمانهاء فإذا وجدها بعد فوات الزمان لزمه أن يضحي 
بها فيصير بالتفريط ملتزماً الأضحيتين» وإن ضلت بغير تفريط منه في حفظها فلا تخلو 

أحدها: أن تضل قبل أيام التشريق وهي مسألة الكتاب فلا ضمان عليه» لأنها في 
يذه أمانة لا تضمن إلا بالعدوان. 

ولأنه ليس ضلالها بأكثر من موتها وهو لا يضنمها بالموت فأولى أن لا يضمنها 
بالضلال ثم ينظر» فإن كان لطلبها مؤونة لم يجب عليه طلبهاء وإن لم يكن في طلبها 
مؤونة وجب عليه طلبهاء لأنه مؤتمن عليها في حقوق المساكين» وإن ضلت بتفريط 
كان عليه طلبها بمؤونة وغير مؤونة. 


كتاب الضحايا 1۱ 

والحالة الثانية : أن تضل منه بعد أيام التشريق فعليه ضمانهاء لأن تأخير نحرها 
تفريط منه يوجب عليه الضمان إلا أن يؤخرها لعذر فلا يضمن . 

والحال الثالثة : أن تضل منه في أيام التشريق بعد مضي بعضها وبقاء بعضها فهل 
يكون ذلك تفريطاً منه يلتزم به ضمانها أم لا؟ على وجهین : 

أحدهما: لا يكون تفريطاً لبقاء زمان النحر وجواز تأخيرها إليه فلم يفرط فيهء 
فعلى هذا لا يضمنهاء ولا يلزمه طلبها إن كان له مؤونة . 

والوجه الثاني : أنه يكون تفريطاً منه» لأن نحرها بدخول الزمان مستحق وتأخيره 
رخصة كتأخير الحج بعد وجود الزاد والراحلة مباح» فلو مات قبل أدائه كان فرضه 
مستقرأًء فعلى هذا يضمنها ويلزمه طلبها بمؤونة وغير مؤونة 

مسألة : كار الشَّافِعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ وَجَدَمَا 000 البّخْرٍ كلها صَبَعَ 
٠‏ بها كمَا يصْتَعُ في الخ كا لذ جب هَذيََا العام وترم و 
ا 


قال الماوردي: إذا وجد الأضحية الضالة لزمه نحرها سواء كان قد ضمنها 
بالتفريط أو لم يضمنهاء لخروجها بالإيجاب عن ملكه» فإن كانت أيام النحر باقية 
تحرها [جماعا وكاتك: آداء لا قضاء:. وإن تقضنت أيام النحر نحرها في الحال ولم 
يؤخرها إلى انتظار مثلها في العام المقبل» ولا يجوز أن يدفعها إلى المساكين في الحياة 
حتى ينحرها . 

وقال أبو حنيفة : إن كانت واجبة دفعها في الحياة إلى المساكين ولم ينحرهاء 
وإن كانت مسنونة بطل إيجابها وعادت بفوات الوقت إلى ملكه. 

وقال بعض الفقهاء: ينتظر بها إلى وقت مثلها من العام المقبل كما ينتظر بفوات 
الحج قضائه في مثل وقته. 

ودليلنا: هو أن ما استحقه المساكين في وقته لم يسقط حقهم بفوات وقته كزكاة 
الفطر فبطل به مذهب أبي حنيفة في المسنون. 

ولأن ما استحقه المساكين على صفة لم تتغير صفته بالتأخير كزكاة المال فبطل به 
مذهب أبي حنيفة في الواجب» ولأن ما استحقه المساكين لوقت لم يجز تأخيره بفوات 
الوقت كالنذور فبطل به مذهب من أوجب تأخيره إلى مثل وقته . 

فصل: فإذا ثبت وجوب نحرها عند وجودها ففي حكمها بعد ذبحها وجهان : 

أحدهما: وهو قول الجمهور أنه يسلك بها بعد الذبح مسلك الضحايا في وقتها 
يأكل ويتصدق ويهدي على حكمها في الأصل إذا ذبحت في أيام النحر. 


۱1۲ كتاب الضحايا 

والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - أنها تكون للمساكين خاصة 
OLD E DT‏ 
مضمونة» e‏ ار تس ان لهاو دز في 
نحرها وتفريقها ما لزمه» فإن كانت مضمونة بالبدل لتفريط فيها فلا يخلو حال بدلها 
بعد وجودها من أربعة أحوال : 

أحدها : أن تكون في ذمته ولم يوجبه في غيرها فتبرأ ذمته من البدل بوجودها 
كالعبد المغصوب إذا أبق» وكان الغاصب مأخوذا بالقيمة فوجده برئت ذمته من القيمة 
بوجوده. 

والحال الثانية : أن يكون قد أوجب البدل وعينه في غيرها وهو باق ولم يذبحه 
فقد سقط إيجاب بدلها بوجودها وعاد إلى ملكه كقيمة المغصوب إذا أخذت ثم وجد 
ردت . 

والحال الثالثة : أن يكون بدلها قد ذبح وفرق في أهل الضحايا قبل وجودها فيصير 
ذبح البدل أضحية تطوع » ولا يعتاض عن البدل باستبقاء الأصل بل يذبحه بعد البدل 

والحال الرابعة : أن يكون البدل ولحمه باقياً عند وجود الأصل ففيه وجهان: 

أحدهما : أن لحم البدل قد صار أضحية بالذبح فيجب أن يسلك به مسلك 
الضحايا. 

والوجه الثاني : قد زال عنه حكم الضحايا قبل تفرقته كما زال حكمها عنه في 
LE E‏ ل E‏ 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلوْ أن مُصَحبَيْنَ دح كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أضحية صَاحِبه 
صن كل واج مهما ما بن قم ما َع حب ومَذْبُوحا وجرا عن كن واد بنا 


ضحيتة وَهَذَيَةُ). 


قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن يذبح رجل أضحية غيره بغير أمره 
فمذهب الشافعى أن ذبحها يجرىء عن قربة صاحبها يسلك بها بعده مسلك الضحاياء 
ويكون الذابح ضامناً لنقصان ذبحها. 

وقال مالك : لا يجزئه ذبح غيره ويكون لما وعليه أن يضح هدها. 
أبو ثور والذي أراه أولى من هذا الإطلاق في الضمان أن ينظر في زمان الذبح فإن كان 


كتاب الضحايا ۱1۳ 
متسعاً ضمن الذابح» لأنه لم يتعين ذبحها في وقته ببقائه بعد ذبحه» وإن ضاق حتى لم 
يبق منه إلا زمان الذبح لم يضمن الذابح» لأنه قد تعين ذبحها في وقته» فأما مالك 
فاحتج بأن الذبح قربة كالتفرقة ثم ثبت أنه لو فرقها غيره لم يجزه كذلك إذا ذبحها غيره 

ودليلنا: أن مقصود الأضحية إيجابها في حق المالك وتفرقتها في حق المساكين 
والذبح تبعاً لهما يتوصل به إلى المقصود في حق كل واحد منهماء وقد وجد المقصود 
أن يذبح الغير فلم يمنع من الإجزاء . 

ولآن الذبح لا يفتقر إلى نية وقصدء لأنه لو ذبحها المالك سهواً أجزأت كذلك 
إذا ذبحها غيره عند عدم قصده وفي هذين انفصال. 


فصل: فأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإنه استدل على أن الذابح لا يضمن نقصان 
ذيحهاء لأنه إراقة دم مشروع فلم يتعلق به ضمان كالختانة وقتل الردة ولأنها قربة تعين 
عليه فعلها فلم يضمنها من ناب عنه فيها كسوق الهدي إلى محله . 

ودليلنا : كو أن شيو قن ا عو ان ا ا ولأن ما 
ضمن لحمه ضمن ذبحه كغير الأضحية . 

فأما الجواب عن قياسه على الختانةء فهو أنها ما أحدثت نقصاًء ولو أحدثته 
ضمن كذلك الأضحية لو لم تحدث نقصاً لم تضمن» فإذا أحدثه ضمن والمرتد لا 
يضمن بغير العقل» فلم يضمن بالقتل والأضحية تضمن بغير الذبح فضمنت بالذبح . 

وأما الجواب عن قياسه على سوق الهدي فهو على ما ذكرناه من أنه لم يحدث 
نقصاً ولو عطب في يده ضمن . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا وكان للمضحيين أضحيتان فذبح كل واحد منهما 
أضحية صاحبه بغير أمره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يفرق كل واحد منهما لحم ذبيحته فلا يجزئه عن نفسهء لأنه لا 
يملكهاء ولا يجزىء عن صاحبهاء لأنه ما قام بما عليه فيها» ويضمن كل واحد منهما 
لصاحبه قيمة أضحيته» ولا يجوز أنهما يتقاسمان القيمة لخروجها عن ملك كل واحد 
منهما بالإيجاب» وفي القيمة وجهان: 


أحدهما: ‏ وهو قول الجمهور - إنه يضمن قيمتها قبل الذبح» وهي حية 
كالجان 
1 نی . 


والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - إنه يضمن أكثر الأمرين من 
قيمتها وهي حية أو قيمة لحمها بعد الذبح لتعديه بالتفرقة كتعديه بالذبح» وهو عندي 
الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م۸ 


۱1٤‏ كتاب الضحايا 


أصحء فإذا أخذ كل واحد منهما قيمة أضحيته صرفها في مثلها وكان في فضلها 
ونقصانها على ما ذكرناء ويكون أرش الذبح داخلاً في ضمان القيمة فسقط بها. 

والضرب الثاني: أن يكون لحم كل واحد منهما باقياً فلكل واحد منهما أن يأخذ 
الضحاياء ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأرش الذبح. وفي مصرف هذا الأرش 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون للمضجي خاصة» لأن حق المساكين في عين الأضحية» وليس 
هذا الأرش منها. 

والوجه الثاني: أن يكون للمساكين خاصة» لأنه ليس للمضحي منها إلا ما يأكله 
من لحمهاء وليس هذا الأرش منها. ش 

والوجه الثالث : أن يسلك به مسلك الضحايا لاستفادته منها. 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَه الله : «قاذا دَبَحَ ليد أَجْرَأك». 
قال الماوردي: ذبح الأضحية ليلا مكروه لنهي النبيّ بيه عن الذبح ليلاً» ولأنه 
ربما أخطأ محل ذبحها بظلمة الليل» ولأنه يصير مستتراً بها والمظاهرة بها أولى» ولأنه 
ربما أعوذه المساكين في الليل» ولأنه ربما تغير اللحم إذا استبقى إلى النهار وصل 
فلهذه المعاني كرهنا ذبحها في الليل» فإن ذبحها فيه أجزأه. 
5 2 م 8 ع 
0 وقال مالك: لا يجزئه لما قدمناه ولقول الله تعالى: ويا روا اسم الله في أيّام 
مَعْلومَاتِ عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأَنْعَام» [الحج: ۲۸]. فخص الأيام بها دون 
الليالى . 1 
ودليلنا: قول الله سبحانه : «والبدْنَ جَمَلْتَامَا لَكُمْ مِنْ شَعَائر الله لَكُمْ فيا حيري 
[الحج : .]١‏ ولم يفرق بين الليل النهار فكان على عمومه فيها. 
ولأنه من زمان النحر فجازت الأضحية فيه كالنهار . 
ولأنه أحد مقصودي الأضحية فجاز ليلا كالتفرقة . 
فأما الجواب عن الآية فهو أن الليالي تبع للأيام . 
الأضحية من حيث الادخار والأكل والطعام والإهداء -. 
مسألة : قال الشافعيٌ: «والضحبة نمك ادون في أكله وإطعَامه وادّخَاره». 


كتاب الضحايا 11٥‏ 
قال الماوردي: آما E‏ بخ يا الوا عر اننا 
يختلفان في المحل فمحل الهدي الحرمء لقول الله تعالى: لاثُمّ ۽ مَحلهًا إلى ايت 
العتيق© [الحج : ۳۳]. ومحل الضحايا في بلد المضحي» Eu‏ 
أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قولي الشافعي في تفريق الزكاة في غير بلد 
المالك هل يجزىء أم لا؟ على قولين. 
فإن قيل لا تجزىء تعين عليه ذبح الأضحية في بلده فإن ذبحها في غير بلده لم 


وإن قيل تفريقها في غير بلده يجزىء لم يتعين عليه ذبح الأضحية في بلده» وكان 
ذبحها في بلده أفضل» وفي غير بلده جائز. 

فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالها بعد الإيجاب إيجابها أن تكون عن نذر أو 
تطوع» فأما التطوع فهو ما ابتدأ إيجابه فقال: قد جعلت هذه البدنة أضحية» فيجب أن 
يذبحها في أيام النحر وكذلك الهدي ثم يسلك بها مسلك الأضحية» وذلك مشتمل على 

أحدها : أن يأكل منها. 

والثاني : أن يطعم الفقراء . 

والثالث : أن يهدي إلى الأغنياء . 

والرابع : أن يدخر قال الله تعالى: یلوا منْهًا وأطعمُوا القانعَ م وَالمُعْتَر# 
[الحج: .]۳١‏ فنص في هذه الآية على ثلاثة أحكام على أكله» ا الفقراء» 
ومهاداة الأغنياء . 

[القول في ادخار لحوم الأضاحي] 

وأما الادخار فالأصل ما رواه الشافعي عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن 
عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: دف ناس من أهل البادية 
حضرة الأضحى فى زمان رسول الله ك فقال: «اذَّخَرُوا الكل وَتَصَدّقوا بمَا بقي 
قَالَتْ : : فلا كان بَعْدَ ذلك قل رشو ل الله يك : ل 
ا ور فقا ا وم و 
. ارو ا ل ”0 


)۲۸۱۲( وأبو داود‎ ١55/5 أخرجه مسلم في الأضاحي ص (۲۸) وانظر التلخيص‎ )١( 


۱۱١‏ كتاب الضحايا 
تحريم ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث لأجل الدافة ثم على إباحة الادخار بعد الدافة» 
والدافة النازلة يقال: دف القوم موضع كذا إذا نزلوا فيهء فاختلف أصحابنا في معنى 

هذا النهي والإباحة على وجهين: 


أحدهما : : أنه نهى تحريم على العموم في المدينة التي دف البادية إليها وفي 
غيرها حرم به ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد» وعلى جميع المسلمين 
وكانت الدافة سببا للتحريم a‏ الإباحة دا ا 
Ty‏ ا SS‏ 


3 


يسمعه. 

وقد روى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير» عن جابر أن النبي ية نهى عن أكل 
e‏ قال: يز كريد اتير إلى 

والوجه ر أنه نهى تحريم خا لمعين حادث اختص بالمدينة ومن فيها 
دون غيرهم 0 ا وكانت SC CT‏ 
ا إذا Ae‏ قذف ناس رح كا ندل بن د عله ادخار 
لحوم الأضاحي لأجلهم لوجود علة التحريم كما جرم عليهم بالمدينة في عهد 
رد 00 لا؟ على وجهين: 
الرسول الله . 

والوجه الثاني : لا يحرم» لأن التعليل بالدافة كان لزمان على صفة فصار مقصوراً 
عليه. 


و 


فصل: فإذا ثبت ما وصفناه من مسلك الضحايا في هذه الجهات الأربع الأكل 
والادخار والصدقة والهدية اشتمل حكمها على فصلين: 

أحدهما : في مقاديرهاء فليس تتقدر في الجواز وإنما تتقدر في الاستحباب» انه 
لو أكل يسيراً منها وتصدق بباقيها جاز ولو تصدق بيسير منها وأكل باقيها جازء فأما 
مقاديرها في الاستحباب ففيه قولان: 

أحدهما : : - قاله في القديم - يأكل ويدخر ويهدي النصف ويتصدق على الفقراء 
بالنصف. لأن الله تعالى قال: فكوا منْهًا وأطعمُوا الائ الفَقير»ه [الحج: ۲۸]. 


11¥ 


كتاب الضحايا 
فجعلها في صنفين فاقتضى أن تكون بينهما نصفين . 

والقول الثاني : - قاله في الجديد ‏ أن يأكل؛ ويدخن العلك :ويهدي العلك > 
ويتصدق على الفقراء بالثلث لقول الله تعالى: لتَكُنُوا مها وأطْيمُوا القَانَعَ والمُعت» 
00 الي ا أثلاثاً . 


ولیس بواجب ولا مستحب رأث الهدية ا ا وهي مستحبة » فأما الأكل 
i a‏ ثة أوجه : 


ار ا ی ا ا 
را ولا دمَاؤهَا وَلْكنْ ناله التَقْوَى منک [الحج: ۳۷]. فجعل مقصودها التقوى 
بعد الإراقة دون الأكل والصدقة. 

ولأنه لما كان لو أكل أكثرها كان جميعها أضحية كذلك إذا أكل جميعها. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة -: أن الأكل والصدقة واجبان» 
فإن أكل جميعها لم يجزه» وإن تصدق بجميعها لم يجزه حتى يجمع بين الأكل 
والصدقة لقول الله تعالى : «فَكُلُوا منْها وأطعمُوا الاسر س الْمَِيره فجمع بينهما وأمر بهما 
فدل على وجوبهما ولأن رر كله تحر في خو بان بدنة » وأمر غلا أن.ياتيه هن 
كل بدنة ببضعة ثم أمر بها فطبخت فأكل من لحمهاء وحسا من مرقهاء فلما أكل من كل 
بدنة مع كثرتها دل على وجوب أكله منها . 

والوجه الثالثك: ‏ وهو مذهب الشافعى وما عليه جمهور أصحابنا ‏ أن الأكل 
مستحب والصدقة واجبة» فإن أكل جميعها لم يجزه وإن تصدق بجميعها أجزأه لقول 
الله تعالى : راذن ن لاا لَكُمْ ِن سَحَائر الَو فجعلها لناء ولم يجعلها عليناء فدل 
على أن أكلنا منها مباح › وليس بواجب » ولأن حقوق الإنسان هو مَخيّر فيها بين 
الاستبقاء والإسقاط. 

ولأن موضوع القرب بالأصول Se o‏ 

ولأن قوله تعالى في الضحايا: لتوا م مئْهًا وَأطعمُوا)جار مجرى قوله في 
الزكاة: كلا ين ره إل لتر وأا عله بوم حصا حَصّاده» [الأنعام: .]١5١‏ فاما كان 
أكله مباحاً والإيتاء واجباً كذلك الأكل من الأضحية مباح والإطعام واجب . 


فصل: فإذا د تقرر حكم الأكل والصدقة على هذه الوجوه الثلاثة فاقتصر منها على 
أحدها نظرء فإن كان اقتصاره منها على الصدقة دون الأكل فأطعم ولم يأكل لم يضمن 


يلل كتاب الضحايا 


على الوجوه الثلاثة» لأن من قال بوجوب الأكل نسبه في ترك الأكل إلى المأثم» ولم 
يلزمه الغرم في حق نفسه لأن استحقاقه للأكل رفق به فخرج عن حكم الغرم لما فيه من 
الإجحاف به» وإن كان اقتصاره على الأكل فأكلء ولم يطعم فعلى قول أبي العباس لا 
ضمان عليه» لأنه يجعل الإطعام مستحباًء وعلى الوجهين الاخرين يكون ضامناً» وهو 
الصحيح لما ذكرنا فعلى هذا في قدر ما يضمنه ثلاثة أوجه: 

أحدها : - وهو مذهب أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة - يضمن 
جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلهاء لأنه لما عدل بأكلها عن حكم الضحايا 
صارت لحماًء وكان إيجاب الأضحية باقياً» فلزمه أن يضحي فعلى هذا هل يجوز له أن 
يأكل من بدلها أم لا؟ على وجهين مضيا. 

والوجه الثاني : .يضمن منها قدر الاستحباب فيما يتصدق به ولا يضمن جميعهاء 
لأنهاقد آراق:دمها على اسم الأضحية فلم يضمن مها إلا ما تعذى بأكله: فين قذل. 
الاستحباب احتياطاء فعلى هذا في قدر الاستحباب قولان: 

أحدهما: بالنصف». وهو القديم. 

والثاني : الثلث» وهو الجديدء ولا يجوز أن يأكل هذا البدل وجهاً واحداًء لأنه 
لا والوجه الثالث يضمن قدر الإجزاء. لأنه لو اقتصر عليه في الصدقة 
أجزأه» فعلى هذا يضمن ما يخرج عن قدر التافه إلى ما جرى العرف أن يتصدق به منها 
من القليل الذي يؤدي الاجتهاد إليه» ولا يجوز أن يأكل منه فصار في قدر ما يضمنه 


۴ 2 
أربعة أوجه: 


أحدها: الكل. 

والثاني : النصف . 

والرابع : المجزىء» فإن ضمن الكل لزمه ذبحه في أيام النحر. 

فإن أخره عنها مع القدرة حتى ذبحه بعدها ففى إجزائه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه» ويكون لحماً مضموناً بمثل ثان كما لو أخر مثل الأضحية 
حتى ذبحها بعد أيام النحر. 

والوجه الثانى: أنه يجزىء. لأن إراقة دم الأضحية في أيام النحر قد حصل بما 
أكل وإنما هذا بدل من الإطعام دون الإراقة فجاز في غير أيام النحر وأن ضمناه بعضها 
ولم نضمنه جميعها لم يجز أن يتصدق بما ضمنه ورقاًء لأن حقوق الفقراء في الأكل 
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كتاب الضحايا 
دون القيمة» كما لا يجوز: أن يفرق ثمن الأضحية ورقاً» وهل يلزم صرف ما ضمنه في 
سهم من أضحية أو يفرقه لحماً فيه وجهان: 

أحدهما: يشتري به سهماً من أضحية ليجمع فيه بين إراقة الدم وتفرقة اللحم . 

والوجه الثاني : يفرقه لحماء لأنه أرفق» وعلى كلا الوجهين إن ذبح أو فرق بعد 
أيام النحر أجزأه لأن ذبح سهم في شاة لا يكون أضحية فلم يعتبر فيه زمان الأضاحي . 

[الأكل من الأضحية المنذورة] 

فصل: وأما الضحايا والهدايا المنذورة ففى جواز أكله منها وجهان: 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يأكل منهاء لأنها خرجت 
بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجب» فلا يجوز أن يأكل من الدماء الواجبة. 

والوجه الثاني : يجوز أن يأكل منهاء لأنه تطوع بالنذر فصار كتطوعه بالفعل . 

والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في النذرء فإن كان معيناً لم 
يضمن في الذمة كقوله: «لله عليَّ أن أضحي بهذه البدنة»» جاز أن يأكل منها وإن كان 
مضموناً في الذمة كقوله: «لله عليّ أن أضحي ببدنة» لم يجز أن يأكل منهاء لأن ما 
وجب في الذمة كان مستحقاً لغيره وما لم يتعلق بالذمة جاز أن يكون فيه كغيره» [والله 

[بيع لحوم الأضاحي] 


مسألة : قال الشّافعيٌ: «وأكرَة ب َيْءِ مِنه وَالْمَُدة به وَمَْقُولَمَا أخرج لله عر 
وَجَلَّ اَن لآ يَعُودَ إلى مَالِكه إل ما اذد الله عر وَجَلَّ فيه ثم وَسُولَهُ به فصتا عَلَى ما 
أذنَ الله فيه ثم وَسُولُ الله كل وَمَمَعَنَا الْيَْ عَلَى صل الشمك أت لِلّه . 


قال الماوردي: أما بيع ليم اللأضحية فلا يجوز في حق المضحي لقول الله 
تعالى: طفَكُلُوا منهًا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْمَقِير فنص على أكله وإطعامه» فدل على 
تحريم بيعه. 

ولأن الأموال المستحقة فى القرب لا يجوز للمتقرب بيعها الزكوات والكفارات» 
اا ا رک فى إباعة الأكن. و على جر اناع 
كطعام الولائم» وأكل الغانمين طعام أهل الحرب. 

وأما الفقراء فعلى المضحي أن يدفع إليهم EE‏ ولا يدعوهم لأكله 
بوا لاف حقهو في تملكه دوت أكله ليضنعوا به ما أحبو فإن دفعه إليهم مطبوخاً 
لم يجز حتى يأخذوه نيئا كما لا يجوز أن تدفع إليهم زكاة الفظر مشبوزاء فإذا أحدرة 


1١ 
لحماً جاز لهم بيعه كما يجوز لهم بيعه ما أخذوه من الزكوات والكفارات وإن لم يجز‎ 
المزكي والمكفر بيعه.‎ 

وهكذا لا يجوز للمضحي أن يعطي الجازر أجرة جزارته من لحم الأضحية» لأنه 
يصير معاوضاً به» ولأن رسول الله يك نهى علياً عنه . 

ولان مؤوتة ما سق [خراجه لازمة للمتقزب كمووئة الجداد والتحصياة: فان 
أعطى الجازر أجرته جاز أن يعطيه بعد ذلك من لحمها صدقة إن كان محتاجاً أو هدية 
إن كان مستغنيا. 


كتاب الضحايا 


[القول في بيع الجلد] 

فصل: فأما الجلد فهو في حكم الأضحية في تحريم بيعه على المضحي› 
جواز تفرده به وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأنه بعض الأضحية 

والثاني: لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء» لأنه غير اللحم فلزم الإشراك فيه 
كاللحم» فإن باعه كان بيعه باطلاً» وقال عطاء: يجوز له بيع الجلد» وتملك ثمنه» لأن 
مقصود الأضحية إراقة الدم وإطعام اللحم . 

وقال الأوزاعي: يجوز له بيع الجلد بآلة البيت التي تعار كالقدر والميزان 
والسكين» ولا يجوز بيعه للالة وتلزمه الإعارة . 

وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بالالة دون غيرهاء ولا يلزمه إعارتها اعتباراً 
بالعرف . 

ودليلنا: ما رواه مجاهد» عن عبد الرحمن ب بن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه 
قال: أمرني رسول الله ية أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا 
أعطي الجازر منها شيئاًء وقال: نحن نعطيه من عندناء فقسم الجلود كما قسم اللحمء 
فدل على اشتراكهما في الحكم . 


وروى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : من باع جلد أضحيته فلا 
أضحية له» وهذا إن انتشر إجماع» وإن لم ينتشر حجة» إذ ليس له مخالف» ولأنه 
بعض الاضحية فلم يجز بيعه كاللحم» ولأن ما لم يجز بيع لحمه لم يجز بيع جلده كدم 


. ۲۱۸/٤ وانظر نصب الراية‎ ۲۹٩ /٩ أخرجه الحاكم في المستدرك ”/ ۰ والبيهقي‎ )١( 


لآ يَمْلَكُونَ». 

قال الماوردي: أما المملكون من العبيد والإماء وأمهات الأولاد والمدبرين فلا 
يملكون إن لم يملكواء ولا هم من أهل الضحاياء لأنهم لم يملكواء فإن ضحى 
أحدهم بإذن سيده كان نائباً عنه» والأضحية عن السيد لا عنهء وإن ضحى بغير إذن 
سيده كان متعديا بالذبح في ملك سيده. وتكون الذبيحة لحما للسيد. وليس بأضحية» 
وإ ملكة السك مالا فی صستة ملكه قولاق: 

أحدهما: وهو القديم وبه قال مالك يملكه العبد بتمليك السيد. 

والقول الثاني : وهو الجديد» وبه قال أبو حنيفة: لا يملكه العبدء ويكون باقياً 
على ملك السيد على كلا القولين ليس من أهل الضحايا ملك أو لم يملك» لأن للسيد 
عليه حجراً وإن ملك» فإن أذن له السيد أن يضحى فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يضحي عن السيد فيصح ذلك من العبدء ويكون في هذا الإذن 
بذبحها عن السيد رجوعاً منه في تمليك العبد» ويصير العبد نائباً عن سيده في الذبح» 
وليس للعبد بعد الذبح أن يفرق اللحم إلا بإذن السيدء لأن الإذن الأول كان مقصورا 
على الذبح دون التفرقة فاحتاج إلى إذن في التفرقة» فإن كان الإذن الأول في الذبح 
اجتهاد العبد. 

والضرب ال#قي: أن يأذن له السيد في أن يضحي عن نفسه ففي جوازها عن نفسه 
قولان إن قيل: إنه يملك إذا ملك جاز وإن قيل: لا يملك إذا ملك لم يجزء فإن قيل 
بجوازه كانت أضحية عن العبد دون السيد» ولم يكن للسيد أن يرجع فيها بعد الذبح 
لما استحقه المساكين فيها بالذبح» فإن كان قبل إيجاب الأضحية وتعينها صح رجوع 
السيد فيهاء وإن كان بعد إيجابها وتعينها لم يصح رجوع السيد فيهاء لأنها من حقوق 
المساكين كالمذبوحة» وإن قيل: إن أضحية العبد لا تجوز فللسيد منعه من ذبحها قبل 
التعيين وبعده» وإذا ذبحها العبد كانت ذبيحة لحم ولم تكن أضحية للعبد ولا للسيد. 

فصل: فأما المكاتب» فيملك إكساب نفسه غير أن ملكه ضعيف ولا يماثل ملك 
الحرء لأنه مقصور على أدائه في مال الكتابة ومؤونة نفسه وللسيد عليه حجر بما 
استحقه عليه من مال الكتابة» وليس من أهل الضحايا لقصوره ملكهء وإن أراد أن 
يضحي» فللسيد منعه بحق حجرهء فإن أذن له السيد في الأضحية» فإن منع العبد منها 


يفن كتاب الضحايا 


إذا ملك كان المكاتب أولى بالمنع إن جوزت للعبد إذا قيل: إنه يملك ففي جوازها 
من المكاتب قولان: 


أحدهما: تجوز منه وتصح له الأضحية بإذن السيدء وليس فيها بالسواء من مال 
العبد إذا ملك . 
والقول الثاني : لا تصحء. لأن سيده لا يملك ما بيده وإن ملك ما فى يد عبده 
فصح إذنه مع عبده وضعف مع مكاتبه. 
فصل: فأما من نصفه حر ونصفه مملوك إذا ملك بنصفه الحر مالا صح ملكه 
عليه ر ال رو و عليه لأنه لا حق له فيه» ويكون أهل الضحايا به« 
ويجوز أن يضحي بخ بغير اعتراض كما لكامل الحرية. 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإِذَا نَحَرَ سَبْعَةٌ بَدَنَةَ أو بعر في الضَّحَايًا َو الذي كانوا 
بن أل يت واج أذ تى وا ولك يجري وإذ كان بتنضهُمْ مصجباً ويَنضهُمْ مفديا 
E‏ سُبْعَ كل واج مِنْهُمْ يَقُومُ مَقَامَ شاة مُتْفَردَةِ وَكَذَلِكَ لو كَانَ بَعْضْهُمْ 
يُرِيدُ بتصِيبه لخماً لا أضجيّة ول هَذياً وَقَالَ جَابُِ بْنُ عبداللّه تَحوْنَا مَعَ وَسُولٍِ أللّه يلل 
يوم الحُدَيْبِيّة البدنة عَنْ سَبْعَةِ وَالبَقَرَة عَنْ سَبْعَةِ (قال الشافعي) رَحمَة اللَّهُ: وَهُمْ شی . 
قال الماوردي: أما البدنة في الضحايا والهدايا فهى عن سبعة وكذلك البقرة عن 
سبعة ويقوم كل سبع مقام شاة وهو قول الجمهور. 


وقال إسحاق بن راهويه : البدنة عن عشرة وكذلك البقرة» وبه قال بعض التابعين 
وهو مروي عن ابن عباس احتجاجاً برواية ابن عباس إنه قال: نحرنا القّدنة عن عشرة» 
والبقرة عن عشرة» ولأن رسول الله لله قال: «البَدَنَةَ في الغتائم بعشر من الْعَتَ) 
فكذلك في الضحايا . 


ودليلنا: ما روي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله كَل 
عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وهذا لا يكون منهم إلا عن أمره» على 
أن الشافعي قد روى عن يحيى بن حسان عن حماد بن سلمةء عن قيس بن سعد» عن 
عطاء عن جابر أن النبي يك نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 

فأما حديث ابن عباس فهو موقوف وليس بمسند ومتروك» وغيره معمول به وهو 
محمول على تعديلها في الغنائم بعشر من الغنمء ولا يجوز أن يصير ذلك في الضحايا 
أصلاء لأنه قد اختلف قتادة جعل بعشر وتارة بأقل وتارة بأكثر. 


كتاب الضحايا ۱۲۴ 


لاشتراك في لحم البدنة والبقرة من حيث الفرض والتطوع 

فصل: فإذا ثبت أن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة جاز أن يشترك فيها سبعة 
من الضحايا والهداياء EEE‏ راود سي رد وكذلك لو كانوا 
مفترضين أو متطوعين في قرب متمائلة أو مختلفة أو بعضهم يريد حقه لحماًء وبعضهم 
يكون به متقرباء وسواء كانوا لمت ار 

وقال مالك: إن كانوا مفترضين لم يجز أن يشتركواء وإن كانوا متطوعين جاز أن 
يشتركوا إذا كانوا من أهل بيت واحد» اكه يشتركوا إذا كانوا من بيوت شتی › 
شا سس و ل يشتركوة في الأكل والإطعام . 

وقال أبو حنيفة : إذا كانوا متقربين جاز أن يشتركوا مفتر ضين ومتطوعين سواء 
أكانوا آهل بیت أو بیوت شتی 012110 وبعضهم يريد سهمه لحماً لم 
يجز أن يه SS e‏ ي 
انا eT‏ شتى» ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم» 0 اتفقت لتعذر أن 
يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدون عليهم» ولا ينقصون منهم» فبطل به قول 
مالك في الافتراض والاقتران» وروى جابر قال: أمرنا رسول الله ييه أن يشترك السبعة 
في بدنة» ونحن متمتعون عام الوداع. وهذا يدل على جواز اشتراك المفترضين» لأن 
دم المتمتع فرض . 

ا لا يشترك فيه 

E‏ حنيفة : 07 أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين 
جاز أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبع من الغنم . 

ولأن سهم كل واحد معتبر بنيته لا بنية غيره» لأنهم لو اختلفت قربهمء > فجعل 
بعضهع هبه عن قران :ويعضهم عن تمتع » وبعضهم عن حلقء وبعضهم عن لباس 
جاز كذلك إذا جعل بعضهم (RE TE‏ لأن نية غير المتقرب لا تؤثر في نية 
المتقرب . 

وقوله: إن مصرف القرب واحد غير مسلمء لأن مصرف الفرض غير مصرف 
التطوع ومحل الهدي غير محل الأضاحي . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا ونحر السبعة المشتركون بدنة» فإن كانوا متقربين ودفعوا 
لحمها إلى المساكين ليكونوا هم المقتسمين لها جاز وإن كان بعضهم غير متقرب يريد 
سهمه لحما يقاسمهم عليهء فإن قيل في القسمة: إنها إقرار حق وتمييز نصيب جازت 
القسمة وكان المتقربون بالخيار بين أن يقاسموهم قبل دفع سهامهم إلى المساكين» 


۱۲٤‏ كتاب الضحايا 
وبين أن يدفعوها قبل القسمة إلى المساكين» ويكون هم القاسمين» وإن قيل: إن 
القسمة بيع لم يجز القسمة فإن أراد المتقربون أن يتقاسموه لم تجز لمعنيين : 

أحدهما: أن لحوم القرب لا يجوز أن يبيعها المتقرب. 

والثاني : أن الطعام الرطب لا يجوز بيع بعضه ببعض خوف الرباء وإن أراد 
المساكين أن يتقاسموه لم يجز أن يتقاسموه لمعنى واحد» وهو خوف الرباء لأن بيعهم 
لما أخذوه من القرب جائز وإن تركوه حتى يجف ثم اقتسموه جاز . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: 00 جَائِرٌ يَوْمَ لحر وأَيّامَ منىّ كلها إلى المَغيب 


لها ايام نشك (قَالَ المُرَنِنُ) رَحِمَهُ اللّهُ و و 0 
مره ده و 25 ر َه قال يُضْكَى 50 م 
TS‏ 


قال الماوردي: أما أيام نحر الضحايا والهدايا فمختلف فيها على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : وهو مذهب الشافعي وجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء أنها أربعة أيام 
من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه. 

والمذهب الثاني : ما قاله مالك : إنها ثلاثة أيام من يوم النحر إلى آخر الثاني من 

والمذهب الثالث : وهو قول أبى سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي » 
وسليمان بن يسار أنها من يوم التعر إل ا في الحجة. برواية أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن نبي الله يي قال: «إِنَ الضحَايًا إلى هلال 
المُحَوّم لِمَنْ اراد أن يَسْتَأنِيَ ذّلكَ906 . 

وروى یحیی بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يقول: إنه كان 
المسلمون ي يشتري أحدهم الأضحية ويسمنهاء و بعل الأضحى في ار ذي 
الخ ودبلا فرك فا لوَيَذْكُرُوا اشم الله في ايام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَّهُمْ مِنْ 
7 بَهِيمَةِ الأنَْام) [الحج : [YA‏ وقد مضى الكلام فيهاء ولكن لما جعل للنحر أياماً بطل 
أننيكون شرا 

وروى سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله لا 
قال : اام الَشريق كلها ذَْحٌ). 


. ۲۹۷/۹ والبيهقي‎ ۲۷٣ /٤ أخرجه الدارقطني‎ )١( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )۲( 


كتاب الضحايا 


وفيه دليل على مالك حيث جعل ثلاثة أيام التشريق منهاء ودليل على من 
استدامها إلى هلال المحرم» لاختصاص أيام التشريق بها. 

وروي عن النبي ية أنه أمر بالنداء في أيام التشريق : «ألا إنها أيَامُ اکل وَشُوْبِ 
ونَحْرٍ وذکر» فدل على اختصاص النحر بجميعهاء ولأن كل بوم جار هدارم ار فيه 
النحر كاليوم الثاني» وكل يوم لم يجز فيه الرمي لم يجز فيه النحر كالمحرم» ولأنها 
سميت أيام التشريق لتشريق لحوم الهدايا في شمسهاء فلو كان غيرها في حكمها لجاز 
انطلاق اسم التشريق على جميعهاء وفي امتناع هذا دليل على فساد ما أدى إليه» وأما 
الجواب عما احتجوا به فهو أن مثله لا يجوز أن يكون حجة في الدين» ولا طريقاً إلى 
الأحكام» ولو صح لجاز فسخه بما هو أثبت منه» ES‏ بق والله أعلم . 

فصل: يختار للإمام أن يضحي لكافة المسلمين وعنهم من بيت مالهم بدنة 
يذبحها في المصلى بعد فراغه من صلاته» لقول الله تعالى: لفَصَلّ لِرَيّكَ وَانْحَرْ) 
[الكوثر: ۲]. وأقل ما ينحره شاة» لأن رسول الله ية نحر بعد صلاته شاة عن أمته» 
ويتولى نحرها بنفسه اقتداء برسول الله ئة والأئمة الراشدين» ويخلى بين الناس وبينها 
فإن ضحى من ماله ذبح حيث شاءء ففرق على ما أراد» فأما غير الإمام فيختار أن 
يضحي في منزله بمشهد أهله» ليفرحوا بالذبح ويستمتعوا باللحم» فإن ضحى بعدد من 
الضحاياء فيختار أن يفرقها في أيام النحر» فينحر في كل يوم بعضهاء لأنه أطول 
استمتاعاً بلحمهاء > فإن ضحى برأسين» فيجب أن يذبح أحدهما في أول الأيام» والثاني 
في ا الأيام» فإن عدل عن الاختيار فذبح جميعها في يوم واحدء فلا حرج عليه» 
ويختار أن يبادر إلى الأكل من أكبادهاء وأسنمتها اقتداء برسول الله اة لأنه من 
أطايبها . 

فصل: ولا تصح الأضحية عن الحمل كما لا يزكى عنه زكاة الفطر ولا يجوز 
لولي الطفل والمجنون أن يضحي عنهما من أموالهما ويجب أن يخرج زكاة الفطر 
عنهما من أموالهماء لأن الزكاة فرض والأضحية سنة. 


\Yo 


1۲٩‏ كتاب الضحايا/ باب العقيقة 


يَابُ العقيقة 

مسألة : :قال الشافمي: «أخبرنا إِسْماعيلٌ بن رغال بن ای يريد غ 
سباع ن وهب عن ام َو قَالَثْ اتيت التي ك أشالة عَنْ تُكوم الْهَذي قسغ 
قو عن الام شاتان ون الجارءة عا ل يشوك نر اکن أذ ااا وشن يقر 
أفؤوا الطَيْرٌ عَلَى ماتا (قال الشافعئ) رَحمَة الله يعن عن اللآم وَعَن الجارية كَمَا 
قال التب يله . 
قال الماوردي: وأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل 
الوسلام . 


Gn 


[القول في العقيقة] 

اختلف فيها بعد الإسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها. 

وقال آبو حنيفة : ليست بسنة ولا ندب. 

وقال الحسن البصري وداود: هي واجبة واستدل أبو حنيفة على أنها غير مسنونة 
#روادة محرو ين لحت عن ابه عن جد قال : سمل رسول الله َة عن العقيقة 
فقال: «لا أحك العْقَوقَ»“ وبرواية ابن عقيل عن علي بن 0_8 أبي رافع أن 
الحسن بن علي عليهما السلام لما ولد أرادت فاطمة عليها السلام أن تعق عنه كبشا 
فقال لها النبئ كل: «لآ د تَعغقي عَنْهُ وَاخلقي شغْرَهُ وَتَصَدَّنِي بَْرَنَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ' فلما 
ولدت الحسين”" عليه السلام فعلت مشل ذلك » واستدل الحسن على وجوب العقيقة 
بروايه عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله يكخِ: «الْعْلامُ رهن بعقيقته» 
فاذْبَحُوا عَنْهُ يَوْمَ الاب" . 

وروی محمد بن سيرين عن سليمان بن عامر عن النبيّ كَل أنه قال: «مَعَ م الغلام 
عَقِيعَثهُ فأهْرِيقوا عَنْهُ دما وأميطوا عَنْهُ الأَدّى»“ . 1 

والدليل على أنها سنة وليست بواجبة ما رواه الشافعي بعد حديث أم كرز عن 
إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس «إن رسول الله ية عق 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲/٤1۹ء ۳1۹/١‏ والحاكم ۲۳۸/٤‏ وابن أبي شيبة ٠٠/۸‏ والطحاوي في 
المشكسل 45١1/١‏ وعبد السرزاق )9145١(‏ وانظر المجمع 07/5 والبيهيقي ٠٠۲/۹‏ 
والكنز .)٤٥۲۹۸(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ۰۲۸۹/۱ ۱۸/۳ وأحمد 797/5 وانظر المجمع . 

(۳) أخخرجه أحمد ٠۲/١‏ وأبو داود ۳/ ۲٣۰‏ (۲۸۳۸) والترمذي )١9717( ٠١١/4‏ وقال حسن صحيح 
والنسائي ١77/17‏ وابن ماجه ۱۰۵۷/۲ )7١910(‏ والحاكم ا 

(5) أخرجه البخاري 4/ 04١‏ (۷۱٤٥و‏ 04177). 


كتاب الضحايا/ باب العقيقة 1۲۷ 


عن الحسن والحسين ابني عليّ عليهم السلام»”"2 فدل على أن نهي فاطمة عنه» لأنه عق 
عنهما. 

وروى الشافعي عن سفيان عن زيد ب بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله وك بعرفة على المنبر سئل عن العقيقة فقال : ل اخ انتوق 
وَلَكِنْ مَنْ ولد لَهُ ولد فاح أن يَنْسَكَ عَنْهُفَليَفْعَنَه فدل على أنه كره الاسم وندب إلى 

الفعل. 

ولكن وليمة النكاح مسنونة» ومقصودها طلب الولد فكان ولادة الولد أولى بأن 
يكون الإطعام فيه مسنونا. 

. وأما قوله في حديث أم 1 1 قروا اير عَلَى ماتا رواء أبو عبيد بفتح 
الميم والكاف يعني به أماكنها ES‏ ابن الأعرابي بفتح الميم وكسر الكاف 
يعنى: وقت تملكهاء واستقرارهاء وفى المراد به تأويلان مختلفان بحسب اختلاف 
الرواية : ۰ 

أحدهما: وهو تأويل الشافعي ومن رواه بكسر الكاف أن العرب كانت تعتاق 
الطير وتزجرها تفاؤلاً وتطيراً إذا أرادوا حاجة أو سقراً فينفرون أول طائر يسفح لهم 
فإن طار ذات اليمين قالوا هذا طائر الأيامن فيتيمنوا به» وتوجهواء وأيقنوا بالنجاح» 
وإن طار ذات الشمال قالوا هذا طير الأشائم فتشائموا به وعادوا معتقدين للخيبة» 
فنهاهم رسول الله كَل عن هذاء وقال: «إنَّ الله تَعَاَى يحب القَألَ وَيَكرَهُ اليرت . 

وروی قبيصة بن المخارق الهزلي عن النبي يل : اله هى ء عَن الطيرّة وَالَعيَافَة 
والطَْق» . العيافة [هي]: زجر الطيرء والطرق: هو الضرب» وبه سميت مطرقة 
الحداد. 1 

والتأويل الثاني : وهو قول من رواه بالفتح في الكاف أنه أراد به النهي عن صيد 
الليل إذا أوت الطير إلى أماكنهاء واختلف من قال بهذا في معنى النهي عن صيد الليل 
فقال بعضهم ل وف الدع بوالراحة برقال ارون لانن أوغادها مأوى الهوام 
المخوف. 

فصل: فإذا تقرر بما ذكرنا أن العقيقة سنة فالكلام فيها يشتمل على ستة فصول 
أحدها في مقدار العقيقة» وقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب» فعند الشافعى يعق عن 
الغلام شاتان وعن الجارية شاة» وعند مالك يعق عن الغلام شاة كالجارية من غير 
تفضيل» لأن رسول الله ية عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاًء وقال آخرون: يعق 


)١(‏ أبو داود (1876) والبيهقى 949 والحاکم ۲۳۷/٤‏ وابن حبان ذكره الهيثمي فى 
الموارد )١577(‏ والطيالسي كما في المنحة )١18١(‏ وأبو نعيم في الحلية 04/9 وابن أبي 
شيبة 9/ 57 والحميدي )۳٤۷(‏ والطحاوي في المشكل .717/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 57/7 (1841) والنسائی ١57/17‏ والبيهقى 2794/9 ۳۰۲. 


۱۲۸ كتاب الضحايا/ باب العقيقة 


عن الغلام» ولا يعق عن الجارية» لأن العقيقة السرور والسرور يختص بالغلام دون 
الجارية . 
والدليل عليهما رواية أم كرز قالت: أتيت رسول الله بيه بالحديبية أسأله عن 


جرم الهديٍ فسمعته يقول : «عَنِ الغلام شاتان مُکافئتان وَعَنِ الجارية شا 9 يَضوْكُمْ 
ذكُرَاناً کانوا أو إتاثاً» والمكافئتان المثلان. 


وروی الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله مو : إن الود يَعْقُونَ عَنِ الغُلام 
ل يَعُونَ عَنٍ الجَارية فَعُمُوا عَنِ العُلام شَاتَيْنِ وَعَنِ الجَارِية شَاةه وفي هذين الحديثين 
ليل على الفريقين نم على مالك آنه لما فضل الغلام على الجارية في ميرائه وأحكاه 
فاقتضى أن يقصد التيمن والتبرك بها بالذبح عنهماء وقد روي عن النبي ويا أنه 
قال : «لَوْ أَطَاعَ الله النّاسُ في الاس لَمْ يكَنْ نَاسٌ» ومعنى أطاع أي : استجاب دعاءهم 
معناه أن الناس يحبون أن يولد لهم الذكران دون الإناث» ولو لم يكن الإناث ذهب 
الل فلع يكن نام .. 

فصل: والفصل الثاني : في صفة العقيقة وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من 
الجذع من الضأن والثني من المعزء فإن عدل عن الغنم إلى البدن من الإبل والبقر كان 
أزيد من المسنون وأفضل» وإن عق دون الجزع من الضأن ودون الثني من المعز ففي 
إقاه. + لسنة العقيقة به وجهان: 

أحدهما: لا تقوم به سنة العقيقة اعتباراً بالأضحية وتكون ذبيحة لحم ليست 
بعقيقة» لأنهما مسنونتان» وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهماء فعلى هذا 
لو عين العقيقة في ماة وأوجبها وجبت كالأضحية ولم يكن له أن يبدلها بغيرها ويجب 
أن يتصدق منها على الفقراء لحما نيئا ولا يخص بها الأغنياء . 

والوجه الثاني: أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة» لأن الأضحية أوكد 
منها لتعلقها بسبب راتب واحد عام» فجاز أن تكون في السن أغلظ منهاء فعلى هذا لو 
عين العقيقة في شاة أوجبها لم تتعين وكان على خياره بين ذبحها أو ذبح غيرهاء 
ويجوز أن يخص بها الأغنياء. ولا يلزم أن يتصدق بها على الفقراء» وإن ؛عطاهم 
مطبوخا جاز. 

[القول في وقت العقيقة] 

سمرة بن جندب عن النبي بيا أنه قال «الغلام مرتهن بعقيقته فاذبحوا عنه يوم السابع». 


كتاب الضحايا/ باب العقيقة سس 188 
أحدهما: ‏ وهو قول الأكثرين ‏ أنه يوم الولادة ليكون معدوداً من السبعة. 
والوجه الثاني : : - وهو قول أبي عبدالله الزبيري -: أنه من بعد يوم الولادةء 

ولس يوم الولادة E‏ فإن قدم ذبحها بعد الولادة وقبل كمال السبعة جازت 

تعجيلاً وقام بها سنة العقيقة» وإن عجلها قبل الولادة لم تقم بها سنة العقيقة وكانت 
ذبيحة لحم» وإن أخرها بعد السبعة كانت قضاء مجزياً عن سنته» ويختار ألا يتجاوز 
بها مدة النفاس لبقاء أحكام الولادةء فإن أخرها عن مدة النفاس فيختار بعدها أن لا 
يتجاوز بها مدة الرضاع لبقاء أحكام الطفولة» فإن أخرها عن مدة الرضاع فيجب ألا 
يتجاوز بها مدة البلوغ لبقاء أحكام المصغرء فإن أخرها حتى يبلغ سقط حكمها في حق 

غيره » وكان الولد مجزئاً في العقيقة عن نفسه وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه . 
روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن المثنٍ بن أنس عن أيه أنس بن مالك 

أن رسول الله ية اعَقَّ عَنْ نَفْسِه بَعْدَ مَا نَرَلَتْ عَلَيْهِ التتْوة 90 . 
فصل: والفصل الرابع : فيمن يتحمل العقيقة والذي يتحملها ويختص بذبحها هو 

الملتزم لنفقة المولود من أب أو جد أو أم أو جده» لأنها من جملة مؤونة وإن كانت 

نفقته من ماله كان يكون غنياً بميراث وعطيه لم يجز أن يخرج من ماله» لأنها ليست 
بواجبة كما لا يخرج منه الأضحيةء وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوباً 
إلى ذبحها عنهء كما لو كان الولد فقيراء ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطاً لسنة 
العقيقة عنه» فإن كان الأب معسراً بالعقيقة ثم أيسر بها نظر يساره» فإن كان في وقتها 
المسنون وهو السابع كانت سنة ذبحها متوجه إليه وإن كان بعد السابع وبعد مدة النفاس 
سقطت عنه» وإن كان بعد السابع في مدة النفاس احتمل وجهين: 

أحدهما: يكون مخاطباً بسنة العقيقة لبقاء أحكام الولادة. 

والوجه الثاني : لا يكون مخاطبا بسنتها لمجاورة المشروع من وقتها. 

فصل: والفصل الخامس : فيما يصنع بالعقيقة بعد أن يذبح قيل يسلك به مسلك 
الضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية فإن عدل بها عن الصدقة إلى الأكل كان 

على ما قدمناه من الوب جهين › وتفضيل لحمها. 
اعدا د وهو قول البقدادينيق د أنه مك رة تقاولآ لهببالتلاعة وط الج 


. ٥4/٤ انظر المجمع‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج6١/ م3‎ 


كتاب الضحايا/ باب العقيقة 

والوجه الثاني : - وهو قول البصريين أنه غير مكروه» لأنه طيرة وقد نهى عنهاء 
ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها وملاقاة النار لها أكثر من طرح الخل على لحمها 
ويكره ه أن تلطخ > 000 

الى وقادة :من ا أن يستقبل مخرج الدم من أوداجها بصوفه يلطخ 
بها رأس المولود ثم يغسل روى همام عن قتادة عن أنس . 

فصل: والفصل السادس : فيما يقترن بالعقيقة من المندوب إليه في المولود وذلك 
ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يحلق شعره في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة قال الشافعي: وهذا 
أحب ما صنع بالمولود بعد الذبح» ولا فرق بين الذكور والإناث ومن الناس من كره 
ذلك في الإناث» لأن حلق شعورهن مكروه. 

وقد روي الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن 
النبي كل «أنَهُ مر ر فَاطِمَة لَمَاوَلَدتِ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنٍ عَلَْهِمَا الكلَم أن تَخلِقَ رَأَسَْهِما 
وَتَتَصَدّقْ بزنة الشّعْرِ فضَّةٌ فمَعَلَتْ ذَلِكَ وَفَعَلَتْ في سائر أَؤْلآّدها من الإتاث». 

والثاني : أن يسمي في اليوم السابع لأمر رسول الله كه ويجب أن يسمي بأحسن 
الأسماء روي أنه لما ولد الحسن بن علي قال رسول الله كَك: «بم و94 كالرا : 
E A US‏ ولد الْحْسَيْنُ قَالَ: «سَمُوهُ ا وقد غير 
رسول الله بي أسماء كثيرة من أصحابه اختارها لهم بعد اشتهارهم بها منهم 
عبدالرحمن بن عوف كان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن ومنهم سلمان الفارسي 
كان اسمه روزيه فسماه سلمان. 

والثالث : ار 00 قوي بدنه على الختانة ومن أثبت رواية 
م 0 ا انيار 
عنه الأذى»ففي هذا الأذى ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه يحلق شعره وهو قول الحسن. 

والثاني : أنه يغسل رأسه من دم العقيقة وهو قول قتادة. 

والثالث : أنه ختانته وهو أشبه. 


)١(‏ انظر تخريجه مفصلاً في سبل الهدى والرشاد بتحقيقنا. 


كتاب الضحايا/ باب العقيقة ۱۳۴۱ 


[القول في الفرعة والعتيرة] 

فصل: فأما الفرعة والعتيرة فقد روى الشافعي الفرعة عند العرب أول ما تنتج 
الناقة يقولون لا تملكها ويذبحوها رجاء للبركة في لبنها ونسلها والعتيرة ذبيحة كان أهل 
البيت من العرب يذبحونها في رجب ويسمونها العتيرة الرجبية وقد روي فيها حديثان 
مختلفان فروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «لا فرعة ولا عتيرة»(2 وهذا نهى عنهما. 

وروى أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة أن رجلا سأل النبئ ل فقال: «إنا كنا 
نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا فقال: اذبحوا في أي شهر كان». 

وروي أنه قال: «وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال : 
«من كل سائمة فرع» وهذا أمربهماوليس فيهما ناسخ ولامنسوخ» وفي اختلافهما 
تأويلان: 

أحدهما : أن حديث أبي هريرة في النهي عنهما محمول على نهي الإيجاب 
وحديث نبيشة في الأمر بهما محمول على الاستحباب . 

والتأويل الثاني : أن النهي عنهما على ما ذبح لغير الله من الأصنام والجن والأمر 
بهما محمول على ما ذبح لوجه الله. والله أعلم بالصواب. 


تت ل ر 
)١(‏ أخرجه البخاري 047/4 )٥٤۷۳(‏ ومسلم 1554/9 (19175/58). 


كتاب الأطعمة 


رو موعىي ء ا 2 وو ر 9 ر 7 
تات ا 


أغرّق لَه وَغَيْرِ ذَلِكَ 


ا رفن و اقوداة د كه يي f r‏ دعم ته # 

قَالَ الشَّافِعيُ رَحمَهُ الله : قَالَ الله جَلَ ناوه «يشألونك مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ؟ فل أجل 
لَكُمْ الطيباث) وقال في اللي كلل وبح لهم الطيباتِ وَيُحَرُم عَلَبْهِم الحَبَائكَ4 ونما 
و 5 7 و اس ر ا د عه ا و س 2 ٠.‏ 
خوطبٌ بذلك العرَبُ الَّذِينَ يَسَأَلُونَ عَنْ هَذَا وَتَرَلَثْ فِيهمُ الأَحْكامٌ وَكَانوا يركون مِنْ 
حَبيث المآكل ما لآ يرك غَيِرُهُمْا . 

قال الماوردي : اعلم أن المأكول ضربان» حيوان ونبات . 

فأما النبات فيأتي . 

وأما الحيوان فضربان: بري وبحري» فأما البحري فقد مضى » وأما البري 
فضربان : دواب وطائر» وهذا الباب يشتمل على ما حل منها وحرم» وهو على ثلاثة 

أحدها: ما ورد النص بتحليله فى كتاب أو سنة» فهو حلال. 

والضرب الثانى : ما ورد النص بتحريمه في كتاب أو سنة فهو حرام . 

والضرب الثالث: ما كان غفلاً لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم» فقد جعل الله 
الوك امار ايغرقه باعلال وجرا في BES‏ 


فأما الآيتان فإحداهما قوله تعالى: يالوك مادا أحلّ لَهُمْ كُلْ أحلّ لكمْ 
الطيَّات4 [المائدة: .]٤‏ فجعل الطيب حلالا. 


والفانية قوله تعالى: « وجل لم الات وی يُحَرّمُ عَلَيْهمُ الحَبَائِتَ 
[الأعراف: .]٠١١‏ فجعل الطيب حلالاً» والخبث حراماء فكانت هذه الآية 0 
الأولىء لأن الأولى مقصورة على إحلال الطيبات وهذه تشتمل على إحلال الطيبات 
وتحريم الخبائث» فجعل الطيب حلالاً» والخبث حراماً» وهذا خطاب من الله تعالى 
لرسوله يِه يدل على أن الناس سألوه عما يحل لهم ويحرم عليهم» فأمره أن يخبرهم 
أنه قد أحل لهم الطيبات» وحَرَمَ عليهم الخبائث» ولا يخلو مراده بالطيب والخبيث من 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب __ ٣‏ 
ثلاثة أمور: إما أن يريد به الحلال والحرام» كما قال: «كُلُوا مِنْ طیبات ما کہ4 
يعني من الحلال» ولا يجوز أن يكون هذا ناذا لأنهم سألوه عما يحل ويحرم» فلا 
يصح أن يقول لهم: الحلال الحلال» والحرام الحرام» لأنه لا يكون فيه بيان للحلال 
ولا للحرام» وإما أن يريد به الطاهر والنجس» > كما قال تعالى: موا صَعيداً طيّبا» 
[النساء: .]٤۳‏ 1 طاهراً ولا يجوز أن يكون هذا مراداء لأن الطاهر والنجس 
معروف بشرع اخرء فلا يكون في هذا بيان شرعي يعني عن غيره. 

وإما أن يريد به ما كان مستطاب الأكل في التحليل» ومستخبث الأكل في 
التحريم» وهذا هو المراد إذا بطل ما سواه» لأنهم يتوصلون بما استطابوه إلى العلم 
بتحليله» وبما استخبثوه إلى العلم بتحريمه» وإذا كان هذا أصلاً وصار المستطاب 
حلالاً والمستخبث حراماً وجب أن يعتبر فيه العرف العام» ولا يعتبر فيه عرف الواحد 
من التاس» لأنه قد يستطيب ما يستخبثه غيره» فيصير .حلالاً له وحراما على غير 
به عرف جميع الناس في جميع الأزمنة لأنه خاطب به بعضهم دون بعض في بعض 
فكان أحق الناس بتوجه الخطاب إليهم العرب لأنهم السائلون المجابون» وأحق 
الأرض من بلادهمء لأنها أوطانهم» وقد يختلفون فيما يستطيبون ويستخبثون بالضرورة 
والاختيار» فيستطيب أهل الضرورة ما استخبثه أهل الاختيار» فوجب أن يعتبر فيه 
عرف أهل الاختيار» دون أهل الضرورة لأنه ليس مع الضرورة عرف معهود» وهم 
يختلفون فيها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالغنى والفقر» فيستطيب الفقير ما يستخبثه الغنى . 

والثاني : بالبدو والحضرء فيستطيب البادية ما يستخبثه الحاضرة . 

والثالث: بزمان الجدب وزمان بالخصب» فيُسْتَطَابَ في زمان الجدب ما 
يستخبث في زمان الخصب» وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر فيه أهل الاختيار من جمع 
الأوصاف الثلاثة» وهم الأغنياء دون الفقراء» أو سكان الأمصار والقرى دون الباديةء 
وفي زمان الخصب دون زمان الجدب» من العرب دون.العجمء وبلادهم دون غيرهاء 
فتصير الأوصاف المعينة فيمن يرجع إلى استطابته واستخباثه خمسة : 

أحدها: أن يكونوا عرباً. 

والثاني : أن يكونوا في بلادهم . 

والثالث : أن يكونوا من أهل الأمصار والقرىء دون الفلوات. 

والرابع : أن يكونوا أغنياء من أهل السعة. 


4ل كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
ا کا في افر 0 
وإن استخبثوا أكل شيء كان حراماً ما لم يرد نص بتحليله . 


فصل: فإذا تقرر هذا الأصل المعتبر في التحليل والتحريم» لم يخل حالهم فيه 


أحدها: أن يتفقوا على استطابته» فيكون حلالاً . 

والثاني : أن يتفقوا على استخباثه فيكون حراماً. 

والثالث : أن يستطيبه بعضهم ويستخبثه بعضهمء ل فإن استطابه 
الأكثرون كان حلالاً» ولم يكن لاستخباث الأقلين تأثير 

1211111 الأقلين تأثير 

وإن تساوى الفريقان في الاستطابة والاستخباث» ولم يفضل أحدهما على الآخر 
اعتبرت قريش» E‏ وهم أول من خوطب بالرسالة» فإن 
كانوا في المستطيبين حل »› وإن كانوا ف فى المستخبثين حرّمء وإن تساوت قريش فيهم 
اعتبرت شبه ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه» فإن كان المستطاب أشبه حل . 

وإن كان المستخبث أشبه حَرْمَ . 

إن تساوى الأمران ففيه وجهان» من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء قبل 

ورود الشرعء هل هي على الإباحة أو الحظر؟ . 

أحد الوجهين : أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بالحظرء فعلى هذا يكون معاً 
تكافؤ اختلافهم فيه حلالاً . 


والوجه الثاني : أنها على الحظر حتى يرد شرع بالإباحة» فعلى هذا يكون تکافؤ 
اختلافهم فيه حراماء فأما السنة فتأتي . 
فصل: فأما ما لم يكن في أرض العرب ولا في بلاد العجمء اعتبرت فيه حكمه 
في أقرب العرب عند من جمع الأوصاف المعتبرة من بلاد العرب» فإن استطابوه كان 
حلالاً» وإن استخبثوه كان حراماً» فإن اختلفوا فيه اعتبر حكمه عند أهل الكتاب دون 
عبدة الأوثان» فإن اختلف فيه أهل الكتاب اعتبرت فيه حكمه في أقرب الشرائع 
e CNG‏ 0 من الوجهين. 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ببس 118 
ر ول يحم ليم من صب الب في الإخرام 9 ما كان حلالا لَه في الإخلالٍ الله 
لم قلا مر لل اح اررض وض رلا لفآرّة وَالْكَلْبِ 
العفو دن ذلك على أن هَذَا مح فرج وَل عَلَى مَعْنَى آخَرَ أَنَّ العَربٌ كَانَتْ لآ اكل میا 
باح ر رَسُوُلُ الله كل لَه في الإخرام سياه . 


2 


قال الماوردي : اعلم أن مقصود الشافعي بهذه الجملة أمران: 

أحدهما : إثبات أصله في التحليل والتحريمء أنه معتبر باستطابة العرب 
واستخبائهم » وقد قدمناه واستوفيناه. 

والثانى : الرد على مخالفه فيه» وهو مالك» فإنه قال كل الحيوان حلال إلا ما 
ورد نص بتحريمه» فأباح حشرات الأرض من الجعلان والديدان وهوامها من الحيات 
والعقارب وسباع الدواب» غات الطير وجوارحها» وحلل لحوم الكلاب» وحرم 
لحوم الخيلء وجعل أصله إحلال جميعها إلا ما ورد فيه نص» استدلالاً بقول الله 
تعالى : لفل لا أجِدُ يما أُوحِيّ إن مُحَرّماًعَلَى طَاء َطعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَبتدَ أؤ دا 
موا أو لخم خنزير فَإِنَهُ جسن ا 2 [الأنعام : .]١46‏ وبقوله 
تعالى : «وإذا عَلَلتُم قَاصْطَادُوا» [المائدة: 6؟7]. فعم ولم يخص قال: ولئن كان 
المعتبر باستطابة العربفهم يستطربون أكل جا ستل بع العرب عما اکلون وم 
يذرون؟ فقال : ناکل كل ما َب ودرج إل أم بين فقيل له : لهام بين العافية . 

ودليلنا مع تقرير الأصل الذي حررنا قوله الله تعالى جل لم الاك وخر 
عَلَِهِمٌ الْحَبَائْكَ4 [الأعراف : ١/0‏ ]. فدلٌ على أن فيها خبيثاً محرماء وطيباً حلالاً» 
ومالك جعل جميعها حلالاً طيباً. 

وروی عاصم بن ضمرة عن علي E‏ عن النبي يكل «أنَهُ نَهَى عَنْ أكل 
کل ذي تاپ من السْباع وَكُلَّ ذِي مِخْلّبٍ م مِنّ الطيّره“ فجعل هذا في التحريم أصلاً 
معتبراء ومالك لا یعتبره» ويجعل الك حلالا . 


)١(‏ (أم حبين): بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة مفتوحة مخففة» دويبة مثل ابن عرس وابن آوى» 
وسام أبرص وابن قتره إلا أنه تعريف جنس» وربما دخل عليه الألف واللام ثم لا يكون بحذفهما 
منه نکرة» وإنما سميت بذلك من الحين» تقول فلان به حين فهو أحين أي: مستسقي فشبهت 
بذلك لكبر بطنهاء وهي على خلقة الحرباء غير الصدرء وقيل: هي أنثى الحرابي. 

)۲( أخرجه مسلم ۳/ 1974 (1985/15). 


“ما علس سس ل ب كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 


وروي عن النبي كَل أنه قال : : حمس يقتلن يقتلن في الل والْحَرَم» الْغْرَابُ والحدأة 
وَالْعَهَرَبُ ب" وار وَل الوه وما ايح قله ولم يحرم في الحرم والإحرامكان 
راما سس من قو له تال : ودا حَلَلتُمْ فَاصْطَادُوا» [المائدة: 5؟]. وهو انفصال 
عنها» ولان رسول الله ية قد أحل بعض الحيوان وحرم بعضه» وأغفل بعضه» فكان 
نصه متبعاً في ما أحل وحرم» وبقي المغفل» ولا بد له من أصل يعتبر فيه» لأنه ليس له 
رده إلى التحليل بأولى من رده إلى التحريم» وليس فيه إلا أحد أصلين» إما القياس 
وإما عرف العرب» ومالك لا يعمل على واحد منهماء ونحن نعمل عليهماء لأننا نعتبر 
عرف العرب ثم ترجع إلى القياس عند التكافؤ فكنا في اعتبار الأصلين أرجح منه في 
ترك الأصلين. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: #قُلْ 9 أَجِدُ فيمًا اوش 1 مُحَوماً عَلَى طَاعِمٍ 
يَطْعَمُة4 [الأنعام : ..٥‏ في وجهين: 

أحدهما: لا أجد فيما نزل به القرآن محرما إلا هذه المذكورة» وما عداها محرم 
بالستة . 


والثاني : لا أجد فيما استطابته العرب محرماً إلا هذه المذكورة. 
وقوله: إن العرب كانت تستطيب أكل جميعهاء فإنما ذلك في جفاة البوادي» 
لجدب مواضعهم في الضرورات» فقد ذكرنا أن مثلهم لا يعتبر. 


)0 [الحدأة]: بكسر الحاء المهملة اخس الطير وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت ولا تقل حدأة بفتح 
الحاء لأنها الفأس التي لها رأسان» وقد جاء في الحديث الحديا على وزن الثريا وقد حاء الحديأة 
بغير همز وفي بعض الروايات الحديئة بالهمزة كأنه تصغير ذكر وصواب تصغيره الحديئة «حياة 
الحيوان الكبرى للدميري» ۲٠۸‏ ج/١.‏ 

)٠(‏ [العقرب] دويبة من الهوام تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد واحدة العقارب وقد يقال للأنثى عقربة 
وعقرباء ممدود غير مصروف ويصغر على عقيرب» والذكر عقربان بضم العين والراء» وهو دابة له 
أرجل طوال وليس ذنبه كذنب العقارب وكنيتهاء أم عريط وأم ساهرة واسمها بالفارسية 
الرشك «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ۲ ص ٠١١‏ . 

زو [الفأر] بالهمز < جمع فأرةء كدي ل يد وأرض فئرة أي ذات فأرء وكنية الفأرة أم 
5 وفأرة البيت وهي الفويسقة التي أ مر النبيّ ية بقتلها في الحل والحرام «حياة 
الحيوان الكبرى للدميري» ص ۲۳٤‏ ج 7. 


1۳۴۷ 


كتاب الأطعمة/ بسانم حرم ین چیا ما لا ناكل الغرب 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: 0 ى ال ڪل ڪن فل كَل ذي ناب بن لشب وأَحَلٌ 
الضّبُوعَ وَلَهَا نآب وكاتث الْعَرَبُ وَتَدَُ الأسد وار والدَّْبٍ تخريماً له بلتقدرٍ 
وَكَانَ المَرْقُ بَيْنَ ذَوَاتِ الأَنْياب أَنَّ ما عَدَا مِنْهًا عَلَى الاس لقوته بَِابه حَرَامٌ وَمَا لَمْ يعَذ 
عَلَْهُمْ بتابه الضّبُعُ والتَعْلَبُْ وَمَا أَشْبَهَهُمًا حَلدلٌ؛. 

قال الماوردي: أما نهي رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من السّباع» فهو 
في دون الإباحة» وقد روا E‏ 2 سفيان ص الزهري نأ 

ين الجاع 0 أذ فى نوات الأنياب مأكولاً. 38 ل 
الأنياب» وقد اختلف في معنى تعليله» فعند الشافعي أنه ما قويت أنيابه فعدا بها على 
الحيوان طالباً له غير مطلوب» فكان عداؤه بأنيابه عل ريمه وقال من أصحابه أبو 
إستحاق الخروزئ: نهو ما كان عيقه زايابه دون غيره» الا ياكل إلا ما يفرس من الحبوان 
فكان عيشه بأنيابه علة تحريمهء واختلاف التعليلين يبين فى التفضيل . وقال أبو حنيفة : 
هو ما فرس بأنيابه» وإن لم يبتدىء بالعدوى» وإن عاش بغير أنيابه» وهذه ثلاث علل» 
أعمها علة أبى حنيفة » وأوسطها علة الشافعى» وأخصها علة المروزي» فالأسد 
والذئب والفهد والنمر حرام » لوجود العلل الثلاث فيهاء لأنها تبتدىء العدوى بقوة 
أنيابها وتعيش بفريسة أنيابهاء وكذلك أمثالها مما اجتمعت فيه العلل الثلاث . 

فأما الضبع"“ فحلال عندناء لعدم العلتين فيه» لأنه لا يبتدىء بالعدوى» وقد 
يعيش بغير أنيابه . 

وقيل : إنه من أحمق الحيوان» لأنه يتناوم حتى يصطاد. 

وقال مالك: هو حرام. 

وقال أبو حنيفة : و والمكروه عنده ما يأثم بأكله. ولا يقطع بتحريمه» 
احتجاجاً بتهيهِ عَنْ أكل كُلّ ذي تاپ مِنّ السشباع» وهو ذو ناب يفرس به» ولأن ما فرس 
بأنيابه حرم أكله كالسباع . 

ودليلنا: مع التعليل الذي قدمناه: ما رواه الشافعي عن سفيان عن ابن جريج؛ 


موي بي 


عن عبدالله بن عبيد عن ابن أبي عمّار قال : قلت لجابر: أَرأَيْتَ الضَّبِعَ أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: 


)١(‏ [الضبع]: معروفة ولا تقل ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان» والجمع ضباعين» والأنثى ضبعانة والجمع 
ضبعانات وضباع ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب تكون سنة ذكراً وسنة أنثى فتلقح في حال 
الذكورة وتلد في حال الأنوثة «حياة الحيؤان الكبرى للدميري» ج ۲ ص ۹۷ . 


1۴۸ 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
َعَم . قُلْتُ: أَيؤكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ قلْتُ: أُسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رول الله بك قَالَ: تع . وَهَذَا 
نص وقد ورد عن الصحابة فيه ما صار في الحجة كالإجماع» e‏ 
00 الس ان وان أل قرارة الس E‏ او 
مح او رم اعد و سيران 
لا ينجس بالذبحء فوجب أن يحل أكله كالنعم . 
فأما الجواب عن الاستثناء بالخبرء فهو ما قدمناه من التعليل فيهء وكذلك 


فصل: وأما اا فهو عندنا حلالء وعنلد مالك حرام وعد أبي حنيفة 
0 واحتج مالك برواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: 9 َي بالضّبٌ إِلَى 
سول أللّه َل فأبى أَنْ يأكَلَةُ وَقَالَ : ل أذري لَعَلَّهَا منَ القُّونٍ التي مُث . 


واحتج لأبي حنيفة برواية عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أن رجلا سأل 
رسول الله ي فقال: ما تَرَى في الضَّبٌ فََالَ: «لَسْتُ أكله ولا أُحَوِمُ . 


ودليلنا ما رواه ا« لاني عن بالك عر ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن 


د تضتبٌ ٠ e‏ هری ر شول الله کل پیدو فقا ب a‏ بَعْض الْنَّسْوَة ا 
8 2 9 و وي 


٠‏ ا م بريد ان ياء فَقَالُوا: : هو ضتٌ هَرَقَمَ رول الله كل يده فَقَلْتٌّ: 


39 
GY 


01 
اا ل الله فَقَالَ: «ل وله لَمْ يكن بأَْض قَوْمِي فَأَجِدُني اء قال 
خالد: فاج رر وأكلث د سول الله كل ينظر. 

وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عبد الله , بن أبي صعصعة عن سليماك بن 
يسار عن ابن عباس قال : دكل! ومول اله 215 بيك ا خالد بن الوليد. فإذا 
حَبَابٌ فقال: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذا فَقَالَثْ : أَهْدَتْ إل أختي؟ فقال لخالد بن الوليد» ولابن 


.)109( ۱۷۳/١ أخرجه الشافعي‎ )١( 
(؟) [الضب] بفتح الضاء حيوان بري معروف يشبه الورك» وكنيته أبو حسل والجمع ضباب وأضب‎ 
قالت العرب: لا أفعله حتى يرد الضب لأن الضب لا يرد الماء ويعيش سبعمائة سئة فصاعدا‎ 
۲ ويقال إنه يبول في كل أربعين يوماً قطرة ة ولا تسقط له سن «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج‎ 

ص 97# . 
۳( أخرجه مسلم ۳/ .)١594/54( ١6140‏ 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ۱۳۹ 


وفي هذين الحديثين نص على الإباحة» وقد روى مالك أحدهماء وهو له ألزم» 
بوليس في الحديثين المتقدمين دليل على التحريم» وإنما فيها امتناع من الأكل . 

ود نوی أبن اق الشيباني عن يزيد الأصم أنه أنكر الرواية» أنه قال: لا آكله 
ولا آحرمه» وقال: ما بعت رسول الله ية إلا محللا ومحرماً. 

فصل: غهأما الأرنب فحلالٌ. لأنه لا عدوى فیه» ويعيش بغير أنيابه» وقد روى 
سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من حاضرنا يوم كذا وكذا فقال: أبو دو 
آنا شهدت رسول الله كل أي بارتب فقال للذي جاءه بها: رايا كأنهًا تَدْمَيء وكان 
رسول الله بك َم يكل َقَالَ لقم كلُوا. 


وروی صفوان بن محمد. أو محمد بن صفوان قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما 
بمروة - يعني بحجر ‏ وسألت النبي ية عنها فأمرني بأكلهما. 
فأما التَعْلَبُ”'2 فهو حلال. 


وقال أبو حنيفة مكروه كالضبع. لأنه يفرس بنابه» وهو على ما قدمناه من 
التعليلين مباح» لأنه لا عدوى فيه» وقد يعيش بغير أنيابه . 
وأما ابن اوى ففى إباحته أكله وجهان: 


أحدهما : يؤكل» وهو مقتضى تعليل الشافعي» لأنه لا يبتدىء بالعدوى. 


والوجه الثاني : لا يؤكل» وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزي» لأنه يعيش 
بأنيابه . 


فصل: فأما اليَرْبُوعُ”'" فيؤكل» وقد حكم فيه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على المحرم 
بحفرة» وقيل: إنه فار البر فيؤكل» وإن لم يؤكل فار المدنء قد أمر رسول الله ية بقتل 
2 


اة وَلَمْ يمز بقثْل البرْبُوع . 


'(1) [الثعلب] معروف والأنثى تعلبة والجمع ثعالب وأثئعل» وقال النبي كَِِ: شر السباع هذه الأثعل 
يعني الثعالب» وكنية التعلب أبو الحصين وأبو النجم وأبو نوفل وأبو الوثاب وأبو الخبيص 
والأنيى أم عويل «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ١‏ ص ٠١۹‏ . 

)١(‏ [اليربوع] بفتح الياء المشتاة تحت ويسمى الدرص بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين 
وبالصناد المهملةء وهو حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه 
صعدا فى طرفه شبه النوّارة'لوته كلون الغزال «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ۲ ص ٤۸٩‏ . 


الخال 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
فأما السّنّوْدُة') فضربان: أهلي وَوَحْسيٌ . 
فأما الأهلي فحرام لا يؤكل» لرواية جابر أن النب ب نهى عن أكل السَنَوْرِء وعن 


أكل ثمنهاء ولأنها تأكل حشرات الأرض» فكانت من الخبائث 


(۱) 


(%0 


لف 


(6) 


۳ ۶ - ۲ 
وانا» شتوو انر فقن اراس اكه وسهاة O‏ 


أحدهما: يؤكل وهو مقتضى تعليل الشافعي» لأنه لا يبتدىء بالعدوى . 
والثاني : لا يؤكل» وهو مقتضى تعليل المروزي» لأنه يعيش بأنيابه . 
قال الشافعي : ويؤكل الوَبْد(" والقنفذ”) والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس . 


وفي أكل ابن عرس وجهان: 


أحدهما : يؤكل» على مقتضى تعليل الشافعي. 
والثاني : لا يؤكل» على مقتضى تعليل المروزي. 


کر و ا 700 
فإن قيل : فكيف أَبَحْتُمْ أكل القئفذ وقد روى أبو هريرة أنها ذكرّت عند رَسُولٍ 


ا س E‏ 
ألله بل فقال : «خَبية من الخبائث» 


[السّتور]: بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة واحد السناتيرجيوان متواضع ألوف خلقه الله 
تعالى لدفع الفأر وكنيته أبو خداش وأبو غزوان وأبو الهيثم وأبو شماخ» والأنثى أم شماخ» قيل 
إن أعرابيا صاد ستوراً فلم يعرفه فتلقاه رجل فقال: ماهذا السنور ولقي آخر فقال ما هذا 
الهر. «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ۲ ص ٤١‏ . 
ابن اوى]: جمعه بنات اوى وكذلك ابن عرس وابن المخاض وابن اللبون تقول: بنات عرس 
وبنات مخاض وبنات لبون وبنات اوی ولا ينصرف وكنيته: أبو أيوب وأبو ذؤيب وأبو كعب وأبو 
وائل» وسمي ابن اوى؛ لأنه يأوي إلى عواء جنسه» ولا يعوي إلا ليلا وذلك إذا استوحش وبقي 
وحده وصياحه يشبه صياح الصبيان. حياة الحيوان الكبرى للدميري ج ١‏ ص 44. 
اندر بفتح الواو وتسكين الباء الموحدة: دويبة أصغر من السنور طحلاء ء اللون لا ذنب لها تقيم 
في البيوت وجمعها وبور ووبار والأنثى وبرة وقول الجوهري: لا ذنب لها أي لا ذنب طويل وإِلا 
فالوبر له ذنب تصير جداً والناس يسمون الوبر بغنم بني اسرائيل» ويزعمون أنها مسخت حياة 
الحيوان الكبرى للدميري ص ٤٥۹‏ ج ۲. 
[القنفذ]: بالذال العجمة وبضم الفاء وفتحها البري منه» كنيته وأبو سفيان أبو الشوك» والأنثى أم 
ولدل والجمع القنافذ» ويقال لها العساعس لكثرة ترددها بالليل» ويقال للقنفذ أنقد وهو صنفان 
قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر ودلدل يكون بأرض الشام والعراق في قدر الكلب القلطي وهو 
مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم لهاء حياة الحيوان الكبرى للدميري ج ۲ ص ۳۱۲» 811. 


١:١ 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 


قيل : E SEES‏ » لما فيه من 
إخفاء رأسه عند التعرض لذبحهء وإبداء شوكه عند أخذه. 

فأما أم حُبَيُْن ففي إباحة أَكُلهًا وَجُهان: 

أحدهما: تؤكل. وهو مقتضى كلام تعليل الشافعي» وقد نص على أن فيه 
الجزاء . 

والوجه الثاني: أنها لا تؤكل» وهو مقتضى تعليل المروزي» وقد قال فيها 
البدوي ما قال. 

فصل: فأما أكل الحمير» فما كان منها وحشياً فأكله حلال» روى الشافعي عن 
مطرف بن مازن عن معمر بن يحيى بن أبي كثيرء عن عبدالله ب بن أبي قبالة عن أبيه 
قال: بينما أنا مع رسول الله َة عام الحديبية» وقد أحرم من أحرم من أصحابي؛ ولم 
اجر اذا آنا یاز ني اک ا و ري فرعي فاكلا من من لحمه» 
ثم لحقت رسول الله لله يكل فقلت : أصبت حماراً وحشياً وعندي منه فأكله وقال للقوم 
وهم محرمون: «كلوا فأكنُوا؛ فدل هذا الحديث على ثلاثة أحكام: على إباحة أكل 
الحمار الوحشي» ودل على أن زكاة الصيد الممتنع في أي موضع أصيب من جسده» 
ودل على أن المحرم يحل له أن يأكل من صيد المحرم إذا لم يصده لأجله . 

وروى الصعب بن جثامة قال: أتيت رسول الله بي برل حمار وَحشي» فرده 
علي فتعمر وجهي» فلما عرف الكراهة في وجهي قال: ما بنا رد عليك» ولكنا قوم 
حرم» فامتنع من أكله لإحرامه» فإن الصعب صاده لأجله بعد إحلاله من الإحرام 5 
قول الصعب: رجل حمَّار وَحْشِيٌ تأويلان: 

أعيهها ١‏ يعن بدا خد رحن الى يمن داه 

والثاني : أنه أراد جماعة حمير يقال لها: رجل»ء كما يقال حيط نعام» وسرب 
ظباء» وهو أشبهء لأن رسول الله ية لا يقصد وهو في كثير من أصحابه بهدية عضو 
من حمار. 

فأما الحمير الأهلية فأكلها حرام» واختلف أصحابناء هل حرمت باستخباث 
العرب لها أو بالنص في المنع منها؟ على وجهين» وبتحريمها قال جمهور الصحابة 
والتابعين والفقهاءء وقال عبدالله بن عباس وسعيد بن جبير: أكلها حلال اانا 
بحديث راه الشافعي ‏ عن سفيان عن معز عن عبيد بن الخسن عن أبي معقل قال: 
أخبرنا رجلان من مزينة قالا: قلنا يا رسول الله» إنه لم تبق لنا الشدة إلا الحمر أفنأكل 
منها؟ فقال: أطعما أهلكما من سمين فإني إنما قدرت عليكم بجوال القربة» يعني: 
أكلة الزبل والعذرة. 


14۲ 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 


قال الشافعي : لا أعرف من ثبوت هذا الحديث على الانفراد ما أعرف من ثبوت 
نهي رسول الله ية عن لحوم الحمر الأهلية فأحرمها. 

ونهيه عنها دليل على إباحة الحمر الوحشيةء لأنه إذا نهى عن شيء يجمع 
صنفين» فقد أباح ما يخرج عن صنفه . 

والدليل على تحريم الحمر الأهلية ما رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: : صَبَحَ رسول الله یل خيبر 
بكرة» وقد خرجوا بالشاة من الحصن»ء » فلما رأوا رسول الله ية قالوا محمد والخميس» 
لم لجرا إلى الحصن» ٠‏ فرفع رسول الله لا يديه ثلاثاً وقال : الله أكبر» جرت یر إت 
إذا نرا بِسَاحَة حَة قوم فسَاءَ صَبَاحٌ المُنْدَرِينَ فلما فتحوها أصابوا حمراً فطبخوا منهاء 
ادف منادي رسول الله كل ألا إن الله ورسوله يَنْهَاكَمْ عَنْهَاء فإنها رجسل فَكَمُوا القذور 
وإنها لتفوذ. 

فاحتمل ما حكموا به من أكلهاء لأنهم كانوا يستطيبونها كالحمر الوحشية» حتى 
نهوا عنها بالنص . 

واحتمل أن يكونوا هموا بذلك لمجاعة لحقتهم حتى نهوا عنها بالفتح» فلذلك ما 
سات اسحانا في عله ی طن ری و ي 

فصل: وأما لحم الخيل فأكلها حلال» قال الشافعي لا كل ما لزمه اسم الخيل من 

العراب والمقاديف؛ والبراذين فأكلها حلال. 


وبه قال أبو يوسف وأحمد ومحمد وإسحاق. وقال مالك: كلها حرام . 

وقال أبو حنيفة: مكروهء احتجاجاً بقوله تعالى: «وَالْحَيلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ 
تَرْكبُوهَا وَزِيئة4 [النحل: ۸]. فكان في تحريم أكلها دليل من وجهين : 

أحدهما: تخصيص منفعتها بالركوب والزينة» فدل على تحريم ما عداه. 

والثاني : ضمها إلى ما حرم أكله من الحمير» وبرواية خالد بن الوليدء قال: 
خرجت مع رسول الله َة إلى خیبر؛ فأتته اليهود» فشكو أن الناس قد أسرعوا إلى 
حظائرهم فقال رسول الله يك : «ألآ لآ تحِلٌ أَموَالُ الْمُعَاهِدِينَ إلا بحَقَها وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ 
حمر الأهليّة وَخَيْلْهَا بعالا . 

وهذا نص قالوا: ولأنه ذو حافر أهليء فوجب أن يحرم أكله كالحمير ولأنه 
حيوان يسهم له» فوجب أن لا يحل أكله كالآدميين. 

ودليلنا: .ما رواه الشافعي. عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا 
رسول الله بي لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمير» وهذا نص . 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب اس 18# 

ووي الشافعي كن ان عن هام بن عرو عو فاكلمة ت الو عن 
ا ا ع ار حاو a‏ 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما: أن تعيين بعض منافعها بالذكر لا يدل على ما عداه» كما لا يحرم البيع 
والشر اه 

والثاني: أنه خص الركوب في الخيل» ولحوم الخيل ليست بخيل» وليس جمعه 

وأما الجواب في الخبر فمن وجهين: 

أحدهما: ضعف الحديثء» لأن الواقدي حكى أن خالد ب بن الوليد أسلم بعد فتح 


والثاني : أنه حرم أخذها من أهلها بالعهد ولم يرد تحريم اللحم. 

وأما الجواب عن القياسين فمن وجهين: 

أحدهما: أنهما يدفعان النص فأطرحا 

والثاني: أن العرف لما جرى بأكل الخيل» ولم يجر عرف بأكل الآدميين 
والحمير فافترقا في الحكم» وامتنع الجمع بينهما في التحريم. 

فصل: فأما الغا فأكلها حرام» وهو قول الجمهورء وقال الحسن البصري: 
حلال تغليباً لحكم الإباحة في الخيل . 
ر بن الوليد عن النبي ئة أنه قال :«وَحَرَامٌ ليك و م الْحْمُرِ 
الأَهْليّة وَحَيْلْهَا رَبغَالا» ولال اجتماع الحظر والإباحة يوجب تغليب الحظر على 
الإباحة» فوجب في البغال أن يغلب تحريم الحمير على إباحة الخيل» وهكذا حكم كل 
متولد من بين مأكول وغير مأكول حرام تغليباً لحكم التحريم على التحليل كالسِئع 


المتولد بين الضبع ار ال وكل 
حيوان كان أكل لحمه حراما كان شرب لبنه حراما إلا ألبان النساء . 


)١(‏ [الذئب]: يهمز ولا يهمز وأصله الهمزة والأنثى ذئبة وجمع القلة أذؤب وجمع الكثرة ذئاب 
وذؤبان ويسمى الخاطف» والسيد» والسرحان» وذؤابة والعملس والسلق» والأنشى سلقة ' 
والسمسام وكنيته أبو مذقة» ومن كناه الشهيرة أبو جعدة» ومن أوصافه الغبش» وهو لون كلون 
الرمادء يقال له ذئب أغبش وذئبة غبشاء. 


44ا لل كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 

مسالة: قال الشافعيٌ: «رَكَدَلِكَ تنوك اكل اشر وَالْبَاذِيُ والصقر والشَاهِينَ وهي 
مما 0 عَلَى حَمَامٍ اض 00 وكَانَث توك ممًا 9 لو من الطائر تر الغْرَابٍ 
وَالحذأَة والوَحْمَة وَالبِعَائَ 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في البهائم الماشية من الوحشية والإنسية. 

فأما الطير فضربان : 

أحدهما : ما فيه عدوى على الطائر بمخلبه وافتراس له بمنسره کالبازي' 
والصقر © والشاهين وال والبحدأة وَالْعْقَاف ' ب فأكل جميعها حرام » وأباحها 
مالك» ولم يحرم من الطائر كله شيئاً. 


)١(‏ [الباذي]: أفصح لغاته باذي مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازيّ بتشديد الياء حكاهما ابن سيده 
وهو مذكر لا اختلاف فيه ويقال في التثنية بازيان وفي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة» ويقال للبزاة 
والشواهين» وغيرهما مما يصير صقورء أو لفظة مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث 
وفرخ البازي يسمى غطريفاً ويضرب بالبازي المثل في نهاية الشرف. حياة الحيوان الكبرى 
للدميري ص ۹٩۱‏ . 

(') [الصقر]: الطائر الذي يصاد به قاله الجوهري وقال ابن سيده انصقر كل شيء يصيد من البزاة 
والشواهين» والجمع أصقر وصقور وصقورة وصقارة قال أبو زيد الأنصاري المروزي يقال للبزاة 
والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور واحدها صقر والأنثى صقرة. وزقر بإبدال الصاد زايا وسقر 
بإبدالها سيناً» وقال تعالى: «والنخل باسقات) أي مرتفعات» «حياة الحيوان الكبرى للدميري» 


ج ۲ ص ۷۸. 
(9) [الشاهين]: جمعه شواهين وشياهين 4ك ل أ اند 
حمى لم يحط عنه سريع ولم يخف ر يرة يسعى بالشياهين طائرة 


والشاهين ثلائة أنواع: شاهين» وقطامي» وانيقى» 0 في الحقيقة من جنس الصقر إلا أنه أبرد منه 
وأيبس مزاجاًء ولأجل ذلك تكون حركته من العلو إلى السفل شديدة» ويقال: أول من صاد به قسطنطين. 
حياة الجيوان الكبرى للدميري ج۲ ص لاه 0۸ . 

(6) [النسر]: طائر معروف وجمعه في القلة أنسر نسر وفي الكثرة نسور وكنيته أبو الأبرد وأبو الإصبع » 
والأنثى يقال لها أم قشعم وسمي نسراً؛ لأنه ينسر الشيء ويبتلعه وهو عريض بالطائر الطير ويقول 
في صياحه ابن ادم عش ما شئت فإن الموت ملاقيك. يقال: إنه من أطول الطير عمراً وأنه يعمر 
ألف سنة «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ص .٤٠١‏ 

(*) العقاب: طائر معروف والجمع أعقب لأنها مؤنثة وأفعل بناء يختص به جمع الإناث مثل عناق 
وأعنق وذراع وأذرع والكثير عقبان وعقابين جمع الجمع» وكنيته أبو الأشيم. وأبو الحجاج» وأبو 
حسان» وأبو الدحصرء وأبو الهيثئم» والأنثى أم الحوار» والعقاب حاد البصرء ولذلك قالت 
العرب: أبصر من عقاب «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ۲ ص ٠١١‏ . 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ها 

ودليلنا رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام - ورواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن النبيّ يله َعَى عَنْ أل كَل ذِي تاب مِنْ السَباع وکل ذي مِخْلّبٍ مِنَ الطير . 

وروي عن النبي يا أنه قال : ١يُؤْكَلُ‏ مَا دَق وَل يُؤْكلُ ما صَفَ2 0 
جناحه كالحمام وغيره وة وما صنت جناحيه iG EO‏ 
يؤكل» ومنه قوله تعالى : ولم يرؤا إلى الطير فَوْقَهُمْ صَانَّاتِ» [تبارك : 18]. 

والضَّرْب الكاني: ما لا عدوى فيه فتنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما اغتذى بالميتة والجيف كالبغاث والرخم» فأكله حرام» لخبث غذائه. 

والقسم الثانى : ما كان مستخبثاً كالخطاطيف والخشاشيف» فأكله حرام» لخبث 
لحمه. 

والقسم الثالك: مأ لم يخبث غذاؤه» ولا لحمه كالحبارى والكروان» فأكله 
حلال. 

ويقاس على أصله هذه الأقسام الثلاثة ما في نظائرهاء فمن ذلك الهدهد أكله 
حرام » وقد ورد الخبر بالنهي عنه» وكذلك الشقراق“ TAR‏ ولأنها مستخبثة عند 
العرب» فأما الغراب فأكله حرام الأسود منه والأبقع سواء. 

وحكي عن الشعبي أنه أباح أكله وقال من دجاجة ما أسمنها؟ وقال أخرون: 
يؤكل منه الأسود دون الأبقع وهذا خطأء > لأن رسول الله ية أباح قتله في الحل 
والحرم . 

E نك بات‎ aE 


)١(‏ [الشقراق]: بفتح الشين وكسرها قاله في المحكم وابن قتيبة في أدب الكاتب» قال البطليوسي في 
الشرح الكسر في شين الشقراق أقيس. 
وهو طائر صغير يسمى الأخيل وهو أخضر مليح بقدر الحمامة» وخضرته حسنة مشبعة» وفي 
أجنحه سواد» والعرب تتشائم به وله مشتى ومصيف وهو كثير ببلاد الروم والشام وخراسان 
ونواحيها #حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج/ ١‏ ص ۹۷ . 

(۲) [العقعق]: كثعلب ويسمى كندشا بالشين المعجمة وصوته العقعقة وهو طائر على قدر الحمامة 
وهو على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل 
الذنب واختلفوا في سبب تسميته عقعقاء فقال الجاحظ لأنه يعق فراخه فيتركهم بلا طعام وبهذا 
يظهر أنه نوع من الغربان؛ لأن جميعها يفعل ذلك وقيل اشتق له هذا الاسم من صوته «حياة 


الحاوي في الفقه/ ج16/م١٠‏ 
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كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
الات وقد أذن النبيّ كل في قتله للمحرم وسماه فاسقاًء والله ما هو من الطيبات وما 
يشبه الغراب» وليس بغراب الزاغ والغداف فأما الزاغ فهو غراب الزرع» وأما الغداف 
فهو أصغر منه أغبر اللون كالرمادء ولأصحابنا فى إباحة أكلها وجهان: 

أحدهما : أن أكلها حرام» لشبهها بالغراب» وانطلاق اسمه عليها . 

والوجه الثاني: ومنه قال أبو حنيفة: أن أكلها حلالء لأنهما يلقطان الحب»ء 
ويأكلان الزرع ولحمهما مستطاب» وكل طائر حرم أكل لحمه حَلّ أكل بَيْضِه . 

مسألة : قال الشّافعِيٌ: «وَكَدَلِكَ نترك الْعَرَبُ اللْحَكَاءَ والْعَظَاءَ والحَنَافسَ فَكَانَتْ 
وال فى م الْحْبَائثِ وَحَارِجَة مِنْ مَعْنَى الطَيّبات فَرَائَقَتِ الشْنّةُ فيمَا أَحَلُوا وَحَدَمُوا 
بان * مم ا ا ا ف > 7 ا e‏ 
مَعَ الكتّاب ما وَصَفْتٌ فانظز ما لَيْسَ فيه نض تخْرِيم ولا تخليل فَإِنْ كانت العَرَبُ ناكله 
ت 7 1 ت 2 i‏ کا رو ګر 27 2006 - - 
فهر دَاخلٌ في جُمْلة الحَلالٍ والطيّئات عَنْدَهُمْ لأنَّهُمْ كانوا يُحَلَّلُونَ مَا يَسْتَطييُونَ وما لَمْ 
عو و وور َو 0 ٍِ 2 1 500 ت ير 37 02 قا 
يكونوا يأكلونة باشتقذارِه فهو دَاخلٌ في مَعتى الخبائث وَل بأس بأكل الضَّبٌ وضع بَيْنَ 
ر م 01 ا 3 5-2 ۶٤‏ م سر 4ھ 5-0 05 7 و 2 
يَدَيْ رَسُولٍ ألله بي فعافةٌ فقيل : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ أللّه؟ قال: «لآ وَلَكنْ لَمْ يكُنْ 
0 2 م ر وروت ممه و ۹ E‏ ےر ع 
بازض قؤمي» فاكل منه بين يديه وَهو يَنْظرُ اليه ولو كان حَرَاما مَا تَرَكَهُ وأكُلَهُ. 

قال الماوردي: وهذا صحيح» حشرات الأرض وهوامها حرام فالهوام ما كان 
مؤذيا كالحيات والعقارب» وحشراتها ما ليس بمؤذء كالخنافس» والجعلان"» 
والديدان والنمل» والوزع“ والعظاء» واللْحَكّاء وهي دويبة كالسمكة تسكن فى الرمال 
إذا أحست بالإنسان غاصت فيه» وهي صقيلة الجلدة» والعرب تشبه أنامل المرأة بهاء 
والوزع وهو كالسمكة خشنة الجلد. ويعرض مقدمهاء ويدق مؤخرهاء فهذا كله غير 
مأكول. 


() [الجغلان]: بكسر الجيم والعين ساكنةء والناس يسمونه أبا جعران؛ لأنه يجمع الجعر اليابس 
ويدخره في بيته» وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فروجها فتهرب وهو أكبر 
من الخنفساء شديد السواد في بطنه لون حمرة» للذكر قرنان يوجد كثيراً في أمراح البقر 
والجواميس ومواضع الروث» ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الورد» وريح الطيب. فإذا أعيد 
إلى الروس عاش «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ١‏ ص 20/8 ۱۷۹ . 

9 [الوّرْغة]: بفتح الواو والزاي والغين المعجمة. دويبة معروفة وهي وسام أبرص جنس فسام أبرص 
كباره. واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمع الوزغة وزغ وأوزاغ ووزغان وأزغان 
على البدل حكاه ابن سيده وروی أن أم شريك رضي الله عنها استأمرت النبيَّ في قتل الوزغان 
فأمرها بذلك «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ۲ ص 414 . 0 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 

وأباح مالك أكل جميعه» وكره الحية» ولم يحرمهاء وكذلك الفأرة والغراب» 
وفيما قدمناه من الدليل معه على هذا الأصل مقنع» وسواء في تحريم الديدان ما تولد 
في الطعام أو في الأرض» ومن الفقهاء من أباح أكل ما.تولد في الطعام» وحرم أكل ما 
تولد في الأرض» وكلاهما مستخبث» فاستويا. 

وهكذا الذباب والزنابير» وسواء كان من زنابير العسل وغيرها. فإن قيل: فإذا 
كان عسلها مأكولاً» فهلاٌ كان أكلها حلالاً؟ . 

قيل: هي مستخبثة ومؤذية» وليس يمتنع أن يحرم أكلهاء وإن حل عسلها كألبان 
النساء في إباحة شربه مع تحريم لحومهن فأما ما يحل أكله» فيكثر تعداده» وهو ما 
يمنع الحرم والإحرام من قتله وفيه إذا أصابه المحرم الجزاء إلا يسمع. 

وما تولد من بين مأكول وغير مأكول» فإنه لا يؤكل» ويجب فيه الجزاء» تغليبا 
للحظر في الأمرين . 

وقال أبو العباس بن القاص: لا جزاء فيه» لأنه غير مأكول» ووهم فيه» لأن 
تغليب الحظر موجبه» والله أعلم الصواب. 

فصل: روى مجاهد عن ابن عمر أن النبي ككل «تھی عَنْ أكل المجَلالة وَألْبَانهًا» 
وروى نافع عن ابن عمر أَنَّ النبي كَل «نَهَى عَنْ الجَاذَلّة والمُجَكّمَة وعَنٍ المَضْبُورَةظ . 

فأما الجلاّلة فهي التي ترعى الجلة» وهي البعر والعذرة» فحمل بعض أصحاب 
الحديث النهي على التحريم» وبه قال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل . 

وعندي أنه محمول على الكراهة دون التحريم» لأن النهي عنها واردء لأجل ما 
تأكله من الأنجاس» وهي تغتذيه في كرشهاء والعلف الطاهر ينجس في الكرش» 
فساوى في حصوله منه حال النجس» ولأن لحوم ما ترعى الأنجاس نتن» وأكل اللحم 
إذا نتن يحرم وإذا كان هكذا فكلما كان أكثر غذائه رعى الأنجاس كان أكل لحمه 
وشرب لبنه مكروهاً. 

فأما ركوبه» فيكره إذا كان عرياً لنتن عرقهء ولا یکره إذا كان موكفاً أو مُسَوَجاء 
فإن كان أكثر ما يختذيه طاهراًء وإن اغتدى في بعضها نجساً لم يكره اعتباراً بالأغلب» 
ويختار في الجلالة إذا أريد شرب لبنها أو أكل لحمها أن تحبس عن الأقذار بالعلف 
الطاهر في ال او ا وفي البقرة ثلاثين يوماء وفي الشاة سبعة أيام» وفي 
الدجاجة ثلاثة أيام» وليست هذه المقادير توقيفاً لا يزاد عليه» ولا ينقص منه» لأن 
المقصود زوال ما أنتن من أبدانهاء والأغلب أنها تزول بهذه المقادير» فإن زالت بأقل 
منها زالت الكراهة وإن إن لم تزل فيها بقيت الكراهة حتى تزول مما زاد عليهاء فإن أكل 
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منها قبل علفها نظر في رائحة لحمهاء فإن لم يتغير بأكل النجاسة كان حلالى وإن تغير 

بها فإن كان يسيرا لم يستوعب رائحة تلك النجاسة حل أكلهء وإن كانت كثيرة قد 

استوعبت رائحة تلك النجاسة أو قاربهاء ففي إباحة أكله وجهان حكاهما ابن أبى 

هريرة : 1 
أحدهما: مباح» لأنه من أصل مأكول. 


والثاني: أنه حرام» لأنه قد صار من الخبائث» وهكذا نقول في الجدي إذا 
ارتضع من لبن كلبة أو خنزيرة حتى نبت له لحمه كانت إباحة أكله على هذين الوجهين 
فإما المَجَّمَّة التي روى ابن عباس النهي عنهاء فهي التي جثمت على الموت بضرب أو 
غيره» وفرق بين الصيد الجائم والمجثومء فالجاثم الممتنع» ويحل أكله إذا جثم 
بحديدة » والمجثوم المقدور عليه لا يحل أكله إلا بذكاة. 

والمَصبُورَة : هي التي حبست عن الطعام والشراب حتى ماتت» ولا يحل أكلها 
في ممتنع » ولا مقدور عليه. 

وأما المختطفة ففيها وجهان: 

أحدهما: ما اختطفه السبع من الحيوان أكله حرام قاله ابن قتيبة. 

والثاني : أنها النهبة لاختطافها بسرعة ومنه سُمّى الخطاف لسرعته قاله ابن جرير. 

وروي عن النبي ي أنه قال : ل تخذوا ذا الوح عَرَضاً) وهو رمي الحيوان 
حتى يموت». فإن كان من مقدور عليه حرم أكله» وإن كان من ممتنع حل أكله» إن كان 
بمحدد» وحرم إن كان بمثقل . 

فصل: فأما أكل الأجنة» وهو أن تذبح البهيمة» فيوجد في بطنها جنين» فإن كان 
حياً مقدوراً على ذكاته لم يحل أكله إلا بالذكاة» وان كان :هيا أو حا قصرت مد ناته 
عن ذكاته» حل أكله بذكاة أمه. وهو إجماع الصحابة وقاله مالك والأوزاعي والثوري» 
وأبو يوسفء» ومحمد» وأحمد» وإسحاق» وتفرد أبو حنيفة . . فحرم أكله احتجاجاً 
بقول الله تعالی : لحُرَمَتْ عَلَيكمْ اميت [المائدة : ۳]. وبقول النبي بلا : «أُحِنّثْ لا 
میتتان وَدمَان : الميتتان ن الوت وَالْجَرَادُ والدَّمَان الكبد والطحَال»» وهذه ميتة ثالثة : 
يوجب الخبر أن تكن يعم ولايد بن شرن ماك لكو فوجب أن لا يحل ! إلا بالذكاة 
كالأم» ولأنه ذبح واحد» فلم يجز أن تكون ذكاة الاثنين كما لو خرج الجنين حياء 
ولأن ما كان موته «ذكاة» فى غير المقدور عليه كان موته ذكاة فى المقدور عليه» وما لم 
يكن قوته ذكاة في المقدور عليه لم يكن ذكاة في غير المقدور عليه كالصيد والتّعم» 
فلما لم يكن موت المقدور عليه من الأجنة ذكاة لم يكن موت غير المقدور عليه ذكاةء 
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ولأن العقر من - جميع المذكى معتبر» وإنما يختلف في المقدور عليه وغيره باختلاف 
المحل» ولا 28 باعتباره في بعضه وإسقاطه في بعضه وقد اعتبرتم العقر في 
المقدور عليه وأسقطتموه في غير المقدور عليه» وهذا مخالف للأصول. 
ودلا قولة ال ^ ليا ايها الَذِينَ آمئوا ونوا بِالْعُقُودِ أحلّث لَكُمْ ب بعِيمَة الأنْعَامِ» 
[المائدة: .]١‏ قال ابن عباس» وابن عمر: بهيمة الأنعام هي أجنتها إذا وعد كاري 
في بطون أمهاتها يحل أكلها بذكاة الأمهات» وهذا من أول أحكام هذه السورة التي هي 
من أكثر الأحكام المشروعة» والغالب من تأويلهم هذا أنهم لم يقولوه إلا نقلاً. 
ون لبد كا زراك عام بن مر معن عو عليه السلام - ورواه عكرمة عن 
ابو عياض e E‏ قن ابن عمل ورواية أبي ارين عن جابر» ورواية ابن سيرين 
عن أبي هريرة : : أن النبي يي قال : «ذَكاة اجنين ذَکاة مه . 
فجعل إحدى الذكاتين نائبة عنهماء أو قائمة مقامهماء كما يقال: مال زيد مالي» 
ومالي مال زيد. يريد أن أحد المالين ينوب عن الأخر» ويقوم مقامه. ٠‏ 
فإن قيل: إنما أراد به التشبيه دون النيابة» ويكون معناه: ذكاة الجنين كذكاة 
أمه» لأن قدم الجنين على الأم» فصار تشبيهاً بالأم» ولو أراد النيابة لقدم الأم على 
الجنين فقال: ذكاة الأم ذكاة جنينها ‏ ففيه ثلاثة أجوبة : 
أحدها: أن اسم الجنين منطلق عليه» إذا كان مستجناً في بطن أمهء فيزول عنه 
الاسم إذا انفصل عنهاء د اسم ودا كال اشتعالس:؛ «وإذ اشم أَجِنّةٌ في بُطُونٍ 
أَمَهَانكُمْ4 [النجم: ۳۲]. وهو في بطن أمه لا يقدر على ذكاته» فبطل أن يحمل على 
التشبيه» ووجب حمله على النيابة . 
والثاني : أنه لو أراد التشبيه دون النيابة» لساوى الأم غيرهاء ولم يكن لتخصيص 
الأم فائدة» فوجب أن يحمل على النيابة دون التشبيه» ليصير لتخصيص الأم تأ 
والشالث: لو أراد التشبيه لنصب ذكاة أمه لحذف كاف التشبيه» والرواية 
مرفوعة : «ذكاة أمّه» فثبت أنه أراد النيابة دون التشبيه . 
فإن قيل: فقد روي بالنصب: «ذّكَاة الجنين ذَكَاءَ أمّه؛ . 
قيل: هذه الرواية غير صحيحة» ولو سلمت لكانت محمولة على نصبها 
بحذف «يا» النيابة دون كاف التشبيه لما قدمناه» ولأنه إثبات الذكاة» لم يجز أن يحمل 
على نفيهاء لأنهما ضدان» ولا [نفعل] النفي من ع الإثبات كما لا نفعل الإثبات من 
النفي ١‏ ويكون معناه: ذكاة الجنين بذكاة أمه» 00 ال الأمرين لكانتا مستعملتين » 
فتستعمل الروية المرفوعة على النيابة إذا خرج شتا وتستعمل الرواية المنصوبة على 
ا إذا عا کرو أرلى مدن یماسا اسقط ای 
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ويدل عليه أيضاً نص لا يحتمل -هذذا التأويل» وهو ما رواه يحيى بن سعيد 
القطان عن مجالد عن أبي الودّاني عن أبي.سعيد الخدريء قال: قلت: يا ر سول اللّه! 
تحر النَاقَة» إوَنذْبَحُ البقَوَة ة أو الشّاة في بَطبها جين ميت أْلقبه ام تأكُلّه؟ فَقَالَ : «كلُوة إن 
0 فان دكا الجَنِينٍ دكا أن ؛ ولأنه إجماع 'الصحابة. روي ذلك عن علي وابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم -: وقال عبدالرحمن بن كعب بن مالك : كان أصحاب 
رسول :الله ييه يقولون: «ذَكاة اجنين دَكَاةٌ تدك وما انعقد به إجماعهم لم يجز فيه 
خلافهم . 
ومن الاعتبار هو أن الجنين يغتذى بغذاء أمه » فلما كانت حياته بحياتها جاز أن 
تكون ذكاته بذكاتها كالأعضاء. 
1 فإن قيل: فأعضاؤها لا تعتبر ذكاتها بعدهاء وأنتم تعتبرون ذكاة الجنين إذا خرج 
حياء فدل على افتراقهما . 


قيل: لا فرق يديناء لأننا جعلنا ذكاته .بذكاتهاء إذا خرجت روحه» بخروج 
روجهاء وإذا خرج حیا لم تخرج روحه بخروج روحهاء فلم تحل بذكاتها كذلك 
الأعضاء إذا خرجت منها الروح بخروج روحها حلت» ولو خرجت الروح منها بغير 
خروج الروح من أصلها لقطعها قبل ذبحها لم قؤكل» فاستوياء وقد يتحرر من هذا 
الجواب المعلل :قياس ثان» فيقال: حيوان خرجت روحه بذكاةء فجاز أن يكون 
ماكو ل كالأم. ولا يدخل الجنين المتولد من-حمار وحشي» وحمار أهلي لا يحل أكله 
بذكاة أمه» لأننا أجمعنا بينه وبين الأم» والأم تؤكل إذا لم يتولد من بين جنسين كذلك 
الجين : 

فإن قيل: إنما مات باختناقه في بطن أمه» .واحتباس نفسه» لا بالذكاة فدخل في 
تحريم المنخنقة. 


قيل: لا يجوز ع ١‏ د و باه ل ا 
أن يعلق على الأسباب المحظورة أحكام المباحات وموت الجنين بذبح أمه مباح» 
يتعلق به إحلال الام ء 'فتبعها في الحكم. والمنخنقة ضدها؟ لتحريم جميعها » فتعلق به 
تحريم أكلها. 

ويدل على ما ذكرناه أن الذكاة معتبرة بالقدرة بعد الأسباب المباحة» وهي تنقسم 
ثلاثة أقسام . 

فقسم يمكن ذبحهء وهو المقدور عليه من الصيد والنعم» فلا ذكاة له إلا في 
حلقه ولبته . 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب اا 

وقسم ممتنع لا يمكن ذبحه» ويمكن عقره» وهو الصيد» فذكاته بعقره من أي 
موضع وقع من جسده» لتعذر ذبحه. 

وقسم يتعذر ذبحه وعقره وهو الحوت والجراد؟ لأن موت الحوت بعد موته 
سريع وعقر الجراد شاق» فكان موتهما ذكاة. 

وإن كان هذا أصلاً متفقاً عليه وجب أن يعتبر في الجنين» فإن لم يقدر على ذبحه 
لسرعة موته» كان موته ذكاة له فالخرت والجراد. وإن كان مقدورا على ذبحه»ء لبقاء 
حياته كانت ذكاته في الحلق واللّئةء كالمقدور عليه من الصيد والنعم» فيصير الخلاف 
فيه مردودا إلى الأصل المتفق عليه» ولأنه لما سري حكم الأم إلى جنينها في البيع 
الهبة والعتق سري إليه في الذكاة والإباحة. 


ألا ترى أن الجناية على الأم إذا ألقته ميتاًء كالجناية عليه فى وجوب الضمان؟ 
فصار في جميع أحواله ملحقا بأمه» فكانت الذكاة منهاء ولم يجز أن يقتطع عنها. 


فإن قيل: لو لحق بها في الذكاة إذا' خرج ميتا لم يحتج إلى الذكاة إذا خرج حيا 
فعنه جوابان: 


أحدهما: إنما حل إذا خرج ميتاً لفراق روحه بذكاتهاء ولم يحل إذا خرج حياء 
0 أنه لا يجوز أن يعتبر خروجه حياً في الذكاة بخروجه ميتاً كما لا يعتبر 


في الجناية ؛ لأنه إذا خرج ميتاً كانت ديته معتبرة. بأمه وإذا خرج حياً كانت ديته معتبرة 
بنفسه» كذلك فى الذكاة. 


فأما الجواب عن الاية والخبر فمن وجهين: 


أحدهما : أن الخبر خارج عن الميتة؟ لأن موته بذكاة أمه» ولو مات بغير ذكاتها 
فألقته ميتاً حرم؟ لأنه ميتة . 


والثاني : أن عموم الآية حل ا اين 5 
والجراد» وملحق بالحوت والجراد؟ لما ذكرنا من في المعنى . 

وأما الجواب عن قياسه على الأمء فهو أن ذكاتها مقدور عليهاء فلم تحل إلا 
بها وذكاة الجنين غير مقدور عليهاء > فحل ولو قدر على ذكاته لم يحل إلا بها كالأم» 
وهو الجواب عن قياسهم عليه» إذا خرج ميتاً؛ لأنه يقدر على ذكاته خا فاعتبرت ؛ 
ولأنه يقدر على ذكاته ميتاً فسقطت . 


1۲ باب كسب الحجام 

وأما الجواب عن استدلالهم بالتسوية بين حالتي موته وحياته» فهو أن التسوية 
بين حالتي القدرة» والعجز فى الذكاة مطرحةء. والفرق بينهما أحق. كالصيد لما 
اختلفت ذكاته» في القدرة والعجز اختلف بها حكم الجنين فامتنع الجمع . 

وأما الجواب بأن العقر في جميع الحيوان معتبر وإنما يختلفان بالقدرة والعجز 
في اختلاف المحل» فمن وجهين: 

أحدهما : أن العقر فيه معتبر» وهو ذبح الأم. 

والثاني : أنه لما اعتبرت الذكاة بالقدرة عليها وجب أن يعتبر العقر بالقدرة عليهء 
وهي متعذرة في الجنين» فسقطت بالعجز كما سقطت فى الحوت والجراد» ولم تسقط 
فى الصيد؛ لإمكانه فيه . 

فصل: فإذا ثبت إباحة الجنين بذكاة أمه» فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون كامل الصورة تجب فيه الغرة» وتصير به الأمة أم ولدء فهذا 
مأكول . 

والقسم الثاني: أن يكون علقة لا تجب فيه الغرة» ولا يصير به أم ولد» فهذا غير 
مأكول؛ لأن العلقة دم. 

والقسم الثالث: أن يكون مضغة قد انعقدت لحماً لم تشكل أعضاؤه» ولم تبن 
صورته» ففي إباحة أكله وجهان من اختلاف قوليه في وجوب الغرة وكونها أم ولد: 

أحدهما: يؤكل إذا جرى عليه في ذلك حكم الولد. 

والثاني : لا يؤكل إذا سلب حكم الولد» وقال بعض أصحابه: إن نفخ فيه الروح 
أكل» وإن لم ينفخ فيه لم يؤكل» وهذا مما لا سبيل إلى إدراكه» وإنما يستدل على 
خلقها فيه بتخطيط صورته وتشكل أعضائه» والله أعلم . 


بَابُكَسْبٍ الْحَجّام 
مسألة: قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولا باس بكسب الحَجّام فإن قيلّ فَمَا مَعْنَى 
تهي الل ب الكائل عَنْ كَشسْبه وَإِرْخَاصِهِ في أن يُطْعَمَةُ رَقِيقَةُ وَنَاضِحَة؟ فيل لآ مَعْتَى لَه 
ِل وَاحدٌ ور أن للتكاسب حصنا ونين كان كب الام نيا ذأ له كثزية َس 
ڪن الدَّنَاءَة لكر المَكاسب التي هي أَجْمَلُ مه فَلَمَا رَادَهُ فيه أَمَرَهُ أن 
وَيَطْعِمَهُ رَقِيقَهُ تنزيهاً لَه ل تخريما عَلَْهِ وَقَدْ حَجَمَ أَبُو طيبة رَسُولُ الله يكل قمر لَه بصاع 


ا 
efe 2A۰‏ و 
بعلفه ناضحة 


ت 
- 
ت 
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امل أ و 


من تمر وَمَر أهْلهُ أن يُخففوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَلَوْ كان حَرَاما لَمْ يَغطه رَسُولُ الله کيا لان 


باب كسب الحجام م١1‏ 
قن اوم ل ل ا که وَقَدْ ذوي أَنَّ رجا دا قَرَابَةِ لِعْفْمَانَ لد 
ل يُْطي إلا مَا يحل إِعْطَاؤُهُ وَلاخذه مله و روي نر َر قَدمَ 5 
i 0‏ 


أله عن مَعَاشِه مدر لَه عله جام أذ حجان قال ا سكم لوح أو قال لدّنس اؤ 
لدّني أو كلمَة تُشبهُهًا؛ . 

قال الماوردي: اعلم أن الحاجة إلى المكاسب داعية لما فطر الله تعالى عليه 
الخلق من الحاجة إلى الطعام. والشراب» والكسوة لنفسه. ومن يلزمه الإنفاق عليه من 
مناسب ومصاحب وأصول المكاسب المألوفة ثلاثة: زراعة» وتجارة» وصناعة» 
فينبغى للمكتسب بها أن يختار لنفسه أطيبهاء لقول الله تعالى: يَاأَيّهَا الّذينَ آمَنُوا 
َنَفقُوا مِنْ طيّبات مَا كَسَبْكُمْ4 [البقرة: 151]. 


وروي عن النبي بل أنه قال: امن لم ال من اين 00 1 
يبال الله مِنْ ای أَبْوَاب النّار اتلك 


واختلف الناس في أطيبهاء فقال قوم: الزراعات» وهو عندي أشبه؛ لأن الإنسان 
فيها متوكل على الله » فى عطائه» مستسلم لقضائه . 

وقال آخرون: التجارة أطيبهاء وهو أشبه بمذهب الشافعي؛ لتصريح الله تعالى 
بإحلاله في كتابهء بقوله: ظوَأَحَلَ اللّهُ اليم [البقرة: .]۲۷١‏ 

واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم في اكتسابهم بها. 

وقال آخرون: الصناعة» لاكتساب الإنسان فيها بكدٌ يديه. 

وقد روي عن النبي كيه أنه قال : «إنَّ من الذّنُوبٍ ما لا يكر صَوْ 
وَلَكنْ يُكَفَدهُ عَرَقُ الجَبين في طَلَّبٍ الْحرفة» . 


وه 
0 

ا 
الما 
يا وس 


فأما الزراعة فلا مدخل لها في تحريم ولا كراهية» وهذا أول شيء على أنها 
أطيب المكاسب» وأما التجارة» فتنقسم ثلاثة أقسام : حلال» وهي : البيوع الصحيحة. 

وحرام: وهو البيوع الفاسدة. ومكروه: وهو الغش والتدليس. 

وأما الصناعة فتنقسم ثلاثة أقسام . 

حلال: وهو ما أبيح من الأعمال التي لا دنس فيها كالكتابة والتجارة والبناء. 

ومكروه: وهو. ما باشر فيه النجاسة كالحجام والجزار» وكناس الحشوش » 
والأقذار والنص فيه وارد في الحجام» وهو أصل نظائره» والنص فيه ما رواه معمر عن 
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الزهري عن حرام بن مُخَيْصَّة عن أبيه أنه سأل النبي ي عَنْ اجر الحَجَّام فنهاه عَنْهٌ 
فشكا مِنْ حَاجَتِهمْ ‏ فَقَالَ : «اغلفه ناضحَكَ وَأطعمة رَقِيقَكَ). 


باب كسب الحجام 


فذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه حرام على الأحرار حلال للعبيد؛ لأن 
النبي ية نهى عن السادة دون العبيد» واعتمدونا فيه على رواية رافع بن خديج أن 
النبي يي قال : : "كسب الام حَبِيثٌ وهر ر البغي حَبِيتٌ » وَثْمَنْ ن الكلْبٍ حَبِيتٌ» فلما 
وصفه بالخبث» وقرنه بالحرام كان حراماً. 


والدليل على فساد م ذهبوا إليه ما رواه علي بن آي طالب عليه السلام أن 


النبي كل اختَجَم وَأَمَرَنِي أن أغطيّ الحَجَامَ أَجْرَهُ . 

ودوى أنس بن مالك أن أبا ية حم رسول اله ل فَأْمرَلَهُ يصاع مِنْ 
َمْرِء وَأَمَرَ مَوَالِيَه أن يُحَفَفُوا عَنْهُ مِنْ حَرَاجه؛ قال جار : : وكان خراجه ثلاثة اصع من تمر 
م من د 

ووجه الدليل منه: ادي ا سنن 
ا خذه؟ 


شرب دمه فقال له: «قَنُ 0 ا على ن کان كه 5 
مُرَاساةء ولم يكن أجره» فعنه جوابان: 
أحدهما: إنما أعطاه مقابلة على عمله صار عوضاً ينصرف عن حكم المواساة. 


والثاني : أن أبا طيبة كان مملوكاً لا يصح تطوعه بعمله ولا يستحل رسول الله كله 
تطوعه؛ ولأنه لم يزل الناس على هذا في عصر رسول الله يا وخلفائه إلى وقتنا هذا في 

كر الأمضار يتكسون بهذا فلا ينكره مستحسن في حق الله تعالى» فدل على انعقاد 
الإجماع به» . وارتفاع الخلاف فيه. 


ولأن الحاجة إليه داعية» والضرورة إليه ماسة؛ لأنه لا يقدر الإنسان على حجامة 
نفسه إذا احتاج ء وما كان بهذه المنزلة لم يمنع منه الشرع ؛ لما فيه من إدخال الضرر 
على الخلق» > وقد قال رسول الله لل : : الا ضر ولا ضِرَارَ»؛ ولأن كل كسب حل للعبيد 
حل للأحرار كسائر الأكساب . 

فأما الجواب عن قوله يلك : : كشب الحَكَامُ حَبِيثٌ؛ فهو أن اسم الخبث يتناول 
الحرام تارة والدنيء أخرى كما قال تعالى : : ولا َيه تيَمَّمُوا الخبيت مله تُنْفقُونَ4 


باب كسب الحجام ‏ ەا 
[البقرة: ۲۹۷ ]يعني الدنيء وكقوله من بعد: لوَلَسْتُمْ بآخذيه إلا أن تنمضوا فيد» 
[البقرة: 577] فيحمل على الدنيء دون الحرام؛ بدليل ما قلناه» وليس هو إلى الحرام 
بموجب لاشتراكهما في حكم التحريم؛ لأنه لما ضم إلى ما يحرم على الأحرار 
والعبيد» وهذا لا يحرم على العبيد» فجاز أن لا يحرم على الأحرار. 

فصل: فإذا ثبت أنه ليس بحرام» فهو مكروهء واختلف أصحابنا فى علة كراهته 
على وجهين : 

أحدهما : لمباشرة النجاسة لقول الله تعالى: الجر فَاهْجُوْ4 [المدثر: ه] 
فعلى هذا یکره كسب كل مباشر للنجاسة من كناس » وخراز وقصاب. 

واختلف قائل هذاء هل يكون كسب الفصاد من جملتهم؟ على وجهين: 

أحدهما : يكون من جملتهم» لأنه يباشر نجاسة الدم . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره كسبه؛ لاقترانه بعلم 
الطب» فإنه قل ما يباشر نجاسة الدم. 

فأما الختان» فمكروه الكسب كالحجام» بل يزيد عليه في مباشرة العورات» 
وتكون الكراهة مقصورة على مباشرة الأنجاس» ومنتفية عمن لا يباشرها من سماك» 
ودباغ . 


والوجه الثانى: أن كراهة التكسب به لدناءته» وهو الظاهر من مذهب الشافعي؛ 
لأنه جعل من المكاسب دنيئاً وحستاء وقد روي أن ذا قرابة لعثمان بن عفان رضي الله 
عنه قدم عليه فسأله عن كسبهء فقال: 16 حَجام أو حجامين » فقال: إن كسبكم 
لدنیء» أو قال: لوسخ فعلى هذا يكره مع ذلك كسب السماكء والدباغ» والحلاق 
والقيم. 

واختلف على هذا في كسب الحجامين على وجهين : 

أحدهما: مكروه» دنيء لأنه يشاهد العورات ويتكسب بحران غير مقدر. 

والوجه الثانی: لا یکره كسبه؛ لأنه لا يباشر عملاً» ويمكنه غض طرفه عن 
العورات» وليس يتكسب بمباشرتها ؛ فإن أرسل طرفه صار كغيره من الناس . 

وكذلك نظائر ما ذكرناه» وجميع هذا مكروه للأحرار. 

فأما العبيد ففيهم وجهان : 

أحدهما: يكره لهم كالأحرارء وهو قول الأكثرين. 
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باب كسب الحجام 
والوجه الثاني : لا يكره لهم؛ لأنهم أدنى من الأحرار» فليتأهبوا أدنى الاكتساب» 
فإن أخذ ساداتهم كسبهم كره لهم أن يأكلوه > ولم یکره لهم أن يطعموه رقيقهم» 
وبهائمهم؛ لأن النبي بي قال لمحيصة حين سأله عنه: «أغْلفة ناضحك وَأَطْعِمُهُ 
رَقِيقَكَ والله أعلم . 


8 يمع 


ما لا يحل أله 
وما يجوز ! 0 لمَِتة من غَيْرٍ كتاب 


0 ا ا رو کور ا و ر مه مه ع 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَّى «ولا يحل أَكْلَ رَيْتِ مَانَثْ فيه فأرَة) . 

قال الماوردي: وأصل هذا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت فى سمن» فماتت فيه». 
فسئل رسول الله هة عنهاء فقال: «أَلْقُوهًا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». فكان هذا الحديث وارداً 
في السمن إذا كان جامداً؛ لأن إلقاء ما حولها لا يصح إذا كان ذائباً. 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله و عن 
السمن تة تقع فيه الفأرة» فقال : «إن کان جامد لتوا وَمَا حَوْلَهاء وَإِنْ کان ذائباً 


وهذا الحديث وارد في الجامد والمائع» والحديث الأول أثبت. 

فإذا ماتت فأرة أوغيرها من الحيوان في سمن أو غيره من دهن أو دبس أو لبن لم 
يخل حاله من أن يكون جامداء أو مائعاً. 

فإن كان جامد نجس يموت الفأرة : ما حولها من السمن ؛ لأنها نجاسة لاقت 
ميخلا رطباً» فتجسن .بها كما نجس الثرب الرطت إذا لاقی نا يابساء. وكان ما جاوز 
ما حول الملاقى للفأرة طاهراً؛ لأن جموده يمنع من امتزاجه بالنجس . 

وإن كان السمن مائعاً تجس جميعه قليلاً كان أو كثيراً» سواء تغير بالنجاسة» أو 
لم يتغير» بخلاف الماء الذي لا ينجس إذا بلغ قلتين » ولم يتغير. 

وحكي عن أبي ثورء أنه كالماء إذا بلغ قلتين لم ينجس» حتى يتغير. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه أجراه مجری الماءء وأنه إذا اتسع» ولم يلتق طرفاه لم 
ينجس › بناء على أصله في أن المائع كالماء في إزالة الأنجاس » وهذا أصل قد خولف 
فيه » وعدم الخلام عليه » ثم الدليل على المائع موه قول رسول الله کا : «وَإن 
کان ذَائباً فَأَريقوة» . فلما عم أمره بالإراقة دل على أنه لا مدخل له في الطهارة؛ لأنه لا 
يأمر باستهلاك الأموال في غير تحريمء وقد نهى عن إضاعتها؛ ولأن طهارة الماء 


10۸ باب ما لا يحلّ أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 


أقرى . لاختصاصه برفع الحدث» فقويت طهارته على رفع النجس عنه» وضعفت 
طهارة المائع عن دفع النجس عنه. 

فصل: فإذا ثبت نجاسة قليله وكثيره حرم أكله» وأكل كل نجس وحرم شربه» 
وشرب كل ما نجس . 

وقال داود: يحرم أكل السمن وحده إذا نجس دون غيره» تمسكاً بظاهر النص في 
السمن» »> فجعل الحكم مقصوراً عليه وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أنه لما كان حكم الفأرة مع ورود النص فيها متعدياً إلى نظائرها كان 
السمن في تقدير حكمه بمثابتها. 

والثاني : 500927 وجب أن يشاركه في 

539 : قال الشّافعيٌ: دولا حل بغ 9 0 نجسل بِالْمُجَاوَرَة فجَارٌ بَِعَهُ كَالكَوب 
النّجس». 

قال 1 وهو كما قال» لا يحل بيع ما نجس من الزيت» والسمن» 


٠‏ وقال 4 حنيفة: يجوز بيعه؛ لأنه نجس بالمجاورة» فجاز بيعه» كالثوب 
النجس. 

ودليلنا: أن رسول الله كل أمر بإراقته» ولو جاز بيعه لم يأمر بإضاعته» وروي 

عن النبي يا أنه قال: «لَعَنَّ الله اليَهُود؛ حر حرمت عَلَيْهُمْ الشځو ال لشحُوم فَجَكَلُوهَا وَبَاعُوة» إن 

اللّهَ تحَالى ! ادا > حرم اکل شيءِ٬‏ حَوَمَ تمه . 

وقوله: «جملوها» يعني أذابوها. 

ولأنه مائع ورد الشرع بإراقته» فلم يجز بيعه» كالخمر. 

ولأنه مائع نجس» فلم يجز بيعه كولوغ الكلب» وكاللبن والخل. 

وأما الجواب عن قياسه على بيع الثوب فمن وجهين: 

أحدهما: أن عين الثوب طاهر» ونجاسته مجاورة» فتميز عنها وعين الزيت قد 
نجس ؛ لامتزاج النجاسة به. 

إنها لا تتميز عنه كما لم تتميز عن الخل» واللبن. 

والثاني: أن أكثر منافع الناس الزيت» قد ذهبت نجاسته؛ لأن مقصوده الأكل» 


باب ما لا يحل آكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
وآكثر منافع الثوب باقية بعد نجاسته؛ لبقاء أكثر منافعه» ولم يجز بيع الزيت النجس» 
لذهاب أكثر منافعه» أو لا ترى أن الميتة» وإن جاز الانتفاع بها للمضطر لا يجوز 
بيعها؛ لذهاب أكثر منافعهاء ولو أذيب شحمها جاز الانتفاع به» وإن لم يجز بيعه. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال ما حكم بنجاسته من ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما كان نجس العين من الأصل خلقة» ولم يكن له من الطهارة أصل 
كالكلب» والخنزيرء فلا يجوز بيعه بحال؛ لنجاسة عينه» سواء كان منتفعا به» 

والقسم الثانى: ما طرأت نجاسته بعد تقدم طهارته من غير نجاسة جاورته» 
كنجاسة الخمر» بحدوث الشدة» ونجاسة الميتة» بحدوث الموت. 

والشدة والموت لا يوصف بنجاسة ولا طهارة» وإن نجس بهما الأعيان الطاهرة. 
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وهذه النجاسة مانعة من جواز البيع سواء أمكن إزالتها بدباغ الجلد أو لم يمكن 
إزالتهاء كاللحم لنجاسة جميع الأجزاء التي لا يتخللها جزء طاهر. 

وأجاز أبو حنيفة بيع ما يمكن إزالة نجاسته» كالجلد؛ لأمكان طهارته بالدباغة 
وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن نجاسة الخمر يمكن إزالتها عنده بالتخليل» ولا يجوز بيعهاء كذلك 
الجلد. ش 

والثاني : أنه قبل زوال نجاسته مساو لما تمكن إزالة نجاسته؛ لا لنجاسة جميع 
أجزائه فلم يجز أن يجري علي حكم الطهارةء مع عدمها فيه. 

والقسم الثالث: ما نجس بمجاورة النجاسة له مع طهارة عينه» فهذا ينقسم ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن تتميز نجاسته ويمكن إزالتهاء كالثوب النجس» فيجوز بيعه» قبل 
إزالة نجاسته» لعلتين: 

إحداهما : إمكان إزالتها. 

والثانية : بقاء أكثر منافعه معها. 

والقسم الثاني : أن لا تتميز نجاسته؛ لامتزاجه بهاء ولا يمكن إزالتهاء كالدبس 


واللبن إذا نجس وكذلك الماء النجس» فلا يجوز بيع ذلك» لأنه لا سبيل إلى طهارته 
فإن قيل : فالماء النجس يطهر بالمكاثرة. 


٠‏ هط ب بي باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 

قيل: المكاثرة لا تزيل النجاسة؛ لبقائها فيه» و إنما يغلب حكم المكاثرة» 
فيحكم له بالطهارة . 

أو لا ترى أن البول لو وقع في الماء الكثير» فلم يغيره كان طاهراً» وجاز بيعه 
ولا يدل ذلك على طهارة البول» كذلك الماء النجس . 

والقسم الثالث : ما لم يتميز نجاسته ؛ لامتزاجه واختلف فى إمكان إزالتها منهء 
وهو الزيت النجس» وما جرى مجراه من الأدهان» دون السمن. ففي إمكان غسله 
وطهارته وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج دلب أبي هريرة أنه يمكن غسله» 
ويطهر بان يراق عليه الماء في إتاءء وتمحطن ف مخضا نتر ا E‏ 
اه ا E‏ يتميز الثوب» ثم يۇخذ› فيكون طاهراً. 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه أن غسله 
لا يصح بخلاف الثوب» لأنه مائع » كالماء» فلم يكن جذب الماء للنجاسة بأولى من 
جذب الزيت لهاء فكان باقياً على نجاسته والماء في الثوب يجذب نجاسته إليهء 
فافترقا . 

وإن قيل: إن غسله يصح» ففي جواز بيعه وجهان من علتي بيع الثوب النجس: 

إحداهما: يجوز بيعه تعليلاً بإمكان تطهيره بالغسل . 

والوجه الثاني : ا ا أكثر منافعه بنجاسته . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «ويستص بح به فان فيل كيف ينتفع به ولا يبيعْهُ؟ فيل قَذْ 
ينتفع المُضْطَو بالمَية ل د َبِيعَهُ في تلك الحَال 
MR‏ 


„2 


لته ينتفع الوَجُلٌ بالرّيْتِ ولا بب يبِيعَهُ في هذه الحال» ٠.‏ 
قال الماوردي : وهذا صحيح ۰ والانتفاع بما نجس من السمن والزيت في 
الاستصباح » جائز على ما سنصفه . 


وقال ابن جرير الطبري وطائفة من أصحاب الحديث : الانتفاع به حرام في 
استصباح وغيره؟ احتجاجاً بأن رسول الله به أمر بإراقته . 


والدليل على ما ذهبنا إليه» وهو قول الجمهور رواية الزهري عن سالم عن أبيه» 


اج Sa Sa‏ 22ت کے 
أن رسول الله ی سيل ص الفَارَة ق في الكمْنٍ و فَقَالَ: «إن كان جامدا 
فَاطْرِحُومًا وما حَوْلَها وَإِنْ کان مَائعاً فانتَفعُوا به وَل تأكلرة» . 

وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيدك الخدري. أن رسول الله کل سئل عن 

القأرة تَقَعُ في الَمَنِ وَالزَيْتء قال : «استصبحوابه ولا نأكو . 

وهذان الحديثان نص في إباحة الانتفاع والاستصباح؛ ولأنه لما أمر بإراقته مع 
بقاء عينه» كان الاستصباح به أولى » لأنه استهلاك لعينه» مع الانتفاع به. 

فصل: فإذا ثبت جواز الانتفاع به» فالمنافع تنقسم ثلاثة أقسام قسہم ورد النص 
بإياحته » وقسم ورد النص بالنهي عنه. وقسم مرسل لم يرد فيه نص . 

فأما القسم الأول الذي ورد النص بإباحته» فهو الاستصباح به» فكذلك ما في 
معناه من إسجار التنانير بالبعر والسرجين وجميع الأنجاس» وإبقاءه تحت القدور» 
ومن الاصطلاء بناره» واختلف أصحابنا فى نجاسة دخانه على وجهين : 

أحدهما: أنه نجس ؛ لأنه تولد عن نجاسة والأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة 
كالرماد. 
الجسمين › كالريح الخارجة من الجوف. 

فإن قيل : بطهارته لم يلزم الاحتراز منه إلا تنزهاً. 

وإن قيل: بنجاسته» ففي العفو عنه وجهان: 

أحدهما: يعفي عنه؛ للحوق المشقة في التحرز منه» كدم البراغيث» فعلى هذا 

والوجه الثانى : أنه لا يعفى عنه؛ لأن البعد منه عند استعماله له ممكن» فأمكن 

فعلى هذا إن تدخن به ثوب وجب غسله» ولذا سجر به تنور» وجب مسحه منه 
قبل الخبز فيه» فإن خبز فيه قبل مسحه نجس ظهر الرغيف وكان وجهه طاهراًء ولم 
يجز أن يأكل الرغيف إلا بعد أن يغسل ظاهره. 

وأما القسم الثاني : الذي ورد النص بالنهي عنه» وهو أن تطلى به السفن 
والمراكب. 

روي عن النبي َه إِنَهُ نَهَى أن تُطلى السْفنُ بشحُوم المَيْئَةٍ وحكم شحوم الميتة 


6 الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م١١‏ 


و با ها[ لا يحل أكله وما بجر لطر ان 


واختلف في معنى النهي عن طلاء السفن وجواز الاستصباح على وجهين: 

أحدهما: أن في الاستصباح بد استهلاكاً له فجاز وفي طلاء السفن به استبقاء 
له» فلم يجز. 

والوجه الثاني : أن المصباح لا يمسه في الغالب إلا من يعلم بالنجاسة فيتوقاهاء 
والسفينة يمسها في الغالب من لا يعلم بالنجاسة» فلا يتوقاها. 

فعلى هذا أن جعل طلاءَ للبهائم» فإن كانت مستعملة لم يجز كالسفينة لوجود 
العلتين من بقاء العين ومسيس حق لا يعلم. 

وإن كانت سائمة غير مستعملة» فعلى وجهين : 

والثاني : لا يجوز تعليلاً ببقاء عينها. 

وأما القسم الثالث: وهو المرسل عن أمر به أو نهى عنه» فينظر في استعمالهء 

فعلى هذا يجوز أن يُطْعَمَ البَاذِيُ والفهد لحم الميتة لوجود معنى الإباحة فيه 
بالاستهلاك» فإنه لا يباشرها من لا يعلم بهاء ويجوز أن يسقيهما الماء النجس» 
والأبوال. 
الثمرة المأكولة» وكان مستعملا في أصول الشجر وفي قضبان الزرع جاز؛ لاشتهار 
حالها وأنه لا يباشرها إلا عالم بها وإن كان مستعملاً من ثمارها فإن كانت يابسة جازء 
لأن الياين لا تجن ياساء وإن كان احدهما رطا أو دياه :ينجن بالجلاقاة» فة 
استعماله مقروناً بأحد شرطين أما بغسله قبل بيعه» أو بإعلام مشتريه بنجاسته» وهكذا 
إذا عجن طين الكيزان والخزف بالسرجين لزمه عند بيعه أن يغسله أو يخبر بنجاسته» 
ليغسله المشتري قبل استعماله» فإن صار هذا عرفاً مشهوراً بين جميع الناس سقط 
الأمران عند بيعه من الغسل والإعلام» ولم يكن للمشتري أن يستعمله إلا بعد غسله؛ 
لأنه قد صار بالعرف معلوم النجاسة. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلاً يحل منّ المَيْئّة إل إِهَابُهَا بالدباغ وَيَْاءُ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا مات الحيوان صار جميعه بالموت نجساً. 

وقال أبو حنيفة : ينجس لحمه وجلده. ولا ينجس شعره ولا عظمه. 


وقال مالك: ينجس عظمه» ولا ينجس شعره» وقد حكي هذا عن الشافعى . 


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من المبتة جل ٣‏ 
فخرجه ابن أبي هريرة قولا ثانياً» وامتنع جمهور أصحابه من تخريجه» وجعلوه حكاية 
عن مذهب غيره» وحكي عن ابن أبي ليلى أن استعمال جلد الميتة قبل الدباغ جائز. 

فمن الناس من جعل ذلك منه حكماً بطهارته» كما قاله غيره في العظم والشعرء 
ومنهم من جعله إباحة لاستعماله مع الحكم بنجاسته» وفي قول الله تعالى: #خُرْمَتْ 
عَلَيكُمْ الْمبتَةُ» [المائدة: ۳] ما يقتضي تحريم جميعها على العموم» فكان دليلاً على 
جميعهم في نجاسة الجميع» فإذا ثبت هذا لم يطهر شيء منها إلا جلدها بالدباغة. 

وقال الليث بن سعد: يطهر عظمها بالطبخ إذا ذهب دسمه. 

وقال إبراهيم النخعي: يطهر بالخرط وقال خرط العاج ذكاته . 

وقال بعض أصحاب الحديث: يطهر شعرها بالغسل وفي قول النبي كَلِ: «مَلاً 
انتَمعْتُمْ بإمَابهَا دليل على اختصاص الإهاب بطهارة الدباغة دون غيره» فإذا دبغ الجلد 
طهر دون شعره» وحكى الربيع بن سليمان الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد 
يطهر بدباغه» وامتنع سائر أصحابه من تحريمه» وجعلوه حكاية عن مذهب غيره» وقد 
مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة» وإنما أشرنا إلى جملتها حين أعيدت . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: «ول 3 المُضَطَرٌ مِنَ المي إل ما ير تفه خوج به 
من الاضطرار (قالَ) في كتّاب اختلاف بي حَنِيفَة وَأَهْلٍ المَديتة بهذا اقول (وَقَالَ) فيه 
وما هُوَ بالَْيّنِ مِنْ قبل اد الشَّىْء حَلدّلٌ وَحَرَامٌ اذا کان حَرَاماً لَمْ حل من من شی وإذًا كا 
علا قذ يمل أن لآ حرم ينه يا ُو شحوم إل ما أباح نه صم كا رَالتِ لَه 
زَالَتَ الإباحة وا او تي ا ل 
الث سي ل 
الكَوْفٌ فَقَدُ من فازتمعَ الاضطرار الذي هو عل الاباحة (قالَ المُرَنِنُ) 1 
رکٹ الا ارشع كمها درج الك كما كا ل الامطار و خم اله 
وَجَلَّ المَيتةَ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمُضْطَةٌ وَلَوْ جَارَ أن ن يرع الاضطراؤ ولا يرتم كم جار ا 
يدت كَ الإِضْرَارُ ولا يَحْدُتَ حُكْمُهُ وَهَذَا حلاف القآن». 


قال الماوردي: والأصل في إباحة الميتة للمضطر قول الله تعالی : 9إِنَّمَا حر َه 
عَلَيْكُمْ الْمَئتَة4 فأخبر بتحريمها بعد قوله اكُلُوا مِنْ طَيّبات ما َرَفْتَاكُْ» [البقرة : 7 
ليدل على تخصيص التحريم في عموم الإباحة» فقال : نما حرم حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتة» 
[البقرة: ۱۷۳] وهو ما فاتت روحه بغير ذكاة من كل ذي نفس سائلة» والدم وهو 
الجاري من الحيوان بذبح أو جرح ولحم الخنزير فيه تأويلان: 


Na 


باب ما لا يحلّ أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 

أحدهما: أن التحريم مقصور على لحمه دون شحمه اقتصاراً على النص» وهو 
قول داود. 

والثاني: أن التحريم عام في جميعه» وخص النص باللحم تنبيهاً عليه؛ لأنه 
معظم مقصوده إوَمَا ُهل به لير الل [البقرة: 17] يريد بالإحلال: الذبح» لأنهم 
كانوا إذا أرادوا فيح ما قربوه لألهتهم جهروا بأسماء آلهتهم عند الذبح . 

ومن قوله: للعَير اللّ» تأويلان: 

أحدهما : ما ذبح لغير الله من الأصنام» قاله مجاهد. 

والثاني : ما ذكر عليه غير اسم الله من الأصنام» قال عطاءء وهو على التأويلين 
حرام» فانتهى ما ذكره من التحريم» ثم ابتدأ بإباحة ذلك للمضطرء فقال: فمن ضط 
َي باغ ولد َم علي [البئرة : 17] ومن #اضْطت4 تأويلان: 

أحدهما : أنه افتعل من الضرورة. 

والثاني: أنه من إصابة الضر وَفِي غير باغ وَل عادِ4ثلاث تأويلات: 
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أحدها: غير باغ على الإمام بعصيانه ولا عاد على الأمة بفساده» وهو معنى قول 
مجاهد. 

والثاني : غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد بأكلهاء وهو يجد غيرهاء وهو قول 
قتادة . 

والثالث: غير باغ في أكلها شهوةء وتلذذاًء ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد 

أحدهما : فلا عقاب عليه في أكلها . 

والثاني : فلا منع عليه في أكلهاء والاستثناء إباحة أكلها عند الاضطرار من عموم 
تحريمها مع الاختيار على ما ذكره من شروط الإباحة . 

وقال تعالى في سورة المائدة» وهي من محكمات ا التي 8 يرده بعدها 
نسخ » واختلف هل نزل بعدها فرض فقال سبحانه : حرمت ع م المَئْتَةُ الم ولحم 
الخئزير وما أهلّ لبر الل [المائدة: ۳] وذكر في هذه الآية السجرمات يكل با کي 
تلك ١‏ الاية» وزاد فقال : «والمُنْحنقة4 وهي التي تختنق ختنو بحبل الصائد» وغيره حتى 2 
تموت . 


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة حل 


لوَالمَوْنُودَة» وهي التي تضرب بالخشب حتى تموت» وكانت المجوس تقذ 
ولا تذبح» ليكون دمه فيه» ويقولون: هو أطيب وأسمن. 

لوَالمْتَردية4 وهي التي تسقط من رأس جبل أو في بثر حتى تموت. 

«والئّطحِيَةُ» وهي التي تنطحها أخرى» فتموت الناطحة والمنطوحة. 

لما اكل | بُح إلا مَا ذَكَيْتُم4 [المائدة: ] ومأكولة السبع هي فريسته» التي أكل 
منهاء أو لم يأكل» وإنما نص على هذا كله» وإن كان داخلاً في عموم الميتة لأمرين : 

أحدهما: لأنها ماتت بأسباب حتى لا تقدروا وإن أسباب موتها ذكاة. 

والثاني : أنهم كانوا يستطيبون أكلها من قبل» فنص عليها في التحريم» ليزول 
الالتباس . 

ومن قوله: إل مَا ذَكْتُم 4 قولان : 

أحدهما: أنه راجع إلى مأكولة السبع وحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثاني أنه راجع إلى جميع ما تقدم من المنخنقة» وما بعدهاء وهو قول علي 
وابن عباس» وجمهور الفقهاء» وفيها قولان: 

أحدهما: أن يدركها ولها عين تطرف أو ذنب يتحرك» وهو قول أهل الظاهر. 

والثاني: أن تكون فيها حركة قوية لا كحركة المذبوح» وهو قول الشافعي | 
وماللفة. ْ 

ثم قال: وما بح على النُضّبٍ» [المائدة: ۳]: وفيها قولان 

أحدهما : أنها أصنام كانوا يعبدونها يذبحون لها. 

والثاني : أنها أوثان كانوا يذبحون عليهاء لأصنامهم» والفرق بين الأصنام 
والأوثان أن الصنم مصور يعبدونه» والوثن غير مصورء يتقربون به إلى الضمء فهذه 
كلها محرمات نص الله تعالى على تحريمها في هذه الآية. 

ثم قال: اوَأَنْ تَسْتقِيمُوا بِالأْلم4 [المائدة: "] وفيها قولان: 

أحدهما: أنه ما يتقامرون به بو ا و 

والثاني : وهو أشهر أنها قداح ثلاثة مكتوب على أحدها: «أمرني ريي»» وعلى 
الآخر «نهاني ربي» والآخر غفل» يضربونها وإذا أرادوا سفراً أو أمرآء فإن خرج: 
أمرني ربي فعلوه» وإن خرج «نهاني ربي» تركوه » وإن خرج الغفل أعادوه. 

وفي تسمیته : استقساماً تأويلان: 


ل باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
أحدهما : ا 00 
والثاني : أنهم التزموا بالقداح مثل ما التزموه بقسم اليمين. 
ذالم فَسْقٌ» [المائدة: ۳] فيه قولان: 
أحدهما: أنه راجع إلى الاستقسام بالأزلام . 
والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم تحريمه . 
وفي قوله #فِسْقٌ* تأويلان: 
أحدهما: كفر قاله الشدي . 
والثاني : خروج عن طاعة الله وهو قول الجمهور ثم بين بعد المحرمات» حال 


نعمه عليهم» فقال: #اليَوْمَ يسن الَّذِينَ كَمَرُوا منْ دِيتكُمْ» [المائدة : ] وفي هذا اليوم 
قولان: 

أحدهما: أنه يوم فتح مكة. 

والثاني : أنه يوم حجة الوداع» وفيما يئسوا به من الدين قولان: 

أحدهما: أن يرتدوا عنه. 

ا 1 يقدروا على إبطاله . 

لل تَخْسَوُْمْ واحْشّْنِ» أي :لا تخشوهم أن يظهرو عليكم» واخشوني أن 
تخالفوا أمري . 

«اليَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكُم4» [المائدة: "] فيه قولان: 

أحدهما: أنه يوم عرفة في حجة الوداع» ولم يعش بعد *1!*/ إلا.إحدى وثمانين 
ليلة» وهذا قول ابن عباس والسدي . 

والثاني : أنه زمان النبي ية كله إلى أن نزلت عليه هذه الآية في ._ عرفة وفي 
إكماله للدين قولان: 

أحدهما: أنه إكمال فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه» ولم ينزل بعدها على 
النبي يله شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم» وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن إكماله برفع النسخ عنه بعد هذا الوقت. 

فأما الفروض» فلم تزل تنزل عليه حتى قُبض وهذا قول ابن قتيبة . 

لاوَأَئْمَمْتُ عَليْكُمْ نَعْمَنِي4 [المائدة: 1] فيه قولان : 

أحدهما: بإظهاركم على عدوكم . 
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والثاني : بإكمال دينكم . 

لوَرَضَيْتُ لَكُمْ الإسْلامَ دينً» [المائدة: ۳] فيه قولان: 

أحدهما: رضيت دين الإسلام ديناً. 

والثاني : رضيت الاستسلام أي طاعة » فروى قبيصة أن كعب الأحبار قال: لو 
نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لعظموا اليوم الذي نزلت فيه» واتخذوه عيداًء فقال 
عمر: : لقد نزلت بعرفة» في يوم جمعة» وكلاهما بحمد الله لنا عید» ثم بين بعدها إباحة 
ما استثناه من المحرمات فقال: من اضْطْرَ في مَخْمَصَّةِ» [المائدة: ۳] يعني : 
مجاعة» وهي مفعلة من خمص البطن» وهو اضطماره من الجوع مثل: مخملة ومخلة 
طغَيْرَ مُتَجَانفٍ لإثْم» [المائدة: ۳] وفي المتجانف تأويلان: 

أحدهما: أنه المتعمد . 

والثانى : أنه المائل . 

وفي هذا الإثم تأويلان: 

أحدهما: أن يأكل ما حرم عليه مما تقدم ذكره من غير ضرورة. 

والثاني: أن يتجاوز في الضرورة ما أمسك الرمق إلى أن ينتهي إلى الشبع» فإن 
الله غفور رحيم يعني غفورا للمأثم» رحيما في الإباحة. 

وإنما استوفيت تفسير هاتين الايتين» وإن تجاوزنا بهما مسألة الكتاب؛ لما 
تعلق بهما من الأحكام والنعم» مع إباحة الميتة للمضطر . 

ويدل عليه من السنة ما رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي 
قال : قُلْنَا: يار ا > فَمَتّى ثحل ل ا المَيْتد؟ قَالَ : 

ما لَمْ تَضْطْبِحُواء أو د تعد تَخْبُِوا أ تَحْتَفُِوا بها بَقْلا سانكم ّا“ قوله «تصطبحوا» من 

الصبوح › وهو الغداء» وتَعْتَبقُواا من الغبوق» وهو العشاء» أي لم تجدوا «الحفا» 
مقصور» وهو أصول البردي الرطب» وقيل : إنه أراده وأمثاله من الحشيش ؛ لأنه. 
مأكول يغني عن الميتة . 5 1 

ومعنى الحديث : أنكم إذا تغذيتم؛ ٠‏ فليس لكم أن تأكلوها عند العشاء إذا تعشيتم 
قلسن لكم أن تأكلوها عند الغداء؛ لأن الرمق يتماسك» وإذا وجدتم «الحفا» فليس 
لكم أن تأكلوها ؛ لأن الرمق به متماسك» فدل على إباحة أكلها إذا لم يتماسك الرمق 
إلا بها. 


ل 00 
)١(‏ أخصرجه أحمد بإسناده منقطع 2718/6 والبيهقي 57/4" وانظر شرح السنة للبغوي 
بتحقيقنا 11١١/5‏ (۲۹۰۱). 
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باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 


فصل: [شروط إباحة الميتة] 

فإذا ثبت إباحة أكل الميتة للمضطر بإباحتها معتبرة بأربعة شروط : 

أحدها: أن ينتهي به الجوع إلى حد التلف. ولا يقدر على مشي ولا نهوض» 
فيصير غير متماسك الرمق إلا بهاء فيصير حينئذ من أهل الإباحة» فإن تماسك رمقه أو 
جلس وأقام ولم يتماسك إن مشی» وسار نظر: فإن كان في سفر يخاف فوت رفاقته 
حل له أكلهاء وإن لم يخف فوت رفاقته لم تحل له. 

والشرط الثاني: أن لا يجد مأكول الحشيش والشجر ما يمسك به رمقهء فإن 
وجده لم تحل له الميتةء ولو وجد من الحشيش ما يستضر بأكله حلت له الميتة. 

والشرط الثالث: أن لا يجد طعاماً يشتريهء فإن وجد ما يشتريه بثمن مثله لزمه 
ا وا وجد ثمنه أو لم يجد إذا أنظره البائع ثمنه بخلاف الماء الذي لا يلزمه 
أن يشتريه إذا كان عادماء لأن إباحة التيمم معتبرة بالعدم» وهو بإعواز الثمن عادم . 


وإباحة الميتة معتبرة بالضرورة. وهو مع الإنظار بالثمن غير مضطرء فإن بذل له 
الطعام بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه أ ن يشتريه» كالماء؛ لأن التماس الزيادة مُنْتف . 

والشرط الرابع : أن لا يكون بما دعته الضرورة إلى الميتة عاصياء كمقامه على 
قطخ الطريق» وإخافته السبيل أو لبغيه على إمام عادل لقول الله تعالى : فمن اط 
َير باغ ول عا َل إِنْمَ علي [المائدة : ۳] ولأنه إباحة أكل الميتة رخصة والعاصي لا 
يترخص في معصيتهء فإن تاب من المعصية حل له أكل الميتة» وأن أقام عليها ولم 
يتب حرمت عليه» وهو غير مضطر إلى الامتناع من التوبة. 

ولا فرق بين المسافر والمقيم» وإن قصر السفرء لأنه الأغلب من أحواله العدم 
وإن حدث مثله في الأمصار والقرى حل فيها أكل الميتة كالسفر. 

فصل: فإذا أحل له أكل الميتة بالشروط المعتبرة» كان له أن يأكل منها ما يمسك 
رمقه» كيف ما ساغه طبخاً وقلياًء وشيّاء ونا وهل يجوز أن يتجاوز بالأكل بعد 
إمساك الرمق إلى أبد ينتهي إلى حد الشبع» فيه قولان: 

أحدهما: ليس له الزيادة على إمساك الرمق» وما بعده إلى حد الشبع حرام» وبه 
قال أبو حنيفة» واختاره المزني. 

والقول الثاني: أنه يأكل حتى ينتهي إلى الشبع» ولا يحرم عليه إلا ما زاد على 
حد الشبعء وبه قال مالك» وسفيان الثوري . 

ودليل القول الأول في تحريم الشبع قول الله تعالى: وما لَكُمْ 


03 


ى رفوع 2 
ألا تأكلوا مما د کر 
كديا - 
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اسم الله عَلَيْهِ وذ قَصَّلَ لَكُمْ ما حرم عَلَيْكُمْ إل ما اضْطررْكُم إ4 [الأنعام: 119] 
والضرورة تزول بإمساك الرمق» فدلت على تحريم ما زاد عليه؛ ولأنه لو كان متماسك 
الرمق قبل أكلها حرمت عليه كذلك. إذا صار بها متماسك الرمق وجب أن تحرم 
عليه؛ لأنه غير مضطر إليها في الحالين؛ ولأن ارتفاع الضرورة موجب لارتفاع 
حكمهاء كما أن حدوث الضرورة موجب لحدوث حكمها. 

ولو جاز أن ترتفع الضرورة» ولا يرتفع حكمها لجاز أن تحدث» ولا يحدث 
ها 

ودليل القول الثاني : أن الشبع منها حلال قول الله تعالى: فَمَنْ اط غَيْرُ باغ 
وَل عَادِ قلا !د ْم عَليْهِ4 [البقرة : [۷٣‏ فعم الإباحة برفع المأئم» وقول النبي وك حين 
ا ١مَا‏ لَمْ تضطبځوا أ تَخْتَبَِوا أو تَختَفئوا بقل انك بها» فعم 
إباحتها؛ ولأن ما حل أكلهء حل الاكتفاء منه» كالطعام طرداً والحرام e‏ 
مضطر إلى الشبع لحفظ قوته؛ لأن إمساك الرمق لا لبث لهء وتتعقبه الضرورة بعده إلى 
إمساكه بخيره» وقد لا يجد الميتة بعدهاء فكان الشبع أمسك لرمقهء وأحفظ لحياته» 
ولئن كان إمساك الرمق في الابتداء محرا فد لا يكون في الانتهاء معتبراً بعدم الطول 
في نکاح الأمة شرط في ابتداء العقد.ء وليس بشرط بعد العقدء فإذا تقرر توجيه 
القولين» فإن قلنا بالأول منهما أنه لا يأكل منها إلا ما أمسك الرمق فَأَكْلُ هذا القدر 
منها مباح له وواجب عليهء لإحياء نفسه به؛ لقول الله تعالى: # ول تفئلوا ك4 
[السناء: ۲۹] فإن ترك أكل ما يمسك الرمق حتى مات أثم» وإن أكل ما زاد على 
إمساك الرمق كان آثمآء وما أكله من الزيادة حرام . 

وإن قلنا بالقول الثاني أنه يأكل منها حتى يشبع كان أكل ما أمسك الرمق واجباً 
عليه» و كان أكل ما زاد عليه إلى الشبع مباحاً له؛ لأن الوجوب مختص بما أحيا 
النفس» وهو إمساك الرمق والزيادة عليه للحاجة وحفظ القوة» وذلك ليس بواجب» 
وأكل ما زاد على حد الشبع حرام؛ لأنه لا تدعو إليه ضرورة ولا حاجة. 

فصل: [حكم العطشان إذا خاف التلف] 

وهكذا حكم العطشان إذا خاف التلف» ووجد ماء نجساً أو بولاً حل له الشرب 
منه ؟ لأمسك رمقه وهل له أن يرتوي منه؟ على القولين الماضيين في الميتة» فإن وجد 
زاء تجا كان شرت الام الجن أولن. “مع عدرت ‏ الول لأن اة اله 

فة بالمخالطة. وتجاسة البول, لذاتهء ويجوز أن يتداوى بالبول إذا لم يجد دواء 
ل ا يَسْرَيُوا مِنْ الان الإبل وَأَبْوَالِهًا المَدِيئة لك 
اجتّوومًا؛ وهكذا يحل له أن يأكل من لحوم الميتة للتداوي إذا الج يكن له دو اسراف 


٣ہ‏ سل ل ل حي باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
ومنعه بعض آصحابنا من التداوي بالمحرمات احتجاجاً بما روي عن النبي كله أنه 
5 رع ا م 2 ويس عد ا قل ا ۰ اع ٠.‏ ۴ رد e‏ 
من وجهين : 

أحدهما: أن التداوي حال الضرورة» فصار بها مضطرا إلى أكل الميتة. 

والثاني : أن أكل السم حرام والتداوي به متدوال» وقيل إن السقمونيا سم قاتل» 
ولهذا من استكثر منه في الدواء قتله. ثم يجوز التداوي به كذلك كل حرام. 

فأما الخبر» فمعنا ه أن ما فيه شفاؤكم مما حرم عليكم . 

فأما شرب الخمر من العطش وللتداوي» فالظاهر من مذهب الشافعى أنه لا يحل 
شربهاء من العطش ولا للتداوي» وذهب بعض البغداديين من أصحابه إلى جواز شربها 
للعطش لا للتداوي؛ ولأن ضرر العطش عاجل» وضرر الداء آجل» وذهب بعض 
البصريين من أصحابه أن جواز شربها للتداوي دون العطش؛ لأنها متعينة في الدواء 
وغير متعينة في العطش . 

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يجوز شربها في العطش والتداوي. 

والدليل على تحريمها في الحالين ما روي عن النبي كل أنه قال: «الحَمْرُ دا ؛ 
ولأنها تزيد في العطش ولا تروي؛ ولأنها تحدث من السكر ما يزيل العقل» وتمنع 
الفرائض؛ ولأن شربها في أحد الحالين ذريعة إلى شربها مع عدم تلك الحال؛ لأن 
الشهوة وغيبة عليها؛ ولذلك حرم إمساكهاء ووجب الحد على شاربها» وهكذا كل 


5 0 ي اا أن اکا ما و مه 
بتمر او دق ل واا أن يکل ما ير به جُوعَهُ وَيُُدُ قم وَل أرى لِصَاحِبِه مَنْعَهُ فَضْلاً 
رمو 3 ¢ يو مد »م 

عَنْهُ وَحْفتٌ خفث أن يكون أَعَانَ عَلَى قَدْلِه ذا حا عَلَيْهِ بالمَئْع المَوْتَ) . 


قال الماوردي: أما غير المضطر إذا مر بثمرة غيره على نخلها أو شجرهاء لم 
يحل له أن يأكل منها بغير إذن مالكها سواء كانت بارزة أومن وراء جدار. 

وقال بعض أصحاب الحديث : ينادي على الباب ثلاثاً» فإن أجابوه» مدعل 
وأكل» ولم يدخرء احتجاجاً برواية نافع عن ابن عمر أن النبي كك قال : : «إذًا مو أَحَدُكُمْ 
بِحَائِط عير فَليَدحُلُء فلباکل» ول تخد حيتة» أي : لا يحمل منه شيئاً وهذا المذهب 
فاسد لما روي عن النبي بيا أنه قال : EET‏ 


وروي عن النبي وي أنه قال: «لآ يخلب أحَدكمْ مَاشِيَة اخ يدان ذه ضرع 


E 


مَوَاشِيكُمْ حَرَائنْ طَعَامِكُمْ أو يحب أحَدكم أن يذل خرن أخيه » فيأخذ ما فيها بير 


باب ما لا يحل أكله ما وما يجوز للمضطر من البيتة ننس و#8! 
إذنه» فنص على ألبان المواشي» ونبه على ثمار النخل؛ لأن اللبن أسهل؛ لأنه مستخلف 
في كل يوم» ومن الثمار ما لا يستخلف إلا من كل عام . 

فأما الخبر فمحمول على المضطرء فأما سواقط النخل والشجر من الثمارء» وهو 
ما تساقط منها على الأرض؛ فإن كانت من وراء جدار قد أحرزها لم يجز للمار أن 
يتعرض لأخذها؛ لأن الحرز يمنع منهاء وإن كانت بارزة غير محرزة فإن لم تجر عادة 
أهلها بإباحتها حرم أخذهاء وإن جرت عادتهم بإباحتها كثمار النخل بالبصرة والمدينةء 
فقد اختلف أصحابنا في العادة» هل تجري مجرى الإذن في الإباحة أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أنها كالإذن» فيحل لكل مار بها أن يأكل منهاء ولا يدخره ولا يتعرض 
افر ارا وقد حكن أن سالرت دعل افا امد فج يكل دق ر 
النخل» فرآه صاحب الحائط» فدعاه» وعرض عليه الأكلء فامتنع وقال: إنما هَاجّ 
عَليَ كلب الجوع» فسکنته بتمرات . 

والوجه الثاني : أن العادة لا تكون إذناًء ولا يستبيح المار أكل السواقط إلا بإذن 
صريح كما لا يستبح ما في النخل إلا بإذن صريح؛ لأن جميعه ملك لأربابهء ونفوس 
الناس فيه مختلفة؛ بالشح والسخاء» فلم يكن عموم العرف فيه مقنعاً. 

[حكم المضطر إذا مر بثمرة ونحوها] 

فصل: فأما المضطر إذا مر بثمرة أو زرع أو طعام لغيره» فلا يخلو إما أن يكون 
بالك اضرا أو غائباًء فإن كان غائباً كان للمضطر أن ناکل مھ ورا كان أو بارداء 
وفي قدر ما يأكل منه قولان» كالميتة : 

أحدهما: قدر ما يمسك رمقه. 

والثاني : أن يشبع منه؛ لأنه لما استباح بالضرورة ما تعلق بحقوق الله تعالى من 
تحريم الميتة استباح بها مما تعلق بحقوق الأدميين من الأموال» فإذا أكل منها قدر 
الإياحة» ن ينه ا لأن الضرورة إنما دعت إلى الأكلء ولم تدع إلى سقوط 
الغرم فإن كان موسراً عجل دفع القيمة» وإن كان مُعْسراً أنظر بها إلى ميسرته. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يجب عليه قيمة ما أكل؛ لأنه يصير بالضرورة 
كالاستباحة التي لا تضمن من الميتة» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن الميتة لا قيمة لهاء وللطعام قيمة. 

والثاني : أن الميتة لا مالك لهاء وللطعام مالك» وإن كان صاحب الطعام 
حاضراًء فعلى المضطر ,أن يستأذنه في الأكل بعد إخباره بضزورته» وعلى مالك الطعام 


لالس باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
إذ | علم بحاله أن يأذن له في الأكل استحياء لنفسه لقوله تعالى: : ومن أَحْيَامًا فَكَأنْمَا 
خا اللا من جَميعاً [المائدة: ۲ء ولما روي عن النبي بيه أنه قال : :"دمن اعات على 
قثل مُسلمء وَلَوْ بشَّطر كلمَة جَاء يَوْمَ القيامة منوب بين بيه آيسٌ مِنْ رَحمَة الل ؛ 
ووا فر على ان ماله من لف رق ا هرن مح عليه 34 للق ذا در 
على استنقاذه بماله من تلف الجوع . 

وإذا كان كذلك لم يخل حال المالك من أن يأذن له في الأكل أو لا يأذن فإن ذن 
له في الأكل لم يخل حال إذنه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يأذن له بإباحة الأكل» لفقا انه اك E‏ تيو الى د 
الشبع قولاً واحدا؛ لأنه قد صار بالإباحة كطعام الولائم التي يجوز الشبع نهن ولا 
يجوز له الزيادة على شبعه» ولا يأخذ منها بعد الأكل شيئاً. 

والقسم الثاني : أن يأذن له في الأكل بعوض» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يذكر قدر العوض» فللمضطر أن يأكل» وعليه قيمة ما أكل في 
وقته بمكانه» وله أن ينتهي إلى حد الشبع . 

والضرب الثاني : أن يذكر له قدر العوض» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ثمن مثله» فله أن يأكل» فإن أفرد له ما يأكله حين سمى ثمنه 

صح الثمن» وكان له أن يأكل ما أفرده» فإن فضل منه فضله أخذها؛ لأنه قدر ملكها 
بابتياع صحيح» وإن لم يفرد ما سمى ثمنه قبل الأكل لزم المضطر قيمة ما أكل سواء 
كان أقل من المسمى أو أكثر؛ لأن ما يأكله مجهولاً لا يصح فيه ثمن مسمى . 

والضرب الثاني : أن يكون ما سماه من الثمن أكثر من ثمن مثله» فيكون بطلب 
الزيادة من المضطر اثماًء وينظرء > فإن لم يفرد ما سمّى ثمنه لم يلزم المضطر فيما أكل 
إلا قيمته بمكانه في وقتهء وبطل المسمى وإن أفرد ما سمى ثمنه» ففي قدر ما يلزم 
المضطر إذا أكله وجهان: 

أحدهما: الثمن المسمى لما تضمنه من عقد لازم . 

والوجه الثاني : ثمن المثل دون المسمى لنهي رسول الله ية عن بيع المضطرء 
وهو هذا. 

وأصح من هذين الوجهين المطلقين عندي أن ينظر» فإن كانت الزيادة في الثمن 
لا تشق على المضطر ليساره» فهو في بذلها غير مكره» فلزمته وإن كانت شاقة عليه 
لإعساره» فهو من بذلها مکره» فلم تلزمه. 

والقسم الثالث: أن يأذن له في الأكل إذناً مطلقاً من غير تصريح او 


باب ما لا يحلّ أكله وما يجوز للمضطر من المينة ۱۳ 
معاوضة» فله أن يأكل حتى ينتهي إلى حد الشبع كطعام الولائم» ولا قيمة عليه؛ لأن 
عرف الاستطعام والاطعام موضوع على المواساة» دون المعاوضة» فأوجب إطلاق 
الإذن حمله على العرف» والمعهود فيه. 

فلو اختلف في الإذن» فقال المالك: أذنت لك في أكله بعوض لي عليك . 

وقال المضطر: بل أذنت لي ف في الأكل مبيحاًء فلا عوض لك علي فالقول قول 
المالك مع يمينه؛ لأنه مالك . 

فإن اختلف في قدر القيمةء فالقول قول المضطر مع يمينه لأنه غارم . 

فصل: وإن لم يأذن له مالك الطعام في الأكلء فلا يخلو المضطر من ثلا 
أحوال: 

أحدها: أن يقدر على أخذ الطعام منه بغير قتال» فله أن يأخذ الطعام جبراً ولا 
يتعدى الأخذ إلى قتاله» وفي قدر ما يستبيح أخذه منه قولان: 


أحدهما: قدر ما يمسك به رمقه. 

والثاني : ما ينتهي به إلى حد الشبع» ويأكله في موضعهء ولا يحمله؛ لأن 
ضرورته معتبرة في مكانه. وقد يجوز أن تزول الضرورة إن زال عنه» فإذا أكله كانت 
عليه قيمته بمكانه في وقته. 

والحال الثانية : أن لا يقدر على أخذه. ولا على قتاله عليهء فمالك الطعام عاص 
بالمنع › ومعصيته إن أفضت إلى تلف المضطر أعظمء لكن لا يضمنه بقود ولادية؛ لأنه 
لم يكن منعه فعلاً يتعلق به الضمان. 

ولو قيل: : إنه يضمن ديته كان مذهباً؛ لآن الضرورة قد جعلت له في طعامه حقاء 
فصار منعه منه كمنعه من طعام نفسه» وهو لو منع إنساناً من طعام نفسه حتى مات 
جوعاً ضمن ديته كذلك إذا منعه من طعام قد صار حقه متعلقاً به وجب أن يضمن ديته. 

والحال الثالثة: أن لا يقدر المضطر على أخذه إلا بقتاله عليهء فله أن يقاتله 
عليه» وهل يجب عليه أن يقاتله حتى يصل إلى طعامه أم لا على وجهين ممن أريدت 
نفسه هل يجب عليه المنع منها؟ : 

أحدهما: يجب عليه أن يقاتله ؛ ليصل إلى إحياء نفسه بطعامه» كما يجب عليه 
أكل الميتة لإحياء نفسه بها. 

والوجه الثاني: أن القتال مباح له» وليس بواجب عليه؛ لأن مالك الطعام لا 
ينفك في الأغلب من دين أو عقل يبعثه كل واحد منهما على إحياء المضطر بمالهء 
فجاز أن يكون موكولاً إليه» وخالف أكل الميتة في الوجوب؛ لأنه لا سبيل إلى إحياء 


۴ہ ست بياب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
نفسه إلا بهاء فإذا شرع في قتاله توصل بالقتال إلى أخذ ما يتعلق به الإباحة من 
طعامه» وفيه ما قدمناه من القولين : 

أحدهما: يقاتله إلى أن يصل أخذ ما يمسك الرمق» فإن قاتله بعد الوصول إلى 
إسسناك الرفق كان تيا 

والقول الثاني : يقاتله إلى أن يصل إلى قدر الشبع» ويكون القتال بعد الوصول 
إلن مساك الرفق ماحل وليّين بواجب وجها واحداء وقتاله بعد الوضول إلى قذر 
الشبع عدوان. 

فإن لم يصل بالقتال إلى شيء من طعامه حتى تلف أحدهماء نظرء فإن كان 
التالف رب الطعام كانت نفسه هدراً لا تضمن بقود ولا دية؛ لأنه مقتول بحق» كمن 
طلب نفس إنسان» فقتله المطلوب دفعا كانت نفسه هدراء وإن كان التالف المضطر 
كانت نفسه مضمونة على رب الطعام؛ لأنه قُتِل مظلوماً» ثم نظر فإن علم رب الطعام 
بضرورة المضطر ضمنه بالقود» وإن لم يعلم بضرورته ضمنه بالدية؛ لأنه مع العلم بها 
عامد» ومع الجهل بها خاطىء والله أعلم . ١‏ 


مسألة : قال الشَافِعِيُ ر خم الل وَل وَجَدَ الْمْضِطُ ميه ] و مُحرِمٌ 
ا المية لذ بل كل | اليد د وَيََدِي کان ذبا (قَالَ کک حمَّة اللّهُ د 


زوب لظ تبالله ازنين. 


قال الماوردي: مقدمة هذه المسألة أن يذكر ما يستبيحه المضطر من أكل 
المجربات إذا انفردت ثم يذكر حكمها في حقه إذا اجتمعت» فإذا وجد المضطر 
صيداً وهو محرم حل له أكل الصيد» لضرورته في إحياء نفسه كالميتة التي يستبيح 
أكلها بالضرورة» وإن حرمت عليه إذا أكل الصيد أن يفديه بالجزاء؛ لأن الضرورة لا 
تمنع من وجوب الجزاء؛ لأنها فيه» وليست في الصيدء وهو من حقوق الله تعالى» 
التي يستوي فيها العامد والخاطىء» وفي قدر ما تستبيحه من أكله قولان كالميتة : 

أحدهما: قدر إمساك الرمق . 

والثاني : قدر الشبع» ولو كان ما وجده المحرم المضطر صيداً مقتولاً أكل منه» 
ولم يضمنه بالجزاء سواء ضمنه قاتله أو لم يضمنه؛ لأن ضمان الصيد على المحرم 
مستحق بالقتل دون الأكل» وإذا كان غير ضامن لجزائه» نظرء فإن كان قاتل الصيد 


Ve UGS 


محلاً» فهو ذكي مملوك» فيضمن المضطر قيمة ما أكل لمالكه» وإن كان قاتله محرماًء 
فهل يكون ميتة أو مذكي؟ فيه قولان : 

أحدهما: يكون ميتة كالذكاة المجوسى» فعلى هذا لا يجب على المضطر قيمة ما 
أكل ؛ لأنه لا قيمة للميتة. 

والقول الثاني : يكون مذكي يحرم على المحرم» ويحل لغيره » فعلى هذا من 
ضمان المضطر لقيمة ما أكل وجهان من اختلاف القولين هل يستقر للمحرم عليه ملك 
أم لا ؟ أحد الوجهين لا ضمان عليه إذا قيل: إن المحرم لم يملك . 

والوجه الثانى : عليه الضمان إذا قيل إنه يملك . 


فصل: وإذا وجد المضطر لحم آدمي ميت جاز أن يأكل منه» وهو قول الجماعة» 
وقال داود: لا يجوز أن يأكل منه, وهو حرام على المضطر كتحريمه على غيره» لما 
روي عن النبي كه أنه قال : «حُرْمَة ابن أدَمْ بَعْدَ مته كَحُرْمَته في حَيّاته» وكش عَظمه 
َعْدَ مَوْته کشر عَظمه في حَيَاته» . 

قال محمد بن داود: ولأن هذا مفض إلى أكل لحوم الأنبياء والصديقين» ومن 
أوجب الله تعالى حفظ حرمته» وتعظيم حقه». 

فقلبه عليه أبو العباس بن سريج وقال: المنع من أكله مفض إلى قتل الأنبياء 
والصديقين إذا اضطروا حفظا لحرمة ميت كافر» وهذا أعظمء فلم يصح بما قاله ابن 


داود. 


والدلیل على إباحته؛ قول الله تعالى: لمن اضْطَرٌ من مَخْمَصَة عَيْدُ مُتَجَانِفٍ لثم 
فان اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [المائدة : ] فكان على عمومهء وقد روي عن النبي يك أنه قال 
في حمزة بن عبد المطلب حين قتل بأحد: «لَؤْلاً صفية لتَرَكيْهُ تَأَكلهُ السباع؛ خی حشر 
من اوها فإذا جاز أن تأكله البهائم التي لا حرمة لهاء فأولى أن تحفظ به نفوس 
ذوي الحرمات؛ ولأنه لما كان أن يحيي نفساً بقتل نفس » فإحياؤها بغير ذي نفس أولى؛ 


ولأن لحمه يبلى بغير إحياء نفس » فكان أولى أن يبلى بإحياء نفس . 


وأما الخبر فهو بأن يكون دليلاً في إباحة أكله أشبه؛ لأنه لما حفظ حرمته بعد 
الموت» كان حفظها في الحياة أوكد» وإذا لم يمكن حفظ الحرمتين» كان حفظ حرمة 
الحي بالميت أولى من حفظ حرمة الميت بالحي . 

فإذا ثبت إباحة أكله منه» فليس له أن يأكل إلا قدر ما يمسك رمقه قولاً واحداً؛ 
ليحفظ به الحرمتين معا ويمْتع من طبخه وشيهء ويأكله نيئاً إن قدر لأن طبخه 


۱۷٦‏ باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 


محظور» وإن لم يؤكل؛ وأكله محظور وإن لم يطبخ» والضرورة تدعو إلى الأكل 
فأبحناه» ولا تدعو إلى الطبخ فحظرناه. 

وخالف الميتة التي تختص بتحريم الأكل دون الطبخ» فجاز أن يجمع بينهما عند 
الضرورة . 

وأما إذا وجد.المضطر آدمياً حياً» فإن كان ممن لا يستباح قتله حرم على 
المضطر أن يأكله ما يحيي به نفسه؛ لأنه لا يجوز إحياء نفس بإتلاف نفس مع تكافئهما 
في الحرمة . 

وسواء كان المأكول مسلماً أو ذمياً؛ لأن نفسه الذميين محظورة كالمسلم وإن 
كان المأكول ممن يجب قتله في رده أو حرابة أو زناً جاز أن يأكل المضطر من لحمه 
لكن بعد قعله :ولا يأكل لخمه في .انه لمأ فيه. من تعذيبة» فإن أأكل من لحمةاحياً 
كان مسيئاً إن قدر على قتلهء ومعذوراً إن لم يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسه» 
فإن لم يجد المضطر ما يمسك رمقه إلا بقطع عضو من جسده ففي إباحته وجهان: 

أحدهما: وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي إذا كان غالب قطعه السّلامة 
لحفظ نفسه بعضو من جسده» كما يقطع إذا وقعت فيه الأكلة ليحفظ به نفسه. 


والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأنه يجمع بقطعه بين خوفين» فكان أسرع إلى تلفه 
وليس كقطع الأكلة؛ لأن يأمن سرايتها بقطعه. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم الاستباحة على الانفراد انتقلنا إلى الجمع بين 
كل مستباحين بالضرورة محظورين من غير ضرورة. 

فمن ذلك إذا وجد المضطر» وهو محرم ميتة وصيداً حياً. 

وهي مسألة الكتاب» ففيما يستبيحه منهما قولان: 

أحدهما : وهو مذهب مالك وأبي حنيفة : أنه يأكل الميتة دون الصيد لأمرين: 

أحدهما: أن استباحة الميتة نص» واستباحة الصيد اجتهاد . 

والثاني : أن أكل الميتة لا يوجب الضمان» وأكل الصيد موجب لضمان الجزاءء 
فصارت الميتة بهذين الأمرين أخف حكماً. 

والقول الثاني : وهو اختيار المزني: أنه يأكل الصيد» ويعدل عن الميتة لأمرين : 

أحدهما: أن إباحة الصيد عامة» وحظره خاصة من الإحرام» وحظر الميتة عام 
وإباحتها خاصة في الاضطرار» فكان ما أباحته أعم أخف مما تحريمه أعم. 

والثاني : أن تحريم الصيد لمعنى في غيره» وتحريم الميتة لمعنى فيهاء فكان ما 


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميئة جب بس ار ا سس سس الاق 
فارقه معنى التحريم أخف مما حله معنى التحريم» فثبت بهذين أن أكل الصيد أولى . 
وإن قيل : بنجاسته كان الميتة أولى منه. 

فصل: وإذا وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره» فإن أذن له في أكله حرمت عليه 
الميتة وإن منعه من أكله حلت له الميتة» وإن كان غائباً لم يأذن ولم يمنع فعلى قولين 

ولو وجد المضطر المحرم صيداً وطعام الخيرء ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يأكل الصيد؛ لأن تحريمه عليه من حت الله تعالى» فكان أخف. 

والوجه الثاني : يأكل طعام الخير؛ لأنه يستباح بالإباحة . 

والوجه الثالث : أنه مخير فى الأكل من أيهما شاء . 

فصل: ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل لحمه» كالشاة 
والبعير والأخرى من جنس ما لايؤكل لحمه كالسبع والذئب» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما سواءء وله الخيار فى الأكل من أيهما شاء؛ لأنهما قد استويا في 
النجاسة بالموت. 

والوجه الثانى : أنه يأكل مما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل؛ لأن للمأكول أصلاً في 
الإباحة» فكان أولى مما لا أصل له في الإباحة. 

ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما طاهرة في حياتهاء والأخرى نجسة في 
حياتهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما سواءء ويأكل من أيهما شاءء إلا أن يكون خنزيراً؛ لأنهما قد 
استويا في النجاسة بعد الموت. 

والثانى : أنه يأكل من الطاهر دون النجس؛ لأن له في الطهارة أصلاً ليس 

ولو وجد المضطر ميتة ولحم ابن آدم أكل الميتة» وإن كان خنزيراً دون لحم ابن 
آدم وجها واحدا؛ لأن تحريم الميتة من حق الأكل وتحريم ابن ادم في حقه وحق 
الأكل» فكان أغلظ» وكذلك لو وجد صيداً ولحم ابن آدم وهو مُحْرِمٌ أكل الصيد تعليلا 
بما ذكرنا. 

فصل: وإذ قد مضى ما يحل ويحرم من الحيوان وجب أن نبين ما يحل ويحرم 
من النبات والنبات على أربعة أقسام : 

الحاوي في الفقه/ ج6١/ ٠١٢‏ 


۸ للب باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 


أحدها: ما كان غذاء كالحبوب والثمار والفواكه» والبقول» فأكلها مباح وبيعها 

كز وشواء أكلت كنا أو تفكهاء > فإن كانت مما زرعه الآدميون» فهي ملك لزارعهاء 
إن كات مما أله الله ال قن امراف فهي ملك لاخذها. 

والقسم الثاني : ما كان دواء» فأكله للتداوي مباح» وينظر في أكله لغير التداوي؛ 
فإن كان ضارا منع من أكله» وإن كان غير ضار أبيح أكله. وبيعه في الحالين جميعاً 
جائز. 

والقسم الثالث :ما كان مسكراء وهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون فيه مع السكر شدة مطربة» فأكله حرام» وعلى آكله الحدء ولا 
يجوز أن يستعمل في دواء ولا غيره كالخمر» وبيعه حرام . 

والضرب الثاني : أن يسكرء ولا تكون فيه شدة مطربة كالبَنْج» فأكله حرام» ولا 
حد على آكله» ويجوز أن يستعمل في الدواء عند الحاجة» وإن أفضى إلى السكر إذا لم 
يوجد من إسكاره بد وينظر في بيعه» فإن كان يستعمل في الأدوية غالباً جاز بيعه ولم 
يكره» وإن كان يستعمل فيها نادراً كره بيعه» وإن جاز . 

والضرب الثالث: ما أسكر مع غيره ولم يسكر بانفراده کالداذي'» وما شاکله» 
فينظر فيه» فان لم ينتفع به من دواءء ولا غیره» حرم أكله وبيعه تغلیباً» لغالب أحواله» 
وإن انتفع بأكله في الدواء حل أكله تداوياً وجاز بيعه» وكان مكروهاً إن كان أغلب 
أحواله استعماله في المسكرء ولم يكره إن كان أغلب أحواله استعماله من غير 
السك 

والقسم الرابع : ما كان ضاراً كالسموم» فهذا على أربعة أضرب : 

أحدها: ما قتل قليله» وكثيره» فأكله حرام» وبيعه باطل سواء كان قتله موجياً أو 


ت 


مبطعا . 

والضرب الثاني : ما قتل كثيره دون قليله» فأكل كثيره حرام» فأما قليله» فإن کان 
غير اوتنه بجوم أكله» وبطل بيعه تغليباً لضرره» وإن کان منتفعاً به من التداوي حل 
أكله تداوياء» وجاز بيعه» ولم يكرهء وإن كان غالبه التداوي وكره إن كان غالبه غير 
التداوي. 

والضرب الثالث : ما يقتل في الأغلب» وقد يجوز أن لا يقتل» فحكم الأغلب له 
ألزمء ويكون على ما تقدم . 

والضرب الرابع : ما لا يقتل في الأغلب» وقد يجوز أن يقتل» فقد ذكر الشافعي 


)1( الدَّاذِيُ : نبت » وقيل : هو شيء له عنقود مستطيل وحبه على شكل حب الشعير» يوضع منه مقدار 
رطل في الفرق فتعبق رائحته› ويجود إسكاره» انظر لسان العرب ۲/ ٠٤١١‏ . 


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 1۷۹ 
في موضع إباحة أكلهء وذكر في موضع تحريم أكله» فتوهم بعض أصحابه » فخرج 
إباحة أكله على قولين اعتباراً بظاهر كلامه في الموضعين. 

والصحيح أن إباحته لأكله إذا كان منتفعاً به في التداوي وتحريم أكله إذا كان غير 
منتفع به في التداوي» فيكون على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين . 

مسألة: قَالَ المُرْنَيُ: «وَخَالَف الشافعيٌ الي وَالكُوفِيَ في الانتفاع بشعَرٍ 
الخَنْزِيرٍ في صوف الميْئّة وَشَعْرِهَا فَقَالَ لا ينتفع ب بشَيْءٍ منْ ذَلِكَ2. 

قال الماوردي : وقد مضى الخلاف في نجاسة الشعور والأصواف وطهارتها في 
كتاب الطهارة» فالطاهر منها يجوز استعماله في الذائب واليابس وأما النجس منهاء 
فضربان: 

أحدهما: ما كان في الحياة طاهراًء كشعور السباع» والذئاب» فاستعمالها في 
اليابسات من ماع دون.الذائبات 5 

والضرب الثانى : ما كان نجساً في الحياة كشعر الكلب والخنزير» وإن جرى 
عرف العوام باستعماله» وأجازه أبو حنيفة ومالك. 

وسل عنه أحمد بن حنبل» فقال الليف أعجب إل منه» فكأنه كرهه» وأجازه» ' 
وعولوا في إباحة استعماله على أآمرين : 

أحدهما: أن الحاجة داعية إليه. 


والثاني : أن عرف العامة جار باستعماله» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لما حرم الانتفاع بالخنزير حياً كان تحريم شعره ميتاً أولى . 

والثاني : أنه لما كان أغلظ تنجيساً وجب أن يكون أغلظ تحريماًء فإك خالفوا من 
نجاسته انتقل الكلام إليه 

فأما تعويلهم على الحاجة إليه» فالحاجة لا تبيح محظوراء وقد يقوم الليف 
مقامه» فسقطت الحاجة إليه. 

فإذا صح تحريم ان كان مأثم a‏ عائداً 0 ا وجاز بيع 
المحروز به» فإن كان الشعر عند الاستعمال ناا لاقى امنا فالخف المحروز به 
طاهر» والصلاة كيه جائرةء وإن لاقى ة فى الحرز نداوة كان ما مسه الشعر من الخف 
الخو تحبا فإن کیل سبع راب ظهر ظاهرهة ولم تطهر دواخل-الحرز» ولم تجز 
الصلاة فيه » والله أعلم . 


كبَِابُ السّبْقٍ وَالرّمْي 


0 00 56 ٤ 3 . ته‎ o 
قال الشّافعي ر حمّة الله : «حبَرنا ابن ابي فديكِ عن ابِ أبي ذئبٍ عن نافع بْنٍ‎ 


بي تافع عَنْ اي هُريرَ رة أ ول الله ل قال: «ل بق إل في تضل أو مف أو حافر» . 


قال الماوردي : الأصل في إباحة السبق والرمي قول الله تعالى: لوَأَعدُوا 00 
أ ْم من فة وَمِنْ ربَاط التبْل ُرْهبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ4 [الأنفال: ]قر 
عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله اة يقول على المنبر : قال الله تعالى: ودرا 
َهُمْ مَا اسْتَطَنك من فة4 ألا إن القة الونيئ تلثاً. 


, وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله َكل : «ازتبطوا الحَيْلَ 
إن ظَهُورَهًا لَكُمْ عر وَأَجْوَافَهًا لک ل فموضع الدليل من هذه الاية أنه لما أمر 
بإعداة الرمي والخيل للعدو في حربه» وذلك لا يكون إلا بالتعليم والثقة بالسبق 
والإصابة» فدل على إباحة ما دعا إليهما. 

وقال تعالى فيما حكاه عن إخوة يوسف الوا يا یا أبانَا إِنَا هنتا نَسْتَبقُ وَتَرَكْنَا 
بُوشف عة مانا كله لفت وفي قوله زه نستبق َسْتَبقُ» تأويلان : 

أحدهما : ننتضل من السباق في الرمي . قاله الزجاج . 

والثاني: أنه أرادوا السبق بالسعي على الأقدام . 


وموضع الدليل في هذا هو: أنهم أخبروا بذلك نبياً لم ينكره ه عليهم» فدل على 
الاي رع روا طلم حر ل يعي سا كا مر ا بده 

وقال تعالى: #وما رَمَيْتَ د رَمَئِتَ وَلكنَّ الله رَمي* [الأنفال: ۱۷] وفي هذا 
الرمي تأويلان: 

أحدهما : : ما رواه ابن عباس أن التي يكل فض يزم أخد بض : قبضة مِنْ تراب رَمَاهُمْ 
بهَاء وَقَالَ «شَامّت الْوْجُوة» ای فحت › 0 الله تعالى القبضة في أبصارهم حتى 
شقلنهم باشب > وأظفر المسلمين بهم 
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والثاني : أنه أراد في أصحابه بالسهام» فأضاف رميهم إليه؛ لأنهم رموا عنه» 
ومن قوله : : ولك الله رَمّى4 [الأنفال : ]١0/‏ تأويلان: 

أحدهما: معناه: وما ظفرتم إذ رميت ولكن الله أظفركم . 

والثاني: أنه أراد ما أرسله من الريح المعينة لسهامهم» حتى أصابت» فلما 
أعانهم الله على الرمي كان كل عون عليه مندوباً إليه. 

والدليل عليه من SS‏ الجايية الذي وراة الخائني فى ضار الباك ما N‏ 
الشافعي عن عبد الوهاب عن حميد عن أنس قال كانت ناقة ة لرسول الله لله کیا 
: تسمى «العَضْبَاء» فكانت لا تُسبق» فجاء أعرابى على قعود له» فسبقهاء فاشتد ذلك 
على المسلمين» وقالوا: يا رسول الله» شبقث الْعَضْبَاءٌء فقال رسول الله كلل : ١ح‏ 
عَلَى اللَّهِ أن لا يَرقَعَ النّاسُ شَيْئاً إل وَضَعَةُ الله . 


وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يإ «سابق بين 
الخيل التي قد أضمرت من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي 
لم تضمر منه الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر فيمن سابق لها ”° 
وقيل: إن من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال» ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني 

دروي العا عن فا عن شام بن عرة عن أيه عن عائشة رضي ل عن 
قال : «سابقني ر شول الله ية فسبقنة فة فَلَّمَا حَمَلْتُ اللّخمَ سابقني» فَسَبَقَنِيء فَقَالَ لي : 
يا عَائشة هذه بتلْكَ؛. 


وروی الشافعي عن سفيان عن شبيب بن غرقدة عن أبيه عن عروة البارقي قال : 
سمعت رَسُولُ الله ي يقول: «الحَيْلُ مَعْقَودٌبِنَوَاصِيهَا الْحَيْدُ إِلَى يَوْم القيامَة» . 


وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال : حرج رسول الله َة وهم يرمونء 
فقال : اروا ني إِسْمَاعِيل , َإِنَّ باك کان رَامِياً ارْمُوا ابن ادوع فَأَنْسَكٌ 


القَوْمٌء قسيّهم › وَقَالُوا: کا ٠‏ فقال النَّن اة E‏ 
وروي عن النبي يله أنه قال لسعد د بن أبي وقاص يوم أحد «ازم فِدَاكَ ا 


۳ ا ا 4 و 59 
وَامي» ¢ الي عَشْرَة مد وَدَعَا له فقال «اللّهُعَ جب دغوتة» وَسَذدْ متها ا رڈوي عن 


الب كل أنه قال: «اخضروا الهّدَفَء فَإِنَّ الملائكة تحضر وَإِنَّ بَيْنّ الهَدَفيْنِ لرَوْضة 
منْ ريّاض الجَنّة؛ . 


.)۲٥۷۵( ۳٤ /۲ أخرجه أبو داود‎ )١( 


۳ كاب السبق والرمي 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لجماعة من قريش: تمعددوا 
واخشوشنوا؛ واحتفواء واركبوا وارمواء ولأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا وربما 

أسند هذا عن النبي كل . 

ش وفي قوله «تمعددوا» تأويلان: 

أحدهما: انتسبوا إلى مَعَدَّ وعدنان. 

والثاني : تكلموا بلسان معد وعدنان. 

وفي قول: «وَاحْسْوْشْنُوا» تأويلان: 

أحدهما: كونوا في أموركم خشْئاً أجلاداً. 

والثاني : البسوا أخشن الثياب. 

وفي قوله: «واحتفوا» تأويلان: 

أحدهنما: امشوا حفاة. 

والثاني : حفوا شواربكم . 

فصل: فإذا ثبت جواز السبق والرمي» فهم مندوب إليه إن قصد به أهبة الجهادء 
ومباح إن قصد به غير؛ لأنه قد يكون عدة للجهادء ويجوز أخذ العوض في المسابقة 
والمناضلة» منهم ومن السلطان على ما سنصفه . 


وحكي عن أبي حنيفة أنه منع من أخذ العوض عليه بكل حال» فمن متأخري 
أصحابه من أنكره من مذهبه» وجعله مواقا 


وقال مالك : إن آخرجه السلطان من بيت المال جاز» وإن أخر جه المتسابقون 
المتناضلون لم و بأمرين : 


أحدهما: أنه أخذ عوض على لعب» فأشبه أخذه على اللهو والصراع 

والثاني : أنه أخذ مال على غير بدل» فأشبه القمار . 

ودليلنا: قول النبي كك : 2 سبق إلا في حت أو حَافر أَوْ تَصْلِ» فلما استثناه في 
الإباحة دل على اختصاصه بالعرض » ولولا العوض لما احتاج إلى الاستثناء لجواز 
جميع الاستباق بغير عوض . 


وروي أنه سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه: «أكنتم تراهئون على عهد رسول 


لله کل قال: : نعم رهن ول الله له عَلَى فرّس ل د بات سَابقَة» “A,‏ )0 
لذلكء رأة 


ومعلوم أن الرهن لا يكون إلا على عوض ؛ ولأن في بذل العوض عليه تحريضاً 
على اوا وبعثاً على الاستعداد» وامتثالاً لأمر الله و : ا9وَأَعدُوا لَّهُمْ ما 
سطع كُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ ربَاط الخَيْل4 [الأنفال: ٠‏ وما أفضى إلى هذه المصالح» فأقل 
حاليه إذا لم يكن واجباً أن يكون مباحاً. 

فأما الجواب عن استدلالهم» بأنه لعب» فمن وجهين: 

لبوا ان صن SSG‏ يجرت عر عي للم 

والثاني : : أن النبي بل قد استثناه» فقال : «كلُّ اللّعبٍ حَرَامٌ إلا لعب الوّجُلٍ بفرسه 
وَلَعبَهُ بقؤسه» وَلَعبَهُ مَعَّ رَوْجَته» . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه قمار» فمن وجهين: 

أحدهما: أن السبق خارج عن القمار؛ لأن القمار ما لم يخل صاحبه من أخذ أو 
إعطاء» وقد يخلو المسابق من أخذ وإعطاة4 لان هما خلا ش 

والثاني: أن تحريم القمار بالشرع» وإباحة السبق بالشرع» فلو جاز إلحاق السبق 
بالقمار من التحريم لجاز لأحد أن يلحق القمار بالسبق في التحليل» > فلما كان هذا في 
إباحة القمار فاسداًء أوجب أن يكون في تحريم السبق فاسدلٌ ولزم الوقوف على ما 
ورد به الشرع فيهما. 

فصل: فإذا صح جواز السبق بعوض وغير عوض» فهو بغير عوض من العقود 
الجائزة» دون اللازمة» وإن كان معقوداً على عوض» ففي لزومه قولان: 

أحدهما: أنه من العقود اللازمة كالإجارة ليس لواحد منهما فسخه بعد تمامه إلا 
عن تراض منهما بقسمة ولا يدخله خيار الثلاث» وفي دخول خيار المجلس فيه 
وجهان. 
كالإجارة» فإن شرعا في السبق والرمي يسقط خيار المجلس فيه؛ لأن الشروع في 
العمل رضي بالإمضاء . 

والقول الثاني : أنه من العقود الجائزة دون اللازمة» كالجعالة» وبه قال أبو حنيفة 
السبق» وينبوم بالخيار. 
)١(‏ قال في النهاية: أي فلقد مَشنّء يقال: هش لهذا الأمر يهش هشاشةء إذا فرح به» واستبشرء 

وارتاح له وخفت انظر النهاية ۲٠١/٥‏ . 


۱A4‏ كتاب السبق والرمي 

فإن شرط فيه اللزوم بطل» فإن قيل بلزومه على القول الأول» فدليله شيئان: : 

أحدهما : أنه عقد ومن شرط صحته أن يكون معلوم العوض والمعوّض» فوجب 
اذايكوة لازما كالإجارة :طردا والجعالة فكسا: 

والثاني : أن ما أفضى إلى إبطال المعقود بالعقد كان ممنوعاً منه في العقدء وبقاء 
خياره فيه مفض إلى إبطاله المقصود به؛ لأنه إذا توجه السبق على أحدهما فسخ لم 
يتوصل إلى سبق » ولم يستحق فيه عوض » والعقد موضوع لاستقراره واستحقاقه. 
فنافاء الخيار وضاهاه اللزوم . 

فإن قيل : بجوازه على القول الثاني» فدليله شيئان: 

أحدهما: أن ما صح من عقود المعاوضات إذا قابل غير موثوق بالقدرة عليه عند 
استحقاقه كان من العقود الجائزة دون اللازمة كالجَعَالَة ة طرداً؛ لأنه لا به يثق بالغلبة في 
السبق والرمي كما لا يق بوجود الضالة في الجعالة وعكسه الإتجارة متى لم يثق بصبحة 

والثاني: أن ما كان إطلاق العوض فيه موجباً لتعجيل استحقاقه كان جائزاً 
كالجعالة وإطلاق العوض في السبق والرمي لا يوجب التعجيل» فوجب أن يكون جائزاً 
ولايكرن لازماء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ: رَحِمَهُ اللّهُ: الحْنتٌ الإبلُ وَالحَافد الْحَيْلُ والتَصْلُ كَل َل 
من سهم أو نشَابة». 

قال الماوردي : وهذا من قول الشافعي تفسير لقول النبي ي : دل س سَبَقَّ إلا منْ 
حف أو حافر 3 نَصْل) مبين أن المراد بالخف الإبل؛ لأنها ذوات أخفاف تعد للطرای 
وأن المزاد بالحافر الخيل؛ لأنها ذوات حوافر للكر والفر. 

وقال في موضع إن الحافر الخيل والبغال والحمير؛ لأنها تركب إلى الجياد 
كالابل ويلقي عليها الْعَدّوُ كالخيل قد شهد رسول الله كَل حرب هوازن على بغلته 
الشهباء» فصار في الحافر قولان. 


فأما النصل» فالمراد به السهم المرميّ به عن قوس» وإن كان النصل اسماً 
لحديدة السهم فالمراد به جميع السهمء فهذه الثلاثة هي التي نص عليها رسول الله ييا 
في جواز السبق بهاء فاختلف قول الشافعي فيهاء فقال: يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنها رخصة مستثناة من جملة محظورة؛ لأنه أخرج باستثنائه ما خالف 
حكم أصلهء فعلى هذا لا يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة غيرهاء ويكون السبق 


كتاب السبق والرمي 1A0‏ 
مقصوراً على التي تضمنها الخبرء وهي الخف والخف الإبل وحدهاء والحافر وفيه 
قولان : 


أحدهما: الخيل وحدها. 

والثاني : الخيل والبغال والحمير» والنصل وهو السهام» ويكون السبق بما عداها 
و 

والقول الثاني : في المعنيين أن النصل على الثلاثة أصل» فهذا ورد الشرع ببيانه 
وليس بمستثنى» وإن خرج مخرج الاستثناء؛ لأن المراد به التوكيد دون الاستثناء فعلى 
هذا يقاس على كل واحد من الثلاثة ما كان في معناها كما قيس على الستة في الربا ما 
وافق معناهاء وعليه يكون التفريع» فيقاس على الخف السبق بالفيلة؛ لأنها ذوات 
أخفاف كالإابل» وهي في ملاقاة العدو أنكأ من الإبل» وهل يقاس عليها السبق بالسفن 
والطيارات والشدات أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول ابن سريج يجوز السبق عليها؛ لأنها معدة لجهاد العدو في 
البحر وحمل ثقله» كالإبل في البر. 

والوجهالثاني: لا يجوز السبق عليها؛ لأن سبقها بقوة ملاحها دون المقاتل فيهاء 
فأما السبق بالزوارق الكبار والمراكب الثقال التي لم تجر العادة في لقاء العدو بمثلها 
فغير جائز على الوجهين معاً. 1 / 

فصل: فأما الحافر بالخيل والبغال والحمير نصا في أحد القولين لا نقلا من اسم 
الحافر عليهاء وقياساً في القول الثاني؛ لأنها ذوات حوافر كالخيل وفي معناها. 

واختلف أصحابنا هل يقاس عليها السبق بالأقدام؟ أم لا على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة» تجوز المسابقة بالأقدام؛ لأن رسول الله كَل 
استبق هو وعائشة رضي الله عنها على أقدامهما؛ ولأن السعي من قتال الرجالة كالخيل 
فى قتال الفرسان. 
والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن المسابقة بالأقدام لا تجوز؛ 
أنه عق على فعلها من غير آلة تفاشتية الطفرة والوتة 4 ولان الق على ا يتناد 
بالتعليم ليكون باعثاً على معاطاته» والسعي لا يستفاد بالتعليم فعلى هذا إن قيل: إن 
المسابقة بالأقدام لا تجوزء فالمسابقة بالسباحة أولى أن لا تجوز وإن قيل: بجوازها 
على الأقدام» ففي جوازها بالسباحة وجهان: 

أحدهما : تجوز كالأقدام؛ لأن أحدها على الأرض» والأخر في الماء 5 

والوجه الثاني : أنها لا تجوز بالسباحة» وإن جازت بالأقدام؛ لأن الماء مؤثر في 
السباحة والأرض غير مؤثرة في السعي . 
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مَاري؟ فنا ل لين که ا ستو ل : ا ا 
قال ؛ يَريدُ: هَل لَكَ الْعَودُ؟ فَقَالَ الي يكل : اق لي؟ فقالَ: شاةء فَصَارَعَةُ 
7 فَصَرَعَةٌ َة الي بيا فقَالَ يريد : يا يا مكذ أغرض عَلَيّ الإشلام قَمَا أَحَدٌ وضع جني عَلَى 
ل ل ار َنَم فدل على جواز السبق 
على الصراع 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز السبق على الصراع» لما 
ذكرنا من المعنيين من السبق بالأقدام» فعلى هذا إن قيل: إن السبق على الصراع لا 
يجوز» فالسبق على المشابكة بالأيدي لا يجوز وإن قيل: بجوازه في الصراع ففي 
جوازه بالمشابكة وجهان كالسباحة. 

ومنها اختلاف أصحابنا في السبق بالحمام على وجهين: 

أحدهما: يجوز؛ لأنها بالهداية تؤدي أخبار المجاهدين بسرعة. 

والوجه الثاني : لا يجوز؛ لأنها لا تؤثر في جهاد العدو» وقد روي عن النبي كَل 
اتفزاع رخا شا فقال: «شَيْطَانٌ مَعّ شَيْطانة» . 

٠. ىمو‎ 

فأما السبق بالكلام وبنطاح الكباش ونقار الديكة» فهو أَسْفةُ» والسبق فيه باطل لا 
يختلف» والله أعلم بالصواب. 
الحراب» ومقاليع الأحجار وقس البندق» واختلف أصحابنا» فيما لا يفارق يد صاحبه 
من السيوف والرماح والأعمدة» هل يجوز السبق بها أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يجوز كالمفارق ليده؛ لن جهاد العدو بها. 

والوجه الثاني : لا يجوز؛ لأنه يكون بذلك نيا زا لامسابقاً. 

فأماا لسبق بالمداحي”'“وكرّة الصولجان”"“ فلا ؛ لأن الجهاد لايكونبهما. 


زفق داحاه: راماه بالمداحي» وسابقه بها الوسيط 1 

2( والكرة: ل ا ا وهاؤها عوض عن واو: : جسم محيط به 
سطح في داخله نقطة. 
والصولجان بصاد مهملة ولام مفتوحتين » عصا محنية الرأس› وهو فارسي معرب ؛ لأن الصاد 


والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب» وتجمع على صوالجة انظر مغني 
المحتاج 0 
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فأما الدحوٌ بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض» لاختبار القوة» والارتياض بهاء 


فصل: فإذا تقرر ما يجوز السبق به على الأعواض المبذولة» فلصحة العقد عليه 
خمسة شروط: 


أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه أن التكافؤ 
بالتجانس» فيسابق بين فرسين أو بغلين أو حمارين أو بعيرين» ليعلم بعد التجانس 
فضل السابق» ولا يجوز أن يسابق بين فرس وبغل ولا بين حمار وبعير؛ لأن تفاضل 
الأجناس معلوم وأنه لا يجري البغل في شوط الفرس» كما قال الشاعر. 
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كن يوون ادن بيو اق :لكاو وافلا نهاا زان ا ی ا ی 
أول شوطيه أحدٌ وفي آخره ألين» والهجين في أول شوطيه ألين وفي اخرها أحدّ فربما 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن التكافؤ في الاستباق غير معتبر 
بالتجانس» وإنما هو معتبر بأن يكون كل واحد من المستبقين يجوز أن يكون سابقاً 
ويجوز أن يكون مسبوقاء فإن جوز ذلك بين فرس وبغل أو بين بعير وحمار جاز السبق 
بينهماء وإن علم يقينا أن أحدهما يسبق الآخر قبل الاختبار لم يجز السبق بينهما ولو 
علم ذلك بين فرسين عتيق وهجين أو بين بعيرين عربي وبختي لم يجز السبق بينهماء 
وكذلك لو اتقف الفرسان في الجنس» واختلفا في القوة والضعف» فيمنع من الاستباق 
بينهماء وهما من جنس واحد» ونجوزه بينهماء وهما في جنسين مختلفين اعتبارا 
بالجواهر دون التجانس . 


والشرط الثاني : الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتهاء بتدبير راكبهاء فإن 
شرط إرسالها -لتجري مسابقة بأنفسها لم يجزء وبطل العقد عليها؛ لأنها تتنافر 


)١‏ انظر اللسان مادة (ذرع). 
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بالإرسال ولا تقف على غاية السبق» وإنما يصح ذلك في الاستباق بالطيور إذا قيل : 
بجواز الاستباق عليها لما فيها من الهداية إلى قصد الغاية» وأنها لا تتنافر في طيرانها . 

والشرط الثالث: أن تكون الغاية معلومة؛ لأنها مستحقة فى عقد معاوضة» فإن 
وقع العقد على إجراء الفرسين حتى يسبق أحدهما الاخر لم يجز لأمرين: 

أحدهما: جهالة الغاية. 

والثانى : لأنه يفضي ذلك لوجرائهماحتى يعطبا. 

والشرط الرابع: أن تكون الغاية التي يمتد شرطها إليها يحتملها الفرسان» ولا 
ينقطعان فيهاء فإن طالت عن انتهاء الفرسين إليها إلا عن انقطاع وعطب بطل العقد» 
لتحريم ما أفضى إلى ذلك . 

والشرط الخامس : أن يكون العوض فيه معلوماً» كالأجور والأثمان» فإن أخرجه 
غير المتسابقين جاز أن يتساويا فيه» ويتفاضلا؛ لأن الباذل للسبق مخير بين القليل 
والكثير» فجاز أن يكون مخيرا بين التساوي في التفضيل» ويجوز أن يتماثل جنس 
العوضين» وإن لم يختلف . 

فصل: فأما الرمي» فيعتبر في صحة عقده خمسة شروط أيضاً: 

أحدها: أن يكون الرامى مجانسة فيتناضلان بالنشاب أو بالحراب» فإن كان 
مناضلاً بالنشاب والآخر بالنبل؛ لأن كليهما سهم يخرج عن قوس . 

والشرط الثاني: أن يكون بين المتناضلين مقاربة في الرمي والإصابة يحتمل أن 
يكون ناضلاً ومنضولاًء ليعلم بالنضال أحذقهماء فإن تفاوت ما بينهماء فإن كان 
أحدهما أكثر سهامه صائبة» والآخر أكثر سهامه خاطئة» ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو مقتضي قول أبي إسحاق المروزي: لا يجوز؛ ويكون العقد بينهما 
باطلا؛ لأن حذقه معلوم بغير نضال» فصار كالمستحق للمال بغير نضال. 

والوجه الثاني : يجور ويكون العقد نيعا ضا لأن المال إذا استحق بعث 
على معاطاة الحذق. 

والشرط الثالث: أن لا يتناضلا على جراح النفوس بالسهام والسلاح» وليكن 
قصدهما إصابة غير ذات الأرواح» لتحريم عقرهاء فإن شرط فيه جراحة النفوس بطل 
لحظره . 

والشرط الرابع : أن يكون العوض معلوماً من أعيان موجودة» أو مال في الذمة 
موصوفا . 
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والشرط الخامس: أن يحفظ من دخول الجهالة في النضال على ما سنذكره في 
موضعه. 

مسالة : قَالَ الشّافعيٌ: «والأسباق اة سَبَقّ يَْطيه الوالي أذ غَْدُ الوالي من ماله 
وَذَلِكَ أن يَسِْقَ بَيْنَ الخَيْل إلى غَاية َيَجْعَلُ لابق شيا مَعْلُوماً وَإِنْ شَاء جعلّ للْمْصَلَى 
وَالثَاثِ وَالرًابع فَهَذّا حَلالٌ لِمَنْ جُعل لَه لَيْسَتِ فيه عله . 

قال الماوردي: أما السبق. فيذكر تارة بتسكين الباءء وتارة بفتحهاء وهو 
بتسكين الباء فعل سبق من المسابقة» وهو بفتح الباء العوض المخرج في المسابقة . 

قال الشافعي : «والأسباق ثلاثة» يريد به العوض فى الأسباق ثلاثة : 

أحدها: أن يخرجه غير المتسابقين. 

والثانى : أن يخرجه المتسابقان. 

والثالث : أن يخرجه أحدهما. 

فأما السّبق الأول الذي يراه الشافعي؛ وهو الذي يخرجه غير المتسابقين» فيجوز 
سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله . 

وقال مالك: إن أخرجه الإمام جازء وإن أخرجه غيره لم يجز؛ لأنه من أسباب 
الجهاد المختصة بالأئمة» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة» كارتباط الخيل 
وإعداد السلاح . 

والثاني: أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل 

فصل: فإذا صح جوازه من كل باذل لم يخلّ التبدل من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يختص به السابق وحده دون غيره» كقوله: إذا كان المتسابقون 
عشرة» فقد جعلت للسابق منكم عشرة» وهذا جائزء فأيهم جاء سابقاً لجماعتهم 
استحق العشرة كلهاء ولا شيء لمن بعده. وإن كانوا متفاضلين في السبق» فلو سبق 
اثنان من الجماعةء فجاءا معاّء وتأخر الباقون» اشترك الاثنان فى العشرة» لتساويهما 
في السبق» فاستويا في الأخذ. ولو سبق خمسة اشتركوا فى الأخذ كذلك» ولو سبق 
تسعة وتأخر واحد اشتركوا في العشرة دون المتأخر متهم ء ولو حجنا و] مجه راعذ ليا 
يتأخر عنهم واحد منهم» فلا شيء لهم ؛ لأنه ليس فيهم سابق» ولا مسبوق. 
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والقسم الثاني : أن يبذله لجماعة منهم » ولا يبذله لجميعهم› > كأنه بذل للأول 
عوضاً وللثاني عوضاء ولكل و جد في اللجة اسم إذا تقدم على غيره خاص يقال 
للسابق الأول: المجلي» والثاني: المصلّي» والثالث : التّالي» والرابع: البارع» 
والخامس : المرتاح» والسادس : الحظي » والسابع : العغعاطف» والثامن: المؤمئل» 
والتاسع : اللّطيمء والعاشر: الشُكّيت» وليس لما يعد العاشر أسم إلا الذي يجيء آخر 
الخيل» كلهاء يقال له: الفسكل» فإذا بذل لبعض دون بعض» فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يفاضل بين السابق والمسبوق» فيجعل للأول الذي هو المجلي 
عشرة» ويجعل للثاني الذي هو المصلي تسعة » والثالث الذي هو التالي خمسة والرابع 
الذي هو البارع أربعة» والخامس الذي هو المرتاح ثلاثة» ولا يجعل لمن بعدهم شيئا 
فإن هذا جائز؛ لأنه قد منع المسبوقين وناضل بين السابقين» فحصل التحريض فى 
طلب التفاضل» وخشية المنع . 1 
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ويتفرع على هذا أن يجعل للسابق عشرة» وللمصلي خمسة» ولا يجعل لمن 
بعدهم شيئاء فيكون السابق خمسة والمصلي واحداًء فيقسم الخمسة السابقين بالعشرة 
لكل واحد درهمانء وينفرد الواحد المصلي بالخمسة. وإن صار بهما أفضل من 
السابقين» لأنه أخذ الزيادة لتفرده بدرجته» ولم يأخذها لتفضيل أصل درجته وقد كان 
يجوز أن يشاركه غيره في درجته » فيقل سهمه عن سهم من بعده» ثم على هذا القياس 
إذا جعل للتالى شيئا ثالثاء فحصل من كل درجة انفراد أو اشتراك» وجب أن يختص 
المنفرد بسبق درجته» ويشترك المشتركون بسبق درجتهم . 

والضرب الثاني: أن يسوي فيهم بين سابق ومسبوق كأنه جعل للسابق عشرة 
وللمصلى عشرة» وفاضل بين بقية الخمسة» وهذا غير جائز؛ لأن مقتضى التحريض› 
أن يفاضل بين السابق والمسبوق فإذا تساويا فيه بطل مقصوده فلم يجز وكان السبق من 
حق المصلي الذي سوى بينه وبين سابقه باطلا ولم يبطل في حق الأول» وفي بطلانه 
في حق من عداه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الذي بطل السبق في حقه» هل 
يستحق على الباذل أجرة مثله أم لا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا أجرة له على الباذل لأن منعه 
عائد عليه» لا على الباذل . 


فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده. باطلا ؛ لأنه يجوز أن يفضلوا به عن من 
والوجه الثانى : وهو قول أبى على الطبري أن له على الباذل أجرة مثله» لأن من 


۱۹۱ 


a 

ستحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد اعتباراً بكل 
ع 0 فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده صحيحاًء 
ولكل واحد منهم ما سمي لهء وإن كان أكثر من أجرة مثل من بطل السبق في حقه؛ 
لأنه لا يجوز أن يفضلوا عليه إذا كان مستحقاً بالعقد» وهذا مستحق بغيره. 

ويتفرع على هذا إذا جعل للأول عشرة» ولم يجعل للثاني شيا وجعل للثالث 
خمسة وللرابع ثلاثة» ولم يجعل لمن بعدهم شيئاء فالثاني خارج من السبق لخروجه 
من البدل ومن قيام من بعده مقامه وجهان: 

أحدهما: يقوم الثالث مقام الثاني» ويقوم الرابع مقام الثالث؛ لأنه يصير وجوده 
بالخروج من السبق كعدمه» فعلى هذا يصح السبق فيهاء بالمسمى لهما بعد الأول . 

والوجه الثاني : أنهم يترتبون على التسمية ولا يكون خروج الثاني م: منهم بالحكم 
مخرجاً له من الثالث فعلى هذا يكون السبق فيها باطلاً» لتفضيلها على السابق لهماء 
وهل يكون لهما أجرة مثلها أم لا على ما ذكرنا من الوجهين . 

والقسم الثالث: أن يبذل العوض لجماعتهم» ولا يخلي آخرهم من عوض» 
فينظر» فإن سوى فيهم بين سابق ومسبوق كان السبق باطلاً» وكان الحكم فيه على ما 
قدمناء وإن لم يساو بين السابق والمسبوق» وفضل كل سابق على كل مسبوق» حتى 
يجعل مستأخرهم أقلهم سهماًء ففي السبق وجهان: 

أحدهما : أنه جائز اعتباراً بالتفاضل في السبق» فعلى هذا يأخذ كل واحد منهم 
ما سمي له. 

والوجه الثاني : أن السبق باطل؛ لأنهم قد تكافؤوا في الأخذء وإن تفاضلوا فيه 
فعلى هذا هل يكون باطلاً في حق الآخر وحده؟ فيه وجهان : 


آحدهما: أنه باطل فى حقه وحده؛ لأن بالتسمية له فسد السبق . 
والوجه الثاني : أنه يكون باطلاً في حقوق جماعتهم؛ لأن أول العقد مرتبط 


بأخره» وهل يستحق كل واحد منهم أجرة مثله أم لا على الوجهين المذكورين» فهذا 
حكم السبق الأول. 


مسألة : قال الشّافعيٌ: «والگاني ي جع وَجْهِينِ وَذْلِكَ 1 الوَجُلْيْنٍ 0 
با برسي ما وَل بريد كل واحد مِنْهُمَا أن يَسْبِقَ صَاحِبَهُ وَيُخْرِجَانِ سَبَقَيْنِ 0 ين 
عن س وو ا 


ل بالفعثل ومو أن يجكل تا فسآ ولا بجر على برد وسا وا امرض 
امان أن يَسْبِقَهُمَا؛ . 
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قال الماوردي: وهذا هو السبق الثاني من الأسباق الثلاثة وهو: أن يستبق 
حي عت ل ل ا ل 0 
حتى يوكلا بينهما محللاً: > لا يخرج شيئاء ويأخذ إن سب سَبق ولا يعطى إن شبق لنص 
ومعنى . 

أما النص» فما رواه سانا عن |ازقري عن اين الح عن ابن هريرة 
قال: قال رسول الله يَك؛ ١مَنْ‏ أدَْلَ هرسا بيْنَ َرسَيْنِ وهو لا ومن ن أن يَسْبقَء فلا باس 
به وَمَنْ أَدْحَلَ رسا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يُوْمَنُ أَنْ يَسيقَ» فَإنَّ دَلكَ هُوَ القمَاد . 

وأما المعنى» فهو أن إباحة السبق معتبرة» بما خرج عن معنى القمار هو الذي لا 
يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ أو غارماً إن أعطى» فإذا لم يدخل بينهما 
محلل كانت هذه حالهاء فكان قماراً» وإذا دخل بينهما محلل غير مخرج يأخذان سبق 
ولا يعطي إن سبق خرج عن معنى القمار فحلّ . 

وهذا الداخل يسمى محللا ؛ ؛ لأن العقد صح به» فصار حلالاً ويسميه أهل 
السبق» ميسراًء ويصح العقد به بأربعة شروط : 

أحدهاء أن نكرت قريسه كفا لفرسهما» أو أكنا شيماء لا بامان أن يستهماء 
فإن كان فرسه أدون من فرسيهماء وهما يأمنان أن يسبقهما لم يصح للنص» ولأن 
دخوله مع العلم بأنه لا يسبق غير مؤثر من أخذ السبق . 

والشرط الثاني : أن يكون المحلل غير مخرج لشيء وإن قل» فإن أخرج شيئاً 
خرج عن حكم المحلل» مصار في حكم المستبق. 

والشرط الثالث : أن يأخذ إن سبق» فإن شرط أن لا يأخذ لم يصح 


والشرط الرابع: أن يكون فرسه معيناً عند العقدء لدخوله فيه كما يلزم تعيين 
فرس المستبقين» وإن كان غير معين بطل . 

فصل: فإذا صح العقد بالمحلل على استكمال شروطه» فمذهب الشافعي» وما 
عليه جمهور أصحابه أن المحلل دخل ليحلل العقد ويحلل الأخذء فيأخذ إن سبق» 


ويؤخذ به إن سبق . 


وقال أبو علي بن خيران من أصحابه إن المحلل دخل لتحلل العقد ويأخذ ولا 
يؤخذ به وهذا خطأء لأن التحريض المقصود باستفراه الخيل» ومعاطاة الفروسية غير 
موجود وإذا لم يؤخذ بالسبق شيء فيصير مانعاً من السبق» وإذا أخذ به صار باعثاً عليه 
وهذا يتضح في التفريع الذي نذكره من بعد. 
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مسألة : قال الشَّافِعيٌ: «وَيَخْوْجٌ كل وَاحَدٍ مِنْهُمَا ما تَرَاضيًا عَلَيْه يَتَوَاضْعَانِهِ عَلَى 

قال الماوردي: ولصحة العقد بينهما مع دخول المحلل أربعة شروط : 

أحدها: أن يكون العوض وهو السبق الذي بذلاه معلوماً إما معيئاً أو موصوفاًء 
فإن كان مجهولاً لم يصح» لأن الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة. 

والشرط الثاني : أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدرهء فإن اختلفا فيه أو تفاضلا لم 
يصح» لأنهما لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله. 

والشرط الثالث : أن يكون فرس كل واحد منهما معيناًء فإن أَبْهِمَ ولم يعين بطل . 

والشرط الرابع : أن يكون مدى سبقهما معلوماً» والعلم له أن يكون من أحد وجهين إما 
بتعيين الابتداء والانتهاء» ومعلوماً بالتعيين دون المسافة كالإجارة المعينة» وإما 
لمسافة يتفقان عليها مذروعة بذراع مشهور كالإجارة المضمونة» فإن اتفقا على موضع 
من الأرض ذرعا تلك المسافة حتى يعرف ابتداؤها وانتهاؤهاء فإن أغفلا ذكر الأرض 
وإن كانت التي عقدا فيها البق يمكن إجراء الخيل فيها: فهي أَحَصٌ المواضع بِالسَبْقٌ» 
وإن لم يكن إجراء الخيل فيها لحزونتها وأحجارها فأقرب المواضع إليها من الأرض 
السهلة . 

فصل: فإذا صح العقد بينهما على شروطه المعتبرة فيهاء وفي المحلل الداخل 
بينهما لم يخل حالهما في حال البق من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على تركه في أيديهما ويثق كل واحد منهما بصاحبه فيحملان 
على ذلك» ولا يلزم إخراج مال السبق من يد أحدهما إلا بعد أن يصير مسبوقاًء فيؤخذ 
منه باستحقاقه . 

والحال الثانية : أن يتفقا على أمين قد تراضيابه» فيؤخذ مال السبق منهما ويوضع 
على يده» ويعزل مال كل واحد منهما على حدته» ولا یخلطه» فإن سبق أحدهما سلم 
إليه ماله» ومال المسبوق» فإن سبق المحلل سلم إليه مال السبقين ولم يكن للأمين 
اخ على السابق» ولا على المسبوق إلا عن شرط فإن كانت له أجرة في عرف 
المتسابقين» فمن حمله على عرفهم فيه ت الشرط وجهان من اختلافهم فيمن 
ES‏ يستحق مثله أم لا؟ على وجهين . 

أحد الوجهين : أن الأمين يستحق أجرة مثله إذا حُكم للصانع بالأجرة» وتكون 
على المستبقين لا يختص بها السابق منهماء لأنهما أجرة على حفظ المالين . 
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والوجه الثاني : أنه لا أجرة له وإن جرى بها العرف إذا لم يحكم للصانع 
بالأجرة . 

والحالة الثالثة: أن يختلفا فاختلافهما على ضربين : 

أحدهما: أن يختلفا في اختيار الأمين مع اتفاقهما على إخراجه من أيديهماء 
فيختار الحاكم لهما أميئاً يقطع به تنازعهماء وهل يكون إجباره مقصوراً على من تنازعا 
فيه» أو يكون على العموم في الناس كلهم؟ على وجهين: 

د أحدهها: . أن يكون مقصورا على اختيار أحد الأمينين اللذين وقع التنازع 
فيهماء لانصراف المتسابقين عن اختيار غيرهما. 

- والوجه الثاني: أن يكون عاماً في اختيار من رآه من جميع الأمناءء لأن 
تنازعهما قد رفع حكم اختيارهما. 

والضرب الثاني: أن يختلفا في إخراجه من أيديهماء فيقول أحدهما: يكون مال 
كل واحد مثا في يده. 

ويقول الآخر: بل يكون موضوعاً على يد أمينين» وعلى هذا الاختلاف يعتبر مال 
السَبْق فإن كان في الذمة» فالقول فيه قول من دعا إلى: إقراره معهء لأن العقد على 
الذمة» ولا يؤخذ إلا باستحقاق وإن كان معيئاً» فالقول فيه قول من دعا إلى وضعه على 
يد أمين لتعيين الحق فيه وأنه لا يوصل إليه من غيره. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَيَجْرِي يتما المُحَذلٍ قان سَبَقَهُمَا كان البقان لَهُ وَإِنْ 
ص ميق أَحَدَهُمَا المُحَلّلَ أَحْرَرٌ الاب مَالَهُ وَأَحَدَ > عبن سای إن اا مُستويين لم يد 


تر وو 


احدهما من صاحبه شا . 


قال الماوردي: وهذه صحيح : يجب أن يجري المحلل فرسه بين فرس 
المتسابقين» لأمرين : 

أحدهما : أنه لما دخل بينهما للتحليل دخل بينهما في الجري . 

والثاني : لأنهما بإخراج السَبْقّ متنافران فدخل بينهما ليقطع تنافرهماء فإن لم 
يتوسطهماء وعدل إلى يمين أو يسار جاز وإن أساء إذا تراضيا به المُسْتّبقانء فإن لم 
يتراضيا إلا بأن يجري فرسه بينهما منع من العدول عن توسطهما إلى يمين أو يسار 
لأنه تبغ لهماء فكان أمرهما عليه أمضى» فإن رضي أحدهما بعدوله عن التوسط ولم 
يرض به الآخر فالقول قول من دعا إلى التوسط دون الانحراف»ء لأنه أعدل بينهما 
وأمنع من تنافرهماء فإن رضيا بانحرافه عن التوسط بينهما» ودعا أحدهما إلى أن يكون 
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متيامناً» ودعا الآخر إلى آن يكون متياسراً لم يعمل على قول واحدٍ منهماء وَجُعِلَ 
وسطاً بينهماء لأنه العدل المقصود والعرف المعهود» وهذا خكم موضع المحلل. 

فأما المستبقان فإن اتفقا على المتيامن منهما والمتياسر حملا على اتفاقهما وإن 
اختلفا فيه يُقرّع بينهما وأوقف كل واحد منهما في موضع قرعته من یمین أو شمال. 

فصل: وإذا استقرت بينهما مع المحلل في الجري» فيختار أن يكون في الموضع 
الذي ينتهي إليه السَبْقُ» وهو غاية المدى قصب قد غرزت في الأرض تسميها العرب 
قصب الگبق› ليحوزها السابق منهم› فيقلعها حتى يعلم سبقه الداني والقاصي› 
فيسقط به الاختلاف» وربما كي بها راجعاً يستقبل بها المسبوقين إذا كان مُمَضَّلاٌ في 
السبق متباهياً في الفروسية» وإذا كان كذلك فللمتسابقين والمحلل سبعة أحوال: 

إحداها: أن ينتهوا إلى الغاية على سواء لا يتقدمهم أحدهم : فليس فيهم سابق 
ولا مسبوق» فيجوز كل واحد من المتسابقين سبق نفسه» ولا يعطي ولا يأخذ. ولا 
شيء للمحلل لأنه لم يسبق. 

والحالة الثانية : أن يسبق المخرجان» فيصلا معاً على سواء» ويتأخر المحلل 
عنهماء فيجوز كل واحد من المخرجين سبق نفسه لاستوائهما في السبق ولا شيء 
للمحللء لأنه مسبوق. 

والحالة الثالثة: أن يسبق المحلل» ويأتي المخرجان به بعده على سواء أو 
تفاضل » فيستحق المحلل سبقي المخرجين لسبقه لهما. 

وهذه الأحوال الثلاث ليس يختلف فيها المذهب. 

والحالة الرابعة: أن يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الاخر 
على سواء» فيجوز السابق سبق نفسه» فأما سبق المسبوق فمذهب الشافعي أنه يكون 
للسابق المخرج» لأن دخول المحلل على مذهبه لتحليل الأخذ بهء فيأخذ إن كان 
سابقاء ويؤخذ به إن كان مسبوقاً» وقد حصل السبق لغيره» فوجب أن يكون أحق 
بأخذه» فيكون جميعه للمخرج السابق . 


وعلى مذهب أبي علي بن خيران أن دخول المحلل ليأخذ ولا يؤخذ به» يكون 
سبق المتآخر من المخرجين مقرأ غلية» لا يستحقه السابق من المخرجين لأنه يعطي ولا 
يأحذ» ولا يستحقه المحلل» لأنه لم يسبق . 

والحال الخامسة: أن يسبق المحلل وأحد المخرجين على سواء» يجوز السابق 
من المخرجين سبق نفسه» ويكون مال المخرج المسبوق على مذهب الشافعي بين 
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والحالة السادسة: أن يسبق أحد المخرجين ثم المحلل بعده ثم المخرج الآخر 
بعد المحلل» فعلى مذهب الشافعي يكون مال المسبوق للمخرج الأول لسبقه» وعلى 
مذهب ابن خيران للمحلل دون السابق . 
والحالة السابعة: يسبق أحد المخرجين ثم يتلوه المخرج الثاني» ويتأخر عنها 
المحلل: فعلى مذهب الشافعي: يستحق السابق مال المسبوق» وعلى مذهب ابن 
E 0‏ کک > لأنه لم يسبق» ويكون 
ا قَالَ الشافعئ: ! ا ن س حدمت صَاحِبَةُ وال الق ان يَسْبقَّ 
بالهّادي أو بَعْضِه أ بالكتد أذ بَعْضِهء . 
قال الماوردي: والسبق ضربان: 
أحدهما: أن يكون مقيداً بأقدام مشروطة كاشتراطهما السبق بعشرة أقدام» ولا 
يتم السبق إلا بهاء ولو سبق أحدهما بتسعة أقدام لم يكن سابقاً في استحقاق البدل» 
وإ كان حبقا فى لعل . 
والضرب الثاني : أن يكون مطلقاً بغير شرط فيكون سابقاً بكل قليل وكثير. 
فأما الهادي فهو العنق» وأما الكتد يقال بفتح التاء وكسرها والفتح أشهر وفيه 
تأويلان: 
أحدهما : أنه الكتف . 
والثاني: أنه ما بين أصل العنق والظهرء وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام 
من الإبل» فجعل الشافعي أقل السبق بالهادي والكتّد. 
وقال الأوزاعي: أقل السبق ا وقال المزني: أقل السبق بالأذن استد لالاً 
بما روي عن النبي كك أنه قال: «بُعَنْتٌ والاعة كَفَرَسَئْ عَيْ رهَانِ كاد َحَدُهُمَا أَنْ ¿ سبق 
لحر بده . والمقصود بهذا الخبر ضرب المثل على وجه المبالغةة ولیس بحد لسبق 
الرهان كما قال رسول الله كلل : «مَنْ بى لله بيا وَلَوْ كمقحص قطاة ب بى الله لَهُ بيتاً في 
الجَنَّةة وإن كان بيت لا يبنى كمفحص القطاة» وإتها لم يبر یادن کا كال المری: 
ولا بالرأس كما قال الأوزاعي» لأن من الخيل ما يزجى أذنه ورأسه» فيطول ومنها ما 
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الهادي والكتد» ولو اعتبر السبق بأيديهماء فأيهما تقدمت يداه وهو السابق كان عندي 
أصح» لأن السعي بهما والجري عليهماء لكن الشافعي اعتبره بالهادي والكتد. 

و ا O‏ 

وأما السبق بالهادي. وهو العنق» فلا يخلو حال الفرسين أن يتساويا فيه أو 
يتفاضلاء فإن تساويا في طوله أو قصرهء فأيهما سبق بالعنق كان سابقاً» وإن تفاضلا 
في طوله أو قصرهء إن سق بالق اتصرهيا عنقا كان اقا :وإ سيق بال 
ل و لأنه سبقه بعنقه إنما كان لطوله 
لا لزيادة جريه . 

فإن قيل: فإذا كان السبق بالكتد صحيحاً مع اختلاف الخلقة» فلم اعتبر بالعنق 
الذي يختلف حكمها باختلاف الخلقة . 


قيل: لأن السبق بالكتد يتحقق للقريب دون البعيد» والسبق بالعنق يشاهده» 
ويتحققه القريب والبعيد» وربما دعت الضرورة إليه ليشاهده شهود السبق فشهدوا به 
للسابق شهوداً يستوقفون عند الغاية ليشهدوا للسابق على المسبوق» فلو سبق أحدهما 
عند الغاية بهاديه أو كتده ثم جريا بعد الغاية» فتقدم المسبوق بعدها على السابق بهاديه 
أو كتده كان السبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق بعدهاء لأن ما يجاوز الغاية غير 
داخل في العقدء فلم يعتبر» وهكذا لو سبق أحدهما قبل الغاية ثم سبق الآخر عند 
الغاية كان السبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق قبلها لاستقرار العقد على السبق 
إليها . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: ١وَسَوَاء‏ لَوْ كانوا مائة وأَدْخَلُوا بَيْتَهُمْ بَيْتَهُمْ مُحَلَّلاً فَكَذَّلِكَ2. 


قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن كثرة المتسابقين لا يوجب كثرة المحللين» 
لأن دخول المحلل ليكون فيهم من يأخذ ولا يعطي حتى يصير خارجاً من ذكر القمارء 
وهذا موجود في دخول الواحد بين مائة متسابق» وإن كان الأولى أن يكثر المحللون إذا 
كثر المتسابقون» ليكون من القمار أبعد» وإن خرج من حكم القمار بالواحد» وعلى 
هذا لو دخل بين الاثنين : محللان فأكثر كان جائزاً وإن عقد السبق بالمحلل على شرط 
ا ا د سبق أحدهما نظر فيه» فإن كان هو المحلل» 

ستحق أجرة مثله على المتسابقين تكون بينهما نصفين يستوي في التزامها من تقدم 
0 ومن تأخر ويستحقها وجهاً واحداً لأنه معهما كالأجير وإن سبق أحد المخرجين 
فلا شيء للمحلل» وهل يستحق السابق على المتأخر أجرة مثله أم لا؟ على ما قدمنا 
من الوجهين . 


۸ > > ا تس كينا تاسبق 3 
7 مم يع عو عا ا ا 6 7 - 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَالَالتُ أن يشبق أَحَدُهُمَا صَاحبَهُ فان سَبَقَهُ سَبَقَهُ صَاحَيُةُ 
mes‏ 07 00 0 
أ لكبق وان بق صاحبَة أخور سبقه) . 


قال ا وهذا هو السبق الثالث من الأسباق الثلاثةء وهو أن يستبق 
الرجلان على أن يخرج أحدهما مال السبق دون الاخرء فإن سبق مخرج المال أحرز 
مال نفسهء ولا شيء على المسبوق» فإن سبق غير المخرج أخذ مال المخرج» وهذا 
عق جائر لأنه يصير شير المج عا ملد > فصار به خارجاً من حكم القمار. 

وهكذا لو كانوا ثلاثة ثة» وأخرج مال السبق منهمء اثنان أوعشرة» فأخرج مال 
السبق منهم تِسْعَةٌ صح وكان غير المخرج كالمحلل. 

فإن تسابق الرجلان يخرج أحدهما المال دون الآخر على شرط فسد به العقد 

فإن كان السابق مخرج المال» فلا شيء له على المسبوق لدخوله في العقد على 
غير بدل» وإن سبق غير المخرج نفس استحقاقه أجرة مثله على المسبوق المخرج 
وجهان مضيا. 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلا يَجُورُ البق 0 أن کن الا الي يَحْرْجَانِ مِنْهًا 
وَيَْتَّهِيَانَ إِليْهَا وَاحِدَة» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن من شرط صحة السبق من مسافة السباق ثلاثة 
شروط : 


أحدها: أن تكون مسافة السبق معلومة الانتهاء فيشترطان» الجري من ابتداء 
معلوم إلى غاية معلومة» لأنه من عقود المعاوضات المحروسة بالابتداء من الجهالة» 
فإن استبقا على غير غاية على أن أيهما سبق صاحبه كان سابقاً من قريب المدى وبعيده 
إحداهما: أن من الخيل من يشتد جريه فى الابتداء» ويضعف فى الانتهاء وهو 


عتاقها» ومنها ما يضعف في الابتداء ويشتد في الانتهاءء وهو هجانهاء ولا يتحقق 
السابق منهما مع جهالة المدى 1 


والثاني : أن يفضي ذلك منهما إلى إجراء الخيل حتى تنقطع» وتهلك طلباً للسبق 
فمَنِعَ منهء فأما الرمي إذا عقد بين المترامين على أن أيهما أبعد سهماًء فهو فاضل ففى 


صحته وجهان : 
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أحدهما: أنه لا يصح كالسبق بالخيل حتى يعقد على عدد الإصابة دون بُعد 
المدى. 

والوجه الثانى : يصح أن يعقد على يعد المدى كما يصح أن يعقد على عدد 
الإصابةء» لأن كل واحدٍ من بعد المدى» ومن الإصابة مؤثر في العقدء فصح العقد 
عليهماء ولا يؤثر في الحعقد الإفراه ألخيل بالسبق إلى غاية فافترفا. 

والشرط الثاني: أن تكون المسافة المشروطة مسماة يمكن أن ينتهي شوط الفرس 
إليها غير منقطع في العرف» فإن زادت حتى لا ينتهي شوطه إليها إلا منقطعا لم تجز 
لتحريم ذلك من حقوقهما وأن الانتهاء إليها ممتنع» فإن كانت مسافة السبق تنتهي إليها 
هجان الخيل الشديدة دون عتاقها الضعيفة جاز الاستباق إليها بالهجان دون العتاق» 
وكذلك لو كانت مسافة ينتهي إليها شوط الإبل دون الخيل جاز الاستباق إليها بالإبل 
دن الخيل. 

والشرط الثشالث: أن يتساويا في ابتداء الجري وانتهائه ليكونا فى الغاية 
متساويين» ولا يفضل أحدهما بشيء في الابتداء والانتهاء» وإن فضل أحدهما صاحبه 
بشيء» وإن قل فسد السبق» لأن المقصود بالسبق العلم بأفره الفرسين ولا يعلم ذلك 
مع التفضيل - والله أعلم -. | 

فصل: وإذا عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الأرض» فسبق الآخر لم 
يحتسب له بالسبق» لأن العثرة أخرته» ولو كان العاثر هو السابق احتسب سبقه» لأنه 
إذا سبق مع العثرة كان بعدها أسبق» ولو وقف أحد الفرسين بعد الجري حتى وصل 
الآخر إلى غايته كان مسبوقاً إن وقف لغير مرض» ولا يكون مسبوقاً إن وقف لمرض 
فأما إن وقف قبل الجري لم يكن مسبوقاً سواء وقف لمرض أو غير مرض» لأنه بعد 
الجري مشارك ‏ والله أعلم -. 

مسألة : قال الشافعي: «والنّضَالٌ فيمَا بَيْنّ الؤمّاة كَذَلِكَ في السب وَالْعلّل يَجُورُ 
في كل اح مِنْهُما ما يَجُورُ في الْآحَر َم يَتَقََعَانِ قَإذا ايَلفَّتْ عِلَلُهُما اخْمَلمًاه. 


قال الماوردي: أما السباق فاسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى 
المسابقة بالرمي مجازاء ولكل واحد منهما اسم خاص: فتختص الخيل بالرهان» 
ويختص الرمي بالنضال . 
- فأما قولهم: سبق فلان بتشديد الباء فمن أسماء الأضداد يسمى به من أخرج 
مال السبق» ويسمى به من أحرز مال السبق» وقد مضى حكم السباق بالخيل . 
فأما السباق بالنضال فهما من الإباحة سواء» والخلاف فيهما واحد» وقد تقدم 


Yen 
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الدليل عليهماء وقد ذكر الشافعي هاهنا كلاماً اشتمل على أربعة فصول : 

أحدهما: قوله: «والنضال فيما بين الرماة كذلك في السبق والعلل؟ يريد بهذا 

أحدهما: جواز النضال بالرمى كجواز السباق بالخيل. 

والثاني: اشتراكهما في التعليل لإرهاب العدو بهماء لقول الله تعالى: #وَأَعَدُوا 
َه م مَا اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ رَبَاط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوْكُمْ» 
[الأنفال: ٠ .]5١‏ 
أن الأسباق في النضال ثلاثة كما كانت الأسباق في الخيل ثلاثة 

أحدها: أن يخرج الوالي مال السبق فيجوز كجوازه في الخيل . 

والثاني : أن يخرجه المتناضلان» قلا يبرق کی باعل ينهم مل کر رميه 
كرميهما أو أرمى منهماء > كما لا يجوز في الخيل إلا محلل يكون فرسه كفؤاً لفرسيهما 
أو أكفا. . 

والثالث: أن يخرجه أحد المتناضلين» فيجوز كما يجوز في الخيل إذا أخرجه 

والفصل الثالث: قوله: «ثم يتفرعان» يريد به أمرين: 

- أحدهما: أن الأصل في سباق الخيل الفرس والراكب تبع» والأصل في النضال 
الرامي» والآلة تبع» لأن المقصود في سباق الخيل فراهة الفرس» ولو أراد أن يبدله 
بغيره لم يجز ويجوز أن يبدل الراكب بغيره. 

والمقصود في النضال حذق الرامي» ولو أراد أن يستبدل بغيره لم يجز. ويجور 
أن يبدل الته بغيرها . 

والثاني: أنه في النضال من تفريع المرمى بالمبادرة والمخاطبة ما لا يتفرع في 
سباق الخيل . 

والفصل الرابع : قوله : «فإذا اختلفت عللهما اختلفا» يريد به أنه لما كان المقصود 
في سباق الخيل الفرس دون الراكب لزم تعيين الفرس» ولم يلزم تعيين الراكب» 
ومتى مات الفرس بطل السبق ولا يطل بموت الراكب إن لم يكن هو العاقد» وفي 
بطلانه بموت العاقد قولان : 

أحدهما: لا يبطل بموته إذا قيل : إنه كالإجارة. 


لمكا 
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والثاني : يبطل بموته إذا قيل : إنه كالجعالة ولما كان المقصود في النضال الرامي 
دون الآلة لزم تعيين الرامي» ولم يلزم تعيين الآلة» وبطل النضال إذا مات الرامي» 
ولم يبطل إذا انكسر القوس» فقد اختلف حكمهما كما اختلفت عللهما. 
مسالة: قال الشافعي: «هَدًا سق أَحَدُهُمًا صاحبة وَجَعَلاَ بَيْتَهُما قرعا مَعْلُوماً 
فَجًائڙ ن ي يَشْتَرطا مَحَاطة أؤ مبادرة . 


قال الماوردي : اعلم أن عقد الرامي معتبر بعشرة شروط : 

أحدها: أن يكون الراميين متعينين» لأن العقد عليهما والمقصود به حذقهماء 
فإن لم يتعينا بَطلَ العقد سواء وصفا أو لم يُوصَفَا كما لو أطلق ف فى السبق الفرسان» فإن 
لم يتعينا كان باطلاًء ولا يلزم تعيين الآلة» ولكل. واخد نھنا أن يرمي.عن أي قوسن 
شاء وبأي سهم أحب» فإن عينت الآلة لم يتعين وبطلت في التعيين» فإن قيل: فيرمي 
عن هذين القوسين لم يؤثر في العقد جاز لهما الرمي عنهماء وبغيرهماء وإن قيل: 
على أن لا يرمي عن هذين القوسين كان العقد فاسداًء لأنه على الوجه الأول صفة» 
وعلى الوجه الثاني شرط . 

فصل: والشرط الثاني : أن يكون عدد الرمي معلوماًء لأن العمل المعقود عليه 
ليكون غاية رميهما فيه منتهيا إليه» ويسمى الرشق : يقال بفتح الراء وبكسرهاء فالرشق 
بفتح الراء هو الرمي» والرشق بكسر الراء عدد الرمي» وعرف الرماة في الرمي أن يكون 
من عشرين إلى ثلاثين فإن عقد له على أقل منها أو أكثر جاز. 


فصل: والشرط الثالث: أن يكون عدد الإصابة من الرشق معلوماً ليعرف به 
الناضل من المنضول» وأكثر ما يجوز أن يشترط فيه الإصابة» فأنقص من عدد الرشق 
المشروط بشيء وإن قل ليكون متلافياً للخطأ الذي يتعذر أن يسلم منه المتناضلان» 
فقد قيل: إن أحذق الرماة في العرف من أصاب من العشرة ثمانية» فإن شرط إصابة. 
الكل ابن الكل بطل» لتعذره في الأغلب» وإن شرطا إصابة ثمانية من العشرة جازء فإن 
شرطا إصابة تسعة من العشرة» ففيه وجهان: 

والوجه الثاني: لا يجوز لأن إصابته نادرة. 

فأما أقل ما يشترط فى الإصابة فهو ما يحصل فيه القاصدء وهو ما زاد على 
الواحد» وقد نص الشافعي في كتاب الأم على مسألةء فقال: «فلو تناضلا على أن 
الرشق عشرة والإصابة من تسعة لم يجز» واختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين: 
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أحدهما: تأويلها أن يشترط إصابة تسعة من عشرة فيبطل على ما ذكرناه من أحد 
الوجهين . 

والثاني : تأويلها أن برط أن يكون الرشق عشرة» والإصابة محتسبة في تسعة 
دون العاشر فيبطل وجهاً اا لاستحقاق الإصابة في - جميع الرشق به» فان أغفلا عدد 
الإعطالة اومتها متسلى أن لكر ااهل نيعا اك يا اال ا سيان 

أحدهما : من التعليلين في اشتراط فعله في سباق الخيل إذا عقداه إلى غير غاية 
ليكون السابق من تقدم في أي غاية كانت» وهو باطل في الخيل لعلتين: 

إحداهما: أن من الخيل ما يقوى جريه في ابتدائه» وتضعف في انتهائه ومنها ما 
هو بضده فعلى هذا يكون النضال على كثرة الإصابة باطلاء لأن من الرماة من تكثر 
إصايته في الابئداء وتقل في الانتهاء» ومنهم من هو بضده. 

والتعليل الثاني : أن إجراء الخيل إلى غير غاية مفض إلى انقطاعهاء فعلى هذا 
يجوز النضال على كثرة الإصابة» لأنه غير مفض إلى انقطاع الرماة. 

فصل: والشرط الرابع : أن تكون مسافة ما بين موقف الرامي والهدف معلومة» 
لأن الإصابة تكثر مع قرب المسافة» وتقل مع بعدهاء فلزم العمل بهاء وأبعدها في 
العرف ثلاثمائة ذراع» وأقلها ما يحتمل أن يصاب وأن لا يصابء» فإن أغفلا مسافة 
الرمي» فلها ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن لا يكون للرماة هدف منصوب» ولا لهم عرف معهود. فيكون العقد 
باطلاً للجهل بما تضمنه . 

والحال الثانية: أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوب» وللرماة فيه موقتف 
معروف» فيصح العقد ويكون متوجها إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهدء 
والرماة يسمون موقف الرامي الوجه. ٠‏ 


والحال الثالثة: أن لا يكون لهم هدف منصوب ولكن لهم فيه عرف معهود» ففيه 
وجهان. 

أصحهما : يصح العقد مع الإطلاق» ويحملان فيه على العرف المعهود كما 
يحمل إطلاق الأثمان على غالب النقد المعهود. 

والوجه الثاني : أن العقد باطل. لأن حذف الرماة يختلف» فاختلف لأجله حكم 
الهدف فلم يصح حتى يوصف . 


۳ 
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فصل: والشرط الخامس: أن يكون الغرض من الهدف معلوماًء لأنه المقصود 
بالإصابة. 

أما الهدف فهو تراب يجمع أو حائط يبنى» وأما الغرض فهو جلد أو شيء بالي 
ينصب في الهدف» ويختص بالإصابة» وربما جعل في الغرض دارة كالهلال تختص 
بالإصابة من جملة الغرض» وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة. 

وإذا كان كذلك» فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه: 

أحدها: موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضهء لأن الإصابة في المنخفض 
أكثر منها في المرتفع . 

والثاني: قدر الغرض في ضيقه وسعته» لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في 
الضيق» وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع» وأقله أربع أصابع . 

والثالث : قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة بها. 

فصل: والشرط السادس : أن يكون محل الإصابة معلوماً هل هو في الهدق أو في 
الغرض أو في الدارة؟ لأن الإصابة في الهدف أوسع» وفي الغرض اوس وفي الدارة 
أضيق» وإن أغفل ذلك كان جميع الغرض محللا للإصابة» لأن ما دونه تخصيص» وما 
زاد عليه فهو بالغرض مخصوص . 

فإن كانت الإصابة مشروطة في الهدف سقط اعتبار الغرض» ولزم وصف الهدف 
في طوله وعرضه» وإن شرطت الإصابة في الغرض سقط اعتبار الهدف» ولزم وصف 
الغرض وإن شرطت الإصابة في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة. 

فصل: والشرط السابع : أن تكون الإصابة موصوفة بقرع أو خزق أو خسق . 

- فالقارع: ما أصاب الغرض» ولم يؤثر فيه. 

والخازق : ما ثقب الغرض» ولم يثبت فيه. 

- والخاسق: ما ثبت من الغرض بعد أن ثقب . 


ولا يحتسب بالقارع في الخزق والخسق» ويحتسب بالخاسق في القرع» ولا 
يحتسب به في الخسق» ويحتسب بالخازق في القرع والخزق» وينطلق على جميع هذه 
الإصابات اسم الخواصل .وهو جمع خصالء فإن أغفل هذا الشرط كانت الإصابة 
محمولة على القرع» لأن ما عداه زيادة. 

فصل: والشرط الثامن: أن يكون حكم الإصابة معلوماً هل هو مبادرة أو محاطة 
لأن حكم كل واحد منهما مخالف لحكم الآخرء والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى 
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استكمال إصابته في أقل العددين على ما سنصفه . 

- والمحاطة أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهماء ويكون الباقى بعدها هو العدد 
المشروط على ما سنشرحه» فإن أغفلا ذلك وما يشترطاه فسد العقد إن لم يكن للرماة 
عرف معهود بأحدهماء وفي فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم . 

فصل: والشرط التاسع : أن يكون المال المخرج في النضال معلوماًء لأنه عوض 
في عقد» ويسمى هذا المال المخرج البق بفتح الباء » ويسمى الخطرء ويسمى 
النّدَبُء ويسمى الوجّب: وكل ذلك من أسمائه» فإن أغفل ذكر الغرض كان باطلاء 
ولا شيء للناضل إذا نضل» وإن جهل الغرض كان العقد باطلاًء وفي استحقاقه لأجرة 
مثله إذا نضل وجهان. 

فصل: والشرط العاشر: أن يذكر المبتدىء منهما بالرمي» وكيفية الرمي هل 
يتراميان سهماً وسهماً أو خمساً وخمساًء ليزول التنازع» ويعمل كل واحد منهما على 
شرطه» فإن أغفل ذكر المتبدىء منهما بالرمي» ففي العقد قولان: 

أحدهما: باطل. 

والثاني : جائز. 

وفي المبتدىء وجهان: 


كتاب السبق والرمي 


والثاني : من قرع. 

وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيحء > ويحملانه على 
هرف الرماة إن لم يختلف. فإن اختلف عرفهم رمياً سهماء » فهذه عشرة شروط يعتبر بها 
عقد المناضلة . 

فأما قول الشافعي في هذه المسألة: «وكذلك لو سبق أحدهما قرعاً معلوماً». فقد 
اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوّجب والنَّدَب والخطر ‏ ذكره أبو 
حامد الإسفراييني» وحكاه عن ابن الأعرابي. 

والثاني : وهو المشهور في قول أصحابنا إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق 
ولا خسق. 

والوجه الثالث: أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي» وله على كل واحد من 
هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه ‏ وبالله التوفيق -. 
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مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ: «فَِنْ اشْتَرَطا مُحَاطة فَكُلَّمَا أَصَابٍ أَحَدُهُما وأصَابٌ الْآخَرَ 
ae‏ 2 7 58 ور - 017 ۰ a E‏ ھت 
ْله أشقطا العَدَدَيْنٍ وَل شَيْءِ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا ويستانمَانِ وإ أَصَابَ أَقَلَّ مِنْ صَاحبه خط 
مله حَبَّى يلص لَه فصل العَدَد الذي شرط فَيَنْضِلَهُ به». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن النضال على ضربين : محاطة ومبادرة» فبدأ الشافعي 
بذكر المحاطةء لأنها كانت غالب الرمي في زمانه» وقيل إنه كان رامياً يصيب من 
العشرة ثمانية فى الغالب وهى عادة حذاق الرماة. 

فإذا عَقدَا سبق النضال على إصابة خمسة من عشرين محاطة ورماية وجب أن 
تحط أقل الإصابتين في أكثرهما وينظر في الباقي بعد الحطء فإن كان خمسةء فهو 
القذوا المشروط: كمي مايه بها ناض 

وإن كان الباقي أقل من خمسة لم ينضل» وإن كان أكثر أصابه لنقصانه من العدد 
المشروطء فإذا كان كذلك لم يخل حالهما بعد الرمي من أحد أمرين: إما أن يتساويا 
فى الإصابة أو يتفاضلا. 

- فإن تساويا في الإصابة» فأصاب كل واحد منهم عشراً عشراً أو خمساً خمساًء 
قال الشافعي: «فلا شيء لواحد منهما وليستأنفان»» فاختلف أصحابنا في مراده 
بقوله : «وليستأنفان» على وجهين حكاهما ابن أبي هريرة : 

أحدهما: يستأنفان الرمى بالعقد الأول» لأن عقد المحاطة ما أوجب حط الأقل 
الرمى ليصير ما يستأنفانه فى عقود المحاطة . 

والوجه الثانى : أنه أراد بهما يستأنفان عقداً مستجدا إن أحباء لأن العقد الواحد 
لا يلزم فيه إعادة الرمي مع التكافؤ كما لا يلزم في الخيل إعادة الجري مع التكافؤ 
والذي أراه - وهو عندي الأصح ‏ أن ينظر. 

فإن تساويا في الإصابة قبل الرشق استأنفا الرمي بالعقد الأول. وإن تساويا فيه 
بعد استكمال الرشق استأنفاه بعقد مستجد إن أحباء لأنهما قبل استكمال الرشق في 
بقايا أحكام العقد وبعد استكماله قد نقضت جميع أحكامه. 

فصل: فإن تفاضلا في الإصابة لم يخل تفاضلهما فيها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يفضل» ولا ينضل بما فضل» وهو أن يشترطا إصابة خمسة من 
عشرين محاطة» فيصيب أحدهما عشرة أسهم» ويصيب الآاخر ستة أسهم فتحط الستة 
من العشرة» فيكون الباقي منها أربعة فلا ينضل» لأن شرط الإصابة خمسة» وهكذا لو 
أصاب أحدهما خمسة عشر» وأصاب الأخر أحد عشر لم ينضل الفاضل» لأن الباقي له 
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بعد الخط أربعة ثم على هذه العبرة إذا كان الباقي أقل من خمسة . 


والقسم الثاني : أن ينضل بما فضل بعد استيفاء الرشق» وهو أن يصيب أحدهما 
> خمسة عشر من عشرين» ويصيب الآخر عشرة من عشرين» فينضل الفاضل» لأنها إذا 
أسقطت من إصابته عشرة كان الباقي بعدها خمسة» وهو عدد النضل» وهكذا لو أصاب 
أحدهما عشرة» وأصاب الآخر خمسة كان الفاضل ناضلاً» لأنه إذا أسقطت الخمسة 
من إصابته كان الباقي بعدها خمسة» وهو عدذ النضل» وهكذا لو كان الباقي بعد الحط 
أكثر من خمسة؛ ثم على هذه العبرة. 

والقسم الثالث : أن ينضل بما فضل قبل استيفاء الرشق؛..وهو أن يصيب أحدهما 
عشرة من خمسة عشرة» ويصيب الأ خسة مو خحسة فشر ويكون الباقي من 
الأكثر خمسة هي عدد النضل فهو يستقر النضال بهذا قبل استيفاء الرشق تی آم لا؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: يستقر النضل ويسقط باقى الرشق» لأن مقصوده معرفة الأحجذق» وقد 
عرف. ١‏ 

والوجه الثاني  :‏ وهو الأظهر ‏ أنه لا يستقر النضل بهذه. المبادرة إلى العدد حتى 
يرسا عة الرشقء لان :العقه قد نها وقد يجوز أن بيت المنظو ليها او 
أكثرها ويخطىء الفاضل جميعها أو أكثرها. 

وعلى هذا يكون التفريع» فإذا رميا.بقية الرشق» وهو الخمسة الباقية فإن أصاب 
المفضول جميعها أو أخطأ الفاضل جميعهاء فقد استويا ولم ينضل واحد منهما لأن 
إصابة كل واحد منهما عشرة وإن اجات الفاضل» وأخطأ المفضول جميعها استقر 
فضل الفاضل» لأنه أصاب خمسة عشر من عشرين» وأصاب وى اي 
عشرين فكان الباقي بعد الحط عشرة هي أكثر.من شرطه»ء فلو. أصاب الفاضل من 
الخمسة الباقية سهماء وأصاب المفضول 000 يفضل الفاضل» لأن عدد ا 
اخ حكن اء وعدد إصابة المفضول سبعة إذا حطت من تلك الإصابة كان الباقي 
أربعة والشرط أن تكون خمسة فلذلك لم ينضل وإن فضل» فلو أصاب الفاضل 
سهمين» والمفضول سهمين صار الفاضل ناضلا لأنه أصاب اثني عشرة» وأصاب 
المفضول سبعة ليبقى للفاضل بعد الحط خمسة. 

ولو أصاب أحدهما سبعة من عشرة وأصاب الآخر سهمين من عشرة» فإذا رميا 
بقية السهام فإن أصاب المفضول جميعهاء وأخطأ الفاضل جميعها صار الأول ناضلا 
والثاني منضولاً لأن الأول له سبعة والثاني له اثنا عشر يبقى له بعد الحطدخمسة»ء ولو 
أصاب الأول جميعهاء وأصاب الثاني جميعها كان الأول ناضلا لأن إصابته سبعة عشر 


كتاب السبق والرمي 
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وإصابة الثاني اثنا عشرء فإن أخطأ الأول في سهم من بقية الرشق تی لم يفخ يفضل ولم ينضل› 
ولو أصاب اثني عشر من خمسة عشرء NS‏ 
النضل» وسقط بقية الرشق ق وجهاً واحداً» لأن المفضول لو أصاب جميع الخمسة الباقية 
في الرشق aoa‏ لأن الباقي للفاضل بعد حطها 
خمسة. فلم يستفد ببقيه الرمي ي أن يدفع عن نفسه النضل» فسقط ثم على هذه العبرة. 

مسألة : قال الشّافعيُ: «وَيَسْتَحِقُ سبق يون لکا لَه يَقْضِي به عَلَيْهِ كَالدَيْنِ ا 
إِنْ شاء ء أطعَمَ اا وَإِنْ شاء تَمَولَهُ). 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا نضل الرامي ملك مال النضال» وكذلك في 
السبق» وصار كسائر أمواله» فإن كان عيناً استحق أخذها وإن كان دَيْناً استوجب 
قبضه» ولم يلزمه أن يطعمه أصحابه من أهل النضال والسباق. 

وحكى الشافعي عن بعض فقهاء الرماة أن عليه أن يطعمه أصحابه» ولا يجوز أن 
يتملكه» وهذا فاسد لأنه لا يخلو إما أن يكون كمال الإجارة أو مال الجعالة» لأن عقده 
متردد بين هذين العقدين» والعوض في كل واحد منهما مستحق يتملكه مستحقه ولا 
تلزمه مشاركة غيره» فبطل ما قاله المخالف فيه فعلى هذا إن مطل به المنضول قضى 
به الحاكم علیه» وحبسه فيه» وباع عليه ملکه» وإن مات أو أفلس ضرب به مع غرمائه 
ويقدم به على ورثته . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ: (وَإِنْ أَحَدَ به رَهُناً أو ضَمِيئاً فَجَائرٌ؛ . 

قال الماوردي: اعلم أن مال النضال لا يخلو إما أن يكون معيئاً أو في الذمة» فإن 
كان معيناً لم يجل:.أخذ الرهن,منه» ولا الضمين لأن الأعيان لا : تستوفئ:من.رعين ولا 
ضامن » فلم يصح فيها 'زهن ولا ضمان» وإن كان في الذمة» فإن استقر المال بالقلج 
جاز. أخذ الرهن فيهء والضمين: لاستقراره في الذمة كسائر الديون» وإن لم يستقر 
بالقَلْحِ كان أخذ الرهن فيه والضمين معتبراً بحكم العقد في اللزوم والجوازء فإن قيل 
بلزومه كالإجارة جاؤا:أخذ الرهن فيه » والضمين كالأجرة» وإن قيل بجوازه كالجعالة» 
ففي جواز أخذ الرهن والضمين فيه ثلأثة 'أوجه : 

أحدها: لا يجوز أخذهما منه لأن الغوض فيه غير لازم . 

والوجه الثاني : يجوز أن يؤخذ فيه لأنه مفض إلى اللزوم. 

والوجه الثالث: أنه يجوز أن يؤخذ فيه الضمين» ولا يجوز أن يؤخذ فيه الرهن» 
لأن حكم الضمان أوسع من حكم الرهن» كما يجوز ضمان الدرك» ولا يجوز أخذ 
الرهن فيه . 
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مسألة : قال الشَافعيٌ: «ولا ج يَجُورٌ البق إل مَعْلُوماً كَمَا لآ يَجُورُ في الْببُوع». 


قال الماوردي: وهذا صحيح يريد بالسبق المال المخرج في العقد» فلا يصح 
معه العقد حتى يكون معلوما من وجهين» إما بالتعيين كاستباقهما على عين شاهدء 
وإما بالصفة كاستباقهما على مال في الذمة» لأنه من عقود المعاوضات كالبيع 
والإجارة» فإن تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به زيد كان باطلاً للجهالة به 
عند العقد. 

ولو تسابقا وتناضلا على مثل ما يسابق أو يناضل به زيد وعمرو. فإن كان ذلك 
بعد علمهما بقذره صحء وإن كان قبل علمهما بقدره بطل» ولو كان لأحدهما في ذمة 
الأخر قفيز من حنطة» فتناضلا عليه فإن كان القفيز مستحقاً من سلم لم يصح لأن 
المعاوضة على السلم قبل قبضه لا تصح› وإن كان عن غصب صح› لأن المعاوضة 
عليه قبل قبضه تصح» وإن كان من قرض» فعلى وجهين من الوجهين في صحة 
المعاوضة عليه قبل قبضه» ولو تناضلا على دينار إلا دانقا صح» ولو تناضلا على دينار 
إلا درهماً لم ب يصحء لأن يكون بالاستشناء من جنسه معلوماًء وبالاستثناء من غير جنسه 
مجهولاً » ولو ا عاق ویار ل و نط مز جل ع لأنه على عوضين 
حال ومؤجل» ولو تناضلا على أن يأخذ الناضل ديناراً ويعطي ورا لم يجز لأن 
الناضل من شرطه أن يأخذ ولا يعطي» ولو تناضلا على دينار بذله أحدهما فإن نضل 
دفعه» ولم يرم أبداً أو شهراً كان العقد فاسداً لأنه قد شرط فيه الامتناع» وهو مندوب 
إليه» فبطل وإذا تناضلا وقد فسد العقد بما ذكرناء فنضل أحدهماء فإن كان الناضل 
باذل المال» فلا شيء على المنضول» وإن كان الناضل غير الباذل ففي استحقاقه لأجرة 
مثله على الباذل وجهان على ما مضى . 
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مسألة : قال الشافعي: «وَلو اشترط أن يطعم أصحَابَهُ كان فاسدا». 


قال الماوردي + “قد كرتا أن مال البق يملكه التاضل» ولا يلزه أن تطعمة 
أصحابه» فإن شرط عليه في العقد أن يطعمه أصحابه» ولا يملكه كان الشرط فاسداً 
لأنه ينافى موجب العقد» وفى فساد العقد به وجهان: 


أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن العقد يفسد بفساد الشرط كالبيع . 


والوجه الثانى: وهو قول أبى إسحاق المروزي» وبه قال أبو حنيفة أن العقد 
صحيح لا يفسد بفساد هذا الشرطء. لأن نفعه لا يعود على مشترطه وكان وجوده 
كعدمه. 
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مسألة: قال الشَافعيٌ: «وقذ رَأَيْثُ من الوْمَاة 1 صاحبٌ اليتق أَوؤْلى أن 
ا رول ب« چ کے و لام ار او هع 2 ير . ا 
يبدا وَالمُشبق لهمًَا يدىء ايَهِمَا شاء وَلا يجُوز في القياس عندي إلا ان يتشارطا» . 

قال الماوردي: أما اشتراط الابتداء فهو معتبر في الرمي دون السبق لأنهما في 
السبق يتساويان في الجري معاً لا يتقدم أحدهما على الآخر. 

وأما الرمى فلا بد أن يبتدىء به أحدهما قبل الآخر ولا يرميان معاً لاختلاط 
أحقهما بالابتداء سواء كان المبتدىء مخرج المال أو غير مخرجه فإن أراد بعد 
استحقاقه التقدم أن يتأخر لم يمنع» لأن التقدم حق له» وليس يحق عليه وإن أغفل في 
العقد اشتراط البادىء بالرمى» ففى العقد قولان: 

أحدهما: وهو اختيار الشافعي في هذا الموضع أن العقد باطل لأن للبداية تأثيراً 
في قوة النفس› وكثرة الإصابة» فصارت مقصودة» فبطل العقد بإغفالها. 

والقول الثاني : أن العقد صحيح» وإن غفلت فيه البداية. وقد حكاه الشافعي عن 
بعض فقهاء الرماة لأنه من توابع الرمي الذي يمكن تلافيه بما تزول التهمة فيه من 
الرجوع إلى عرف أو قرعة فعلى هذا إن كان مخرج المال أحدهما كان هو البادىء 
بالرمي اعتباراً بالعرف وفيه وجه آخر أنه يقرع بينهما وإن كان باذل المال غيرهما كان 
لمخرج المال أن يقدم من شاء منهما اعتباراً بالعرف . 
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وفيه وجه اخر: أن يقرع بينهماء فإن كانا مخرجين للمال أقرعٌ بينهما لتكافئهماء 
وهل يدخل المحلل في قرعتهما أو يتأخر عنهما على وجهين: 


أحدهما: يتأخر ولا يدخل في القرعة إذا قيل: إن مخرج المال يستحق التقدم . 
والوجه الثاني : يدخل في القرعة ولا يتأخر إذا قيل: إن مخرج المال لا يتقدم إلا 
بالقرعة . 


فصل: قال الشافعي في الآم: «وقد جرت عادة الرماة أن يكون الرامي الثاني 
يتقدم على الأول بخطوة أو خطوتين أو ثلاثة» . وهذا معتبر بعرف الرماة وعادتهم» فإن 
كانت مختلفة فيه يفعلونه تارة» ويسقطونه أخرى سقط اعتباره ووجب التساوي فيه» 
وإن كانت عادتهم جارية لا يختلفون فيهاء ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان: 
أحدهما: لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد فلم يجز أن يتقدم أحدهما على 
الآخر بشيء لأنه يصير مصيباً بتقدمه لا بحذقه. 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م4١‏ 
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والوجه الثاني : يعتبر ذلك فيهما لأن العرف في العقود كإطلاق الأيمان» فعلى 
هذا إن لم يختلف عرفهم في عدد الأقدام خملا على العرف في عددها ليكون القرب 
بالأقدام في مقابلة قوة النفس بالتقدم . 


وإن اختلف 0 ا نو 


3 قال a‏ «رَأهّما بدأ من بد صا من ار 
قال الماوردي: عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهين» وكلاهما جائز . 


فمنهم من يرمي هدفين متقابلين» فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى 
الهدف الاخرء ويقف الحزب الآخرذ و O‏ 
وهذا أحبهما إلينا مع جوازهما ‏ لقول النبي كلل : بَيْنَ الهَدَفيْنٍ رَؤضة مِنْ ريَاض 
الجَنَّه ولأنه أقطع للمتنافر» وأقل للتعب» الع سام ادي 
أن يقف في أي الهدفين شاء» ويرمي الآخر ويقف الثاني في الهدف الثاني» ويصير 
ذلك مستقراً بينهما إلى آخر رميهماء وليس لواحد منهما أن يدفع الآخر عن هدفه وإن 
كان الهدف :واحدا) وقت المتبدىء في أي موضع شاء في مقابلته» ويقف الثاني حيث 
شاء من يمين الأول أو يسارهء فإن لم يرض إلا أن يقف في موقف الأول» ففيه 
وجهان: 

أحدها: له أن.يقف.في موقفت ليساويه فيه. 


والوجه الثاني: ليس له ذلك لأث الأول إذا زال عن موقفه بشيء حسن صنيعه 
- والله أعلم -. 


سالة: ال الشافعي: «ويزبي البادىء سهم ثم الح بهم حى يندا تَبْلَهُمَا . 


قال الماوردي : وهذا فيما يختص بالرمي دون السبق لاختصاص الرمي 
بالمبتدىء» فاختص بما يواليه من عدد ما يرمي» لإنااشرطاه في الععل بحملا ف علو 
موجب الشرط»› وكان الشرط أ من الفري فإن شرطا أن يرسا سهما وجا أو 
شرطا أن يرميا خمسا وخمساء أو شرا أن يواصل كل واحد منهما رمى جميع رشقه 
اي ل اي 0 فإن عا ع لا 
بإغقاله لإحكامه ا الرماة ا يشرط مجرى 
الشرط». فإن كان عرف الرماة چا حد الثلاثة المجوزة في الشرط صار 0 
بالشرط. وإن لم يكن للرماة عرف لاختلافه بينهم رميا هما سينا ولم يزد كل 


كتاب السبق والرمي ۱ 
واحد منهما على سهم واحد حتى يستنفدا جميع الرشق» لأن قرب المعاودة إلى الرمي 
أحفظ لحسن الصنيع . 

فإن رمى أحدهما أكثر من سهمء فإن كان قبل استقرار هذا الترتيب كان محتسباً 
به مصيباً ومخطاً وإن كان بعد استقراره لم يحتسب به مصيباً ولا مخطاً لأنه قبل 
الاستقرار مجوّز وبعد الاستقرار ممنوع . 

مسألة: قال الشّافعيٌ: «وَِذًا غَوَقَ أخدهنا وَحَرَجَّ السَهُم من يديه َلَمْ يلغ 
العَرض کان لَه أن يَعُودَ به مِنْ قل العَارض». 1 

قال الماوردي: إما إغراق:السهم: فهو أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى 
يستغرق السهم» فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى الجانب الآخرء فإن من أجناس 
القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن.يمين الرامي جاريا على إبهامه» فيكون 
إغراقه أن يخرج السهم باستيفاء المد إلى يساره جارياً على سبابته . 

ومنها ما يكون مخرجه بالضد على يساره الرامي جارياً على سبابته . فيكرذ 
إغراقه أن يخرج على يمينه جارياً على إبهامهء فإذا أغرق السهم قال الشافعي: «لم يكن 
إغراقه من سوء الرمي» وإنما هو العارض فلا يحتسب عليه إن أخطأ به» وهو عندي 


نظرء لأنه إذا لم يمد القوس بحسب الحاجة حتى زاد فيه» فأغرق أو نقص فقصّر كان 
بسوء الرمي أشبه. 
فإذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه على مذهب الشافعي» وإن أصاب 
احتسب له» لأن الإصابة به مع الخلل أدلك على حذق و 
مسألة: قال الشافعي: «وَكَذَلِكَ أو آنقطْعَ وَتَدهُ و انكسَرث قوش فَلَمْ يبلغ 
الْعَوْض أو عرض دونه داب أذ ا 
کان لَه أنْ يَعُودً؛. 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا انقطع وتره» أو انكسر قوسه» فقصر وقع 
السهمء وأخطأ لم يحتسب عليه لأنه لم يخطىء لسوء رميه» ولكن لنقص آلته» ولو 
أصاب به كان محسوباً من إصابته» لأنه أدل على حذقه» وهكذا لو عرض دون الهدف 
عارض من بهيمة أو إنسان وقع السهم فيه» ومنع من وصوله إلى الهدف لم يحتسب 
عليه» وأعيد السهم إليهء فإن .خرق السهم الحائل ونفذ فيه حتى وصل إلى الهدف» 
فأصاب كان محسوباً من إصابته» لأنه بالإضابة مع هذا ارقن امت وار ونت 
هذا السهم خارقاً وقد كان الكسعى في العرب رامياء فخرج ذات ليلة» فرأى ظبياً فرماه 
1 فأنفذه وخرج السهم منه» فأصاب حجراً فقدح منه ازا فرائ ضوء النار في ظلمة الليل 


اا اب اليلق لزي 
فظن أنه أخطأ الظبي فقال: مثلي يخطىء؟!. . . فكسر قوسه» وأخرج خنجره» وقطع 
هاما قلا امتح وراى الطب صريعاً قد نة الهم قي ند تقتريت بلا الغرب امع 
فقال الشاعر. 
نيفث نَدَامَةالْكُسَعئٌّلقا رأثَْياا ماعلل يداه 
وهكذا لو عرض للرامي علة في يده أو أخذته ريح في يديه ضعف بها عن م 
قوسه لم يحتسب عليه إن قصّر أو أخطأ لأنه لعارض منع وليس من سوء رمي وقلة 
حذق. 
مسألة : قال الشّافعيٌ: «هَأَمًا إن جَارَ الهم اؤ أجَادٌ ِن ودَاء الاس فَهَذَا سُوعٌ 
َم لَيْسَ بِعَارِضٍ عَلّبَ عَلَيْه قلا يرد َيه . 


ويسمى «خاصر» وجمعه خواصر لأنه في أحد الجانبين مأخوذ من الخاصرة» لأنها في 
جانبى الإنسانء ويقال: أجاز السهم إذا سقط وراء الهدف. 

فإذا أجاز السهم» ووقع في جانب الهدف» أو أجاز ووقع وراء الهدف كان 
وبا منة ناء لأنه منسوب إلى سوء رميه» وليس بمنسوب إلى عارض في بدنه أو 
اليد. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: الجائز أن يقع في الهدف عن أحد جانبي الشنٌ 
ا ل ا م مخطبا مخطباً وأن كانت مشروطة في 
الهدف كان الجائز تيبا ويجوز أن يشتر يشترطا أن تكون إصابة سهامهما جائزة» 
فيحتسب بالجائز ولا يحتسب بغير الجائز. 

ويقال: (سهم) طامح › وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن الطامح هو الذي قارب الإصابة» ولم يصب» ويكون مخطنا. 

والتأويل الثاني : ذكره ابن أبي هريرة أنه الواقع بين الشن ورأس الهدف» 0 
مخطئاً إن اا الإصابة في الشن» وها إن ا ويجوز أن يشتر 

00 سهم «عاصد»» وهو ا 0 فيكون كالجائز في تأويل 
ابن أبي هريرة . ٠‏ 

ويقال: سهم «طائش» وهو الذي يجاوز الهدف كالجائز إلا أن الجائز ما عرف 
مكان وقوعه» والطائش ما لم يعرف مكان وقوعه» والطائش محسوب عليه في الخطأ 
كالجائز. 


كتاب السبق والرمي ۳ 
ويقال: سهم «غائر» وهو المصيب الذي لا يعرف راميه» فلا يحتسب به لواحد 
من الراميين للجهل به.. 
ويقال: سهم «خاطف» وهو المرتفع في الهواء ثم يخطف نازلاً» فإن أخطأ به 
كان محسوباً عليه» لأنه من سوء رميه» وإن أصاب به» ففي الاحتساب به وجهان: 


أحدهما: يحتسب به من إصابته لحصوله برميه. 

والوجه الثاني : لا يحتسب به من الإصابة لأن تأثير الرمي في إيقاع السهم» فأما 
سقوطه» فلثقلة 6 فضان مضيبا بغير عله قعلى هذا هل بسنب من ختطئه آم لا؟ على 
وجهين: 

أحدها: يحتسب به من خطئه لأنه إذا لم يكن مصيباً كان مخطئاً. 

والوجه الثاني : لا يحتسب به من الخطأء لأنه ما أخطأء وأسوأ أحواله إن لم 
يكن مصيباً أن لا يكون مخطثاً. 

لح ا د أن ينظر نزول السهم خطاً بعد ارتفاعه» فإن انحط 
فاتراً لحدة لا يقطع مسافة أُحِتِسَبٌ حتت عليه خاطاًء وإن نزل في بقية حدته جارياً في قطع 
مسافته احتسب له صائباء أن الرمي بالفتور متقطع وبالحدة مندفع . 


ت عن 


مسألة : : قَالَ الشافعيُ: «وَإذَا کان رَمْيْهُمَا مُبَادَرَةَ فبا م تسشْعَة عَشْرَ مِنْ عشرينَ رَمَى 

حب بالسّهم الذي راس م دى البّادىءٌ فان امات 2 سهمه َلك فلج عَلَيهِ ون َم 
يرم بالگهم لان الجُبَادَرَةَ أن يفوت أحَدُهُمَا الاخ ولي كالمَحَاطًة (قَالَ المرنيي) 
رحمة اللّهُ: هذا عدي لآ يَنْضِلَُهُ حَبّى يَرمِيَ صَاحِبَةُ برله». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الرمي ضربان: محاطة» ومبادرة. 

وقد مضت المحاطة»ء وهذه المبادرة» وصورتها: أن يتناضلا على إصابة عشرة 
من ثلاثين مبادرة» فيكون الرشق ثلاثين سهماًء والإصابة المشروطة منها عشرة أسهمء 
فأيهما بدر إلى إصابتها في أقل العددين فيه فضل» وسقط رمي الرشق وإن تكافاً في 
الإصابة من عددٍ متساو سقط رمي الثاني وليس منهما فاضل . 

وبيانه أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين» ويصيب الآخر تسعة من عشرين» 
فيكون الأول ناضلاً» لأنه استكمل إصابة عشرة من عشرين» وقد رماها الثاني فنقص 
منهاء ولا يرميان بقية الرشق لحصول النضل» فلو أصاب كل واحد منهما عشرة من 
عشرين لم يكن فيهما ناضل ولا منضول» وسقط رمي الباقي من الرشق» لأن زيادة 
الإصابة فيه مقيدة لنضل» ولو أصاب أحدهما خمسة من عشرين وأصاب 0 
من عشرين» فالنضال بحاله» لأن عدد الإصابة لم يستوف فيرميان من بقية الرشق 
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يكمل به إصابة أحدهما عشرة» فإن رمى الأول سهماً فأصاب فقد فلج على الثاني 
ونضل وسقط رمي الثاني» ولو رمى الأول خمسة» فأخطأ في جميعهاء ورمى الثاني 
خمسة فأصاب في جميعها صار الثاني ناضلاً وسقط رمي الثاني في الرشق لأن الأول 
أصاب تسعة من خمس وعشرين وأصاب الثاني عشرة من خمسة وعشرين ثم على هذه 
العبرة. 

فأما مسألة الكتاب فصورتها أن يتناضلا على إصابة عشرة من ثلاثين مبادرة» 
فيصيب البادىء منهما تسعة من تسعة عشرء ويصيب الآخر الجُبداً ثمانية من تسعة 
عشرء ثم رمى البادیء سهماً آخر يستكمل به العشرين فيصيب» فيصير به ناضلا 
ويمنع الآخر المُبّداً من رمي السهم الآخر الذي رماه الثاني لأنه لا يستفيد به نضالاً 
ولا مساواة لأن الباقي له من العشرين سهم واحد وعليه إصابتان» ولو رمى فأصابه 
بقيت عليه إصابة يكون بها منضولاء فلم يكن لرميه معنى يستحقه بالعقد» فلذلك منع 
منه» ولو كان كل واحد منهما قد أصاب تسعة من تسعة عشر ثم رمى البادىء وأصاب» 
كان للمبدأ أن يرمي لجواز أن يصيب فيكافىء. فأما المزني فظن أن الشافعي منع المُْدَاً 
أن يرمي بالسهم الباقي في هذه المسألة فتكلم عليه وليس كما ظن» بل أراد منعه في 
المسألة المتقدمة للتعليل المذكور. 


فصل: فأما الحواب فهو نوع من أنواع الرمي» وهم فيه أبو حامد الإسفراييني» 
فجعله صفة من صفات السهم. وسماه حَوابي بإثبات الباء فيه» وفسّره بأنه السهم 
الواقع دون الهدف ثم يحبو إليه حتى يتصل به مأخوذ من حبو الصبي» وهذا نوع من 
الرمي المزدلف يفترقان في الاسم لأن المزدلف أحَدَ والجابى أضعف» ويستويان في 
الحكم على ما سيأتي» والذي قاله سائر أصحابنا أن الحواب نوع من الرمي وأن أنواع 
الرمى ثلاثة : 

:"لهجا ةك و الماة رفوا E‏ 

وقد ذكرنا المحاطة والمبادرة. 

فأما الحواب.فهو أن يحتسب بالإصابة في الشن والهدف ويسقط الأقرب إلى 
الشن ما هو أبعد من الشن وإن أصاب أحدهما الهدف على شبر من الشن فاحتسب له 
ثم أصاب الآخر الهدف على فتر من الشن احتسب له وأسقط إصابة الشن لأنها أبعدء 
ولو أصاب أحدها خارج الشن واحتسب به» وأصاب الآخر في الشن احتسب به 
وأسقط إصابة خارج الشن. 

ولو أصاب أحدهما الشن فاحتسب به» وأصاب الآخر الدارة التى فى الشن 
احتسب به وأسقط إصابة الشن» ولو أصاب أحدهما الدارة التي في الشن فاحتسب به 
وأصاب الآخر العظم الذي في دارة الشن احتسب وأسقط إصابة الدارة فيكون كل 


خاو ارات > ب ا :ا 
قريب مسقطا لما هو أبعد منه» فهذا نوع من الرمي ذكره الشافعي في كتاب الأم» وذكر 
مذاهب الرماة فيه» وفرَعَ عليه» ولم يذكره المزني» إما لاختصارهء وإما لأنه غير 
موافق لرأيه لضيقه وكثرة خطره» لأنه يسقط الإصابة بعد إثباتهاء والمذهب جوازه 
لأمرين : 

أحدهما: أنه نوع معهود في الرمي» فأشبه المحاطة والمبادرة. 

والثاني: أنه أبعث على معاطاة الحذق فصح . 

وذلك فى جواز النضال على إصابة الجواب» وكان عقدهما على إصابة خمسة 
من عشرين فلهما إذا تناضلا ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصرا على عدد الإصابة . 

والثاني : أن يستوفيا عدد الإصابة . 

والثالث : أن يستوفيها أحدهماء ويقصر عنها الآخر. 

فأما الحال الأول: وهو أن يقصر كل واحد منهما عدد الإصابة فيصيب أقل من 
خمسة» فقد ارتفع حكم العقد بنقصان الإصابة من العدد المشروط من غير أن يكون 
فيها ناضل ولا منضول» ولا اعتبار بالقرب والبعد مع نقصان العدد. 

وأما الحال الثانية: وهي أن يستوفيا معاً عدد الإصابة» فيصيب كل واحد منهما 
خمسة فصاعداً» فيعتبر حينئذ حال القرب والبعدء فإنهما لا يخلوان فيهما من أربعة 
أقسام : ۰ 

أحدها: أن تكون الإصابات في الهدف» وقد تساوت في القرب من الشن» 
وليست بعضها بأقرب إليه من بعض » فقد تكافأ ولیس فيهما ناضل ولا منضول» وهكذا 
لو تقدم لكل واحد منهما سهم كان أقرب إلى الشن من باقي سهامه» وتساوى السهمان 
المتقدمان في القرب من الشن كانا سواء لا ناضل فيهما ولا منضول» فإن تقدم 
لأحدهما سهم وللاخر سهمان وتساوت السهام الثلاثة: فني, قربها من الشن» ففيه 
وجهان: 


أحدهما: أنه المتقرب بسهمين ناضل للمقترب بسهم» لفضله في العدد. 

والثاني : أنهما سواء لا ناضل فيهما ولا منضول» لأن نضال الجواب موضوع 
على القرب دون زيادة العدد. 

والقسم الثاني : أن تكون سهام أحدهما أقرب إلى الشن من سهام الآخرء 
فأقربهما إلى الشن هو الناضل» وأبعدهما من الشن هو المنضول. وهكذا لو تقدم 
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كتاب السبق والرمي 
لأحدهما سهم واحدء فكان أقرب إلى الشن من جميع سهام الآخر أسقطت به سهام 
صاحبه» ولم يسقط به سهام نفسه» وكان هو الناضل بسهمه الأقرب. 

والقسم الثالث: أن تكون سهام أحدهما في الهدف» وسهام الاخر في الشن» 
فيكون المصيب في الشن هو الناضل» والمصيب في الهدف منضول . 

وهكذا لو كان لأحدهما سهم واحد في الشن وجميع سهام الآخر خارجة الشن 
كان المصيب في الشن هو الناضل بسهمه الواحد وقد أسقط به سهام صاحبه» ولم 
يسقط له سهام نفسه» وإن كانت أبعد إلى الشن من سهام صاحبه . 

والقسم الرابع: أن تكون سهامهما جميعاً صائبة في الشن لكن سهام أحدهما أو 
بعضهما في الشن الدارة» وسهام الآخر خارج الدارة» وإن كانت جميعها في الشن ففيه 
وجهان: 

أحدهما: وقد حكاه الشافعي عن بعض الرماة أن المصيب في الدارة ناضل» 
والمصيب خارج الدارة منضول» لأنه قطب الإصابة. 

والوجه الثاني: وإليه أشار الشافعي في اختياره أنهما سواء» وليس منهما ناضل 
ولا منضولء لأن جميع الق محل الآصابة: 

وأما الحال الثالثة: وهو أن يستوفي أحدهما إصابة الخمس ويقصر الآخر عنهماء 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مستوفي الإصابة أقرب سهاماً إلى الشن أو مساوياً صاحبه» 
فيكون ناضلا» والمقصر منضولا . 

والضرب الثاني: أن يكون المقصر في الإصابة أقرب سهاماً من المستوفي لهاء 
فليس فيها ناضل ولا منضول» لأن المستوفي قد سقطت سهامه لبعدهاء والمقصر قد 
سقطت سهامه بنقصانها ‏ والله أعلم - 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وإذا تَشَارَطَا الحَوَاسِقَ لَّمْ يُحْسَبْ حَاسِقاً حَنَّى 

قال الماوردي: قد ذكرنا أنواع الرمي من قارع» وخازق» وخاسق» وأنه يطلق 
على جميعها اسم الخواصل . 

فالقارع ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه» والخارق ما أثر فيه ولم يثبت» والخاسق 
ما ثقب الشن وثبت فيه. 


ويحملان في الإصابة على ما شرطاها فإذا شرطا فيهما الخواسق» فإذا خرق الشن 
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كتاب السبق والرمي 
وثبت فيه كان خاسقاً محسوباً» وسواء طال ثبوته أو قصر لأن الاعتبار بوجود الثبوت لا 
بدوامه» وإن ثقب ولم يثبت فيه» فالمذهب المنصوص عليه أنه غير محسوب » لأن 
اسم الخسق» لا ينطلق عليه لعدم صفته فيه» وخرج بعض أصحابنا فيه قولا آخر: أنه 
محسوب له» لأن سقوطه بعد الثقب يحتمل أن يكون لضعف الشن أو لسعة الثقب» 
فاقتضى أن بكرن يونا لوجود الثقب الذي هو ألزم الصفتين» وهذا ليس بصحيح › 
لأنه يصير الخانق مساوياً للخازق واختلاق اسمهما بوجي اتلاق حكمهما. 


مسالة : قَالَ الشَّافعِيٌ: «وَلَوْ تَشَارَطًا المُصِيبَ فَمَنْ أَصَابٌ الشّنَّ وَلّمْ يَخْرِقْهُ حُسبَ 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب من قارع» 
وخازق» وخاسق» لأن جميعها تصيب» وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعا احتسب 
بالقارع وبالخازق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع ولو تشارطا الخواصل احتسب بكل 
مصيب» لأن إصابة الخواصل تشتمل على كل مصيب من قارع» وخارق» وخاسق. 

فأما الخواصل فهو ما أصاب جانب الشن» فإن شرطاه في الرمي لم يحتسب 
الان» وإن لم يشترطاه احتسب له مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة 
في الشن. 

فصل: ولا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعاًء وإصابة الآخر 
خسنا كن تكفا ف الإا قرعا أن نا لأن. المقصضوة بالعقق معركة اها 
ال كما له كرد أن ا غا او كن اة احدهما هة دم عقر يدب 
وإصابة الآخر عشرة من عشرين» لما فيه من التناضل الذي لا يعلم به الأحذق . 

فصل: ولو تشارطا الإصابة قرعاً على أن يحتسب بخاسق كل واحد منهما قارعين 
ويعتد به إصابتين كان هذا جائزاً لتكافئهما فيه» لتكون زيادة الصفة مقابلاً لزيادة 
العدد. 


فعلى هذا لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم» »؛ فأصاب أحدهما 
تسعة قرعاً وأصاب الآخر قارعين» وأربعة خواسق» فقد نضل مع قلة إصابته» لأنه قد 
استكمل بمضاعفة الخواسق الأربعة مع القارعين إصابة عشرة نقص الآخر عنهما بإصابة 
واحد فصار بها منضولا . 


مسألة : قال الشّافعِيٌ: «وَإِذًا اذ تروط E‏ والشَنْ مُلْصَّقٌ بالْهَدف فاصات بت 


گے .اس 
.- 


رَجَعَّ فرَعَمَ الرّامي eS‏ 
کور ن و کی کے 


رع جع فَالْقَْلُ قَوْلهُ مَعَ يَمِينه إلا أن تقوم بَينهُ يُؤْحَذُ بها . 


سے ی 


كتاب السبق والرمي 


قال الماوردي : اشتراط الخسق إنما يکوت في إصابة الشن دون الهدف. وقد 
ذكرنا أن الشن هو جلد ينصب فى الهدف تُمَدُ أطرافه بأوتار أو خيوط نشد في أوتاد 
منصوبة في الهدف المبنى» وريما كان اقا باط الهدف» وزیا كان بدا سه رفحو 
من شبر أو ذراع ؛ وهو أبعد ما ينصب» وخسق ق الشن | إذا كان بعيداً من الهدف أوضح 
منه إذا كان ملصقاً به . 

فإذا رمى والشن ملصق بالهدفء. فأصاب الشن ثم سقط بالإصابة خسق» فزعم 
الرامي أنها خسق ولقي غلظاً في الهدف من حصاة ا فرجع وهو خاسق وزعم 
المرمى عليه أنه قرع فسقطء ولم يخسقء فلهما ثلا ثة أحوال: 
الغلظ من ورائه» فيكون القول قوله مع يمين» لأن الحال شاهدة بصدقه. 

والحال الثانية : أن يعلم صدق المرمى عليه في إنكاره إما بأن لا يرى في الشن 
ا وإما بأن لا يرى في الهدف غلظاً فالقول قوله» ولا يمين عليهء لأن الحال 
شاهدة بصدقه 

والحال الثالثة : أن يحتمل صدق المدعي وصدق المنكرء لأن في الشن خواسق 
وفي الهدف غلظ وقد أشكلت الإصابة هل كانت في مقابلة الغلظ أم لا؟ فإن كانت بينة 
حمل عليهاء وإن عدمت البيئة» فالقول قول المنكر مع يمينه» ولا يحتسب به مصيباً 
وفي الاحتساب به مخطئاً وجهان: 
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أحدهما: يحتسب به في الخطأ إذا لم يحتسب به في الإصابة لوقوف الرامي بين 
صواب وخطأ. 
والوجه الثاني: لا يحتسب به في الإصابة» لأن الإصابة لا يحتسب بها إلا مع 


اليقين» وكذلك لا يحتسب بالخطأ إلا مع اليقين» فإن نكل المنكر عن اليمين أحلف 
الرامي المدعي› فإذا حلف احتسب بإصابته. 


مسألة: قال الشَّافعِيٌ: «وَإِنْ كان المَّن بالا فَأصَابَ مَوْضِعّ الخَرْقٍ فغابَ في 
الهدّف فهو مُصِيبٌ». ظ 

قال الماوردي: وهذا معتبر بالشن والهدف» ولهما ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون الهدف أشد من الشن» لأنه مبنى قد قوي واشتد» فإذا وصل 


السهم إليه من ثقب في الشن ثبت في الهدف الذي هو أقوى من الشن كان ثبوته في 
الشن الأضعف أجدر وهو الذي أراده الشافعى » فيحتسب به خاسقا . 


والحال الثانية: أن يكون الشن أقوى من الهدف وأشدء لأنه جلد متين» 


كناك لفو وا ا ت ا 
والهدف تراب ثائر أو طين لين» فلا يحتسب به مصيباً» ولا مخطئاء أما الإصابة 
فلجواز أن لا يخسق الشن» وأما الخطأ فلعدم ما خسق مع بلى الشن. 

والحال الثالثة: أن يتساوى الشن والهدف في القوة والضعف» فلا يحتسب به 
ا وفي الاحتساب به مصيباً وجهان: 

أحدهما: يحتسب من إصابة الخسق» لأن ثبوته في الهدف قائم مقام ثبوته في 
الشن عند تساويهما. 

والوجه الثاني : لا يحتسب في إصابة الخسق» > ويحتسب في إصابة القرع على 
الأحوال كلها. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ: «وَإِنْ أَصَابَ طرف الشَّنّ فَخَرَقَهُ قَفيهًا قو ن: أَحَدُهُما 3 
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نحصب ا ايا إ5 3 كر ون عتوية ل ویار راود شي من 
ال تخبط باهم وَيُسَمّى بِدَلِكَ حَاسِقاً وقليل بوه وَكَثيرة سَوَاءْ (قَالَ) ولا يَعْرفُ 
الاس إِذَّا وُجَهُوا بان أن بال حا إلا ما حاط به المحْسُوقُ فيه يقال لاحر حارم لآ 
خاي وَالْقَوْلُ الآ َر أن يون الحَاسِقٌ قَذ يق بالإشم عَلَى عَلَى ما أَوْهَنَ الصَّحِيح فَخَرَقَهُ فَإذَا 
خَرَقَ من شيعا وة أذ كََْ يض النَصْلٍ شي حَاسقاً لآنّ الحَقَ الب وَمذَا ذ ََبَ 
وَإِنْ خَرَقَ قَالَ: وَِذَا وَقعَ في حرق وَتَبَتَ في الهَدّف كان حَاسقاً والشّنٌّ أَضَعَفٌ من 
الهَدّف». 

قال الماوردي: إذا خرم السهم الشن في إصابة الخواسق» ا 
في حاشية الشن فيخرمها ويشبت» فان بقي من توايع الشن ما يحيط بدائر السهم من 
ا ف ا حرطن المُقل يُدار في حاشية الشن بالحجاز» فإن كانت الطفية 
باقية بخيط بدائر السهم الخارم كان خاسقاء لأن الطفية فيه من جملته وإن لم يتبق مع 
الخرم شي من حاشية الشن» وحصل ما خرج من دائر السهم مكشوفاً فلا يخلو موضع 
السهم من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون غير خارج عن دائر الشن وحاشيته» وإنما سقط حاشية الشن 
بضعفه» فهذا يحتسب به خاسقاًء وإن خرم» لآن خرمه لضعف الشن لا لموقع السهم. 

والثاني : أن يكون خروجه لوقوع السهم في الحاشية» ويدخل بعض دائر السهم 
في الشن» ويخرج بعض دائره في الشن» ففي الاعتداد به خاسقاً قولان: 

أحدهما: لا يعتد به خاسقاً لأمرين 


أحدهما: أن اختصاصه باسم الخرم قد زال عند حكم الخسق» لأن الخسق ما 


° 
أحاط بالمخسوق» واختلاف الأسماء يغير الأحكام. 

والثاني : أنه قد صار بعض السهم واقعاً في الشن» فقي ا را مو العو 

والقول الثاني : أن يعتد به خاسقاً لأمرين : 

أحدهما: أنالخرم زيادة على الخسق لأن كل خارم خاسق وليس كل خاسق 
اا 


كتاب السبق والرمي 


والثاني ' : أن ا الخسق من الثقب» والثبوت موود فيه والأول أصحء فإن 
جعل خاسقاً ها وإن لم يجعل خاسقاً لم يكن مصيباً وفي الاحتساب به 

مخطئا وجهان على ما ذكرنا. 

سالة: ال الشافمي: 9 EC‏ 
الوْمّاة مَنْ لآ يَحْسَبهُ إِذا لَمْ ينب 

قال الماوردي: أما ا المارق» فهو أن ينفذ في الشن» وهو منصوب فوق 
الهدف» ويخرج منه» فيقع وراء الهدف» فيحتسب له في الرقاع . 

فأما فى الخاسق ففى الاحتساب به قولان: 
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مَنْصُوباً فَمَرَقَ مِنْهُ کان عدي حَاسقا وَمِنَّ 
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أحدهما: وهو منصوضن الشاقفى أنه يحنسب. به خاسقا اغتبارا بالمعتى» :أنه 
زائد على الخسق» فيؤخذ فيه معنى الخسق . 

. والقول الثاني : حكاه الشافعي عن بعض الرماة أنه لا يحتسب به خاسقاًء اعتباراً 
بالاسمء لأنه يسمى مارقاً ولا يسمى خاسقاًء فمن أصحابنا من أثبت هذا القول 
للشافعي» ومنهم من نفاه عنه» لأنه أضافه إلى غيرهء ولا يكون مخطتاً وإن لم 
بكسن غاا لا ولف فيه ااا 

وأما السهم المزدلف : فهو أن يقع على الأرض ثم يزدلف منها بحموته وحدته» 
فيصير في الهدف ففي الاحتساب به مصيباً قولان : 

أحدهنا © معي اضيا لأنه بحدة الرمي أصاب . 

والقول الثاني: ليس بمصيب» لخروجه من الرامي إلى غير الهدف» وإنما 
أعادته الأرض حين ازدلف عنها في الهدف . : 


وقال أبو إسحاق المروزي: ومن أصحابنا من لم يخرج المزدلف على قولين» 
وحمله على اختلاف حالين باعتبار حاله عنذ ملاقاة الأرض» فإن ضعفت حموته بعد 
ازدلافه» ولانت كان سوا في الإصابة» وإن قويت» وصار بعد ازدلافه أَحَدَّ لم 


االو رال ا 
ازدلافه» لأن مر مروق السقم من تمل ااي وازدلافه من تأثير الأرض» ا هذا في 
الاحتساب به مخطتاً إذا لم يحتسب به مصيباً وجهان: 

أحدهما: يكون مخطاً؛ لأنه من سوء الرمي . 

والثانى : لا يكون مظنا ما أصاب» ويسقط الاعتداد به كفنا ا والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «فَإِنْ أَصَابَ اقح لَمْ يُحْسَبْ إ الا مَا أَصَابَ بالتَصّل» . 

قال الماوردي: أما قدح السهم فهو خشبته المريشة» واختلف فيما يسمى به 
منهاء فقال بعضهم: هو اسم لجميع الخشبة. 

وقال آخرون: هو اسم يختص بموضع الوتر منه» فيسمى فوق السهمء 
الجزء الذي يدخل فيه الوتر 

وأما النصل فهو الطرف الآخر من السهم» واختلف فيما يسمى منه نصلاًء فقال 
بعضهم : هو اسم للحديد المسمى زجاء ومنهم من قال: هو اسم لطرف الخشبة التي 
يوضع فيها الزج من الحديد» والإصابة إنما تكون بالنصل لا بالقدح . 

فإذا أصاب بغير النصل لم يحتسب به مصيباًء ونظر فيما أصاب به من السهمء 
فإن أصاب بعرض السهمء احتسب به مخطئاً؛ لأنه منسوب إلى سوء رميه» وإن أصاب 
بقدح سهمه » ففي الاحتساب به مخطباً وجهان تعليلاً بما قدمناه. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلوْ ا اسه مُقَارقاً لَلدَّنُ فهك ريح قَصَرَقَنْهُ أؤ مُفْصَراً 
َأَسْرَعَتْ به قَأَصَّابَ حُسِب مُصِيباً وَل كم للرديح». 


قال الماوردي: اعلم أن للريح تأثيراً من تغيير السهم عن جهتهء وحُذاق الرماة 
يعرفون مخرج السهم عن القوس هل هو مصيب أو مخطىء» فإذا خرج السهم» فغيرته 
الريح» فهو على ضربين : 


أحدهما: أن يخرج مفارقاً للشن» فتعدل به الريح إلى الشن فيصيب أو يكون 
مقصرا عن الهدف» فتعينه الريح حق ينبعث» فيصيب» فتعتبر حال الريح» فإن كانت 
ضعيفة كان محسوباً في الإصابة؛ لأننا على يقين من تأثير الرمي» وفي شك من تأثير 
الريح» وإن كانت الريح قوية نظرء فإن كانت موجودة عند إرسال السهم كان محسوبا 
في الإصابة؛ لأنه قد اجتهد في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمه» فأصاب 


۴۳ كتاب السبق والرمي 
ak‏ ورميه» وإن حدثت الريح بعد إرسال السهم. ففي الاحتساب به وجهان 
ري من اختلاف قوليه في الاحتساب بإصابة المزدلف : 

أحدهما: يحتسب به مصيباً إذا احتسب إصابة المزدلف. 

والوجه الثاني : لا يحتسب مصيباًء ولا مخطثاً إذا لم يحتسب بإصابة المزدلف. 

والضرب الثاني: أن يخرج السهم موافقاً للهدف» فتعدل به الريح حتى يخرج عن 
الهدف» فيعتبر حال الريح» فإن كانت طارئة بعد خروج السهم عن القوس ألغى 
ينسب إلى سوء الرمي»ء وإن كانت الريح موجودة عند خروج السهم نظر فيهاء فإن 
كانت قوية لم يحتسب به في الخطأ؛ لأنه أخطأ في اجتهاده الذي يتحرز به من الريح» 
ولم يخطىء من سوء الرمي» وإن كانت الريح ضعيفة» ففي الاحتساب به من الخطأ 
وجهان: 

أحدهما : يكون خطأ ؟ لأنناعلى يقين من تأثير الرمي » وفي شك من تأثيراالريح 


والوجه الثاني : لا يكون محسوباً في الخطأ؛ لأن الريح تفسد صنيع المحسن» 
وإن قلّت كما تفسده إذا كثرت . 


فصل: ولو هبت الريح» فأزالت الشن عن موضعه إلى غيره لم يخل حال السهم 
بعد زوال الشن عن موضعه من ثلاثة أحوال: 

أحدها : : أن يقع في غير الشن وفي غير موضعه الذي كان فيه» فيحتسب به 
مخطتاً؛ لأنه وقع في غير محل الإصابة قبل الريح وبعدها. 

والحال الثانية: أن يقع في الموضع الذي كان فيه الشن في الهدف» فيحتسب 
مصيباً لوقوعه في محل الإصابة. 

والحال الثالثة : أن يقع في الشن بعد زواله عن موضعه» فهذا على ضربين: 


أحدهما : : أن يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم› فيحتسب به في الخطأ 
لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم. 


والضرب الثاني : أن يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعه» وعلم الرامي 
مصنيباً ولا متخطتاً لخروجة عن محل الصؤاب والخطاء. وإن كان ممائل لموضعه من 
الهدف احتسب به مصيبا؛ لأنه قد صار محلا للإصابة. 


كتاب السبق والرمي ۳ 
مسألة: قال الشَافعِيّ: «وَلَوْ كان دون الس شي فهتکۀ اله ثم 2 مَوُ بِحَمُوَته 


حَتَى يصِيبَ كان م مُصِيباً وؤ أَصَاب الشَّنَّ َم سقط بعد تُبُوته حب وَهَذَا كتزع إنسان 


قال الماوردي: قد ذكرنا أنه إذا اعترض بين السهم والهدف حائل من بهيمة أو 
إنسان» فإن امتنع به السهم من الوصول إلى الهدف لم يحتسب في صواب ولا خطأء 
وإن نفذ في الحائل حتى مرق منه» وأصاب الهدف كان مصيباًء ولو نقض الحائل 
السهم حتى عدل بالنقض إلى الهدف لم يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً؛ لأنه بالنقض 
أصاب لا بالرمي كمن رمى الجمرة بحصاة فوقعت على إنسان» فنقضها حتى وقعت في 
الجمرة لم يحتسب بهاء ولو أصاب السهم الحائل ثم اندفع بحمومته» فأصاب فهذا 
مزدلف» وفي الاحتساب به في الإصابة قولان. 

مسألة: قال الشَافعِيُ:«زَلاً بأس أَنْ تال 1 
الحُسْبَانِ لأ كلها تَصْلٌء وَكَذَلِكَ الْقَسِيُ الذودانية وَالهِنْديّةَ وَكُلُ ؤس يُرْمَى عَنْهَا 
بِسَهُم ذي تضل». 

قال الماوردي: أنواع القِسِيّ تختلف باختلاف أنواع الناس» فللعرب قسيّ» 
وسهام وللعجم قسيّوسهام. وقيل إن أول من صنع القسي العربية إبراهيم الخليل 
صلوات الله عليه وأول من صنع القسي الفارسية النمروذ بن كنعان» وكان النبي كيه 
يحب الوس العربية 0 هام ره القوس الفارسية» وينهي عنهاء ورأى رجلا 
يحمل قوساً فارسية فقال : ملعن اما ٠‏ عَلَيَكُمْ بالقسيٌ العَرَبيّة وسهامها فاه سَيفْتَحُ 
عَلَيْكُمْ بهّا؛ وليس هذا منه محمولاً على الحظر المانع» وفي تأويله ثلاثة أوجه: 

أحدها: ليحفظ به آثار العرب» ولا يعدل الناس عنها رغبة فى غيره فعلى هذا 
يكون الندب إلى تفضيل القوس العربية باقياً. 

والوجه الثاني: أنه أمر بها لتكون شعار المسلمين حتى لا يتشبهوا بأهل الحرب 
من المشركين» فيقتلواء فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيلها مرتفعاً؛ لأنها قد فشت 
عامة المسلمين. 

والثالث : ما قاله عطاء أنه لعن من قاتل المسلمين بهاء فعلى هذا لا يكون ذلك 
ندبا إلى تفضيل العربية عليهاء ويكون نهيا عن قتال المسلمين بها وبغيرهاء وخصها 
باللعن» لأنها كانت أنكأ في المسلمين من غيرهاء وقد رضي عنها الصحابة والتابعون 
في قتال المشركين» وإن كان الاقتداء برسول الله بلا في قوسه لمن قوي رميه عنها 
أحب إليناء فإن كان بالفارسية أرمى كانت به أولى» ويكون الندب منها إلى ما هو به 


٤‏ كتاب السبق والرمي 
آرمى» فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حال المتناضلين في عقد نضالها من خمسة 
أحوال : 

أحدهما : أن يشترطا فيه الرمي عن القوس العربية» فعليهما أن يتناضلا بالعربية» 
وليس لواحد منهما أن يعدل عنها إلى الفارسية؛ لأجل الشرط» فإن تراضيا معاً على 
العدول عن العربية إلى الفارسية جاز؛ لأن موجب الشرط أن يلتزمه كل واحد منهما في 
حق صاحبه دون غيره. 

والحال الثانية: أن يشترطا فيه الرمي عن القوس الفارسية» فعليهما أن يتناضلا 
بالفارسية» وليس لواحد منهما أن يعدل عنها إلى العربية» فإن تراضيا معاً بالعدول 
إليها جاز. 

والحال الثالثة : أن يشترطا أن يرمى أحدهما عن القوس العربية» ويرمى الآخر 
عن القوس الفارسية» فهذا جائزء وإن اختلفت قوساهما؛ لأن مقصود الرمي حذق 
الرامي» والآلة تبع ومثله في السبق إذا شرط أحدهما أن يتسابق على فرس» والاخر 
على بغل لا يجوز» وإن سَوَى أبو إسحاق المروزي بينهما في الجواز؛ لأن المقصود 
في السبق المركوبان والراكبان تبع» فلزم التساوي فيه» ولم يلزم التساوي في آلة 
الرمى» فعلى هذا ليس لواحد منهما أن يعدل عن الشرط في قوسه وإن ساوى فيهما 
ا لجل ر فإن ا عليه جار ْ 

والحال الرابعة: أن يشترطا أن يرمي كل واحد منهما عما شاء من قوس عربية أو 
فارسية» فيجوز لكل واحد منهما أن يرمي عن أي القوسين شاء قبل الشروع في الرمي 
وبعده» فإن أراد أحدهما منع صاحبه من خياره» لم يجز سواء تماثلا فيها أو اختلفا. 

والحال الخامسة: أن يطلقا العقد من غير شرط» فإن كان للرماة عرف في أحد 
القوسين حمل عليه» وجرى في العرف في العقد المطلق مجرى الشرط في العقد 
المقيد» وإن لم يكن للرماة فيه عرف معهود فهما بالخيار فيما اتفقا عليه من أحد 
القوسين إذا كانا فيها متساويين؛ لأن مطلق العقد يوجب التكافؤ وإن اختلفا لم يقرع 
بينهما؛ لأنه أصل في العقدء وقيل لهما: إن اتفقتما وإلا فسخ العقد بينكما. 

فأما القوس «الدودانية» فهي القوس التي لها مجرى يمر السهم فيه» ومنها قوس 
الرجل» وإن كان أغلبها قوس اليد» فيجوز أن يناضل بعضهم بعضاً إذا اتفقواء ولا 
يجوز أن يتناضل الرجلان أحدهما قائم» والاخر جالس إلا عن تراض» فيلزم تساويهما 
في القيام والجلوس› فإن اختلفا اعتبر فيه الأغلب من عرف الرماةء ولا يجوز أن 
يناضل أهل الشاب أصحاب ال لاختلاف الصفة فيهاء وأنه ليس الحذف 
بأخدعيا حدقا بالآخز . 


كتاب السبق والرمي 
مسألة: قَالَ اا «رل يَجُورُ ان يَنْتَضْلَ رَجُلآَن وَفِي 
كر ما في يدي الآخَرِ ». 


قال الماوردي: اختلف أصحابنا فى تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه : 


أحدها: يريد أنه لا يجوز أن يتناضلا على أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين» 
ويصيب الآخر عشرة من ثلاثين» فيكون رشق أحدهما أكثر من رشق الآخرء ويكون 
معنى قوله: «في يد أحدهما» أي في حق أحدهماء وإنما لم يجز التفاضل في عدد 
الرشق الذي يجب فيه التماثل؛ لأنه إن نضل» فللكثرة رميه لا بحسب صنعه. 

والوجه الثاني : لا يتناضلا على أن يصيب أحدهما خمسة من عشرين» ويصيب 
الآخر عشرة من عشرين» فلا يجوز لما ذكرنا من التعليل بالتفاضل فيما يوجب التماثل 
وأنه إن نضله فلقلة إصابته لا بحسن صنيعه. 

والوجه الثالث: أن من عادة حذاق الرماة إذا رموا أن يأخذوا في اليد اليمن بين 
الف و الا مهنا ا رسعو تعدا للرمن ار الان هدا أن لا جور أن 
يتناضلا على أن يكون في يد أخدهما إذا ومى سهم واحد:وقي يد الآخر سهمان؛ لأن 
كثرة السهام في اليد مؤثر في قلة الإصابة؛ لأنه إن نضل فلقلة المانع من إصابته لا 
بحسن صنيعه» ويكون المراد باليد الكف ذات الأصابع . 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ: «ولا عَلَى أن يَحْسَبَ حَاسِفَةُ حَاسِقَيْنِ وَالآخَرُ حَاسِقٌ؛ . 


قال الماوردي: وهذا صحيح ؛ لأن عقد النضال يوجب الصاوي» فإذا وقع فيه 
التفاضل بأن يكون حَاسِقٌ أحدهما خاسقين» وخاسق الآخر خاسقاً واحداً بطل به العقد 
لدخول التفاضل فيه» وأنه نضل فلمضاعفة خواسقه لا بحسن صنيعه . 

ولو شرطا في القرع أن يكون خاسق كل واحدٍ منهما قارعين جاز؛ لأنهما قد 


تواسقه وَل عَلَى أَنْ يَطرَحَ مِنْ حَوَاسِقِهِ حَاسِقاً ولآ عَلَى أَنَّ حَاسِقَ أَحَدِهمًا حَاسِفَانِ؛. 
به على صاحبه ؟ ذإن الصل » فلتمفيلة !ا بسي en‏ ومن أسقط له خاسق قد أصابه 
يصير به مفضولاً إن نْضلَ فلحط إصابته لا لسوء صنيعه» فيكون العقد باطلاً على 


الأمرين؛ لعدم التساوي بين المتفاضلين . 


۲١ 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «ول أن أَحَدَ حدما زيي من عرض الث من آرت مئة إل 
في عُرْضٍ واحد وَعَدَدِ وَاحد) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال؛ لأن موجب العقد يقتضي التساوي فيه» فإن وقع 
التفاضل فيه أفسده. 

ومن التفاضل اختلاف الهدف في القرب والبعد» فيشرطا أن يرمي أحدهما من 
قوس أحدهما عربية» يصيب من مائة ذراع» وقوس الاخر فارسية يصيب من مائتي 
ذراع» فشرطا هذا التفاضل لاختلاف القوسين» لم يخل حالهما من أمرين: 

أحدهما: أن يشترطا الخيار فى كل واحد من القوسين فيجوز هذا التفاضل؛ لأن 
لكل واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه إذا عدل إلى قوسه. 

والثانى: أن يشترطا أحدهما بالعربية؛ ولا يعدل عنهاء ويرمى الآخر بالفارسية» 
ولا يعدل عنهاء فيمنع هذا التفاضل من جواز التناضل؛ لأنه لا يقدر كل واحد منهما 
أن يساوي صاحبه فيه . 

ومن التفاضل المانع أن يكون ارتفاع الشن في رمي أحدهما ذراعاًء وارتفاعه في 
رمي الآخر باعاًء فلا يصح العقد. 

ومن التفاضل المانع أن تكون إصابة أحدهما في الشن وإصابة الآخر في الدارة 
التي في الشن» فلا يصح العقد فإن كان ذلك لاختلاف القوسين» فعلى ما قدمناه من 
خيارهما في الأمرين . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَلاً عَلَى أَنْ يمي بقَؤس از تبْل بأغيانها إن د : تَعْيررَتْ لَمْ 

ا ا بين السبق والرمي بأن المقصود فراهة القوسين 
E N‏ 
غيرهاء لم يتعين اعتباراً بحكم أصله» ونظر في التعيين > فإن خرج مخرج الشرط الذي 
حمل عليه العقدء فقال: على أن لا يَرْكبَ إلا هذا القارش» وعلى أن لا يُرْمَى إلا عن 
هذه القوس بطل العقد في السبق والنضال؛ لأنه صار معقوداً على شرط غير لازم» وإن 


كتاب السبق والرمي ٠‏ لابب ب ل سس ۷ 


خرج مخرج المذكور في العقد. فقال: ويركب هذا الفارس » ويرمي عن هذه القوس 
کان العا في الي والنضال جائزاً وله أن يبدل الراكب بغيره إذا كان في مثل ثقله لعلَّة 


ولغير عله ويبدل القوس بغيرها إذااكات من ES E‏ 

مسألة: قال الشّافعيٌ: «رَمِنَ الوُمَاةِ مَنْ رَعَمَ نهم ِذَا ا وا يستبقان 
قَصَارَا عَلَى السوَاءِ أو بَِتَهُمَا زِيَادَة سهم کان لِلْمُسْبقٍ 3 يزيد في عَدد القرع ما د 
ومهم مَنْ َعَم اه َس لَه أن بريد في عَدَدِ القَرع کر عو وين ع عق 
يس لَه أَنْ يَزِيدُ بير رضًا الْمُسْبَق (قَالَ المرَنِئٌ) رَحِمَهُ حم اللَه: وَهَذَا أشبة شبۀ بقؤله كَمَا لَمْ 
يكن سَبَقهُمَا في الحَيْلٍ ول في الوم وَل في الابْتدَاءِ إل ِاجتمَاعِهمًا على غَايَِ وَاحدَةٍ 
َلك في القياس ٩‏ يَجُودُ رهما أن بريد إل اجتماعهمًا عَلَى زياد وَاحدٍ وبال 
التّؤْفِيقٌ» . ١ ١‏ 

قال الماوردي: قد ذكرنا في لزوم عقد السبق والرمي قولين: 

أحدهما: أنه لازم كالإجارة . 

والثاني : أنه جائز وليس بلازم» كالْجعَالّة» ويترتب عليها مسألتان: 

إحدهما: في فسخ العقد» فإن اجتمعا عليه صح» وهل الفسخ إقالة مراضاة أو 
فسخ خيار على القولين: 

أحدهما: يكون إقالة مراضاة إن قيل بلزومه كالإقالة في البيع والإجارة. 

والثاني : فسخ خيار إن قيل بجوازه كالفسخ في القراض والجعالة. 

وإن انفرد أحدهما بالفسخ» فإن قيل بلزومه كالإجارة لم يكن له التفرد بالفسخ. 
وإن قيل بجوازه كالجعالة» فإن كانا قبل الشروع في العمل جاز له الفسخ» وإن كان 
بعده وقبل الغلبة» فإن كان متساويين ومتقاربين لاستوائهما في الإصابة أو فضل 
أحدهما على الآخر ب بسهم كان لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ» وهو فسخ خيار» 
وليس بإقالة» وإن تفاضلا في الإصابة» وظهرت على أحدهما للاخر قبل تمامهماء فإن 
فسخ مَنْ ظهر أنه غالب جاز» وإن فسخ من ظهر أنه مغلوب» ففي جوازه قولان: 

أحدهما : يجوز لاستوائهما في خيار العقد . 

والثاني : لا يجوز لئلا يضاع على الغالب ما يلوح من وجوب حقه. 

وأما المسألة الثانية في زيادة الشرطء وهو أن يعقداه على إصابة عشرة من 
عشرين» فيجعل إصابة خمسة من عشرين أو يجعل إصابة عشرة من ثلاثين أو يعقداه 
على أن العوض فيه دينار» فيجعل أقل أو أكثر» فإن قيل بلزومه كالإجارة» ولم يصح 


ا 


ان 


0 


5 


Y۸‏ كتاب السبق والرمي 
ذلك من أحدهما حتى يجتمعا على فسخ العقد. واستئناف عقد مستجد. 


وإن قيل بجوازه كالجعالة جاز أن ينفرد به أحدهماء لكن لا يصير الاخذ داخلا 
فيه إلا أن يستأنف الرضا به» وقيل له: إن شئت أن تراميه على هذاء وإلا ملك 
خيارك . 

فأما ما حكاه الشافعي عن الرماة من مذاهبهم» فقد اختلف أصحابنا فيما أراد به 
على وجهين: 

أحدهما : أزاة أن ها ذهب إل نومه وجوازة وراد و فاته قن قالة 
غيره وتقدمه به. 

والثانى : أنه أراد أن يبين أصح مذاهبهم عن؛ذه ؟ ليعلم صحيحهاوفاسدها. 

وفي قول الشافعي : إذا سميا قرعاً يستبقان إليه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه أراد بالقرع صحة الإصابة. 

والثانى : أنه أراد به عدد الإصابة . 

والثالث : أنه أراد به مال النضال . 

وأما المزني فإنه قال: كما لم يكن سباقهم في الخيل» ولا في الرمي في الابتداء 
إلا باجتماعهما على غاية واحدة» كذلك في القياس لا يجوز لأحدهما أن يزيد إلا 
باجتماعهما على زيادة واحدة فقد اختلف أصحابنا في مراد المزنى بكلامه على 
وجهين : 

أحدهما: أنه أراد اختيار أحد القولين في لزوم العقد دون جوازه فعلى هذا يكون 
مصيباً في اختیاره» مخطباً فى تعليله ؛ لأن أظهر القولين لزومه. فصح اختياره» وعلل 
بأن ما لم ينعقد إلا باجتماع» لم ينفسخ إلا بالاجتماع وهذا تعليل فاسد؛ بالعقود 
الجائزة كلها من المضاربة والوكالة والجعالة لا تنعقد إلا باجتماعهما ويجوز أن ينفرد 
بالفسخ أحدهما. 

والثاني : أنه أراد به إذا دعا أحدهما في المسألة الثانية إلى زيادة أو نقصان أنه 
لا يلزم صاحبه إلا باجتماعهما عليه» وهو موافق لقول الشافعي» فعلى هذا يكون 
مخطثاً في تأويله» مصيباً في تعليله؛ لأن الشافعي لم يوجب على كل واحد منهما إلا ما 
اجتمعا على الرضا به فى القولين معاً. 


ا SS‏ و ےو ۴ کہ ک٤رووے co o‏ امه 
مسألة : قال الشافعيّ: «ولا يجوز أن يقول أَحَدُهُمَا لصاحبه إن أَصَبْتَ بهذا 
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هم فقد نضاءاك ا رجا له سَئِقَا ان أصات به) . 
الهم فقد نضلتك إلا ان يجعل رَجُل 1 إل 2 


۹ 


كتاب السبق والرمي 
قال الماوردي: وصورتها في عقد بين متناضلين على إصابة معلومة من رشق 
معلوم» كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين فيشرعان في الرمي» ويصيب كل واحد 
منهما بعقد إصابته على تساو أو تفاضل من قليل أو كثيرء ثم يستثقلان إتمام الرمي» 
فيقول أحدهما لصاحبه هوذا أرمي بهذا السهم فإن ات به فغك تضلعك وإن أخطات 
به» فقد نضلتني فهذا باطل» > لا يصير به ناضلا إن أصاب» ولا منضولاً إن أخطأت . 


ولبطلانه علتان : 
إحداهما: أنه جعل الإصابة الواحدة قائمة مقام إصابات» فبطل وهذا قول ابن 
أبي هريرة. 


والثانية : أن يؤول إلى أن يصير من قلة أصابته ناضادٌ ومن كثرة إصابته منضولاً» 
فإن تقاسما عقدهماء ثم قال أحدهما لصاحبه أو لغيره: ارم بسهمك هذاء فإن أصبت 
به» فلك درهم» جاز واستحق الدرهم إن أصاب» ولجوازه علتان: إحداهما أنه قد 
أجابه إلى ما سأل» فالتزم له ما بذل» وهذا قول ابن أبي هريرة. 

والثانية : أنه تحريض في طاعة فلزم البذل عليها كالمناضلة . 

قال أبن اماق المروقى:: وعدا ابل هال على عمل ةو هال 6ا هان 
لا يكون إلا بين اثنين» فأكثر . 

فصل: فإذا تناضل رجلان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر 
ثالث» فقال لمخرج المال: أنا شريكك في الغنم والغرم» فإن نضلت فلي نصف 
العشرة» وإن نضلك فعلي نصف العشرة كان باطلاً» وهكذا لو قال لكل واحد منهما: 
ل ل 

إحداهما: لس وكا ل ا 

والثاني : أنهوفير اعنذا قير عمل معطا من عبويدل: 

مسألة: قال الشّافعِيٌ: «وَإِنْ قَالَ ام عَشرَة 5 اشاق فان کان صر 
كَذَا لّمْ يَجْرْ أن يُتَاضِل َف . 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا فى صورة هذه المسألة على وجهين : 

أحدهما: أن المزني حذف منها ما قد ذكره الشافعي في كتاب «الأم» فقال فيه: 
ولو قال له: ناضل نفسك» وارم عشرة أرشاق» فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك 
كذا لم يجز أن يناضل نفسهء فحذف المزني قوله: «ناضل نفسك» وأورد باقي كلامه 
وحكمه على هذه الصورة باطل باتفاق أصحابنا . 


كتاب السبق 0 


أنه جعله مناضكدٌ 50 والنشبال , يكون إلا بين اثنين» فإن كثر» فاستحال نضال 

YY 
. أكثر من خطئك. والخطأة لا يناضل عليه» ولا به‎ 

والوجه الثاني : أن المسألة مصورة على ما أورده ا هاهناء ولم يذكر فيه 
نضال نفسه» وقال له: ارم عشرة أرشاق» فعلى هذا يون في صحته وجهان من 
اختلاف العلتين : 

أحدهما: E‏ ويستحق ما جعل له للتعليل الأول؛ لأنه بذل مال على 

والوجه الثاني : أنه باطل للتعليل الثاني أنه مناضل على خطئه وصوابه» ويتفرع 
على هاتين المسألتين ثالثة : 

واختلف فيها أصحابنا بأيهما تلحق على وجهين» وهو أن يقول: ناضل وارم 
عشرة أَرْشَّاقٍ فإن كان صوابك أكثر» فلك كذا فتوافق المسألة الأولى في قوله : : ناضل » 
وتوافق المسألة الثانية في حذف قوله: ناضل نفسك. وأحد الوجهين وهو قول أبي 
إسحاق المروزي إنهما في حكم المسألة الأولى في البطلان؛ لأجل قوله: ناضل» 
والنضال لا يكون إلا بين اثنين فصار كقوله: ناضل نفسك . 

والوجه الثاني: أنها في حكم المسألة الثانية في حمل صحتها على وجهين من 
اختلاف العلتين إذا سقط قوله ناضل نفسك صار قوله: ناضل» يعني: ارم على نضال» 
والنضال المال» فصار كالابتداء بقوله: ارم عشرة أرشاق . 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: : لذا رى سهم مَالْكَسرَ قن أصَابَ بِالمضْلٍ كان لَه حَاسِقاً 
إن صاب بالقَدْح لَمْ ُن حَاسقا ولو اْقطَمَ ان َأصَابَ بها جويعاً حيرب الذي فيه 


اللَصل ». 


قال الماوردي: وهذا صحيح وقد تقدم معناه» فإذا انکسر السهم بعد خروجه عن 


أحدها: أن يسقط عادلاً عن الهدف» فلا يحتسب عليه في الخطأ؛ لأنه من فساد 
السهم› لا من سوء الرمي . 


۳١ 


كتاب السبق والرمي - 

والحال الثانية : أن يصيب بعرض السهم» فيرد عليه »› و ا ولا 
ميخطنا؟ لآنة أضات بغير مل الإضابة: 

والحال الثالثة : أن يصيب بكسر القدح دون النصل» فيرد» ولا يحتسب ؛؟ لما 
ذكرثاه: 

والحال الرابعة: أن يصيب بكسر النصل» فينظر»ء فإن وقعت الإصابة من كسر 
النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل» احتسب به مصيباً؛ لأنه أصاب بمحل 
الإصابة» وإن أصاب منه بالطرف الآخر المتصل بقدح الفوق لم يحتسب به مصيباًء ولا 
مخطا؛ لآنه أضاب يقير عخل'الإضابة: 

والحال الخامسة: أن نميب بالكسرية معاء فلا يحتسب بكسر القدح» ويكون 
الاحتساب بكسر النصلٍ معتبراً بما ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مضا وإن كان 
بطرقة ال خر کان مزدودا. 

مسألة : قال الشافعي: «وَإِن كان في ر بز قاب سَهْمَة قَؤقَ سَهْمٍ في الشَّنَ 
َم يُْمَبْ ور عَلَيْهِ وَوَمَى يه لأنهُ عَارض دُونَ الشّن. 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن فوق السهم هو الجزء الذي في طرفه لموقع الوترء 
فإذا ثبت سهم في الشن» ثم رماه فوقع سهم هذا على فوق السهم الذي في الهدف. 
فللسهم الثابت في الهدف حالتان: 

إحداهما: أن يدخل منه في الهدف قدر نصله» ويكون باقي طوله ا 0 


يحتسب لهذا بسهمه لا مخطثاء ولا عصيباً؛ لأنه لم يبلغ كل الهدف» نهنا د فر 
فلم يعتد به مصیباًء ولا ميقظناء ومنعه طائل» فلم يصر مخطثاً. 


والحال الثانية: أن يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه في الهدف 

حتى غاص » زم يظهر د و فو درك غلا | السهم؟ > فينظر في الإصابة : 
فإن كانت قرعاً احتسب بهذا السهم سينا لوصول السهم إلى محل الإصابة من 
الهدف» وإن كانت الإصابة خسقاً لم يحتسب به مصيباً ولا مخطناً إلا إن ثبت نصله من 
فوق ذلك السهم» فيحتسب به مصيباً في الخسق؛ لأن ما خسق الخشب» وثبت فيه 
َأولى أن يخسق الشن» ويثبت فيه» وأحسن ما تكون الإصابة كما قال الشاعر : 
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اة : قَالَ الشافعيّ: «وَِذًا أَرَادَ ١‏ الششقيق أن خلس ولا زيي ولبق فَضْلُ أو 
لا فَضلّ لَه ة قَسَوَاء وََدْ يَكُونُ لَهُ المَضْل فينْضل وَيكون عَلَيّْه الفضل وينضل وَالوْمَاة 


o‏ رات عل ا 

قال الماوردي : إذا جلس أحد المتناضلين عن الرمي» فله حالتان: 

إحداهما: أن يريد به تأخير الرمي عن وقته» فلا يخلو أن يكون فيه معذوراً أو 
غير معذور. فإن كان له عذر» وطلب التأخير أخر» ولم يجبر على التعجيل سواء قيل 
بلزومه كالإجارة أو بجوازه كالجعالة؛ لأنه لبن بأوكد من فرض الجمعة التي يجور 
التأخر عنها بالعذر وأعذاره في تأخير الرمي ما أثر في نفسه من مرض أو شدة حر أو 
برد أو أثر في رميه من شدة ريح أو مطر أو أثر في أهله من موت حل أو حادث نزل أو 
أثر في ماله من جائحة طرقت أو خوف طرأ؛ وإن لم يكن له في تأخير الرمي عذرء 
والتمس به الدعة إلى وقت آخرء ففي إجباره على التعجيل قولان: 

أحدهما: يجبر عليه» إذا قيل بلزومه كالإجارة. 

والثاني : لا يجبر على تعجيله إذا قيل بجوازه كالجعالة . 


فصل: والحال الثانية : أن يريد بالجلوس عن الرمي فسخ العقدء فلا يخلو أن 
يكون معذوراً في الفسخ أو غير معذورء فإن كان معذورا في الفسخ» وأعذار ,الفسخ 
أضيق وأغلظ من أعذار التأخير وهي ما اختصت بنفسه من العيوب المانعة من تتمة 
رميه» وهي ضربان : 

أحدهما : ما لا يرجى زواله كشلل يده أو ذهاب بصره» فالفسخ واقع بحدوث 
هذا المانع» وليس يحتاج إلى فسخه بالقول. 

والضرب الثاني : ما يرجى زواله كمرض يده أو رمد عينه أو علة جسدهء فلا 
ينفسخ العقد بحدوث هذا المانع» بخلاف الضرب الأول» لإمكان الرمي بإمكان 
زواله» ويكون الفسخ بالقول» وذلك معتبر بحال صاحبه» فإن طلب تعجيل الرمي» فله 
الفسخ لتعذر التعجيل عليه» ويكون استحقاق هذا الفسخ مشتركا بينه وبين صاحبه» 
ولكل واحد منهما فسخ العقد به» وإن أجاب صاحبه إلى الإنظار بالرمي إلى زوال 
المرض» فهل يكون عذره في الفسخ باقياً أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يكون باقياً في استحقاق ق الفسخ؛ لئلا تكون ذمته مرتهنة بالعقد. 

والوجه الثاني : : أن عذر الفسخ قد زال بالانتظارء وليس للمنظر أن يرجع في هذا 
الإنظار» وإن جاز له أن يرجع في الإنظار بالدیون؛ لأنه عن عيب رضي به وجرى 
مجرى الإنظار بالإعسار» وإن لم يكن لطالب الفسخ عذر في الفسخ . 


قروا 


كتاب السبق والرمي 

فإن قيل بلزوم العقد كالإجارة لم يكن له الفسخ» وأخذ به جبرأًء فإن امتنع منه 
حبس عليه كما يحبس بسائر الحقوق إذا امتنع بهاء » فإن طال به الحبس» وهو على 
امتناعه عُزّْرَ حتى يجيب» وإن قيل بجواز العقد كالجعالة» فله الفسخ قبل الرمي» وبعد 
الشروع فيه» وقبل ظهور الغلبة» فإن ظهرت الغلبة لأحدهماء فإن كانت لطالب 
الفسخ» فله الفسخ» وإن كانت لغيره» ففي استحقاقه للفسخ قولان مضيا: 

أحدهما : لا يستحقه بعد ظهورهاء لتفويت الأغراض المقصودة بعد ظهورها. 

والقول الثاني : وهو الذي نص عليه الشافعي ها هناء له الفسخ لماعلل به من أنه 
قد يكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل » 

قال الماوردي: أما قوله: «ولا يجوز أن يسبقه» ففيه تأويلان: 

أحدهما: لا يعقد معه عقد السبق على هذا الشرط . 

والتأويل الثاني : لا يخرج مال السبق على هذا الشرط . 

وأما قوله: «على أن يعيد عليه». ففيه تأويلان على أنه إذا أخطأ أعيد عليه السهم 
ولم يحتسب به في الخطأء ويجعل كل خطأين خطأ واحداً. 

والتأويل الثاني : على أنه إذا أصاب أعيد صوابه» فاحتسب به إصابتين» و العقد 
على التأويلين باطل لأمرين : 

أحدهما: اشتراط تفاضلهما فيما يجب فيه تساويهما. 

والثاني : أن مقصود عقدهما معرفة أحذقهماء ولا يعلم مع مناضلة التفاضل حذق 
الحاذق . ش 

مسألة: قال الشّافعِيٌ: «وَإِنْ سَبَقَهُ عَلَى أن يمي بِالْعرَبِيّة لم يكن له أذ يز 
بالقارسية لأنَّ مَعْوُوفاً أن الصَّوَاتٍ عَنٍ المَارسِية سيّة ار مِنْهُ عَن العرَبيّة» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا كان عقد نضالهما أن يكون عن قوس عربية» 
فأراد أن يبدلها بقوس فارسية لم يجز لأن الصواب بالفارسية أكثر منه بالعربية ولو أراد 
أن يبدلها بقوة أخرى عربية جاز؛ لأن الجنس يتعين بالشرط ولا يتعين له واحد من 
الجنس» ولو كان عقد نضالهما على الفارسية» فأراد أن يبدلها بالعربية» لم يجز 
لأمرين : 


أحدهما : أن تعيين الجنس يمنع من العدول عنه. 


والثاني : أن مقصود الرمي تفاضلهما في الحذق› وقد يكون بالعربية أحذق» فلا 

يدل على أنه مع التماثل أحذق. 

مسالة: قال الشافعي: «وَإِنْ سَبَقَهُ وَلَمْ يُسَمٌ الغرض كَرِمَتُةُ قان سَمّيَاهُ كَرِهْتُ أن 
يَرْفَعَهُ أؤ يتخفضة». ١‏ 
ش قال الماوردي: أما الغرض في اللغة» فهو اسم للمراد بالفعل المقصودء وهو 
أخص من الإرادة» لأن الغرض ما اقترن بالفعل والإرادة قد تعم» فتكون بفعل وغير 
فعل» وهو مستعمل في النضال وله فيه حقيقة ومجازء فحقيقة الغرض في النضال: 
محل الإصابة من الهدف ومجازه في النضال موقف الرامى عند رمى الهدف . 

ا كان كذلك وجب أن يصف الغرض الذي هو محل الإصابة والغرض الذي 
ا الرامي؛ ليكون حكم المسألة فيما أريد بها منهما معلوماً بعد تفسيرهما 
ومعرفتصما . 
أما الغرض فى الهدف. فقد ذكرنا أن الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض» 
والغرض يشتمل على شن وجريد وعُري ومعاليق. 

فالشن هو الجلد. 

والجريد: هو الخشب المحيط بالشن» حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل» وأما 
الذي : فهو كالحلق حول الشن. 

فأما المعاليق: فهى أوتار يشد بها عُري الشن إلى أوتاد في الهدف» وفي الشن 
دائرة هي أضيق منه» وفي الدائرة هلال هو أضيق» وفي الهلال خاتم هو أضيق منهء 
فأحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم» فلا يحتسب له بإصابة الهلال» وما زاد ثم يليه 
من يشترط إصابة الهلال. فلا يحتسب له بإصابة الدائرة» وما زاد» ثم يليه من يشترط 
إصابة الدائرة . فلا يحتسب له بإصابة الشن» وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الشن» 
فلا يحتسب له ببقية الغرض» وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الغرض» فيحتسب 
بإصابة الشن» والشن والعري» وفى الاحتساب له بإصابة المعاليق قولان: 

والثاني : لا يحتسب بها كالأوتاد ولهم في محل الغرض من الهدف عادات 
مختلفة » فمتهم من يرفعه ويسمونه جواني» ومنهم من يخفضه ويسمونه ميلاني» ومنهم 
من يتوسط فيه ويسمونه نطحاني. 

وأما الغرض في موقف الرامي» فهو مقام الرامي في استقبال الهدف يرميه من 
مسافة مقدرة تقل الإصابة ببعدهاء وتكثر بقربهاء ويحتاج في القريبة إلى القوس اللينة 
حتى لا يمرق السهم» وفي البعيدة إلى القوس الشديدة حتى يصل السهم . 
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فصل: وإذا تقرر ما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعى فى هذه 
المسألة بقوله: «وإن سبقهء ولم يسم الغرض كرهته»» هل أراد به غرض الهدف أو 
غرض الموقف؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه أراد غرض الموقف أن تكون مسافته 
مقدرة بالشرط في العقدء وإن أغفلا ذكرهاء وعُرفُ الرماة فيه مختلف بطل العقد 
للجهل بما هو مقصود فيه» ويكون معنى قول الشافعي: «كرهته» أي حرمته» كما 
قال: «وأكره أن يدهن من عظم فيل» أي أحرمه» وإن كان للرماة فيه عرف معهودء ففي 
حملهما عليه مع الإطلاق وجهان: 

أحدهما: يحملان فيه على العرف؛ لأن العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود 
مقام الشرط» فعلى هذا يكون العقد صحيحاء ويكون معنى قول الشافعي: «كراهة» 
يريد: كراهة اختيار لا كراهة تحريم» وإنما كرهه مع الصحة؛ لأنه ربما كان لأعيان 
المتناضلين أغراض في مخالفة العرف . 

والوجه الثاني : أنهما لا يحملان فيه على العرف. لهذا التعليل من اختلاف 
الأغراض فيه وأن القويّ في البعد أرغب» والضعيف في القرب أرغب». فعلى هذا 
يكون العقد پاطلاًء ولوك «كرهته» أي : : حرمته» وإذا تقدرت مسافة الغرض إما 
بالشرط وإما بالعرف لم يكن لواحد من المتناضلين أن يزيد فيه» ولا ينقص منه لأن 
الجواب محمول على القول بلزومه كالإجارة» ويكون معنى قول الشافعي : «فإن سمياه 
كرهت أن يرفعه أو يخفضه» أي : منعت أن يزيد فيه أو ينقص منه؛ لأن الزيادة ارتفاع» 
والنقصان انخفاض» فهذا أحد الوجهين في مراد الشافعي بالمسألة وجوابها على هذا 
المراد في أحكامها مع الذكر والإغفال. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن مراد الشافعي بهذا غرض 
الهدف في ارتفاعه وانخفاضه» وتوسطه. فإن سياه في العقد نهملا على ها سما ولم 
يكن لواحد منهما أن يرفعه إن كان منخفضاً ولا أن يخفضه إذا كان مرتفعاً التزاماً بحكم 
الشرط . 

وإن أغفلاه لم يبطل العقد بإغفاله؛ لأنه من توابع مقصودهء وقيل لهما: إن 
اتفقتما عليه بعد العقد حملتما فيه على اتفاقكماء ولم يكن لواحد منكما بعد الاتفاق 
أن يرفعه أو يخفضهء وإن اختلفتما فيه حملتما على العرف» ويكون الاتفاق ها هنا 
مقدماً على العرف؛ لأن ارتفاع الغرض أمكن للطويل والراكب» وانخفاضه أمكن 
للقصير والنازل. 

وإن كان العرف عند تقدر الاتفاق» مختلفاً روعي فيه أوسط الأغراض المسمى: 
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الجوانى؛ لتعديل ما بين الإرادتين» ويكون قول الشافعي : «كرهت» محمولاً على 
كراهة الاختيار» والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: «وَقَدْ أَجَارَ الوْمَاةَ للْمُسشبق أن يرامية رَشْقَاً وَأَكُثَرَ في 
المائكيّن وَمَنْ أَجَارٌَ هَذَا أَجَارَهُ في الرُفْعَة وفي أَكْثَرَ منْ ثلاثمائة» . 

قال الماوردي: ذكر الشافعي في هذه المسألة كلاماً مشتبهاً يشتمل على أسماء 

فأما الأسماءء فذكر منها الرشق»ء فقد ذكرناه أنه بفتح الراء اسم للرمي» 
وبکسرها اسم لعدد الرمى» وهما عددان لازم ومستحب . 

فأما اللازم في العقدء فهو جملة عدد الرمى الذي تعاقدا عليه» كاشتراطهما رمي 
مائة سهم» فالمائة رشق ينطلق عليها اسم الرّشق حقيقة . 

وأما المستحب في العقدء فهو تفصيل عدد الرمي الذي يتناوبان فيه كاشتراطهما 
أن يتراميا خمساً خمساء أو عشراً عشراء فالعشر رشْقٌء ينطلق عليها اسم الرّشق 
مجازاً؛ لأنها بعض الحقيقة» فصارا رشقين: رشق جملة» ورشق تفصيل . 


وعادة الرماة في رشق التفصيل مختلفة» فمنهم من يختار أن يكون خمساً خمساً 
ومنهم من يختار أن يكون عشراً عشراء ومنهم من يختار أن يكون اثني عشر اثني عشر 
قي اقول الني ككل لسعد بن أبي وقاص يوم أحد: ارم فداك أبي وأمي» اثني عشرة 
مرة» فكان خسن ن الأثر ف في الرمي معتبراً بهذه الدعوة» وهو أول من رمى في الإسلام 
سهماً» وأراق فيه دماً» وشعره فيه دليل عليه حيث يقول: 


فماتئت ذثرام في عدو بسَهميًا سر 


وذلك أن دينك دين صدق وذي حق أتيت به وعدل. 
فأما الندب» فمنهم من جعله اسما لمال السبق» والرمى» ومنهم من جعله اسما 
لعدد الرمى كالرشق» واختلف من قال بهذاء هل ينطلق على عدد الجملة أم عدد 


)۱( انظر الحاكم »٤۹۸/۳‏ ابن هشام »/١‏ هوه والإصابة 2525/5 وابن سعد في 
الطبقات 2٠٠١/١/7‏ وسير أعلام النبلاء ۱/۱. 


اتاو وا ی 
التفصيل أو يختص بعدد التفصيل» فقال بعضهم : ينطلق على العددين كالرشق» وقال 
اخرون» يختص بعدد التفصيل دون الجملة. 

واختلف من قال بهذا هل يختص برمي الجُلاهق أو يعم التّشَّابَ والجلاهق» فقال 
بعضهم: الندب كالرشق يعم انطلاقهما على عدد الرمي في النشاب والجلاهق وهو 
البندق . 

وقال آخرون: الرشق مختص بعدد الرمي في النشاب» والندب مختص بعدد 
الرمي في الجلاهق ومن الأسماء التي ذكرها الشافعي في هذه المسألة «الرقعة» وقد 
اختلف في روايتها فرواها المزني: الرّقعة بالقاف وضم الراء » ورواها ابن 
سريج : «الرّفعة» بالفاء وكسر الراء مأخوذ من الارتفاع» وزعم أنه المنصوص عليه في 
كتاب «الأم» ونسب المزني إلى الوهم» فعلى رواية أبي العباس بن سريج يكون هذا 
الاسم صفة للغرض في ارتفاعه من خفض إلى علو. 
وعلى رواية المزني أنها الرقعة بالقاف اختلف في المراد بها ها هنا على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه اسم للغرض الذي في الهدف» فيكون مسمى باسمين بالرقعة 
وبالغرض . 

والثاني : أنه اسم يختص بها في وسط الغرض من عظم هو أضيق ما فيه من 
مواقع الإصابة الذي تقدم له سمة بالخاتم» فيسمى باسمين بالرقعة وبالخاتم. 

والثالث: أنه اسم لمسافة الرمي» فيما بين موقف الرامي والهدف ولئن طال 
الكلام بتفسير هذه الأسماء» فلا غنى عنها؛ لتعلق الأحكام بها. 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة» فقد اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على 
ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنها مصورة في قدر المسافة التي تجوز أن يتناضلا إليهاء وحد أقلها ما 
يجوز أن يخطىء فيه الرماة لبعده» وأما ما لا يجوز أن يخطئوا فيه؛ لقربه» فالنضال 
عليه باطل + :ومح أكترها ما بجر أن يضيت فة الرماة رجه 

فأما ما لا يجوز أن يصيبوا فيه لبعده» فالنضال عليه باطل» وهذان الحدان في 
الأقل والأكثر هما حدا تحقيق لمعناهما وحدهما بالمسافة حد تقريب من غير تحقيق» 
ولأكثر المسافة على التقريب معتاد ونادر فأما حده المعتاد على التقريب» فهو ماتا 
ذراع» لما روي أن رجلا من أصحاب رسول الله ي قدم عليه من غزاة» ووصف له 
حربهم فيهاء فقال: كنا نحارب العدوء فإن كانوا منا على مائتي ذراع رميناهم, 
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بالسهام. وإن کانوا دونها رضخناهم بالأحجار» وإن کانوا أقرب من ذلك 
بالرماح › وإن كانوا أقرب إلينا ضربناهم بالسيوف» فقال رسول أله له ا : «هَذًَا هو 
الحَرْبُ» 

وأما حده الثالث على التقريب» فهو ثلاثمائة ذراع؛ لأن في الرماة من يصيب 


والإصابة فى الزيادة عليها متعذرة. 

وحكي أنه لم ير أحد كان يرمي على أربع مائة ذراع» ويصيب إلا عقبة بن عامر 
الجهنى » وهذا شاذ فى النادر إن جح ؟ فلا اعتبار به ولا يصح العقد عليه» فإن عقد 
النضال على أكثر المسافة المعتادة» وهي مائتا ذراع صح العقد إذا كان مثل الراميين 
يصيب فيهماء وإن كان مثلهما لا يصيب منها لم يصح وإن عقد على أكثر المسافة 
النادرة وهي ثلاثمائة ذراع» وکان مثلهما لا يصيب منهاء لم يصح العقد» وإن كان 
مثلهما قد يصيب منهاء ففي صحة العقد وجهان: 

أحدهما: يصح لإمكان إصابتهما منها كالمسافة المعتادة. 

والوجه الثاني : أنه باطل ؛ لأن النادر غررء والغرر في العقود مردود بالنهي عنهء 
وحكم ما بين المعتاد والنادرء فيلحق بأقربهما إليهء فإن كانت الزيادة على المائتين 
فل ان م فهو من المعتاد» وإن كانت أكثر من خمسين فهو في النادر. 

وأما عقده على ما زاد على, الثلاثمائة» فإذا كثرت الزيادة بطل العقد على ما زاد 
على الثلاثمائة فإن كثرت الزيادة بطل العقد بها وإن قلت الزيادة كانت حكم الثلاثماثة 
في الصحة والفساد وهو معنى قول الشافعي؛ لأن إغفال ذكره في العقد يبطله» فصار 
من لوازمه. 

والقسم الثالث: ما اختلف أصحابنا فيه» وهو: هل الإصابة من القرع إلى 
اللخسق› هل يحتاج فيه إلى فسخ العقد. واستئناف غيره» آم لا؟ على وجهين : 

والوجه الثاني : لا يصح إلا بعد الفسخ إلحاقاً بمحل الإصابة من الغرض» فإن 
اعتبر فيه الفسخ» استأنفا الرمي» وإن لم يعتبر فيه الفسخ بنيا على الرمي المتقدم» 
ويكون معنى قول الشافعى : «ومن أجاز هذا إجازة في الرقعة» أي من أجاز الزيادة في 
المسافة فأولى أن يجيز تغيير الغرض ؛ لأن حكم المسافة أغلظ» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «ول بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَا ُن يميا ازشاقاً مَعلُومَةَ كلَّ يَوْمِ مِنْ 

ما قا اق e‏ ا ب 

أله إلى آخره قلا يرقا حى يَفْرَعَا مِنْها إلا مِنْ عُذر مَرَضٍ أؤ عَاصِفِ من اليح . 
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أحدهما : أن يكون مود غل و واحد يمكن رمي جميعه في يوم واحد» 

ادها أن داو ا فيلزم رمي جميعه في يوم عقده»› ولا يجوز 
لأحدهما تأخيره» إلا من عذر يمنع من الرمي من مرض بالرامي أو مطر أو ريح يفسد 
الة الرمي» فإن أخراه عن يومهم عن تراض» فهو انظار لا يفسد به العقد على القولين 
معا. 

والثاني : أن يعقداه مؤجلاً في يوم مسمى جعلاه وقتاً للرمي» ففي العقد وجهان: 

أحدهما: باطل؛ لأنه عقد على عين شرط فيه تأخير القبض . 

والوجه الثاني : صحيح ؛ لأمرين: 

أحدهما : لأن العمل فيه مضمون في الذمة. 

والثاني: أن عقده أوسع حكماً مما عداه» فعلى هذا يكون الأصل هو المستحق 
فيه الرمي» لا يقدم قبله» ولا يؤخر بعده» فإن أراد أحدهما تقديمه أو تأخيره» وامتنع 
منه صاحبه» كان محمولاً على القولين» وإن اتفقا على تقديمه أو تأخيره من غير فسخ 


جاز على القولين معاً» ولو بدر أحدهماء فرمي قبل حلول الأجل لم يحتسب له 
بصوابه» ولم يحتسب عليه بخطئه ؛ لأنه رمي لم يقتضيه العقد. 


والثالث: أن يعقداه مطلقاً لا يشترطا فيه حلولاً» ولا تأجيلاً» فيقتضى إطلاقه 
الحلول؛ لأن الأجل في العقد لا يثبت إلا بشرطه. ' 

فصل: والحال الثانية من الأصل : أن يكون النضال معقوداً على أَرْشَاقٍ كثيرة لا 
يمكن رمي جميعها في يوم واحد لعقده على مائة رشق» فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا فيه ما يمكن» وهو أن يجعلا في كل يوم رمي أرشاق معلومة 
يتسع اليوم لرميها من غير إرهاق» فهذا جائز» ويختص كلّ يوم رمي ما سمي فيه ولا 
يلزم الزيادة عليه» ولا النقصان منهء وليس هذا بتأجيل يخرج على الوجهين» وإنما هو 
تقدير الرمي في زمانه» فصح وجها واحدا. 

والقسم الثاني: أن يشترطا ما يمتنع» وهو رمي جميع الأرشاق في يوم واحد» 
وهو يضيق عن جميعها فهذا باطل» لامتناعه» ويكون العقد به باطلا. 

والقسم الثالث: أن يكون العقد مطلقاً لا يشترطا فيه تقدير الرمي» فيلزم فيه أن 
يرميا في كل يوم ما اتسع له بحسب طول النهار وقصرهء ولا يلزم الرمي في الليل 
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لخروجه عن معهود العمل إلى الاستراحة» ولا يلزم الارتفاق في رمي النهار ويكون 
ابتداؤه بعد طلوع الشمس وانتهاؤه قبل غروبهاء ويمسكان عنه في أوقات الأكل 
والشرب والطهارة والصلاة وأوقات الاستراحة المعهودة 

وعادة الرماة تختلف في مواصلة الرمي؛ لأن فيهم من تكثر إصابته إذا واصل لقوة 
بدنه» وشدة ساعده» ومنهم من تقل إصابته إذا واصل لضعف بدنه» ولين ساعده» فإذا 
عدل بهما عن المواصلة والفتور إلى حال معتدلة اعتدل رميهما وتكافأ فإن عرض ما 
يمنم من الرمي: إما في الزمآن من مظر أو ريح أو في ابذائهما من مرضن أو علة ار 
الرمي فيه إلى زواله. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَمَنْ اغْيَلّتْ أَدَانُهُ ندل مَكَانَ قَوْسِه وَتبله وَوَتَرِه؛ . 


قال الماوردي: أما قوله : «اعتلت أداته» فهي كلمة مستعارة يستعلمها الرماة عند 
فساد آلتهم ء ٠‏ مأخوذ من علّة المريض» فإذا انكسر قوسه» أو لان وانقطع وَثَرَهُ) أو 
: ار و ا اخوع كان له ا ا ديا ؛ لما ذكرنا من حكم الآلة 
أنها تبع لا تتعين في العقدء وإنما يتعين فيه الراميان فلم يجز إبدال الرامي بغيره إذا 
اعتل» e‏ الالة بغيرها إذا اعتلت» وإن أراد إبدالها من غير أن تعتل جاز لكن 
يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اعتلت» ولا يجوز تأخيره لإبدالها إذا لم تعتل . 

مسألة : قَالَ الشَّافعنٌ: «وَأَنَّ طول أَحَدِ يجا بَالإزسَالٍ الما أن تبره يذ لزاب 
أؤ يَنْمَى حُسْنّ صَنِيعهِ في الهم الذي رَمَاهُ فَأَصَابَ أو أخطا فَلْيَسْتَعْتِب مِنْ طريق الحُطا 
SS‏ و 
مَقامكَ وَنْرْعكَ وَإِرِسَالِكَ ولا مُبطئاً لإدْحَالٍ الضرر بالحَبس عَلَى صَاحِبِكَ؛ . 


قال الماوردي: ينبغي أن يكون الراميان على اقتصاد في التثبت من غير إبطاءء 
ولا إعجال فإن طول أحدهما بعد أن تقدم رمي صاحبه على الاقتصاد ليبرد يد صاحبه 
في السهم الذي رمي به» فنسي صنيعه إن أصاب» فلا يسن بصوابه» أو أخطأ فلا يزول 
عن سنته في خطئه» فإن أمسك صاحبه عن الاستعتاب ترك هذا المتباطىء على حالهء 
وإن استعتب وشكا قيل للمتباطىء: ليس لك أن تضر بصاحبك في الإبطاء كما ليس 
لصاحبك أن يضر بك في الإعجال واعدل إلى القصد في تثبتك غير متباطىء ولا 
معجل» فإن قال: هذه عادتي لا أقدر على فراقهاء نظرء فإن كان ذلك معروفاً منه» 
قيل لصاحبه: لا سبيل إلى هذا من تكليفه غير عادته» وهو عيب أنت لأجله بالخيار» 
بين مناضلته أو فسخهء وإن كان معروفاً بخلاف ما ادّعاه لم تقبل دعواه» وأخذ 
بالاعتدال في قصده جبراً ما أقام على عقده. 


"4١ 


كتاب السبق والرمي 
وفي قول الشافعي: ويستعتب من طريق الخطأ تأويلان: 
أحدهما : معناه أن إطالة إرساله خطأ منه» فيعاتب عليه. 
والثاني : أن خطأ صاحبه فهو لإطالة إرساله» فيعاتب عليهء وإن كان خطؤه 
سر لهه انان خو ان موتا لد ربا الو فق : 
مسألة : قال الشَافعيٌ: «ولّؤ كَانَ الوَامي يُطَيلٌ الكلامَ وَالحَبْسَ قِيلّ لَه لا تُطلْ وَلآ 


قال الماوردي: أما المرمي» فهو المؤتمن بين المتناضلين ويسمى المشيرء 
والموطن لا يشير على كل واحد منهما بمقصوده» ويخرج سهمهء وبموطن موقفه. 
وو رد عليه سهمه بعد رميهء ويخبر بصوابه أو : خطئه» وعلى هذا أن يعدل بين 
المتناضلين» ولا يميل إلى أحدهماء فیجوز» ولا يمدح أحدهما ويذم الآخر» وليكن 
إما مادحاً لهما أو ساكتاً عنهماء وليعجل رد سهم كل واحد منهما عليه» ولا يحسبه 
عنه» فينسى حسن صنيعه» فإن خالف بالميل» على أحدهماء منع لإضراره بهء وإن 
ساوى بينهما في إكثار الكلام» وإطالته» وحبس السهم في إعادته صار مضراً بهماء 
وتوجه المنع | إليه في حقهما بعد أن كان في حق أحدهماء وأمر بإقلال الكلام» وتعجيل 
السهام؛ لأن كثرة كلامه مدهش» وحبسه للسهام ينسى حسن صنيعها فإن كف وإلا 
استبدل به غيره ممن يتراضيانه به المتناضلان» فإن اختلفاء» اختار الحاكم لهما مؤتمناًء 
وهكذا لو كان الكلام من أحد المتناضلين مدحاً لنفسه بالإصابة» وذماً لصاحبه بالخطأ 
كف ومع فإن أقام عليه» ولم يقلع عنه عُزّرَ ولم يستبدل به لتعيينه في العقد الذي لا 
يقوم غيره فيه مقامه . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَللْمُبدىءِ اَن يتقث في ی مَقَام شاء 
الْآحَرِ اي مَقام شا . ۰ 


قال الماوردي: يريد بِالْمُبْدىء الذي قد استحق أن يبتدىء بالرمي» إما بالشرط 

أو بقرعةء فإذا كان الرمي بين هدفين» وهو المسنون والأولى بالمعهود أن يرمي 
المتناضلان من أحد الهدفين إلى الاخرء رشقا بحسب ما استقر بينهماء من خمس 
E‏ يمضيا إلى الهدف فيجمعا سهامها ويرميا منه إلى الهدف 
الثاني ر شقاً ثالثاً كذلك أبداً حتى يستكملا رمي جميع أرشاقهماء وإذا كان كذلك› 
لدی المي أن يبتدذدىء من أي الهدفين شاء» ويقف منه أي موقف شاء؛ ۽ لأنه لما 
ستحق الابتداء بالرمي استحق قى الخيار في موقف الرمي»› فيقف حيث شاء من الهدف 

عن يمينه أو يساره أو وسطهء فإذا صار إلى الهدف الثاني» صار الخيار في الموقف 
الحاوي في الفقه/ ج16/م5١‏ 


4۲ كتاب السبق والرمي 
إلى الرامي الثاني» فيقف فيه حيث شاء من يمين أو يسار أو وسطء كما كان الخيار فى 
الهدف الأول إلى الرامي الأول؛ لأن المساواة بينهما مستحقة» فلما كان الخيار فى 
الهدف الأول للأول وجب أن يكون في الهدف الثاني للثانى» فإذا عاد إلى الهدف 
الثاني الأول عاد الخيار للأول» فإذا عاد إلى الهدف الثاني صار الخيار للثاني» ولا 
يجمع لواحد منهما الخيار في الهدفين» لما ينفرد به من التفضيل على صاحبه» فإن 
شرطاه قال الشافعي في الأم: بطل العقد بالتفضيل المشروط فيه» فإن شرطا أن يكون 
لأحدهما الخيار في الهدفين على أن يكون لصاحبه الخيار بعده فى الهدفين جاز؛ 
لأنهما قد تساويا فيه. 

فصل: وإذا كان النضال بين ثلاثة» وقف المبتدىء بالرمي في الهدف الذي شاءء 
بشرط أو قرعه» وإلا أقرع بينهما ووقف الرامي الثاني من الهدف حيث شاءء فإذا عاد 
إلى الهدف الأول وقف الرامي الثالث منه حيث شاء ليتساوى الثلاثة فى اختيار الموقف 
في هدف بعد هدف لرمي رشق سواء كان حكم الثالث مع الثاني كحكم الثاني مع 
الأول. 

فإذا ترتبوا على هذا الاختيار في ثلاثة أرشاق صاروا في الرشق الرابع إلى حكم 
الرشق الأول في عود الخيار إلى الأول» والله أعلم بالصواب. 

فصل: وإذا قال أحد المتناضلين : نستقبل الشمس فى رمينا. 

وقال الآخر: نستدبرها فالقول قول من دعا إلى استدبارها؛ لأن شعاع الشمس إذا 
استقبل الرامي» اختل عليه رميه فإن شرطا فى العقد استقبالها حملا عليه بالشرط»› كما 
أن مطلق العقد يقتضي الرمي بالنهارء فإن شرطا فيه الرمي ليلاً حملا عليه» إما في 
ضوء القمر أو مشاعل النار. 

مسألة : قال الشَافعيُ: «وإذا افْتَسَمُوا ثَلانَة وئلائة قلا يَجُورُ أن يَقْتَرِعُوا وَلْيَقْسِمُوا 
قشماً مَعْدُوفاً». 


قال الماوردي: النضال ضربان: أفراد وأحزاب» وقد مضى نضال الأفراد» فأما 
نضال الأحزاب» فهو أن يناضل حزبان يدخل في كل واحد منهما جماعة» يتقدم عليهم 
أحدهم» فيعقد النضال على جميعهم» فهذا يصح على شروطه» وهو منصوص 
الشافعي رحمه الله وعليه جماعة أصحابه رحمهم الله وجمهورهم. 

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح»› لأن كل واحد منهما يأخذ بفعل 
غيره» وهذا فاسدء لأنهم إذا اشتركوا صار فعل جميعهم واحداً فاشتركوا في موجبه 


كتاب. السبق والرمي 


لاشتراكهم في فعله مع ورود السنة عن النبيّ 4ة فيه برواية أبي هريرة أن رسول الله يك 
مر بقوم يرمون» فقال: «ارمواء وأنا مع بني الأذرع»» فأمسك القوم قسيّهمء وقالوا: 
يا رسول الله من كنت معه غلب» فقال: «ارمُواء فأنا معكم كُلّكُم» فدل على أنهم كانوا 
حزبين مشتركين» ولان مقصود النضال التحريض على الاستعداد للحرب» وهو في 
الأحزاب أشد تحريضاً وأكثر اجتهاداء فإذا ثبت جوازه في الحزبين» كجوازه بين 
الاثنين» فلصحته خمسة شروط : 

أحدهما: أن يتساوى عدد الحزبين» ولا يفضل أحدهما على الآخرء فيكونوا 
ثلاثة وثلاثة أو خمسة وخمسة أو أقل أو أكثر» فإن فضل أحدهما على الاخر برجل 
بطل العقدء لأن مقصوده معرفة أحذق الحزبين» فإذا تفاضلوا تغالبوا بكثرة العدد لا 
بحذق ارمي . 

والشرط الثاني : أن يكون العقد عليهم بإذنهم» فإن لم يأذنوا فيه لم يصحء لأنه 
عقد معاوضة متردد بين الإجارة والجُعالة» وكل واحد منهما لا يصح إلا بإذن واختيار 
فإن عقد عليهم من لم يستأذنهم بطل . 

والشرط الثالث: أن يعينوا على متولي العقد منهم» فيكون فيه متقدماً عليهم» 
ونائباً عنهم» > فإن لم يعينوا على واحد منهم لم يصح العقد عليهم لأنه توكيل؛ فلم 
يصح إلا بالتعيين ويختار أن يكون زعيم كل حزب أحذقهم وأطوعهمء لأن صفة 
الزعيم في العرف أن يكون متقدماً في الصناعة مطاعاً في الجماعة» فإن تقدموه في 
الرمي وأطاعوه في الاتباع جازء وإن تقدمهم في الرمي» ولم يطيعوه في الاتباع لم 
يجزء فان غَيْرَ المطاع لا تَنْقَذُ أوامره. 

والشرط الرابع : أن يكون زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر 
تسح تابه عنهم في العقد عليهم مع الحزب الآخرء فإن كان زعيم الحزبين واحداً لم 
يصح كما لا يصح أن يكون الوكيل في العقد بائعا مشتر ا 

والشرط الخامس: وهو مسألة الكتاب: أن يتعين رماة كل حزب منهاء قبل 
العقدء باتفاق ومراضاةء فإن عقده الزعيمان عليهم ليقترعوا على من يكون في كل 
حزب لم يصح . 

أن يكون الحزبان ثلاثة وثلاثة» فيقول الزعيمان: نقترع عليهم» فمن 

' خرجت قرعتي عليه كان معي» ومن خرجت قرعته عليه كان معك» فهذا لا يصحء 
لأمرين : 

أحدهما : أنهم أصل في عقد» فلم يصح عقده على القرعة» كابتياع أحد العينين 
بالقرعة . 


4۳ 


f٤ 
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ٍ والثاني : أنه ربما أخرجت القرعة حذاقتهم» لأحد الحزبين» وضعفاءهم للحزب 
الآاخرء فخرج عن مقصود التحريض في التناضل» فإن عدلوا بين الحزبين في الحذق 
والضعف قبل العقد على أن يقترع الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد لم 
يصرح التعليل الأول من كونهم في العقد أصلاً دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق 
في أحد الحزبين» لأنهم قد رفعوه بالتعليل» فإذا ثبت تعيينهم قبل العقد بغير قرعة 
تعينوا فيه بأحد أمرين: إما بالإشارة إليهم إذا حضرواء وإن لم يعرفوا. 

وإما بأسمائهم إذا عرفواء فإن تنازعوا عند الاختيار قبل العقد» فعدلوا إلى 
القرعة في المتقدم بالاختيار جازء لأنها قرعة في الاختيار» وليست بقرعة في العقدء 
فإذا قرع أحد الزعيمين اختار من الستة واحداء ثم اختار الزعيم الثاني واحداًء ثم دعي 
الزعيم الأول فاختار ثانياًء واختار الزعيم الثاني ثانيآء ثم عاد الأول فاختار ثالث 
وأخذ الآخر الثالث الباقي» ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة في حال واحدة» لأنه لا 
يختار إلا الأحذق» فيجتمع الحذاق في حزب» والضعفاء في حزب» فيعدم مقصود 
التناضل من التحريض . 

فصل: فإذا تكاملت الشروط الخمسة في عقد النضال بين الحزبين» لم يَخْلُ 
حالهم في مال السبق من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخرجها أحد الحزبين دون الاخرء فهذا يصح سواء انفرد زعيم 
الحزب بإخراجه أو اشتركوا فيه» ويكون الحزب المخرج للسبق معطياً إن كان 
منضولاء وغير اخذ إن كان ناضلاء ويكون الحزب الآخر آخذا إن كان ناضلاً وغير 
معط إذا كان منضولاً ‏ وهذا يغني عن المحللء لأنه محلل . 

والقسم الثاني : أن يكون الحزبان مخرجين» ويختص بإخراج المال زعيم 
الحزبين › فهذا يصح › ويغني عن محلل » لأن مدخل المحلل ليأخذ ولا يعطي» ورجال 
كل حزب يأخذون» ولا يعطون» فإذا نضل أحد الحزبين أخذ زعيمهم مال نفسه» 
وقسم مال الحزب المنضول بين أصحاب» فإن كان الزعيم رامياً معهم شاركهم في مال 
السبق» وإن لم يرم معهم› فلا حق له فيه» لأنه لا يجوز أن يتملك مال النضال من لم 
يناضل» وصار معهم كالأمين والشاهد» فإن رضخوا له بشيء منه عن طيب أنفسهم» 
جازء وكان تطوعاًء فإن شرط عليهم أن يأخذ معهم بطل الشرط» ولم يبطل به العقدء 
لأنه ليس بينه وبين أصحابه عقد يبطل بفساد شرطه» وإنما العقد بين الحزبين» وليس 
لهذا الشرط تأثير فيه . 
ش والقسم الثالث : أن يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في إخراجه. فهذا لا 
يصح حتى يدخل بين الحزبين حزب ثالث يكون محللا يكافىء كل حزب في العدد 


كتاب السبق والرمي Y4‏ 
والرمي» اول يمظن كما يعتبر في إخراج المتناضلين المال أو يدخل بينهما محلل 
ثالث يأخذ ولا يعطي . 


فصل: فإذا انعقد النضال بين الحزبين على ما وصفناه اشتمل الكلام بعد تمامه 
بإبطال المسمى فيه على ثلاثة فصول 

NGS 

إحداهما: أن لا يسموا قسط كل واحد من جماعتهم» فيشتركوا في التزامه 
بالسوية على أعدادهم من غير تفاضل فيه» لاستوائهم في کک 0 کان زعيمهمٍ 
رامياً معهم دخل في التزامه كأحدهم» كما يدخل في الأخذ معهم» فإن لم يكن رامياً 
لع يلتزم معهم كما لا يأخد معهم. 

والحال الثانية: أن يسموا قسط كل واحد منهم في التزام مال السَئْق» فهو على 
ضربين : 

أن يتساوى في التسمية» فيصح»› لأنه موافق لحكم الإطلاق . 

والضرب الثاني : أن يتفاضلوا فيه» ففي جوازه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز لتساويهم في العقد» فوجب أن يتساووا في الالتزام . 

والوجه الثاني : يجوزء لأنه عن اتفاق لم يتضمنه فيما بينهم عقد» فاعتبر فيه 
التراضي» فإن شرطوا أن يكون المال بينهم مقسطا على صواب كل واحد منهم وخطئه 
لم يجزء لأنه على شرط مستقبل مجهول غير معلوم» فبطل» ولا يؤثر بطلانه في 
العقد» لأنه ليس فيما بينهم عقد» وكانوا متساوين فيه. 

فصل: والفصل الثاني : في حكم نضالهماء وفيما يحتسب به من الصواب والخطأ 
والمعتبر فيه أن يكون عدد الرشق ق فا او اسن :أو تشعين أو غددا يكوق له فيك 
صحيح » ولا يجوز أن يكون عدد الرشق خمسين ولا سبعين ولا مائة» لأنه ليس له 

وإنكانعدد الحزب أربعة» كانعددالرشق أربعين أومالهربع صحيح. ولا 
يجوز أن يكون عدد الرشق ما ليس له ربع صحيح» وهكذا إن كان عدد الحزب خمسة 
وجب أن يكون عدد الرشق ما له خمْسٌ صحيح» لأنه إذا لم ينقسم عدد الرشق على 
عدد الحزب إلا بكسر يدخل عليهم لم يصح التزامهم له» لأن اشتراكهم في رمي السهم 
لا يصح . 

فأما عدد الإصابة المشروطة» فيجوز أن لا تنقسم على عددهم» لأن الاعتبار فيها 

بإصابتهم لا باشتراكهم» فإذا استقر هذا بينهم احتسب لزعيم كل حزب بإصابات كل 


25" كتاب السبق والرمي 
واحد من آصحابه› واحتسب عليه لخطآ كل واحد منهم سواء تساوى رجال الحزب في 
الإصابة» وهو نادر أو تفاضلوا فيهاء وهو الغالب» فإذا جمعت الإصابتان والمشروط 
فيها إصابة خمسين من مائة لم يخل مجموع الإصابتين من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون المجموع من إصابة كل حزب خمسين» فصاعداًء فليس فيهما 
منضول وإن تفاضلا في النقصان من الخمسين . 

والحال الثالثة: أن يكون مجموع إصابة أحدهما خمسين» فصاعداء ومجموع 
إصابة الآخر أقل من خمسين» فمستكمل الخمسين هو الناضل» وإن كان أحدهم في 
الإصابة مقلاً» بالقصر عن الخمسين هو المنضول» وإن كان أحدهما في الإصابة 
مكثرا» فيصير مقلل الإصابة اذا ومكثرها تحطياء لأن حزب المقلل ناضل» وحزب 
المكثر منضول . 

٠‏ فصل: والفصل الثالث: في حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل» فيقسم بين 

جميعهم في قسمته بينهم وجهان: 

أحدهما : أنه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة لاشتراكهم في العقد 


والوجه الثاني : أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم» لأنهم بالإصابة قد استحقوه 
فلا يكافىء مقل الإصابة مكثرهاء وخالف التزام المنضولين» حيث تساووا فيه مع 
ا الخطآء لأن 1 قبل الرمي» 3 يعتبر بالخطأء والاستحقاق من بعد 

e e SSE 
من الاستحقاق وجهان:‎ 

أحدهما : يستحق معهم» وإن لم يصب إذا قيل بالوجه الأول أنه مقسوم بينهم 
بالسوية» لا على قدر الإصابة. 

والوجه الثاني: أنه يخزيه بالخطأ من الاستحقاق» ويقسم بين من عداه إذا قيل 
بالوجه الثاني أنه مقسوم بينهم على قدر الإصابة» ويقابل هذا أن يكون في الحزب 
المنضول من أصاب بجميع سهامه» فقي خروجه من التزام المال وجهان: 

أحدهما : يخرج من التزامه إذا قيل بخروج المخطىء من استحقاقه 

والوجه الثاني: لا يخرج من الالتزام» ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخؤل 
المخطىء في الاستحقاق» وأنه فيه أسوة من أصاب» والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيٌ: PE‏ ُن ل 6 الوَجُلَيْنٍ أَْتَادُ عَلَى أَنْ اسا 


4۷ 


. كتاب السبق والرمي 
0 قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا اجتمع رماة الحزبين» ولم يتميزوا في كل 
واحدة من الجهتين» فقال أحد الزعيمين: أنا اخرج مال السبق على أن أختار لحزبي 
من أشاء أو تكون أنت المخرج على أن تختار لحزبك من تشاء» لم يجزء وكان هذا 
الشرط فاسداًء لأن كلا الأمرين من إخرج المال وتعيين الحزب لا يصح إلا عن 
مراضاة» فلم يجز أن يكون أحدهما مشروطا بالاخر لخروجه عن الاختيار إلى الالتزام» 
وهكذا لو قال: إن كان فلان معي فمال السبق عليك» وإن كان معك فمال السبق علي 
لم يصح لما ذكرناه. 

مسألة : : قَالَ الشافعي: دولا عَلَى أن اسب ي وَل عَلَى أن يتر 
َة سَبَقَهُ صَاحِبَهُ لان هذا مُحَاطْرَةً) . 


ا حرجت 


قال الماوردي: وفيها تأويلان: 

أحدهما: أن يقترع الزعيمان على أن أيهما قرع كان المقروع مخرج السبق لم 
يجزء وكذلك لو كان القارع مخرج السبق لم يجز أيضاًء لأنه عقد مراضاة لا مدخل 
للقرعة في عرضه . 

والتأويل الثاني : : أن يتناضل الزعيمان سهماً واحداً» فإن أصابه أحدهماء وأخطأه 
الآخر كان المخطىء ء ملتزم المال» في عقد النضال المستقبل» » فهذا أرقا ل يجوز 

قال الشافعى : «لأن هذا مخاطرة» . 

دالا يجوز أن يقول احد الزعيهين: آنا ارس سهمن هدا فإن اصيت يه 
كان مال السبق عليك» وإن أخطأت به كان حال السبق عليّ» لأنها مخاطرة» وجارية 
مجرى المقارعة. 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَإذًا حَضَرَ الْعَرِيبُ أَهْلَ الْعَرَضٍ فَقَسَمُو 42 ا ا 
راه رَامِياً أو مَنْ يَرْمِي عَلَيّْه كنا را غَيْرَ رام وَهُوَ م من الؤماة فَحَكُمُهُ حكم م مَنْ عَرَفُوة» 

قال الماوردي: وهذا صحيح » إذا اجتمع الزعيمان للعقد» وهو غريب لم 
يعرفوه» فأخذه أحد الزعيمين في حزبه» ودخل في عقده» وشرعوا ف في الرمي» فله 
حالتان : 


إحداهما: أن لا يحسن الرمي» ولا يكون من أهله» فالعقد في حقه باطل» لآنه 
معقود عليه» في عمل معدوم منه» فصار کمن | ستؤجر للكتابة» وليس بكاتب» 
وللصناعة» وليس بصانع » يكون العقد عليه باطلاً» كذلك من دخل في عقد الرمي» 


۲4۸ 


كتاب السبق والرمي 
ولیس برام» وإذا بطل في حقه» فقد قال أبو حامد الإسفراييني» يبطل العقد في واحد 

من الحزب الآخرء لأنه في مقابلته وفي بطلانه فيمن بقي من الحزبين قولان من تفريق 
الصفقة» وهذا وهم منه» لأن من في مقابلته ف الوت الآخر غير متعين» وليس 
لزعيمهم تعيينه في أحدهم» لأن جميعهم في حكم العقد سواء» وليس أحدهم في 
إبطال العقد فى حقه بأولى من إثباته فيه» وليس لدخول القرعة فيه تأثير» لأنها لا 
کر ات ا رچ ارو ا ا الات 

والحال الثانية : أن يكون من أهل الرمي» فله فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مساوياً لهم فيه» فلا مقال للحزبين فيه» ويكون صوابه لحزبه» 
وخطؤه على حزبه . 

والحال الثانية : أن يكرك ارين هم تقول ار ای و 
وقد بان أنه أرمى مناء فاستبدلوا به غيره ممن يساويناء فليس فليس ذلك لهمء > لأنه قد دخل 
في عقدهم» فصار كأحدهم, في لزومه وجوازه» ولا يجوز إفراده منهم بفسخ ولا 
خیار» ويكون صوابه وخطؤه لحزبه. 

والحال الثالثة: أن يكون دونهم في الرمي» 'فيقول من معه: كنا نظنه رامياً مثلناء 
وقد بان تقصيره» فنستبدل به غيره» مكافئاً لناء فليس ذلك لهمء إلا أن يفسخوه في 
حقه دونهم» لما عللناء ويكون صوابه وخطؤه لحزبه» وهو کمن عرفوه» وعيبه عليهم 
حين لم يختبروه. 

مسألة: قال الشافعي: «وإذا قال لصاحبه به اطرخ فَضْلّك على اني أغطيَكَ به شَيْئا 

يَجْرْ إل بان يساسحا ثم يَسْتَنفًا سبقاً جديداً» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا زادت إصابة أحد المتناضلين على إصابة 
الآخر قبل الغلبةء فقال من قلت إصابته لصاحبه: أسقط عني فضل إصابتك» ولك على 
دينار» ليستكمل بقية الرمي بعد التساوي لم يجزء لأن مال السبق مستحق بكثرة 
الإصابة» فإذا نضل بعد إسقاط الفضل لم يصر ناضلا بكثرة الإصابة» فبطل» وإن 
تفاسخا العقد بعد ظهور الفضل أو استأنفاه على اتفاق جاز وإلا كانا على إصابتهما في 
التفاضل حتى يفلج أحدهما على الآخر باستكمال الإصابة وتقصير الآخرء فيكون 
ناضلا . 

ےت 2 رم رو وه انرس ور سر عا الس ين ومسي دم 

ا قال اي «وَلوْ شرَطوا أن يكون فلان مُقدَّما وَفلان مَعَهُ وَفلان ثان 

کان انق مه مَفْسُوخاً وَلِكُلَّ حزْب أن يُقَدّمُوا م مَنْ شَاؤُوا وَيُقَدَُمُ الآحَرُونَ كَذَلكَ». 


كتاب السبق والرمي ۲44 

قال الماوردي: نبدأ قبل ذكر المسألة بحكم نضال الحزبين» فإذا كان كل واحد 
من الحزبين ثلاثة» واستقرت البداية بالرمي لأحد الحزبين إما بشرط أو قرعة» فلهما 
في العقد ثلاثة أحوال: ۰ 


أحدها: أن يشترطا فيه إذا رمى واحد من هذا الحزب رمى واحد من الحزب 
الاخرء ثم إذا رمى الثاني من الحزب الأول رمى ثان من الحزب الآخر. 

وإذا رمى ثالث من الحزب الأول رمى الثالث من الحزب الآخرء فهذا صحيح» 
وهو الأولى لأنه أقرب إلى التكافق. 

والحالةالثانية: أن يشترطا فيه أن يتقدم رماة الحزب الأول» فيرموا جميعاً ثم 
يتلوهم رماة الحزب الآخرء فيرموا جميعاًء فهذا لا يجوزء وإن تفاضلوا فيه لأجل 
الشرط . 

والحالة الثالثة : أن يطلقوا من غير شرط» فالواجب إذا رمى واحد من الحزب 
الأول أن يرمي بعده واحد من الحزب الآخرء وإذا رمى ثان من الحزب الأول رمى 
بعده ثان من الحزب الآخرء ليتقابل رماة الحزبين» ولا يتقدم الجميع على الجميع» 
لأن مطلق العقد يوجب التساوي» وإن استقر فيه التقدم» لأن التقدم ضرورة» وليس 
لاجتماع ضرورة» وكذلك إذا أغفل ذكر التقدم أقرع بينهم» وإذا أغفل ذكر الترتيب في 
واحد بعد واحد لم يقرع بينهم» ثم لزعيم كل حزب أن يقدم من شاء من أول وثان 
وثالث» فإن أطاعه أصحابه على ترتيبه ا وله أن يعيد ترتيبهم في الرشق 
الأول أن يرتبهم في الرشق الثاني مثل تر تيبهم في الأول» وعلى خلاف الأول يحتسب 
ما يراه» وإن خالفوا زعيمهم في ا والتقديم نظرَء فإن كان مخرج المال هو 
الزعيم كان القرل في التقديم والترتيب قوله دونهم» وإن كانوا هم المخرجين للمال 
كانوا بترتيبهم في التقدم أحق منه» فإن اتفقوا عليه حملوا على اتفاقهم» وإن تنازعوا 
فيه أقرع بينهم 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فصورة المسألة أن يشترطا في العقد على كل زعيم 
أن يقدم من اکا فلاا فوا ا رط يان ».رقي فساد ال بها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يفسد به العقدء لأن سقوطه لا 
يعود بضرر على مشترطه 

والوجه الثاني: وهو قول الأكثرين يفسد به العقدء لأن ترتيبهم في التقدم إلى 
زعيمهم إن أخرج المال أو إليهم إن أخرجوه» فإذا نافاه الشرط أبطله» لأنه منع من 


e‏ رأوقع حجرأ عليه. وهكذا لو شرط فيه أن يكون مراسلة الحزبين في الرمي 


6" كتاب السبق والرمي 
وجها واحداً لعلتين إحداهما: ما قدمناه من أن المقابلة حق لهم» كالترتيب» فلم يجز 
أن يمنعوا من حق بالحجر عليهم . 

والثانية : أنه عقد واحد يجبر خطأ أحدهم اا ظيرة وا :زا احا ناورك 
عقودا تقتضي أن لا يجبر خطأ واحد بإصابة غيره» فبطل. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ: «وَإذَا كان البَدأَة لحد المُتَنَاضِلِينَ فجدأالمبدا عَلَيْهِ َأْصَابَ 
أو أخطاً ود ذلك الك عَلَيْه؛ . 

قال الماوردي: إذا استحق أحد المتناضلين أن يبتدىء بالرمي» إما بشرط أو 
قرعة» فبدأ صاحبه بالرمي» وتقدم عليه كان رميه مردوداً عليه لا يحتسب له بصوايه» 
ولا يحتسب عليه بخطئه لخروج رميه عن حكم عقده» فصار رميا في غير عقد٬‏ 
وكذلك لو كان المبتدىء أن يرمي رشقه خمسة أسهم» فرمى عشرة أسهم لم يحتسب 
بما زاد على الخمسة في صواب ولا خطأ لخروجه عن حكم العقدء وأعاد رميها في 
نوبته» واحتسب فيها بما زاد من صوابه أو خطئه . 

مسألة: قَالَ الشَافعِيُ: «والصّلاة جَائرَة في المَضربة وَالأصَابع إِذَا كان جِلْدُهُما 
ديا مما يُوْكَلُ لَحْمِهِ أو مَذْبُوغاً من جلد ما لآ يُوْكَلْ لَحْمُهُ مَا عَدَا كلباً أو خنزيراً إن 
َك لآ يهر بالتباغ َر آي رة غت واج وٳِئي آمُره أن يُقْضِي طون كمي ّى 
الأزض». ٤‏ 

قال الماوردي : أما المَضْرْبَة» فجلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي إبهامه إذا 
جر لدي عليه ره يقال رة بهم اليم وتعديد الاي زيغا رة 
بفتح الميم وتسكين الضاد» وهو أفصح . 

وأما الأصابع فجلد يلبسه الرامي في إبهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر 
وتفويق السهم» فإن كانا من جلد نجس من كلب أو خنزير أو ميتة أو من غير مأكول 
اللحم إذا لم يدبغ» لم تجز الصلاة فيهما لنجاستهماء وإن كانا طاهرين من ذكي 
مأكول أو من ميتة أو ما لا يؤكل إذا دبغاء فطهارتهما لا تمنع من استحقاق الصلاة إذا 
لم تسقط من فروضها شيا ويمنع من لبس ما أسقط شيئاً من فروضهماء فعلى هذا 
يجوز أن يلبس الأصابع في الصلاة» وفي جواز لبس المضربة» قولان» لأن بطون 
الأصابع لا يلزم مباشرة الأرض بها في السجود وفي لزوم مباشرته الأرض بباطن كفه 
في السجود قولان: إذا قيل بوجوب السجود على اليدين فكانت الأصابع غير مانعة من 
فرض» وفي منع المَضْرَبة من العوض قولان. 


حو وح ا E‏ 
مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: وَل با س أن يُصَلَي مُتتَكُبَ القَؤس والْقَرنِ ن إلا أَنْ يرکا 
م سر o2‏ 


SE r‏ 4 و و بي 
عله حركَة مله أفرم وخر 


قال الماوردي: الصلاة ة في السلاح جائزة» لقول الله تعالى: ودا كُنْتَ فيهم 
قت لَهُمْ الصّلاة فَلَتَقُمْ طائفة مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيأَحْدُوا أُسْلِحَتَهُمْ 4 [النساء: .]٠١١‏ 
وروی سلمة بن الأكوع قال : يا رسول الله: أصلي» وعليٌ القَوْسُ والقَرْنُ» 
فَقالَ : «إطرّج الْقَوْنَ وَصَلَّ بالقؤس 

زرو قن ابن حمر أنه قال : 0000 

فأباح النبي يخ الصلاة بالقوس» ونهى عن القرن» وهو الجعبة التي تجمع 
السهام» فإن كانت بغطاءء فهي جعبة» وإن كانت مكشوفة فهي قرن» وفي نهيه عن 
الصلاة فيهما تأويلان: 

أحدهما : أنه نهي تحريم إذا كان ريش السهام نجساًء لأنه في الأغلب يتخذ من 
ريش النسرء وهو غير مأكول» ولو كان الريش طاهرا لم يتوجه إليه نهي . 

والثاني : أنه نهى كراهة إذا كان طاهراًء لأنه يتخشخشه في ركوعه وسجوده 
باصطكاك السهام» فيقطعه عن الخشوع في الصلاة» فإن لم يتخشخش لم يتوجه إليه 
نهي» فصار لحمله في صلاته ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون محرماً وهو إذا كان نجساً. 

والثاني : أن يكون مكروهاًء وهو إذا كان طاهراً يقطع عن الخشوع فيها. 


والثالث: أن يكون مباحاًء و من هذين» والله أعلم بالصواب“ 


a - 


)000( في أآخر كتاب السبق والرمي 


مِنْ كتّابٍ الصيَام ومن الإملاء وَمِنْ مَسَائْلَ شتی سَمِعْتهَا لَفْضاً 


قال الماوردي: أما اليمين فهي القسمء سمي يميناًء لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
ضرب كل واحد منهم يمينه على یمین صاحبه . 

والأصل في الأيمان قول الله تعالى: ولا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيْمَاَكُمْ أَنْ تبروا 

فوا وَتُصْلحُوا ب بين الئاس وَاللّهُ ب سَمِيعٌ عَلِيم4 [البقرة: 4 ؟؟]. 

اذا الخزمّة في كلاء الفريه فنيها يهان : 

أحدهما: أنها القوة» والشدة. 

والثاني : أن يكثر ذكر الشيء حتى يصير عرضة له» ومنه قول الشاعر: 

َد تجعَلَّي عُرْضَة لِلَوَائم 5 

وأما العُرُضْة في الأيمان» ففيها تأويلان: 

أحدهما: أن يحلف بها في كل حق وباطل» فيبتذل اسمه» ويجعله عرضة. 

والثاني : أن يجعل يمينه علَّة يتعلل بها في برّه» وفيها وجهان: 

أحدهما: أن يحلف : لا يفعل الخير» فيمتنع منه لأجل يمينه. 

والثاني : أن يحلف: ليفعلنٌ الخير» فيفعله لبرّه في يمينه لا للرغبة في ثوابه. 

وفي قوله: #أَنْ تبروا تأويلان: 

أحدهما : أن تبروا في أيمانكم . 

والثاني : أن تبروا أرحامكم . 

وفي قوله : #وتتّقوا» تأويلان: 

لا لكين 

والثاني : نک قرا الخبث» «واللّة س سَمِيعٌ4 لأَيْمَانكُمْ لعَلِيمٌ4 بافتَقَارَكمْ . 


. ٠٥/٦ انظر تفسير الرازي‎ )١( 
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كتاب الأيمان 

وقال تعالى: «لآ يَُاخذُكُمُ الله باللّفْو في أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحَذْكُمْ يِمَا كَسَبَتْ 
قُلُوبْكُمْ واللّهُ غَفُودٌ حَلِيمٌ4 [البقرة: .]۲۲٠‏ 

واللغو في كلام العرب هو ما كان قیحا مذمؤما وخطأ دشو ما مجو را ومنه 
قوله تعالى: #وإذًا سَمِعُوا اللَّفْوَ أَغْرَضُوا عَنْه4 [القصص: .]٠١‏ 

وفي لغو الأيمان سبعة تأويلات» وقد أفرد الشافعي لذلك باباً يذكر فيه» وفي 
ترك المؤاخذة به وجهان: 

أحدهما: لا يؤاخذ فيه بالكفارة. 

والثاني : لا يؤاخذ فيه بالإثم. 
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وفي قوله تعالى: ولکن يُوَاحْذُكُمْ ما كَسَبَتْ فلوبكم »تأويلان: 

أحدهما: ما قصدتم من الأيمان. 

سير 1 

والثاني: ما اعتمدتم من الكذب» «واللةغفور4 لعباده فيما لغوا من أيمانهم 
«حَليم) في ترك معاجلتهم بالعقوبة على معاصيهم . 

وقال تعالى: ل يُوَاخَذُكُمُ اللّهُ باللّفْو في أَبِمَادكُمْ ون يُوَاحَدُكُمْ بما عَتَّدثم 
الآيْمَانَ» [المائدة: 84]. وعقدها هو لفظ باللسان» وقصد بالقلب» لأن ما لم يقصده 
مر أيمانه هو لخو لا يؤاخذ له. 

وفي تشديد قوله لحَقَّدتم #تأويلان: 

أحدهما: تغليظ المأثم بتكرارها. 

والثاني: أن تكرارها في المحلوف عليه إذا كان واحداً لم يلزم فيه إلا كفارة 
واحدة. 

۰ ٠. ms روو کے‎ 57 5 -. a 

ثم قال تعالى: #فكفارئة إطعَام عَشْرَة مَسَاكينَ* [المائدة: 89]. فيه وجهان: 

أحدهما : أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان» قاله الحسن» وقتادة. 

والثاني: أنها كفارة الحنث بعد عقد الأيمان» ولعله قول ابن عباس» وسعيد بن 
جبير » والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر حال اليمين فى عقدها 
وحلهاء فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون عقدها طاعة» وحلها معصية. 

كقوله: واللة لا فلت تفا رة اشر 

فإذا حلف» بقتل النفس» وشرب الخمرء فكانت الكفارة لتكفير مأثم الحنث 
دون عقد اليمين. 


»> كتاب الأيمان 


والحال الثانية : أن يكون عقدها معصية» وحلها طاعة. 

كقوله : واللّه لآصَلَّيتُ وَلَصْنْتٌ. 

فإذا حنث بالصلاة والصيام كانت الكفارة لتكفير مأثم اليمين دون الحنث. 

والحال الثالثة: أن يكون عقدها مباحاً» وحلها مباحاً. 

كقوله : والله لا لبست هذا الثوب» ولا دخلت هذه الدار. 

فالكفارة تتعلق بهماء وهي بالحنث أحق» لاستقرار وجوبها به. 

وقال تعالى : «واَحْمَظوا أَيْمَانَكُمْ4 وفيه ثلاثة تأويلات: 

أحدهما: احفظوها أن يحلفوا. 

والثاني : احفظوها أن تحنثوا. 

والثالث : احفظوها لتكفروا. 

والسنة ما رواه أبو أمامة الحارثي» وهو إياس بن ثعلبة» عن النبي ككل أنه 
قال: «مَنِ اقتَطْعَ بيمينه مال امْرِىءِ مُشلم حر حدم م الله عَلَيْه الجَنة وأمعت له النَّارَ» 
قِيلٌ : «وَإنْ کان شيا ا قال : ِن کان سوَااً من الك وروي عن النبي كَل أنه 
قال: «مَنْ حَلّف عَلَى يمين قرأ غَيْرَهَا خَيْراً مِنها قلأت الذي هُوَ َير ريفز عَنْ 
يمينه؟ . 

وروي عن النبيّ كل أنه قال: مس0 

وقد حلف رسول الله لله ية عام الفتح › فقال: 
َرَيْشاً» واللّه لأَعْرُوَنَ فرَيْشاً». 

وروي أنه قال : «إنْ شاء الله . 

وروي أنه كان إذا آزاد أن يحلف قال: «ل والَّذي تَفْسنُ مُحَمَّد بيده» وروي أنه 
كان يقول: «لآ وَمُقَلْبٍ الْقلُوب». 

فإذا تقرر هذاء فعقد اليمين موضوعة لتحقيق المحلوف عليه إن كان ماضياًء أو 
لالتزامه إن كان مستقبلا . 


مسألة: قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «مَنْ حَلَف باللَّه و باشم مِنْ أَسْمَاءِ الله فَحَتَتٌ 
فَعَلَيْهِ الكَفَّارَة» . ّ. 
يميت ا 


. ٥٥۸/۲ انظر كشف الخفا‎ )١( 


كتاب الأيمان o0‏ 


قال الماوردي: اعلم أن الأيمان معقودة بمن عظمت حُرمته» ولزمت طاعته 
وإطلاق هذا مختص بالله تعالى » فاقتضى أن يكون اليمين مختصة بالله جلّت عظمتهء» 
وله أسماء وصفات . 

فأما أسماؤه فأخصّها به قولنا: الله لأن أحداً لم يتسم به» وقد قيل: إنه اسمه 
الأعظم» وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: هَل تَعْلمُ لَه سَمِياً4 [مريم: .]٠١‏ أي : 
مَنْ يتسمى باسمه الذي هو : الله 

والتأويل الثاني فيه : هل تعلم له شبيهاً؟ . 

واختلفوا في هذا الاسم» هل هو علم لذاته» أو اسم مشتق من صفاته على 
قولين: 

أحدهما: أنه اسم علم لذاته غير مشتق من صفاته» لأن أسماء الصفات تكون 
تابعة لأسماء الذات» فلم مد ندا من اختصاصه باسم ذات يكون علماًء لتكون أسماء 
الصفات تبعاًء وهذا قول الخليل والفضل . 

والقول الثاني : أنه اسم مشتق من «أله» صار بناء اشتقاقه عند حذف هَمْزِه 
وتفخيم لفظة : الله فالحالف بهذا الاسم حالف بيمين منعقدة لا يرجع فيها إلى إرادة 
الحالف به» وسواء قيل: إنه اسم علم لذاته» أو مشتق من صفاته» لأنه لا ينطلق على 
غيره . 

وفي معنى الحلف بهذا الاسم أن تقول: والذي خلقني» أو والذي صورني» 
فتنعقد به يمينه» لأن الذي خلقه وصوّره هو الله. فصار كقوله: والله» ولا يكون هذه 
یمیناً باسم مُكنى» > لأنه صريح لا يحتمل غيره. 

وهكذا لو قال: والذي أصلي له» أو أصوم له» أو أزكي له» أو أحج له» 
انعقدت يمينه كقوله: والله» لأن صلاته وصيامه وزكاته وحجه لله لا لغيره. 

فصل: فأما غير هذا الاسم العلم من أسمائه تعالى» فينقسم ثمانية أقسام : 

أحدهما: ما يجري في اختصاصه به مجرى العلم من أسمائه» وهو: الرحمن» 
فيكون المحالف به كالحالف بالله لأمرین : 

أحدهما: أنه ليس يتسمى به غيره من خلفه» ولئن طغى مسيلمة الكذاب» 
فتسمى : رحمان اليمامة» فهي تسمية إضافة لم يطلقها لنفسه» فصار كمن لم يتسم به. 

والثاني : : أنه تعالى أضاف إلى هذا الاسم ما اختص به من قدرته» وتفرد به من 


نيلقه فقال: لالرَخْدنٌ عَلَى العررش اسْتوّى › فأجراه مجرىقى العلم من أسمائه الذي هو 
الله . 


۲٦‏ كتاب الأيمان 


واختلف فيه أهل اللغة هل هو اسم عَلَّم أو صفة؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه اسم علم على غير مشتق من صفة» لأن جميع أهل الملل قد سموه 

والوجه الثاني : أنه اسم عربي مشتق من صفته بالرحمة. 

واختلفوا في هذه الرحمة المشتق منها الرحمن هل هي رحمة تفرد بهاء أو توجد 
في العباد مثلها على وجهين : 

أحدهما: أنها رحمة توجد فى العباد مثلهاء واختصاصه منها باشتقاق لفظ 
المبالغة في الرحمة» ومشاركته لخلقه في الرحيم» فلذلك كان الرحمن مختصاً به 
والرحيم مشتركا. 

والوجه الثاني: أنه مشتق من رحمة ثفرد الله بها دون خلقهء وفي هذه الرحمة 
التي تفرد بها وجهان: 

أحدهما: أنها رحمته لأهل السماء والأرض» فيكون مشتقاً من رحمة هي صفة 
لذاته» لأنه مستحق لهذه الصفة قبل خلقهم . 

والوجه الثاني : أنها صفة للرحمة» فيكون مشتقاً من رحمة هي صفة لفعله» لأنه 
مستحق لهذه الصفة بعد خلق الرحمة. 

وعلى كلا الوجهين تكون اليمين بهذا الاسم منعقدة في أهل الملل وغيرهم» 
كانعقادها بالله سواء قيل اشتقاقه من صفة ذاته» أو صفة فعلهء لأنها يمين بالاسم دون 
الصفة. 

فصل: والقسم الثاني من أسمائه ما اختص باسم المعبود دون العبد» وهو الإلهء 
أجمعوا على أنه اسم اشتقاق» واختلفوا فيما اشتق منه على وجهين: 

أحدهما: أنه مشتق من الولهء لأن العباد يألهون إليه أي: يدعون إليه في 
أمورهم . 

والوجه الثاني : أنه مشتق من الألوهية وهي العبادة من قوله: فلان يتَألّهُ أي : 

واختلف على هذين الوجهين هل اشتق اسم الإله من فعل الوله والعبادة أو من 
استحقاقها على وجهين : 

أحدهما : أنه اشتق من فعلهاء فعلى هذا يكون مشتقاً من صفات أفعاله. 

والوجه الثانى : أنه مشتق من استحقاقهاء فعلى هذا يكون مشتقاً من صفات ذاته» 


كتاب الأيمان سس 181 
وعلى كلا الوجهين يكون الحالف بالإله منعقد اليمين في الظاهر والباطن إن كان من 
أهل الملل» لأن جميع أهل الملل ليس لهم إله غير الله» وإن كان من غير أهل الملل 
من عبدة الأصنام» انعقد به اليمين في الظاهر» وكان في الباطن موقوفاً على إرادته» 
لأنهم يجعلون هذا الاسم مث مشتركاً بين الله تعالى وبين أصنامهم التي يعبدونها. 

فصل: والقسم الثالث من أسمائه ما اختص إطلاقه بالله تعالى» وكان في الإضافة 
مشترکا» وهو الرب» اسم مأخوذ من صفة» اختلف فيها على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه مأخوذ من المالك» كما يقال: رب الدار أي مالكها. 

والثاني : أنه مأخوذ من السيد» لأن السيد يسمى رباً قال الله تعالى : أا 
يقي رَه خَمْراً© [يوسف: 5"]. يعني : سيده. 

والثالث: أنه الرب المدبرء ومنه قول الله تعالى: طوالرََائيُونَ والأخباز4 
[المائدة: 55]. وهم العلماء سموا ربانيين» لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم وقيل : ربة' 
البيت» لأنها تدبّره. 

والرابع : أن الرب مشتق من التربية» ومنه قول الله تعالى: لوَرَبَائبكُمْ اللاي في 
حُجُوركم) [النساء: ۲۳]. فسمي ولد الزوجة ربيبة» لتربية الزوج لهاء فعلى هذا إن 
قيل: إن صفة الله تعالى بأنه رب» لأنه مالك أو سيد» فذلك صفة من صفات ذاته . 

وإن قيل: لأنه مدبر لخلقه أو مربيهم» فذلك صفة من صفات فعله» وصفات 
ذاته قديمة» وصفات فعله محدثة» وهما في اشتقاق الاسم منه على السواء» لأنه يكون 
حالفاً بالاسم دون الصفة» وإن كانت اليمين بالصفتين مختلفة» تنعقد بصفة الذات 
لقدمها» ولا تنعقد بصفة الفعل» لحدوثها. 

فإذا تقرر اشتقاقه انقسمت اليمين به أربعة أقسام : 

أحدها: ما يكون به حالفاً فى الظاهر والباطن» وهو أن يصفه بما لا يستحقه إلا 
الله تعالى» وهو أن يقول: رب العالمين» أو رب السموات والأرضين» فهذا حالف به 
في الظاهر والباطن» لأنه وصفه بما اختص الله تعالى به دون غيره فإن قال: أردت غير 

والقسم الثاني : ما يكون به حالفاً في الظاهرء ويجوز أن يكون غير حالف به في 
العاطن ب وهو أن يقول: والرب» فيدخل عليه الألف واللام» ولا يعرّفه بصفة»› فيكون 
حالفاً به في الظاهرء فإن قال: أردت به رب الدار» دين في الباطن». ولم يكن به حالفاً 
لاحتماله, وكان حالفاً به فى الظاهر لإطلاقه . 

والقسم الثالث: ما لا يكون به حالفاً في الظاهر» ويجوز أن يكون حالفاً به في 
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الباطنء وهو أن يقول: ورب هذه الدارء فلا يكون حالفاً في الظاهرء لأنه في العرف 
إشارة إلى مالكهاء فإن قال : أردت به خالقهاء وهو الله تعالى» كان حالفاً. 

والقسم الرابع : ما اعتبر فيه عُرْف الحالف» وهو أن يقول: وربي» فإن كان من 
قوم يسمون السيد في عرفهم ربآء لم يكن خالفاً في الظاهر إلا أن يريد به الله تعالىء 
فيصير به حالفاء وإن كان من قوم لا يسمون الرب في عرفهم إلا الله تعالى كان حالفاً 
في الظاهر إلا أن يريد به غير الله تعالى» فلا يكون حالفاً في الباطن اعتبارا بالعرفه في 
الحالين» قال الله تعالى: «أمًا أَحَدُكُمَا فَيَْقي رَبَهُ ڪب نراه [يوسف : 5]. يعني سيده . 


وحكي عن إبراهيم : «إني ذَاهِبٌ إلى ر بي سَيَهْدِينَ4 [الصافات: .]۹٩‏ يعني الله 
تعالى » فكان الرب في إبراهيم ويوسف مختلفاً في المرادٌ به لاختلافهم في العرف. 
فصل: والقسم الرابع من أسمائه تعالى: ما كان إطلاقه ا بالله تعالى في 
الظاهر» "واختلفف في خواز العدول ب عن الباطن على ويتهين» وهو ثلاثة أسماء: 
الفدومسن: وَالحَالقٌ» والتارىغ. 


فأما القَدُوسٌ: فهو اسم من أسماء الله . تعالى مختص به في العرف» واختلف في 
معناه على أربعة أوجه : 


أحدها: أنه المبارك» قاله قتادة. 


والثانى : أنه الطاهر» قاله وهب بن مني . 


والثالث : أنه المنزه من القبائح . 
والرابع : أنه اسم مشتق من تقديس الملائكة» فإذا حلف بالقدوس كان كالحالف 
بالله تعالى في الظاهرء فإن عدل به عن الباطن إلى غيره» ففيه وجهان: 


أحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً في الظاهر والباطن» إذا قيل: إن معناه 
المبارك أو الطاهر. 


والوجه الثاني: لا يجوزء ويكون حالفاًء ويكون ظاهراً في الظاهر والباطن إذا 
قيل: إنه مشتق من تقديس الملائكة» وإنه المنزه من جميع القبائح . 

وأما الخالق: فمن أسمائه» وفي معناه وجهان: 

أحدهما: أنه المحدث للأشياء على إرادته . 

والثاني : أنه المقدر لها بحكمته» فإذا حلف بالخالق كان حالفاً في الظاهرء فإن 
عدل به في الباطن إلى غيره من المخلوقين» ففيه وجهان: 


كتاب الأيمان 


آحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً في الباطن» إذا قيل: إن معناه المقدر 


CÎ 


والوجه الثاني : لا يجوزء ويصير به حالفاً إذا قيل: إن معناه المحدث للأشياء 
على إرادته . 

وأما البارىء : فمن أسمائه تعالى» وفى معناه وجهان: 

أحدهما: أنه المنشىء للخلق . | 

والثاني : أنه المميز للخلق» فإذا حلف بالبارىء كان حالفاً فى الظاهرء فإن عدل 
به في الباطن إلى غيره» فعلى الوجهين : 

أحدهما: يجوز» ولا يصير به حالفاً إذا قيل : إن معناه المميز للخلق . 

والثاني : لا يجوزء ويصير به حالفاًء إذ قيل: إن معناه المنشىء للخلق . 

فصل: والقسم الخامس من أسمائه ما كان إطلاقه مختصاً بالله تعالى في الظاهرء 
وجاز أن يعدل به إلى غيره في الباطن وجها واحدا: 

أحدهما : المهيمن . 

والثاني : القيوم . 

فأما المهيمن فهو من أسمائه فى العرف» واختلف فى معناه على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه الشاهد» قاله قتادة . 

والثاني : أنه الأمين» قاله الضحاك . 

والثالث : أنه المصدق» قاله عبدالرحمن بن زيد. 

والرابع : أنه الحافظ . 

فإذا حلف بالمهيمن كان حالفا بالله تعالى فى الظاهرء فإن عدل به إلى غيره من 
الباطن جاز» ولم يكن حالفاً. 

روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: إني داع فهيمنواء أي : 
قولوا آمين حفظاً للدعاءء فسمى القائل آمين مهيمنا» وقد قال الشاعر في أبي بكر 
- رضى الله عنه -. 
أل إن خنسيو ا ا اة :فة اكات في اروف ا 

يعنى : الحافظ للناس بعده. 


)١(‏ انظر لسان العرب ٠0/5‏ مادة (همن). 


۳۰ كتاب الأيمان 


وأما القيوم : : فمن أسمائه» واختلف في معناه على أربعة أوجه: 

أحدها : : أنه القائم بتدبير خلقه . 

والثانى : أنه القائم بالوجود. 

والثالث : أنه القائم بالأمور. 

والرابع : أنه اسم مشتق من الاستقامة . 

و كان حالفاً بالله في الظاهرء > فإن عدل به إلى غيره في الباطن 
جاز» ولم يكن حالفاًء لي E‏ 

فصل: والقسم السادس من أسمائه ما كان إطلاقه مختصا بغيره في الظاهرء وإن 
كان من أسمائه في الباطن» وهو : المؤمن» والعالم» والكريم» والسميع› والبصير. 

فهذه» وإن كانت من أسماء الله تعالى» فقد صارت في العرف مستعملة في غيره 
من المخلوقين. 

فإذا حلف بأحدها لم يكن حالفاً بالله تعالى في الظاهرء إلا أن يريد بها الله تعالى 
في الباطن» فيصير بهار حالفاء ولو كثر استعمالها في الله تعالى» وقل استعمالها في 
المخلوقين» صار حالفاً بها في الظاهر دون الباطن.. 

فصل: والقسم السابع من أسمائه ما كان إطلاقه في الظاهر مشتركا بين الله تعالى 
وبين خلقه على سواء کالرحیم› والعظيم› والعزيز» والقادر» والناصر» والملك» 
فيرجع فيها إلى إرادة الحالف بهاء فإن أراد بها أسماء الله تعالى كان حالفاً بهاء وإن 
أراد بها أسماء المخلوقين لم يكن حالفاً بهاء وإن لم تكن له إرادة» ففيها وجهان: 

اهيا كر ته خالا بها تلا لأا الله تعالى» لأن المقصود به الأيمان في 
الغالب. 

والوجه الثاني : أنه لا يكون حالفاً؛ لأنها مع تساوي الاحتمال فيه تصير كناية لا 
يتعلق بها مع فقد الإرادة حكم» i‏ 0 
المخلوقين» دكن سانيا فى إل تغالى لم يكن الما وا اللام: ا 
و 0 
والتعظيم كان مخضا بالله تعالى» ا خرج مخرج د كان كنا الف 
وهو اسمان الجبار والمتكبرء لأنهما في صفات الله تعالى مدح» وفي صفات 
المخلوقين ذمء فيصير بهما حالفاً إن خرجا مخرج المذح. لاختصاص الله تعالى 


1 
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اماه اة أ ره أسمء له تال . إذا حلف بها تل جميع ما اء 

فصل: فأما صفات الله تعالى فضربان: 

أحدهما: صفات ذاته . 

والثانى : صفات أفعاله . 

فأما صفات ذاته فقديمة لقدم ذاته» وذلك مثل قوله: وقدرة الله. وعظمة الله 
وجلال الله» وعزة الله» وكبرياء الله» وعلم الله لأنه نزل على هذه الصفات ذا قدرة» 
وعظمة. وجلال» وعزة» وكبرياء» وعلم. فجرت هذه الصفات اللازمة لذاته مجرى 
الموصوف» فجرى عليها حكم أسمائه في انعقاد اليمين بها في وجوب الكفارة فيها. 

وقال أبو حنيفة: إذا حلف بعلم الله لم يكن يميناًء وأجراها مجرى معلومه» ولو 
حلف بمعلوم الله لم يكن يميناًء كذلك إذا حلف بعلمه. 

وهذا فاسدء لأن العلم من صفات ذاته» فانعقدت به اليمين كالقدرة والعظمة» 
والفرق بين العلم والمعلوم أن المعلوم منفصل عن ذاته» والعلم متصل بها وأما صفات 
أفعاله فهي محدثة غير لازمة كقوله: وخلق الله» ورزق الله ء فلا يكون حالفاً بها لخلوها 
منه قبل حُدوئهاء واليمين بالمحدثات غير منعقدة كذلك ما كان محدثاً من صفات 
أفعاله . 

فأما أمانة الله فهي كصفات أفعالهءلا ينعقد بها يمين إلا أن يريد اليمين» وأجراها 
أبو حنيفة مجرى صفات ذاته» فعقد بها اليمين» وأوجب فيها الكفارة. 

ودليلنا هو أن أمانة الله فروضه التي أمر بها عبيده» وأوجب عليهم فعلها قال الله 


تعالى : إت عَرَضنَا الأَمَانةَ لي الككوات وَالأرْض والْجبَالٍ - اَن يَحْمِلْتَهًا وأَشْفَفْنَ 
منهًا وَحَمَلَهًا الإنْسَانْ نه کان ظلوماً جَهُولاً4 [الأحزات: .[vY‏ 


وقد كان عليّ بن أبي طالب عليه السلام ‏ إذا دخل عليه وقت الصلاة اصفر 
م رة» واحمر مرة» وقال أتتني الأمانة التي عرضت على السموات والأرض 
والجبال»فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملتها أناء فلا أدري اسي فيها أي 
أحسن . وإذا كان كذلك دل على أن أمانة الله محدثة» فلم يلزم بها الكفارة. 


فإن قيل: معنى أمانة الله أنه ذو أمانة» وذلك من صفات ذاته . 


قيل: يحتمل أنه يريد بأمانة الله أنه ذو أمانة» فيكون من صفات ذاته» ويحتمل أن 


YY 
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يريد بها فروض الله» فتكون من صفات أفعاله» فلم تنعقد به اليمين مع احتمال الأمرين 
إلا أن يريد بها اليمين» والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: ر من حَلَفَ بير الله قَهيَ ين مَكْرُوهةٌ وأحشّى أن حون 
مَعْصِية لان الي بي م م سمّع عُمَرَ يلف بأبيه فَقَالَ عَلَيْهِ اعلام «ألآ إِنَّ الله يناكم أن 
لفو بأبائكن» فَقَالَ عهد: واللّهُ مَا حَلَفْتُ بها بَعْدُ ذاكراً وَل آثرا». 

قال الماوردي : وهو كما قال» اليمين بغير الله من المخلوقات كلها مكروهة» 

سواء حلف بمعظم كالملائكة» والأنبياء» اوبغر معظمء لرواية الشافعي عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول اله 86 أذ عر بْنّ الطاب وَهُوَ يسر في رَكْبٍِ» 0 
يأبيه » فَقَالَ: «ِإِنَّ الله يَنْهَاكمْ افا بِأبَائَكُمْ > مَنْ كان حَالفاً فلْيَحْلِفٌ باللّه أ 
ليَصْعْثْة. 


ر“ 


39 


التي الله حمر مُمَرَ يَخلِف بأبيهء فَقَالَ : «إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ ُن تخلفوا بِابَائَكُمْ» قال 
ما لفت بها وکوا RS‏ 
أحدهما: يعني : عامداء ولا ناسياً. 
والثاني : معتقداً لنفسي» ولا حاكياً عن غيري . 
وروی ابن عمر أن النبيّ ية قال: «مَنْ حَلَف بِعَيْرٍ الله مذ أذ شرَكً». وفيه 


وروی اللاي عن سفيان عن الزهري» عن فا عن أبيه» قال هيع 
عمر: فوالله 


تأويلان: 

أحدهما: فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم» وإن لم يصر من المشركين 
الكافرية. 

والثاني : فقد أشرك بالله» فصار كافراً به إن اعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد 
لزومها بالله . 


0 


فإن قيل : فقد روي عن النبيّ وَل أنه حلف بغير اللهء فقال للأعرابي : «.. وأبيه 
إن صَدَقَ دَخَلَ الجَنَةه» وقال لأبي العُشراء الدارمي: «وَبِيكَ لو طعَنْتَ في فخذه 
لأَجْرَك»» فعنه جوابان : 


أحدهما : أنه لم يخرج مخرج اليمين» وإنما كانت كلمة تخف على ألسنتهم في 
مبادىء الكلام . 


والثاني : أنه يجوز أن يكون ذلك في صدر الإسلام قبل النهي . 
وقول الشافعي : «وأخشى أن يكون معصية». 


تالایا ب ا س ل 

هي في استحقاق الوعيد» لأنه ليس كل مكروه يستحق عليه الوعيد. 

فصل: فإذا ثبت أن اليمين بغير الله مكروهة» فهي غير منعقدة» ولا يلزم الوفاء 
بهاء ولا كفارة عليه إن حنث فيهاء وهو كالمتفق عليه» وهكذا إذا حلف بما يحظره 
الشرع كقوله: إن فعلت كذا وكذا فأنا بريء من الله» أو كافر به» أو خارج من دين 
الإسلام» أو فأنا يهودي» أو وثني لم تنعقد يمينه» ولم يلزم بالحنث فيها كفارة» وبه 
قال مالك والأوزاعي» وجمهور الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة: وصاحباه» وسفيان الثوري» وأحمدء وإسحاق» تنعقد يمينه 
وتلزم الكفارة إن حنث استدلالاً بقول الله تعالى: ظذَلِكَ كَمَّارَةٌ أَيْمَانَكُمْ إا عَلنك» 
[المائدة: 8 فكان على عمومه. 

وربما روي عن النبي يي أنه قال: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يمين » وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً 
منهاء ليَآتِ الذي هو َي ويکر عَنْ يمينه 4 ولم يفرق . 

وبما روى ثابت بن الضحاك أن النبي كك قال: «مَنْ حَلَفَ بولَة غَيْرٍ مِلَة الإشلام 
کاذبا» فَهُوَ كما قَالّ 0 کان صَادقاً لَمْ يَرْجَعْ إِلَى الإشلام سَالِمآَه فجعلها يمينا وقد 
قال الله تعالى : ولا دَنْقَدْ تشو امان ند ركا [النحل: .]9١‏ فدلٌَ على لزومهاء 
ولأن لزوم اليمين بالله لتوكيد حرمتها وحظر مخالفتهاء وهذا المعنى موجود فيما عقده 
من الكفر بالله تعالى» والبراءة منه» ومن الإسلام» فوجب أن يستويا في اللزوم وفي 
الكفازة» ولأن البراءة من الله أغلظ مأثماًء وأشد حظراً من الحلف بالله» فلما انعقدت 
اليمين» ولزم التكفير في أحق المأثمين كان لزومها في أغلظهما أولى. 

ودليلنا قول الله تعالى: «وأفْسمُوا باللّه جد أَيْمَانِهمْ4 [الأنعام: .]٠١4‏ فجعلها 
غاية الأيمان وأغلظهاء ؛ فلم تتغلظ اليمين بغير الله . 

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : د تخلفوا 


بأبَائكُمْ ول باتك ول بالاندادء ولا تخلفوا إلا باللّهء وَل تخلفوا بالل إل واش 
صَادقُونَ» . 
وهذا نص . 
0 وو ٤‏ ر و © ےر 
, وروي عن النبي كل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بغير الله فَكَمَارَئُهُ أن يَقول: لآ إِلَهَ إل 
الله». 


وروي أنه قال: «قَقَلَ أذ شرَكَ؛ فدل على سقوط الكفارة في اليمين بغير الله؟ ولأنه 
حلف بغير الله؟ فوجب أن لا تلزمه كفارة؟ كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا زانٍ أو شارب 
خمر أو قاتل نفس» ولأنه حلف بمخلوق يحدث لأن اعتقاد الكفر وبراءته من الإسلام 


ا > س ا جا اك الي 
محدث. فوجب أن لا تلزمه كفارة كما لو حلف بالسماء والأرض والملائكة والأنبياءء 
ولأنه منع نفسه من فعل بأء محظورء فوجب أن لا تكون يميناً توجب التكفير» كما لو 
قال: إن كلمت زيدا فأنا فاسق» أو فعليٌ قتل نفسي أو ولدي . 

فأما الجواب عن عموم الاية والخبر فهو أن إطلاقها محمول على اليمين بالله» 
لأنها اليمين المعهودة» في عرف الشرع والاستعمال. 

وأما الجواب عن حديث ثابت بن الضحاك مع ضعفه فهو أنه يكون دليلاً لنا أشب 
لي ا ع و ل E‏ 
مخرج الزجر كما قال: مَنْ تل عبدا َتَلْتَام . جعل الوعيد يوجب يمينه دون الكفارة 
ولو وجبت لأبانها. 

وأما الجواب عن استدلالهم توكيد حرمتهاء وحظر مخالفتهاء فهو أنه لا حرمة 
لهذه اليمين لحظرها وتحريمهاء ولأن الحظر إنما توجه إلى التلفظ بهاء فلم يبق 
للحظر» والتحريم حرمة من الالتزام والتكفير. 

وأما الجواب عن استدلالهم بتغليظ البراءة من الله. فهو أن البراءة من الله كفرء 


ولا یجب بالكفر تكفير كالمرتد والله أعلم. 
مسألة: اقل اشاي د ل 00 ا ا مه 
كني 52 0 


ا لامر رَسُولِ لله كه بلك 
قال الماوردي: اعلم أن الأيمان بالله ضربان: 
أحدهما: ما كان على ماض والكلام فيه يأتي 
والضرب الثاني : ما كان على فعل مستقبل» وهو على خمسة أقسام : 


أحدها: ما كان عقدهاء والمقام عليها طاعة» وحلها والحنث فيها معصية» وهو 
أن يحلف على فعل الواجبات كقوله: والله لأصلينَ فرضي؟ ولأزكين مالي» ولأصومن 
شهر رمضان» ولأحجنّ البيت الحرام فقعدها والمقام عليها طاعة. لأنها تأكيد لفعلما 
فرضه الله تعالى عليه» وحلها والحنث فيها بأن لا يصلي ولا يزكي» ولا يصومء ولا 
يحج معصية» لأنه ترك لمفروض» وهكذا لو حلف أن لا يفعل محظوراً محرماً كقوله : 
والله لا زنيت ولا سرقت ولا قلت ولا ا ولا قذفت محصتاء كان عقدها 
باجتناب هذه المعاصي طاعة» وحلّها بارتكاب هذه المعاصي ا 


كتاب الأيمان 

والقسم الثاني : ما كان عقدها والمقام عليها معصية» وحلها والحنث فيها طاعة» 
وهو قوله: والله لا صليت ولا زكيت ولا صمت ولا حججت» فعقدها والمقام عليها 
بأن لا يصلي ولا يزكي معصية؛ لأنه ترك فيها مفروضاً عليه» وجلها والحنث فيها بأن 
يصلي ويزكي طاعة؛ لأنه فعّل مفروضاً عليه . 

وهكذا لو حلف على فعل المحظورات فقال: والله لأزنينٌ ولأشرينٌ خمرا 
ولأسرقنّ ولأقتلنّ كان عقدها والمقام عليها بالزنا والسرقة وغير ذلك معصية» وحلها 
والحنث فيها طاعة بأن لا يزني ولا يشرب . 

والقسم الثالث: ما كان عقدها والمقام غلا تجا نتن وال ها 
مكروهاً وهو قوله: والله لأصلين النوافل ولأتطوعن بالصدقة» ولأصومن الأيام البيض› 
ولأنفقن على الأقارب» وما أشبه ذلك من الخيرات» فعقدها والمقام عليها بفعل ذلك 
مستحب» وحلها والحنث فيها بترك ذلك مكروه. 

والقسم الرابع : ما كان عقدها والمقام عليها مكروهاً وحلها والحنث فيها 
-مستحياء وهو عكس ما قدمناه فيقول: والله لا صليت نافلة» ولا تطوعت بصدقة ولا 
صيام» ولا أنفقت على ذي قرابة» ولاعدت مريضاًء ولا شيعت جنازة» فعقدها 
والمقام عليها مكروه» وحلها والحنث فيها بفعل ذلك مستحب» قد خلف أبو بكر أن 
لا يبر مسطح» وكان ابن خالته لأنه تكلم في الإفك» فأنزل الله تعالى فيه: ول يتل 
أولو الفَضْل مِنْكُمْ وَالسَعَة أَنْ يُؤْنُوا أولي الْقَربَى4 [النور: ؟؟] إلى قوله: : أل تخبون 
أنْ يَمْفِرَ الله لَكُمْ4 [النور: ۲۲] فقال أبو بكر: بلى يا رب» فبرّه وكمّرَ. 

والقسم الخامس: أن يحلف على ما فعله مباح وتركه مباح» كقوله: والله لا 
دخلت هذه الدار ولا لبست هذا الثوب» ولا أكلت هذا الطعام فعقدها ليس بمستحب . 
واختلف أصحابنا هل هو مباح أو مكروه؟ على وجهين: | 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن عقدها مباح» وحلها مباح؛ 
لانعقادها على ما فعله مباح» وتركه مباح . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلامه ها هناء أن عقدها مكروه» وحلها مكروه؛ لأنه 
قال: وأكره الأيمان على كل حال» فيكون عقدها مكروهاً؛ لأنه ربما عجز عن الوفاء 
بهاء وحلها مكروه؛ لأنه جعل الله عرضة بيمينه وقد نهاه عنه. 
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فصل: فإذا تقرر هذاء وحلف على أحد هذه الأقسام الخمسة» فلا يخلو حاله 
فيها أن يبر أو يحنث فإن بو فلا كفارة عليه سواء كان يره فيها طاعة أو معصية» ذهب 
بعض إلى وجوب الكفارة عليه بعقد اليمين وإن لم يحنث فيها وهو قول عائشة والحسن 


كتاب الأيمان 


كَمَارَة أَيْمَا ET‏ : 84] فعلق 


ا 


ص 


قتادة تعلقا بقول الله تعالى: #ذَلِكَ كما 
0 

والدليل على فساد هذا القول ما روي عن النبي بي أنه قال: «وَاللّهِ الأغرُوَنَ 
ريشا فَعَرَاهُمْ وَلَمْ يكف . وقوله: دِذَلِكٍ كَغَارَةٌ ؛ ایانم إذا حلفئ» [المائدة: 49] 
يعني : وحنشتم» كما قال #8قَمَنْ کان م ل م مريضاً أ عَلى سَفَرٍ قَعدَةٌ مِنْ ايام أخر» 
[البقرة: ]۱۸٤‏ أي: فآفطرتم» e‏ أخرء فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه 
وإن حنث في يمينه وجبت الكفارة عليه . سواء كان حنثه طاعة أو معصية . 


نسب ی وترو ا أن کا ریت اما وإنما تجب في 
حنث المعصية؛ لأن فعل الطاعة مأمور به وغير أثم فيه» فلم يحتج إلى تكفير 
كالقتل» إن أثم به كمّرى وإن لم يأئم به لم يكفرء وهذا خطأ؛ لقول النبي بل «مَنْ 
ڪلت على هين رى يرما حير نها ليت الي هو َب ولحو ن تين يمينه» ولیس 

يمتنع أن يكفر في فعل الطاعة كالمحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد كان مطيعاً في قتله» 
ل أن يكفر بالجزاء وكالقاتل الخطأ ليس يأثم» وعليه الكفارة. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الكفارة في حنث الطاعة والمعصية› > فالظاهر من مذهب 
الشافعي» وهو قول أبي حنيفة أن الكفارة وجبت في الحنث وحده لتعلقها بحل ما 
عقده» كما قال الله تعالى: #قَدْ ا ا [التحريم : 7] وقال 
بعض أصحابنا: أنها تجب باليمين والحنث كالزكاة تجب بالنصاب والحول؛ لأن 
الحنث لا يكون إلا بعقد اليمين. 

والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين أن يعتبر حال اليمين» فإن كان عقدها 
طاعة وحلها معصية وجبت باليمين والحنث؛ لأن التكفير بالمعصية أخص والله أعلم . 


-ه 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ: «وَمَنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا | ولم كن ألم وكَْرَ واخصج 
5 ا > رغ ر و ل 39 آُ 
يقؤل الله تكالى: ولا بابل أولو المَضلٍ منك والئعة أن يُؤثُو | دي القزتى» تَْلتْ في 
جل حَلفَ لآ ينع رجلا امه اللّهُ أن يَف ف yT‏ وه في الَمّار «وإنهم 


ليقولون منكراً من القول وزورا» ثم جعل فيه الكفارة وَبِقَوْلٍ رَ سول الله يكل فلأت 
ادي هُوَ حر وير عَن وينه» هذ مره بالحنث عابدا افير وذ ْمَاعهُمْ أن من 
حَلَفَ في الإِخْرّام عَمْداً أو طا أ أذ َل صَيْداً عَمْداً أو أخطاً في الكفَارَة سَوَاء عَلَى أنَّ 
الحَلِفٍ الله ونل المُوْمِنٍ عَمْداً أو خَطَأً في الكَمَّارَةِ سَوَاء» . 

قال الماوردي: قد مضى اليمين على الفعل المستقبل» فأما اليمين على الفعل 
الماضي فضربان: 


کتاب الأيمان YY‏ 


أحدهما: أن يكون على إثبات كقوله : والله لقد فعلت كذا. 

والثاني : أن يكون على نفي کقوله : والله ما فعلت كذاء قلا يخلو أن يكون فيها 
صادقا أو كاذباًء فإن كان صادقا قد فعل ما أثبت وترك ما تفى فلا كفارة عليه؛ لأنها 
یمین به» وإن كان كاذباً؛ لأنه لم يفعل ما أثبته وفعل ما نفاه» فقال: والله لقد أكلت» 
ولم يأكل» أو قال: والله ما أكلت وقد أكلء فهو في هذه اليمين عاص آثم» وتسمى 
اليمين الغموس؛ لأنها تغمس الحالف بها في المعاصي» وقيل: في النار. 

واختلف الفقهاء هل يجب بها الكفارة أم لا؟ فمذهب الشافعي؛ أن الكفارة فيها 
واجبة» ووجوبها مقترن بعقدهاء وهو قول عطاءء والحكم والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب به الكفارة وبه قال مالك» وسفيانٍ الثوري» والليث بن 
سعد وأحمد وإسحاق استدلالاً بقول الله تعالى: «لآ يواخذكم الله باللَغو في أَيِمَانكُمْ 
وَلكنْ يُوَ يُواخذكمْ ب تھا ق م الأَيْمَانَ4 [المائدة: ۸۹] ومنه دليلان: 

أحدهما : أن اليمين الغموس هي اللغوء والعفو عنها متوجه إلى الكفارة. 

والثاني: أن قوله: لوَلكنْ يُوَاخْذُكُمْ بمَا عََدتُمُ الأَيْمَانَ» [المائدة: 86] وعقد 
اليمين ما التزم فعلاً مستقبلا يتردد بين حنث وبرٌء فخرجت اليمين الغموس من الأيمان 
المعقودة فلم يلزم بها كفارة» ثم ختم الآية بقوله: لوَاحْمَظُوا يْمَانَكُمْ 4 يعني في 
المستقبل» من الحنث . 

واستدلوا بما روى ابن مسعود أن النبيّ بل قال: «مَنْ حَلَفَ يمينا فاجرَ رة ليقتطح 
بها مَالَ امْرىءٍ مُشلم لَقِيَ الله تَعَالَى وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ. 

وروي عن الي بك أنه قال: «اليَمِينُ العْمُوسُ تَدَعُ الدَيَارَ بلاق من أهْلهاء 
فأخبر بحكمها ولم يوجب الكفارة فيها. 

والقياس أنها يمين على ماضٍ فلم تجب بها كفارة كاللغو. 

ولأنها يمين محظورة» فلم تجب بها كفارة كاليمين بالمخلوقات. 

قالوا: ولأن اقتران اليمين بالحنث يمنع من انعقادها؛ لأن حدوثه فيها يدفع 
عقدها كالرضاع لما رفع النكاح إذا طرأ منع انعقاده إذا تقدم . ْ 

ودليلنا: قوله الله تعالى: َلك كَمَارَةٌ أَيْمَانَكُمْ إذّا حَلَفْثُمْ» [المائدة: 84] بعد 
صفة الكفارة» فاقتضى الظاهر لزومها في كل يمين وقال تعالى: 93 يُوَاحْذُكُمْ الله 
باللَفْو في أَيْمَانَكُمْ وَلكِنْ يُوَاخَذُّكُمْ بَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ» [البقرة: ]۲٠٠‏ ولغو اليمين ما 
سبق به لسان الحالف من غير قصد| ولا نية» واليمين الغموس مقصودةء فكان بها 
مؤاخذاً ومؤاخذته بها توجب تكفيرهاء فإن منعوا من تسمية الغموس يميناً بطل منعهم 


۸ كتاب الأيمان 


بقول الله تعالى: طيَحْلِفونَ باللّه مَا قَانُوا ولقد قالوا كلمة الكفر» [التوبة: ]۷٤‏ وقال 
تعالى : لوَيَحْلِفُونَ الله نهم لَمِدكُمْ وما هُمْ مِْكُمْ4 [التوبة: 05] . 

ومن القياس: أنها يمين بالله تعالى قصدها مختاراً؛ فوجب إذا خالفها بفعله أن 
تلزمه الكفارة كالمستقبل ولأنه أحد نوعي اليمين» فوجب أن ينقسم إلى بد وحنث 
کالمستقبل؛ ولأن كل ما كان في غير اليمين كذباً كان في اليمين حنثاً كالمستقبل؛ 
بالطلاق والعتاق؛ لأنه لو حلف بالطلاق والعتاق لقد دخل الدارء ولم يدخلها لزمه 
الطلاق والعتاق. 

وكما لو حلف ليدخلها في المستقبل» فلم يدخلها وهذا وفاقاً كذلك فى اليمين 
بالله؛ ولأن وجوب الكفارة في الأيمان أعم في المأثم ؛ لأنها قد تجب فيما يأثم به ولا 
يأثم , فلما لحقه المأثم في الغموس كان بوجوب الكفارة أولى . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: الآ يُوَاخدُكُمْ اللّهُ ِاللّمْو في امان 
[البقرة: ]۲۲١‏ فهو أن لغو اليمين ما لم يقصد منها على ما سنذكره» فأما المقصود 
بالعقد فخارج عن حكم اللغو وهو المعقود عليه من أيمانه وهو من كسب قلب المأخوذ 

خض 59 و 

بإئمه كما قال تعالى: «وَلكِنْ يُوَاحْذُكُمْ ما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ4 [البقرة: 70؟] ولئن كانت 
اليمين المستقبلة تتردد بين برٌ وَحَنْتْ) فالغموس مترددة بين صدق وكذب» فصارت 
ذات حالين كالمستقبلة» وإن اختلفت الحالتان. 

ألا تراه لو حلف ليصعدن السماء وليشربن ماء البحر حنث لوقته . 

وإن لم يتردد يمينه بين حنث وبرء وكذلك لو حلف ليقتلن زيداً» وكان زيد قد 
مات حنث» ولزمته الكفارة. وإن لم يتردد يمينه بين بر وحنث وکذب» لأنها مقصودة 

00 را سس 

فأما قوله تعالى: وَاحْفَظوا أَيْمَانَكُمْ4 [المائدة: 84] فحفظها قبل اليمين أن لا 
يحلف وبعد اليمين أن لا يحنث» كما قال الشاعر. 
5 011 اه 5 / 0 2 5 5 PG‏ و 
قليلٍ الالآيّا حاف ظ لعَهُده وَإِذ بِدَوَثْ منة الألبّة بوت“ 


وأما الجواب عن الخبرين فمن وجهين: 5 
أحدهما: أن الإمساك عن الكفارة فيها اكتفاء بما ورد به القران من وجوبها. 


والثاني : أن المقصود بها حكم الاخرة» والكفارة من أحكامالدنيا. 


)١(‏ انظر اللسان مادة (ألا). 


كتاب الأيمان لحف 
وأما الجواب عن قياسهم على لغو اليمين فهو أن لغو اليمين غير مقصودة فخرج 
عن اليمين المقصودة. 


وأما الجواب عن قياسهم على اليمين بالمخلوقات فهو أنه لا يلزم في جنسها 
كفارة فخالفت الأيمان بالله . 


وما الجواب عن قياسهم على النكاح» فهو أنه منتقض بيمينه أن يصعد السماء ثم 
المعنى في النكاح أن مقصوده الاستمتاع والاستباحة» فإذا امتنع في النكاح بطل 
ومقصود اليمين وجوب الكفارة في الحنث وسقوطها في البر» وهذا موجود في. 
المستقبل والماضي . 

فصل: فإذا ثبت وجوب الكفارة في اليمين الغموس على الماضي في إثبات ما لم 
يكن» أو نفى ما قد كان» فهى يمين محلولة غير منعقدة؛ لأن عقدها إنما يكون فيما 
ت بها من بر ارف وع الهئ فك اتن ها الكت يكن اسا اة 
فلذلك لم تنعقد» ووجبت الكفارة باستيفاء اليمين . 

فصل: يمين الكافر منعقدة يتعلق بها الحنث» وتجب بها الكفارة كالمسلم سواء 
حنث في حال كفره أو بعد إسلامه» لكنه إن كمّر في حال كفره كمّر بالمال من إطعام أو 
كسوة أو عتق» ولم يكفر بالصيام فإن أسلم قبل التكفير جاز أن يكفر بالصيام 
كالمبيل: 

قال أب حف يمتن الكافر غير متمقدة رلا كفارة عليه إذاتسسة اد 
بما روي عن النبي بي أنه قال: «الإسْلامٌ يجت مَا قَبْلَهُه فكان على عمومه؛ ولأن 
الكفارة لا تصح منه؛ لافتقارها إلى النية ما بدليل أنها عبادة تفتقر إلى النية» فلم تصح 
من الكافر كالصيام» والقيام. 

ولأن الإطعام والكسوةحدموجبه التكفير» فوجب أن لا يصح من الكافر 
كالصيام . 


ولأن من لم يصح منه التكفير بالصيام لم يصح منه التكفير بالمال كالصبيٌ 
والمجنون. 

وإذا ثبت بهذه المعاني الثلاثة أن التكفير لا يصح منه وجب أن لا تنعقد يمينه 
ولا تجب عليه فيها كفارة لأمرين: 

أحدهما: أن موجب اليمين الكفارة» فإذا لم تصح منه لم تجب عليه كالزكاة. 

والثاني: أن من لم يصح تكفيره لم تنعقد يمينه كالصبيٌ والمجنون. 

ودليلنا عموم قوله تعالى: «لا يُوَاحْذُكُم الله اللّفْوِ في أَيْمَانَكُمْ وَلَكَنْ يُوَاحْذُكُمْ 
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N‏ كتاب الأيمان 
بِمَا عَقَّدتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَارَئَةُ4 [المائدة: 84] الاية فاقتضى ظاهر العموم استواء المسلم 
والكافر في وجوبه. 

ومن القياس: أن كل من صحت يمينه في الدعاوى انعقدت من غير الدعاوى 
كالمسلم؛ ولأن كل يمين صحت من المسلم صحت من الكافر كاليمين بالطلاق 
والعتاق ؛ ولأن كل من صحت يمينه بالطلاق.والعتاق صحت يمينه بالله كالمسلم ؛ ؤلأن 
كل من صحت يمينه بالله في الإيلاء صحته يمينه بالله في غير الإيلاء كالمسلم . 
من الطلاق والعتق» ولم يصح منه موجب اليمين بالله تعالى في التكفير» فلم تصح منه 

قيل : موجب اليمين هو الوفاء بها والكفارة حكم تعلق بالحنث» فلم يمنع من 
انعقاد اليمين» وإن أفضت إلى التكفير الذي لا يصح منه» ألا ترى أن الكافر لو دخل 
الحرم فقتل فيه فلا نمه بالجزاء» وإن افتقر إخراج الجزاء إلى نية لم يصح من 
الكافر» ولم يسقط عنه الجزاء. 

فأما الجواب عن قوله يل «الإسْلامٌ يَجُبٌُ ما قَبْلَهُ) فمن وجهين : 

والثاني : أنه محمول على سقوط المأثم دون المغرم . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن التكفير بالمال لا يصح منه كالصيام» فهو أن 
الصيام عبادة محضة فلم تصح من الكافر كالصلاة والمال:حق يتصرف إلى الآدميين › 
فصح من الكافر» وإن استحقت فيه النية كجزاء الصيد في الحرم » ولا يمنع إذا لم 
يصح منه أحد أنواع التكفير أن تجب عليه الكفارة» ألا ترى أن الحائض لا يصح منها 
التكفير بالصيام» وتصح منها التكفير بالمال» والعبد لا يصح منه التكفير بالمال» 
ويصح منه التكفير بالصيام» والمجنون إنما لا يصح منه التكفير بالمال والصيام؛ لأنه 
غير مكلف» والكافر مكلف فلذلك انعقدت يمين الكافر» وإن لم تنعقد يمين 
المجنون . 

وأما الزكاة: فلأنها فرضت على المسلم طهرة» فخرج منها الكافر» ولزمته 
الكفارة عقوبة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَإِنْ قال أَقْسَمْتُ باللّه فَإِنْ كان يَعْنِي حَلَفْتُ قدِيما فَلَيْسَتْ 
يمين حَادنّة وَإِنْ اراد بها يمينا فَهيَ يمين . 


قال الماوردي: قوله: «أقسمت بالله» يحتمل أمرين أن يكون يمينا في الحال أو 


۲۷۱ 


كتاب الأيمان 
يكون إخبارا عن يمين ماضية. وإذا احتمل هذين الأمرين لم يخل حاله من ثلاثة 
أحوال : 

أحدها : أن يريد يمينا في الحال فتكون يميناً منعقدة» كما قال تعالى : وَافْسَمُو 
بالل جَهْدَ أَيْمَانهِمْ4 [الأنعام: ]٠١9‏ . 

والحال الثانية: أن يقوله مطلقاً لم : تقترن به إرادة» فتكون يميئاً؛ لأنه قد اقترن 
بإطلاقها عَرْفان» عرف شرع وعرف استعمال. فعرف الشرع ما قدمناه من الاية وعرف 
الاستعمال قولهم في أيمانهم: أقسمت بالله لأفعلن كذاء فوجب أن يكون إطلاقه 
محمولاً على العرفين من انعقاد اليمين ولزوم الكفارة. 

والحال الثالثة : أن يريد به يميناً حلف بها منعقدة» فإن علم تقدم يمينه كان العلم 
بها قوافقا الأرادتة» فلا تنعقد يمينه في الحال» وإن لم تعلم له يمين متقدمة» فقد قال 
فى كتاب الأيمان ١لا‏ تكون يميناً» لاحتمال ما قال في كتاب الإيلاء: تكون يمينا 
منعقدة اعتباراً بعرف الشرع والاستعمال» فاختلف أصحابنا على وجهين: 


أحدهما : الجمع بين الجوابين وتخريجه في اليمين والإيلاء على قولين: 

أحدهما: تنعقد في الأيمان والإيلاء . 

والثاني: لا تنعقد في الأيمان والإيلاء. 

والوجه الثاني: حمل الجواب على ظاهره في الموضعين فيلزم في الإيلاء ولا ` 
يلزم في الأيمان لأن في الإيلاء حقاً لادميين» فلم يسقط بإرادته» وهو في الأيمان من 
حقوق الله تعالنالمحضةء فجاز أن دين فيه على إرادته . 

مسألة : قال الشّافعيُ: «وَإِنْ قَالَ سم بالل فلَيْسَ بِيّمِينِ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا لم يذكر اسم الله تعالى» واقتصر على قوله: 
أقسم لا فعلت كذاء فقد اختلف الفقهاء في انعقاده يميناً على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها لا تكون يميناً سواء أراد اليمين أو لم يردها. 

والمذهب الثاني : ما قاله أبو حنيفة+: تكون يميناً أراد اليمين أو لم يردها. 

والمذهب الثالث: ما قاله مالك: إن أراد اليمين كانت يميناًء وإن لم يرد اليمين 
لم تكن يمينآء وهكذا. لو قال: أحلف لأفعلنّ كذا فهو على هذا الخلاف» وكذلك لو 
قال: أشهد. لأفعلن كذا كان على هذا الخلاف» فمذهب الشافعي في جميعه أنها لا 


تكون یمیناً حتى يقرنه باسم ا تا |فيقول: أقسم بالله أو أشهد بالله واستدل من 
جعله يميناً يقول الله تعالى: لإ أو قُسَمُوا لَيَضْرِمُنَهَا مض مُصْبحِينَ4 [القلم: .]۱١‏ فدل على 


اي ل ت قن يمان 
أن أقسمثت يمين منعقدة» وقال تعالى . ا جَاءَك المُتَافَقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنّتَ لوشو ل 
اللّه» [المنافقون: .]١‏ ثم قال: ادوا اتهم جئة» [المنافقون: ؟]. فدل على . 
أن «أشهد» يمين لازمة. 

وروى راشد بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قال: أهدت لنا امرأة طبقاً فيه 
تمر» فأكلت منه عائشة» وأبقت فيه تميرات» فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا 
أكلتيه . 

فقال رسول الله ل : «بديهاء قان 2 م علي المخنث» فجعلها e‏ دات به 7 


2 
وحلت . 


وروي عن الل بن ضرا أنه آي يأبيه إلى ترضوك الله 185 ليايعه فا ع 
وقال: «لا هجرّة ق بنذ الفتع؛ . فقال له العباس: الان بررت قسمي» فسماه قسماء ولأن 
عرف القسم في الشرع والا تسمال يكون بالله تعالى دون غيره » فو جب أن يكون 


إطلاقه محمولاً على العرفين فيه . 


ىق شهًا ڳو 00 
ودليلنا قول الله تعالى : #قَشَهَادَةٌ أحَدِهم أَدبَُ شهَادَاتِ با ه إنه لمن الصّادِقِينَ4 
[النور: 7]. واللعان يمين لقول النبي بلا : 5 الأيْمَانَ لكان لي وَلها شأن» فدل 


على أن مطلق الشهادة لا يكون ي يمينا حتى تقترن بذكر الله . 

ومن القياس أنه لفظ عري عن اسم وصفته فوجب أن لا تنعقد به يمين توجب 
الكفارة. 

أصله إذا قال: أولى لأفعلن هذاء لأن الأَليّة» والقسم واحدء وقياساً عليه إذا 
حلف بغير الله من المخلوقات» ولأن اليمين المكفرة إذا كانت بلفظ معظم له حرمة» 
فإذا تجرد القسم عن ذكر الله سقطت حرمته» فسقطت كفارته. 

وأما الجواب عن قوله تعالى : إا اف قُسَمُوا لِيَصْرِمَتَهَا مُصْبحِينَ4 [القلم: .]١7‏ 
فهو أنه إخبار عن القسم» لين فول على سنالك E‏ : حلف فلان لم 
يكن فيه دليل على ما حلف به. 

وأما الجواب عن الخبرين فمن وجهين: 

أحدهما: ما ذكرناه. 

والثانى : يجوز أن يكون قد حذف ذكر الله منه اقتصاراً على العرف فيه . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن إطلاقه محمول على العرفين فيه» فهو أن العرف 
من القسم أنه يمين لكن قد يكون بالله تارة وبغير الله أخرى» كما لو قال: حلفت» 


چ 
كتاب الأيمان ۷۳ 
يجوز أن يريد بالله» ويجوز أن يريد بالطلاق والعتاق» وبما لا تنعقد من المخلوقات» 


يلم دز !د E ENE‏ 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ: إن قال فم بالل إن اراد يها يمينا هي يمين وذ ن راد 
بها موا فَلَيِسَتْ بیمین کقؤله سأحلف (قَالَ المرَنئ) رَحمه الله رفي الاملاءِ هى هي 


قال الماوردي : أما قوله: «أقسم بالله» فيحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يريد بها يميئاً في الحال. 

والثاني: أن يريد أنه سيقسم يميناً في المستقبل فصار احتمالهما لهذين الأمرين 
كاحتمال قوله: أقسمت بالله» لأمرين» وإن اختلفا في صفة الاحتمال» لأن الاحتمال 
في أقسمت ليمين ماضية وفي قوله: «أقسم» ليمين مستقبلة» فيكون الحكم معتبرا 

أحدهما: أن يريد بها عقد يمين في الحال» فتنعقد يمينه . 

yS : والثاني‎ 


والاستعمال. قال الله تعالى : يمان بالله لَشَهَامئنا حَقٌّ منْ نْ شهادتهما) 
[المائدة: .]۱١١‏ 


والحال الثالثة : أن يريد بها موعداً في يمين مستقبلة» فالمنصوص عليه من 
الأيمان أنها لا تكون يميناً حملاً على إرادته في الموعد» والمنصوص عليه في الإيلاء 
أنها تكون يمينا في الحال» فخرجه أصحابنا على وجهين: 

أحدهما: حمل ذلك في اليمين والإيلاء على قولين. 

والثاني: حمل الجواب على ظاهره في الموضعين للفرق بينهما بما قدمناهء والله 


قال الماوردي: لا يخلو حاله إذا قال: لعمر الله لأفعلنَ كذا من ثلاثة أحوالٍ: 
أحدها : أن يريد به ال فتكون يميئاً مكفرة» لگن للناس في معناه ثلاثة 


E. 2 اس عو ةك كوبأ 1ه م ع‎ A ؟‎ RK E 


أحدها : معناه علم الله » قاله قتادة . 
والثاني : بقاء الله ويشبه أن يكون قول ابن عباس . 


والثالث : وحق الله وأي هذه المعاني كان» فهو من صفات ذاته. 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م۸٠‏ 


ع ل كن |١‏ لمان 

والحال الثانية : أن لا يريد يميئاً فلا تكون يمينا . 

وقال أبو حنيفة: تكون يميناً وإن لم يردها لأنه من صفات ذاته . 

ودليلنا هو أن لفظة قد صار في العرف مستعملاً في غير الأيمان مثل قولهم: 
لعمري لقد كان كذا ومن قول الشاعر. 
لَعَمْرْكَ مَايَذْرِيامروٌ كيف يتفي نَوَائِبَ هَذَا الدَْر اَم كَيْفَ يَخْدَّوا 

فار أن بكرن مسرل غل ال فنا الاد فلا تكون يميناً لخروجه عن حكم 
الصفات المحضة. 

والحال الثالثة : أن يطلقهء ولا تكون له فيه إرادة» ففيه وجهان: 

أحدهما: : تكون يميناً لما اقترن به من عرف الشرع في قوله تعالى: «لَعَمْرْك إِنْهُمْ 
في سَكْرَتِهِمْ يَمْمَهُون4 [الحجر: ۷۲]. 

ا رسي اندلا رط ويا ا 
فيه محتمل» لأن قوله: طلْمَمْرْكَ إِنَّهُمْ لفي سَكْرَتهِمْ يَنْمَهُون4 قسم من الله تعالى 
برسوله» وأقسام الله تعالى مخالفة لأقسام عباده» لجواز قسمه بالمخلوقات التي لا 
يجوز أن يقَسّمه بها المخلوقون. 

فصل: فأما قوله : وأيم الله» وأيمن الله» فإن أراد به يميناً كان يميناً لما روي عن 
النبي ل - أنه قال في أسامة بن زيد: «وَأَيْمٍ الله نه لَحَلِيقُ بالإمَارَة» وإن لم يرد به 
تسا أو لم تكن له إرادة لم تكن يميناًء لأن القت ر لعمر الله» أكثر 
استعمالاً من قولهم ؛ وأيم الله . 

وقال أبو حنيفة: هما سواء في الأحوال كلها يمين مع وجود الإرادة وعدمها. 

وأما قوله: لاهاالله. فإن أراد به يميناء فهدو يمين لما روي عن أبي بكر 
- رضي الله عنه - أنه قال بمشهد رسول الله هه في قتيل أبي قادة جين أل سملت 
غيره: لاها الله إذن تعمد إلى أسد من أسد الله يعطيك سلبهء فكانت يميئاً منه وإن لم 
يرد اليمين» أو لم تكن له إرادة» فليس بيمين لعدم عرف الشرع والاستعمال فيه. 

مسألة: قال الشَّافعِيٌ: «وَلَوْ قال وَحَقٌَّ الله أو وَعَظمَته أؤ وَجَلدلٍِ الله أ وَقَدْرَ 
الله فذلك كُلَّهُ يمين نوی بها ب اي ل 
3 
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. يَحْتَمل ان يقول : : وَحَق الله واجبٌ وَقذرَة الله مَاضِيَةٌ ل يمين‎ 


. ٦۲* انظر كتاب عمدة الحفاظ ص‎ )١( 


كتاب الأيمان Ve‏ 


قال الماوردي: ذكر الشافعئ هساهنا إذا خلف بأربعة أشياء ب «حق الله» 
و«عظمة الله»» و«جلال اللهف. و«قدرة الله». 

فأما عظمة الله وجلال الله فهو يمين في الأحوال الثلاثة» سواء أراد به اليمين أو 
لم يرد لأنها من صفات ذاته المحضة» > فلم يعتبر فيها عرف شرع ولا استعمال وإن کان 
عنما اا ما سعد وإنما يعتبر العرفان فيمااكان من الصفات محتملاء ولا 

وأما قوله: وحتق الله» وقدرة الله. فتكون يمينا فى حالتين من ثلاث إذا أراد 
اليمين وإذا أطلق . وقال أبو جنيفة إذا قال: وحق الله لا تكون يميناً في الأحوال كلها 
سواء أراد به اليمين أو لم يردء لأن حقوق الله تعالى فروضه وعباداته» لرواية عبادة بن 
الصامت قال: قلت: يا رسول الله؟ ما حق الله على عباده؟: فقال: : ان ل د تشْركوا به شَيْئاً 
وتَعْبُدُوةُ وَتُقِيمُوا الصَلاّة ونوا الرّكاة) . 

ودليلنا شيئان : 

أحدهما: أنها يمين معتادة بصفة عامة أضيفت إلى الله تعالى» فوجب أن تكون 
يمينا كصفات ذاته من العظمة والعزة. 

والثاني : أنها يمين مستحقة من صفات ذاته» فجرى عليها حكم صفات الذوات. 

وأما الخبر فلا دليل فيه» لأنه بين بعض حقوقه» وقد تحتمل العبادات» وتحتمل 
صفات الذات» فجاز أن تعتبر فيه الإرادة بحمله على أحدهما. ش 

وأما إذا آزاد غير اليمين» فقد قال الشاقعئ ؛ .يعمل على إرادتهة فلا تكون يميناً) 
لما علل به من جواز أن يريد. وحق الله واجب» وقدرة الله ماضية» فاختلف أصحابنا 

أحدها : أنه لا تكون يمينا على ما أجاب. نه الشافعي » وعلل به. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» أنه لا تكون يمينا في حقوق الله 
تعالى» وتكون يمينا في حقوق الادميين. 

والوجه الثالت : وهو قول أبن على بن أب هريرة أنه .لا تكو يمينا بالإزادة إذا 
عزاه إلى أمر محتمل» وتكون يميئاً إذا لم يعزه إلى أمر محتمل . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ باللّهِ أو تَاللّهِ فَّهِيَ يَمِينٌ توى أذ زلم يو . وَقَالَ في 


الإملاء : الله يمين وَقَالَ في القَسَامَة لَيْسَتْ بِيّمِين (قَالَ الجُرَنِيُ) رَحِمَهُ اللّهُ: 00 
2 سي هت اس 7< 3 َ مه 4< 7 1 0 20 2 
الله عَرّ وَجَلَّ يَمِينَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَلدمٌ “«وتاللّه لأكيدَنٌ ضام بعد ن ولوا 


مُدْبرينَ . 


كتاب الأيمان 


قال الماوردي: اعلم أن حروف القسم ثلاثة: الواو وهي أصلهاء ثم الياء. ثم 
التاءء فأما الواو فقوله: والله» وهو الحرف الصريح في القسمء فإذا قال: والله كان 
حالفاء لا يرجع إلى إرادته في ظاهر ولا باطن» ولا يلزمه حكم اليمين في حقوق الله 
تعالى وحقوق الادميين» وأما التاء المعجمة من تحت. فقوله: بالله» وفيها بعض 
الاحتمال» لأنه مع غالب 0 في القسم يحتمل أن يريد: بالله أستعين وبالله أتق» 
وبالله أومن» فإن أراد به القسمء أو قال مطلقاً كان يميناً في الظاهر والباطن في حقوق 
الله وحقوق الادميين» وإن لم يرد به القسمء وأراد ما ذكرنا من احتماله دين في الباطن 
ی على ما نواه» ولم تلزمه الكفارة» وكان حالفاً فی الظاهر» اعتباراً بالغالب من 
حال الظاهرء ولزمه حكم اليمين كما لو قال لزوجته أنت طالق» وأراد من وثاق دين 
في الباطن وكان طلاقاً في الظاهر . 

وأما التاء المعجمة من فوق» فقوله: تاله» فمنصوص الشافعي في الأيمان 
والإيلاء أنها يميق لأن الشرع قد ورد بهاء قال الله تعالى : «وتالله لأكيدنَ َضْامَكُنْ» 
[الأنبياء : /اه]. : لقَانُوا تاللّه لَقَد 5 َك اللّهُ لينا [يوسف: .١‏ ونقل المزني عن 
الشافعي في القسامة : تالله ليست بيمين فاختلف أصحابنا في تخريج ما نقله في القسامة 
على وجهين : 

أحدهما: أنه ليس بصحيح» وقد وهم فيه وإنما قال الشافعي: «بالله ليست 
بيمين2» بالباء معجمة من تحت» وقد ذكر الشافعي في تعليله ما يدل على هذاء فقال: 
لأنه دعاء» فعلى هذا تكون تالله يميناً قولاً واحداً. 

والوجه الثاني: أن نقل المزني صحيح» لضبطه في نقله» فعلى هذا اختلف 
أصحابنا مع صحة النقل في كيفية تخريجه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما : أنه تخريج قول ثان» فيكون على قولين لاختلاف النقل فيه . 

أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أن يكون يميناً في المواضع كلها من غير أن 
تعتبر فيه إرادة؛ لأن عرف الشرع بها واردٌ؛ ولأن التاء في القسم بدلٌ من الواوء فقامت 
0 
بالإرادة يمينا 2 عن عرف u‏ والتباسها ۳ أكثر الناس» e‏ 
مختصة بما كان فى العرف مستعملاء وعند عامة الناس مشتهراًء فهذا وجه : 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي؛ أنها تكون يمينا في خواص 
الناس الذين يعرفون أن التاء من حروف القسم ولا تكون في العامة الذين لا يعرفون 


“ل۷ 


كتاب الأيمان ذف 


ذلك إلا بالإرادة والنية» كما أن العربيّ إذا حلف بالأعجمية تكون يميناً إذ عرفهاء ولا 
تكون يميئاً إن لم يعرفهاء وكذا الأعجمي إذا حلف بالعربية. 

والوجه الثالث: ٠‏ وهو قول أب علي بن أبي هريرة أنها تكون يميناً في التغليظ 
عليه» ولا تكون يمينا في التخفيف عنه» فلا يجعلها يميناً في القسامة؛ لأنه يغبت بها 
لنفسه حقاًء ويجعلها يميناً في الإيلاء؟ لأنه يثبت بها على نفسه حقاً. 

مسألة : قال الشّافعيٌ (قال المُرَنَيُ): رَحِمَهُ اللّهُ: قان قَالَ الله لأَفعَلَنَّ هدا اْتدَاءُ 

ا ا » فقال: الل لأفعلن كذاء لم 
كن يا لأنه يحذف حروف القسم الموضوعة لليمين يصير ابتداء كلام واستفتاح 
خطاب يخرج عن عرف الأيمان في الاستعمال والشرع . 

فإن قيل: فقد ورد به عرف الشرع» فقد أحلف رسول الله يي ركانة بن عبد يزيد 
حين طلق امرأته البتة» وذكر أنه أراد واحدة فقال: «اللّه نك أَرَدْتَ واحدّة»؟ 0 
الله اي ردت واحذة» وأحلف بن مسعود حين أخبره أنه قتل أبا جهل ‏ فقال: 
ِنَكَ فَتَلتَهُ فقال E‏ فة . 

الوا اذ اك ونا بإحلافهما والنية عندنا في الأيمان نية 
المستحلف دون الحالف» ولوكان الحالف نوي اليمين» وأرادهامع حذف حرف 


القسم كانت ا لما ذكرناه من إحلاف ركانة وابن مسعود» فتصير غير يمين في 
حالتين إذا لم يرد وإذا أطلق › ويميناً في حالة واحدة إذا أراد. 


مسألة: قال الشافعنٌ رَضى اللّدُ عَنْهُ: «قَإنْ كال اشهك َد باللّه إن نَوَى اليَمِينَ فهي 
مين وَإِنْ لَمْ يلو يَميناً فلَيِسَتْ بِيَمِينٍ لأنّهَا تختمل أَشْهَدُ بأ الله ولو قال أشهد يَنُويه 


قال الماوردي: وهو كما قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا قال : أشهد باش أو 
قال : أشهد أنها يمين لما اقترن بها من عرف الشرع في قول الله تعالى: هاده 
أحَدِهمْ أ شَهَادَاتَ باللّه» [النور: 5] وقال: ذا جَاءَكَ المُتَافِقُونَ الوا تَشْهَدُ إِنَكَ 
لرَسُولُ الله [المنافقون: ]١‏ وإذا اقترن بها أحد العرفين صارت يميناً» ولا تكون 
الشهادة بالله عند الشافعي يمينا قاطعة» لعلتين : 


إحداهما: ما علل به الشافعى أنها تحتمل أشهد بأمر الله على وجه الشهادة 
بالأيمان بالله» فخرجت عن حكم ما لا يحتمل . 


۷۸ كتاب الأيمان 

والثانية : ما علل به أبو إسحاق المروزي أنها ما كانت جارية في عرف الخاصة 
والعامة» والشهادة بما لا تعرفها العامة في الأيمان فزال عنها حكم اليمين. 

فأما استدلال أبي حنيفة بعرف الشرع» فقد قابله في حمله على شهادة الأيمان 
بالله عرف شرعي» فلم يكن أحد العرفين أولى من الاخرء فتعارضاء ورجع إلى 
إرادته» ولا يخلو حاله فى قوله: أشهد بالله من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يريد بها غير يمين» فلا تكون يمينء وهو الذي خالف فيه أبو 

والحال الثانية : أن يريد بها اليمين» فتكون يمينا بوفاق أبى حنيفة» لما وافقها من 
أحد العرفين . 

والحال الثالثة : أن يطلق ولا تكون له فيها نية» فقد اختلف أصحابنا في هذا 

أحدهما: أن إطلاقها يوجب أن تكون يمينا لموافقة العرف الشرعي» ويكون 
جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولاً على أنه لم يرد بها اليمين . 

والوجه الثاني: أن إطلاقها يمنع من أن تكون يميناً لمخالفة عرف الاستعمال» 
ويكون جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولاً على هذا الإطلاق. 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَلَوْ قَالَ أَعْزمٌ باللّهِ ول نيه لَه لَمْ يكن يَمِيناً لأنَّ مَعْنَاهًا 
َغزِمٌ بقذرَة الله أو بِعَوْنِ الله عَلَى كَذَا وَإِنْ أَرَادَ يمينا هي يَمِينٌ . 


قال الماوردي: وهذا كما قال؛ لأن قوله: أعزم بالله يحتمل الاستعانة بقوله. 
ومعونته على مقاصده تسليماً لأمره» وهو الأظهرء وإن احتمل أن يريد عزماً على 
اليمين بإضمار القسم» ولترددها بين احتمالين» أظهرهما أن تكون غير يمين» 
وأضعفهما أن تكون يميئاًء لم يجعلها يميناً إذا نوى غير اليمين» ولا إذا أطلقهاء لأنه 
لم يقترن بإطلاقها عرف الشرع ولا عرف الاستعمال» وجعلناها يميناً إذا نواها لما 
يحتملها من حكم اليمين فتصير يمينا في حالة واحدة وغير يمين في حالتين وجها 
واخداء ببخلاف:الشهادة حيك احتتهلت في الإطلاق»" ولما اقترن بها من عرف الشرع : 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ : «وَلَوْ َال أَسأَلْكَ باللّهِ أو أَعْزِمٌ عَلَيْكَ باللّه لتَفْعَلَنَّ فَإنْ 
أَرَادَ شتات ابيا نين قن وراك ث1 يخ لعن و 

قال الماوردي: أما قوله لغيره: أسألك بالله. أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا. 


كتاب الأيمان يبب 89 

أحدها: أن يريد يميناً لنفسه على فعل صاحبه» فتكون يميناً له معلقة بفعل غيره» 
فإن فعل ما قال ب بر الحالف» وإن لم يفعل حنث الحالف» ووجبت الكفارة على 
الحالف دون المحلوف عليه » وأوجبها أحمد بن خنبل على المحلوف عليه دون 
الحالف» خا برواية عكرمة عن أبي, هريرة» عن عن النبي كله أنه قال : «مَنْ حَلَفَ 
عَلَى أَحَدٍ يمين وُو یری أنه سيره فَلَمْ يَفْعَلْ فَإنْمَا إِنْمْهُ عَلَى الذي لَمْ يَبْوَهُ؟. ودليلنا 
قول الله تعالى: ذلك كَفَارَ EE‏ اد عَلَفكمُ» [المائدة: 89]» فجعل الكفارة على 
الحالف دون المحنث» وقد جاءت السنة بما يوافق هذا. 

روى راشد بن سعد عن عائشة رضى الله عنها قالت: أهدت لنا امرأة طبقاً فيه تمر 
فأكلت منه عائشة» وأبقت تميرات» فقالت لها المرأة: أقسمت عليك إلا أكلتيه» فقال 
رسول الله ل : «بريهًا؟ فَإِنَّ الإنْمَ عَلَى المُخنث»» فجعل البر والحنث على الحالف 
والإثم على المحنث» وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة فيما احتج به أحمد. 

فصل: .والحال الثانية أن يريد الحالف بيمينه يميناً يعقدها على المستحلف يلزمه 
٠‏ برها وحنثهاء فلا يكون يمينا للحالف؛ لأنه لم يردهاء ولا تكون يميناً للمستحلف» 
لأنه لم يحلف بهاء ولأنه لما لم تنعقد يمين المكره مع حلفه كانت يمين من لم يحلف 
أولى أن لا تنعقد. 

والحال الثالثة: أن يريك بها السؤال والطلب ولا يقضد بها يمنا لنفسه “ولا 
لصاحبهء غلا تكون يميئاً بحال. 

واتحال الرابعة + أن يطلقهاء ولا تكرة: له ية فيا ابسن ولا رة فك تكون: 
يميناً» لا يختلف فيه مذهب الشافعي» لأنه لم يقترن بها عرف شرع ولا عرف 
es‏ 

مسألة : قال الشّافعنُ : «وَلَوْ قا E‏ 
نوی بم لان لله عليه هدا ان بد ي فَرَائْضَهُ وَكَذَلِكَ مياق اللّهِ بَلِكَ وا 


6 


قال الماوردي: وهذا كما قال» وقال أبو حنيفة ومالك: إذا قال: على عهد الله 
أو قال: علي ميثاق الله أو جمع بينهماء فقال: علي عهدٌ الله وميئَاقةُ» كانا من صريح 
الأيمان» فيكون يمينا فى الأحوال الثلاث لما فيها من زيادة التغليظ على الأيمان بالعهد 
والميثاق» وعلى مذهب الشافعي لا تكون يميناً إذا لم ينوهاء لأن عهد الله وميثاقه 


. ٠٤١/٤ أخرجه الدارقطني‎ )١( 


ا ت 2175477 2 ير ل ا 


يحتمل أن يكون ما أوجبه من فروض أن تؤدي إليه» ويحتمل أن يريد به ما أخذه الله 
a lG‏ «وَإِذ اد رَبك مِن بَِي ادم 
من ظهُورهم َرَيْتَهُمْ. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفْسِهمْ لست بر م الوا بَلَى» [الأعراف : [VY‏ 
ويحتمل أن يريد بها اليمن؟ فلما كان هنا يحتمل وجوهاً وجب أن يرجع فيه إلى نيته 
وإرادته» فإن أراد يميناً كانت يمينء وإن أراد غير اليمين لم تكن يميناًء وإن لم تكن له 
إرادة وأطلق» ففي إطلاقه وجهان: 

أحدهما : : أن إطلاقه يخرجه عن اليمين لأنه لم يقترن به عرف شرع › وتكون غير 
يمين في حالتين» ويميناً في حالة واحدة. 

والوجه الثاني: أن إطلاقه يوجب أن تكون يميئاً؛ لأن عرف الاستعمال في 
الخاصة والعامة قد صار جارياً ومحمولاً بينهم على زيادة التغليظ» كما يزيد في تغليظ 
الأيمان بالله الطالب الغالب وهذا قول أبي إسحاق المروزي» فتكون يميناً في حالتين» 
غير يمين في حالة واحدة» وإذا صار عهد الله وميثاقه يميناًء وقد جمع بينهما وحنث 
لزمته كفارة واحدة. 

وقال مالك: تلزمه كفارتان لوجوبها بكل واحدٍ منهماء “فتضناعفت باجتماعهماء 
وهذا ليس بصحيحء لأنها يمين واحدة واذها ىلغا > فلم تجب بها إلا كفارة واحدة 
كقوله: والله الطالب الغالب» والله أعلم بالصواب. 


باب الاسْتِكْنَاءٍ في الْأيْمَانٍ 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمهُ اللّهُ: «وَمَنْ حَلفَ باي يمين كانث ثم لَ إن شاء 
الله مَْصُولاً بِكَلامِهِ فَقَدِ اسْتَثْتّى» 

قال الماوردي: وهذا كما قال» الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور يمنع من 
انعقادهاء وتسقط حكمها في الإثبات والنفي» سواء كانت اليمين بالله تعالى أو بالطلاق 
والعتق . 

وقال مالك: يصح الاستثناء في اليمين بالله» ولا يصح في الطلاق والعتق 
والنذور» وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق» ومن الدليل عليه رواية أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر أن النب كك قال : اكز علنت على بون كز : إن شاء الله ققد 
افتاه . 

وروى طاوس عن أبي هريرة أن النبيّ كك قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فَقَالَ «إِنْ 
شَاء اللَّهُ لَّمْ يَخْتَذْى فكان ذلك على عمومه في كل يمين» ولأنه لما جاز تعليق جميع 
الأيمان من عتق» وطلاق» وغيره بالشروط والصفات» كان تعليقها بمشيئة الله تعالى 
أولى» ومشيئة الله غير معلومة فيهاء فلم تنعقد. كما لو قال: والله لا دخلت الدار إن 
شاء زيد» أو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء عمروء أو قال لعبده: أنت حر إن شاء 
بکر» ولم تعلم مشيئتهم حتى ماتوا سقطت أحكام هذه كلها لعدم العلم بها. 

فإن قيل : فإن الله تعالى يشاء العتق؟ . 

قيل: قد يجوز أن يشاءه في الحال» ويجوز أن لا يشاءه وقد يجوز أن يشاء 

الطلاق؟ لأنه قد أباحه» والمباح داخل في مشيئته . 

مسألة: قال الشَّافعِيُ : «وَالوَضْلُ أَنْ يَكُونَ الكَلامُ نَسَقاً وَإِنْ كَانَتْ ية سَكتَةٌ 


تة الوجُل ِلتَّذكَرِ أو العيّ أذ الَمُس أو اتقطاع الوت فَهُوَ اشتتاء وَالْقَطْعْ أ 
3 وو 1 
في كلام ليس مِنَ البَمِينٍ من انر أذ تهي أذ غَيْرِهِ أذ يسكت الشكُوت الذي بين أن 


قَطْحَ» . 


A۲‏ كتاب الأيمان/ باب الاستثناء فى الأيمان 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الاستثناء في الأيمان كلها مانع من انعقادهاء وهو 
جائز ولیس بواجب» وذهب بعض أهل الظاهر على وجوب الاستثناء بمشيئة الله تعالى» 
احتجاجاً بقول الله تعالى: ولا تَقُوَلّن بِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَّلِكَ عَدَاإِلاَ أن يَشَاءَ 
الل [الكهف: ۲۳ء 5؟]. 


والدليل على أنه مخير في الاستثناء ء أن رسول الله ب استثنى في يمينه تارة» ولم 
يستشن فيها أخرى» فقال : a‏ من ا شزا 
ولم يستثن . 


وروى ابن عمر أن النبي ي «كان يَحْلِفُ بهذه الِيَمِينِء ل وَمُقَلْبِ القلُوب». 

روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ل كان إذا اجتَهدَ في الْيمِيْنِ قال : «وَالّذي 
تفس أبي القاسم بيدِه». 

ولأن الاستثناء سبب يتوصل به إلى حل اليمين فلم يجب كالحنث . 

فأما الاية فواردة على طريق الإرشاد والتأديب» أن لا يعزم على أمر إلا أن يقرنه 
بمشيئة الله تعالى في الأيمان» وغيرها ليكون بالله مستعيناً وإليه مفوضاً. 

فصل: فإذا ثبت جواز الاستثناء دون وجوبهء فلا تأثير لاستثنائه إلا أن يقوله 
موصولاً بكلامه» فإن انقطع عنه لم يكن له حكم» وحكي عن الحسن البصري» وعطاء 
أنه إن استثنى في مجلس يمينه صح» وإن استثنى بعد فراغه لم يصح . وعن ابن عباس 
روایتان : 

إحداهما: أن الاستثناء يصح أبداً في طويل الزمان وقصيره. 

والثانية : أنه يصح إلى حين» والحين عنده سنة ولا يصح بعدها ااج تقول 
الله عز وجلّ: #وَاذْكُْ رَبَكَ إِذَا تَسِيتَ4 [الكهف: 5؟] أي: اذكر الاستثناء إذا نسيته 
فعم الأمر من غير تحديد. 

وروی عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كيو قال: «وَاللّه لأعْرُوَنَ قريْشَاء وَالله 
و الله لأغْرُوَنَ فرشا وَسَكَتَ ثم قَالَ: إن اء اللّه؛ فدل على جواز 


والدليل على بطلان الاستثناء بعد انقطاعه قول الله تعالى : ولا تَقْولنَ بشي 
قَاعلٌ ذَّلكَ غَداً إلآ أنْ يَشَاءَ ال4 فجعل الاستثناء على الفور دون التراخي». 1 
رسول الله يله : «مَنْ حَلَفَ قَقَالَ: إن شاء الله ققد اسف سْتَدْئّى»» فذكر الاستثناء بحرفالفاء 
الموجبة للتعقيب والفور. 


كتاب الأيمان/ باب الاستثناء في الأيمان تت سس 08# 

ولأن عرف الناس في الكلام المنفصل أن يكون مخالفاً للكلام المتصل؟ ألا تراه 
لو قال لعبده: أنت حر وسكت» ثم قال بعد زمان: إن دخلت الدارء عتق بالكلام 
الأول» ولم يكن ما ذكره من دخول الدار شرطاًء ولو قال له علي عشرة دراهم وسكت 
ثم قال بعد وقت: إلا خمسة لم يكن ذلك استثناء ولزمته العشرة؛ لاستقرار حكم 
الكلام بالسكوت عليه» كذلك الاستثناء بمشيئة الله تعالى . 

ولأنه لو صح الاستثناء بعد طويل الزمان لسقطت كفارات الأيمان باستثناته قبل 
الحنث. 

وأما قوله تعالى : #وَاذْكد رَبَكَ إِذَا تسيت) [الكهف : ] فقد قال عكرمة معناه: 
ا رخفت رول عك النشب هيه فك ال فد ذكر الاش ان 
مرسل» رواه عكرمة عن رسول الله ی ولو صح جاز أن يكون محمولا على سكوته 
لانقطاع النفس» أو قاله بعد تطاول الزمان استعانة بمشيئة الله على مقاصده وإن لم 
يجعله استثناء في يمينه؟ لأنه قد وفى بها في غزو قريش . 

فصل: فإذا ثبت اعتبار الاستثناء بالاتصال دون الانفصال. فالمتصل ما وصفه 
الشافعي أن يصله بيمينه على نسق» فإن سكت لنحنحة وانقطاع نة نفس أو عجز أو تذكر 
كلام لم يكن قطعاء ا ولا بد أن يتخلله سكتات 
الاستراحة» فأما إن سكت بغير هذاء أو تكلم بين اليمين والاستثناء بما خرج عنه من 
أمر ونهي وكلام لا تعلق له باليمين والاستثناء بطل حكم الاستثناء» لأن استقرار اليمين 
بالخروج عنها إلى غيرها . 

فصل: ثم لا يصح الاستثناء فيها مع الاتصال إلا بالكلام» فإن نواه بقلبه ولم 
يتكلم به به لم يصح» لأن اليمين لما ينعقد بالنية لم يصح الاستثناء فيها بالنية» ولزم أن 
يكون الاستثناء ء نطقاً كما لزم أن يكون اليمين نطقاً. 

فإن قيل: أفليس لو قال لعبده: آتت حر ونو بقلبه إن دحل الداز كان شرطا في 
عتقه فيما بينه وبين الله تعالى» وكلا يعتق عليه إلا بدخول الدارء وإن لم يذكره نطقاً 

قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الاستثناء رافع كالنسخ» ولا يكون النسخ إلا بالكلام كذلك 

والثاني : أنه مبطل لظاهر الكلام» فلم يبطل إلا بمثله من كلام ظاهر» والشرط 
مثبت فحمل الكلام المحتمل على مقتضى الشرط » فلم يفتقر إلى الكلام فافترقا . 
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ثم لا حكم لتلفظه في الاستثناء بمشيئة الله تعالى حين يقوله ناوياً به الاستثناء فإن 
لم ينوه وسيق في لسانه من غير قصد أو جرى به عادته أن يذكر مشيئة الله تعالى في 
سائر أحواله لم يكن استثناء . 

ألا ترى أن عقد اليمين لا يصح إلا بالنية والقصدء ويكون اللغو فيها عفواء 
كذلك استثناؤهاء وإذا ثبت اعتبار النية فى الاستثناء نظرء فإن قصد الاستثناء عند 
التلفظ بيمينه صح إذا تكلم به بعد يمينه» وإن لم يقصد مع ابتداء اليمين وقصله مع 

أحدهما: يصح لوجود القصد فيه عند ذكره. 

والوجه الثاني : لا يصح لإطلاق اليمين عند ذكرهاء» ويجوز أن يتقدم الاستثناء 
رطا فقول واف إن شاء ال لأ كلت ددا لأه كر ف "الأحوال كلها خض 
بكلامه الذي يعتبر حكم أوله با4 وحكم آخره بأوله» وسواء قال فى أستثنائه : إن 
شاء اللهء أو أراد الله أو إن أحبٌ الله وإن اختار الله» كل ذلك استشناء. 

وكذلك لو قال: بمشيئة الله أو بإرادة الله أو باختيار الله » فكله استثناء والله أعلم 


مسألة : قال الشّافعي : «لَوْ قَالَ في يَمِيْنه لَفْعَلَنَّ كَذَا لِوَفْتٍ إ9 أن يَشَاء فلآ قن 
ور و 2 دع ) قال 


شَاء فلن لَمْ يَحْنَتْ وَإن مَاتَ أؤ عَبِي عَنَا حَتّى مَضَى الوَقث حَنَتَ (قَالَ المُرَنيُ قال 
ِخَلافهِ في پاب جام الأَيْمَانِ». 


قال الماوردي: قال المزني: وصورة هذه المسألة أن يقول الحالف: والله 
لأدخلنّ هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد فعيّن وقت دخوله في يومه فلا يبر بالدخول في 
غيره» وجعل مشيئة زيد استثناء ليمينه» فتعلق بمشيئة زيد أمران: 

أحدهما : صفة مشيئته المشروطة. 

والثاني : حكمها في الشرط» فأما صفة مشيئته فهو أن يشاء أن لا يدخل الحالف 
الدارء لأن الاستثناء ضد المستشنى منه؛ لأن من حكم الاستثناء إذا عاد إلى إثبات أن 
يكون نيا وإذا عاد إلى نفي أن يكون إثباتاً» فإن قال الحالف : أردت إلا أن يشاء زيد 
دخولي» فلا التزم الدخول حملت المشيئة على إرادته» لاحتمالهاء وإن خالفت حكم 
الاستثناء» وأما حكم مشيئة زيد فهو مع اليمين بعد انعقادهاء فتكون مشيئة زيد رافعة 
لعقد يمين الحالف؛ لأنه جعلها استثناة» ولم يجعلها فترطاء والاستثناء ينفي الإثبات 
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ويثبت النفى» واليمين ثابتة» فكان استثناؤها نفيآء فلو قال: أردت أن تكون مشيئة زيد 
شرطاً في إثبات اليمين لم يعمل على إرادته» لأنها تحيل حقيقة لفظه بما لا يحتمله؛ 
لأن قوله: إلا أن يشاء زيد ضد قوله: إن شاء زيدٌ» فلا يجوز أن يعلق على اللفظ حكم 
هذمء وخالف صفة المشيئة إذا أراد خلاف إطلاقها لاحتمالهء فإذا تقررت صورة 
المسألة» وحكم الاستثناء فيها بمشيئة زيد الرافع لعقد اليمين فلا يخلو حال الحالف 
من أن يوجد فيه البر أو لا يوجدء فإن كان البر منه موجوداً بدخول الدار في يومه فلا 
حنث عليه سواء وجدت مشيئة زيد أو لم توجدء لکن یکرت درل بعد مشيفة زد 
دخولا بعد ارتفاع اليمين» فلا يتعلق به بو ولا حنث» ودخوله مع عدم المشيئة دخولا 
يوجب البر في يمينه وإن لم يدخل الحالف الدار في يومه فقد عدم الفعل الذي يتعلق به 
البر» فتراعى حينئذ مشيئة زيدء هل ارتفعت اليمين بمشيئته» أو كانت على انعقادها 
لعدم مشيئته» ولا يخلو حال زيد فيها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يعلم أنه قد شاءء فاليمين قد ارتفعت بمشيئته» فلم يحنث الحالف 
بترك الدخول» لارتفاع اليمين. 

والقسم الثاني: أن يعلم أن زيداً لم يشأ فاليمين منعقدة لعدم الشرط في رفعهاء 
والدخول شرط في البر فيكون الحالف حانثاء بترك الدخول لإخلاله بشرط البر. 

والقسم الثالث : أن تخفى مشيئة زيدء فلم يعلم هل شاء أو لم يشأء فقد نص 
الشافعى فى هذه المسألة على أن الحالف يحنث بشرط الدخول» فجعل الشك فى 
المشيكة موجباً لسقوطهاء: وجعل اليمين على انعقادها فاوقع: الحنث فيهاء وتقل الربيع 
في كتاب الأم عن الشافعي في مسألة أخرى ضد هذا الجواب مع وجوب اشتراكهما 
فيه» وهو إذا قال الحالف: والله لا دحلت هذه الدار فى يومى هذا إلا أن يشاء زيد 
فا ف به و يعني مف ريد ل يسنت وها في ع ال سوا وان 
اختلفا في الصورة» لأن اليمين في المسألة الأولى معقودة على دخول الدار» وفي 
المسألة الثانية معقودة على ترك دخولهاء ومشيئة زيد في المسألتين جميعاً رافعة لعقد 
اليمين» وقد جعل الشك في مشيئة زيد رافعاً لليمين في المسألة الثانية» ولم يجعل 
الشك فيها رافعاً لليمين في المسألة الأولى . ولولا أن الربيع علل جواب المسألة الثانية 
أنه لا يحنث لجواز أن يكون زيد قد شاء فلا يحنث بالشك» فجاز أن ينسب الربيع إلى 
الوهم» أو ينسب الكاتب إلى الغلطء فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين الجوابين مع 
اتفاقهم على استواء البر والحنث في المسألتين. على وجهين: 

أحدهما: أن خرّجوا جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وحملوهما 
على قولين: 
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ا ال ل الت 
والقول الثاني : لا يحنث بالشك في مشيئة زيد إا لصحة الاستثناء ء في 
الشالين: لان ا الحنث توجب سقوطها استصحاباً لبراءة الذمة فهذا 


والوجه الثاني: وقد حكاه أبو إسحاق المروزيء وأبو علي بن أبي هريرة 
ليس اختلاف الجوابين على اختلاف قولين» وإنما هو على اختلاف حالين» فحنثه 
الشافعي في المسألة الأولى إذا فات أن يستدرك مشيئة زيد بموته ولم يحنث في المسألة 
الثانية إذا أمكن استدراكها بغيبته حياً» والتوصل إلى العلم بهاء والله أعلم. 

فصل: فأما المزنى فإنه لما نقل فى مسألة الكتاب أنه يحنث بالشك بالمشيئة قال : 
قد قال خلافه في باب جامع الأيمان» والذي أشار إليه المزني في باب جامع الأيمان 
لدت المشالة التي حكاها الربيع في كتاب الأم» وإنما أراد ما قاله الشافعي إذا حلف 
ليضرب عبده مائة» فضربه بضغث يجمع مائة شِمْرَاخْ كما قال الله تعالى لأيوب حين 
حلف ليضرب امرأته مائة : وځ بِيَدِكَ ضِغْئاً اضرب به ولا تَحْنَكْ» فإذا ضرب عبده 
بمائة شمراخ مجموعة»› إن عاط له رل ی إلى لله يكم وإن أحاط عليه 
بأنه لم يصل جميعها إلى بدنه حنث» وإن شك في وصول جميعها إلى بدنه لم يحنث 
ولم نجعله بالشك في وصول الضرب حانثاً» فبعث إلى المزني الجواب في مسألة 
الضرب على ما حكيت» وفي مسألة المشيئة على ما ذكرنا وقد يقع الفرق بين الشك 
فيهاء فلا يحنث بالشك في وصول الضرب ويحنث ا المشيئة» وإن كان 
الفرق ضعيفاًء هو أن الفعل في وصول الضرب قد وجد فغلب حكم الظاهر في 
وصوله: وليس لوجود المشيئة فعل يعمل على ظاهره» فغلب حكم سقوطها. والله 
أعلم بالصواب. 


مسألة : قال الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ قَالَ في يَميْنهِ لآ أَفْعَلُ كَذَا إن شَاء فلن 
ففعَل ولم غرف شاء أؤ لَمْ ا يَحْنَفْ) . 


قال الماوردي: وصورتها أن يقول الحالف : والله لأدخلن الدار في يومي هذا إن 
شاء زيد» فمشيئة زيد هنا شرط في انعقاد اليمين وليس بشرط في استثنائها ورفعهاء 
فوجب أن تكون المشيئة موافقة لعقد اليمين عاك أن له يغلي بخلاف المشيئة» 
وفي الاستثناء الذي يتضمن ضد ما انعقدت عليه اليمين» فإن كان كذلك لم يخل أ 
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يعلم مشيئة زيد أو لا يعلم» فإن علمنا حال مشيئة لم يخل حالها أن تكون موافقة لعقد 
اليمين أو مخالفة» فإن كانت موافقة لغقد اليمين وهو أن يشاء زيد أن لا يدخل الحالف 
الدار» واليمين منعقدة لوجود الشرط في انعقادها فلا يبر في يمينه إلا بترك دخولها في 
توعد“ كن دايا انه تدع بون كانت نف زيند نكالقة نقد المي :لان یا قد 
شاء دخول الحالف إليهاء وقد حلف أن لا يدخلهاء فاليمين غير منعقدة» لأن شرط 
انعقادها في المشيئة مفقود» فإن قال الحالف: أردت بمشيئة زيد أن يشاء دخولي فلا 
أدخلها بيمين» حمل على إرادته في انعقادها لاحتماله» وإن خالف الظاهرء فأما إذا لم 
يعلم هل يشاء زيد أو لم يشأ لم تنعقد اليمين ولم يقع فيها حنث» لأن الشك في وجود 
شرطها يمنع من صحة انعقادها والله أعلم . 


7 ف 5 . 9 2-6 07 ها 2 7 0 ٠.‏ 5 
باب لغو التمين من هذا ومن اختلاف مالك وَالشافعى 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَّةُ اللّهُ: «أخيزنا مالك عَنْ هشام ن عُرْوَةَ عَنْ ابه عَنْ 
عَائِسَةَ أنه قَالَتْ «لَغْوُ اليّمين فَوْلُ الإِنْسَانِ لآ وَاللّه وَبَلّى راللّه (قال الشافعي) رَحِمَهُ 
اللّهُ: وَاللّفْدْ في لِسَانِ العَرَبٍ الكَلاْمٌ غَيْدُ المَعْقود عَلَيْهِ وَجمَاٌ الَو هُوَ الحطاً وَاللَعْوْ 
کہا قَالَتْ عَائشة وَاللَّهُ َعْلَمُ . وَذَلكَ إِذَا کان عَلَى اللَجَّاج وَالعَضْبٍ وَالعَجَلَة وَعَقَدٌ 
اليَمِيْنِ أَنْ بها عَلَى الشَيْء بِعَيْنه» . 

قال الماوردي: وأصل هذا قول الله تعالى: ل يَُاحَذُكُمْ الله باللّغو في 
أَيْمَانَكُمْ4 [البقرة: ]۲٠١‏ يريد بترك المؤاخذة باللغو في الأيمان ارتفاع المأثم وسقوط 
الكفارة. 

واختلف الفقهاء في لخو اليمين الذي يسقط به المأثم والتكفير على مذاهب 
شتی . 

أحدها : ما قاله مالك: إن لغو اليمين هو اليمين الغموس أن يحلف على الماضي 
كاذباً فلا يؤاخذ بالكفارة وإن كان آثماً وهي اليمين الغموس. 

والمذهب الثاني : ما قاله أبو عخنيفة: بأن لغو اليمين بأن يحلف على ماضٍ يعتقد 
أنه صادق» فيبين كاذباً فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

والمذهب الثالث: ما قال إبراهيم التّحَعِنُ : أن لغو اليمين أن يحلف ناسياً على 
ماض أو مستقبل» فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

والمذهب الرابع: ما قال الشَّعْبِيُ ومسروق: هو أن يحلف على معصية فيتركها 
فيصير لاغياً يمينه» لا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

, والمذهب الخامس: ما قاله سعيد بن جُبَيْرِ أن لخو اليمين هو أن يحرم على نفسه 
ما أحله الله تعالى له من قول أو عمل» لا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة. 

والمذهب السادس : ما قاله الشافعى: أن لغو اليمين ما يسبق به لسانه من غير 
قصد ولا عقد كقوله: لا والله» بلى واش فلا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة» وهو قول 
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ابن عباس وعائشة ة وعطاء» وأكثر التابعين استدلالا بقول الله تعالى : J}‏ يُوَاخَذٌكُمْ الله 
اللو في يْمَابكمْ ولك يُوَاخَذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ فوب [البقرة: 5؟؟] فدل على أن ما 
يقصده بقلبه لم يؤاخذ به وقال : #وَلَكنْ يُوَاحَْدُكُمْ يما عَقَدْثُمْ 
الأَبْمَانَ» [المائدة: 894] فدل على أن ما لم يعقده بعزمه لم يؤاخذ به» ولما رواه 
الشافعي عن عائشة في صدر الباب» وقد رواهسحتسان بن إبراعيع عن غطاء عن عائشة .أن 
رسول الله ب قال في لخو اليمين: «هُوَ كلام العَرب» لاوالنّهء وبَلَى وَاللَّه؛ . 
وروی طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عل : « يَمِينَ في غضب» 
فأسقط اليمين في الغضب لسبق اللسان بها وعدم القصد لها؛ ولأن لغو الكلام عند 
العرب ما جود عن حرص وعري عل نعين: ركان مين اراد والملغاة كما قال الله 
تعالى #وَإِذَا ب نوا اللّفة أَعْرَضُوا عَنْهُ»4 [القصص : ]٠١‏ فكان ما ذهب إليه الشافعى 
تقتضيه اللغة فيه مع ما قارنه من محايل الشرع . ١‏ 
فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من لغو اليمين لم تخل اليمين من أن تكون بالله تعالى 
أو بغيره» فإن كانت بالله تعالى سبق بها لسانه وجرت بها عادته» فقال: لا والله. أو 
قال: بلى والله غير قاصد لعقد يمين فلا مأثم عليه ولا حنث» ولو نرّه لسانه منها كان 
أولى» لثلا يجعل اسم الله تعالى عُرْضَة ليمينه» وقد قال الله تعالى : ول تَجْعُلُوا الله 
عُرْضَة لأيِمَانَكُمْ4 [البقرة : ۲۲۴۲ ] فأما إن قال : لا والله» بلى والله» فجمع بينهماء كان 
الأول لغوا؛ لالا عي متصسودة وكات الثائيية مده لأنها استدراك فصارت 
مقصودة» فإن كانت اليمين بغير الله من طلاق وعتاق سبى سبق بها لسانه لغواً من غير قصدء 
ولا عقد دين فيها فلم يؤاخذ بها في الباطن. وكان مؤاخذاً بها في الظاهرء بخلاف 
اليمين بالله في أنه لا يؤاخذ بلغوها في الظاهر ولا في الباطن؟ لأن كفارة الحنث بالله من 
حقوقه المحضةء فاستوى فيها حكم الظاهر والباطن والحنث في الطلاق والعتاق 
والحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالي وحقوق الادميين» فلم يؤاخذ بها في الباطن 
لاختصاصه بحقوق الله» وكان مؤاخذاً بها في الظاهر لاختصاصه بحقوق الآدميين والله 


أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م9١‏ 


مو eS‏ ب رام هك 
يَاتَ الكفارَّة قتّل الحنث وَبعدة 
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مسألة : قال الشَّافعيٌ رَحِمَهُ الله : «َمَنْ لف عَلَى شَيْءِ وَأََاد أن يَحْنَتَ فأَحَبُ 
الي لو لم يقر حم يحتف إن كر قبل الث بعر الام اجر 1 أه وإ صَامَ لم يُجْزِه 
أن َرْعُمُ أنَّ لله عَلَى العباد حَقاً في أَموَالهمْ وَتَسَلّفَ التي يك مِنَ الئاس صَدََةَ عام 
بل أن يدل وذ امن قَدُوا صَدة الفط قبل أن بكو الط معلا الوق في 
اول E‏ أا الأعمَال التي عَلَى الأَبْدَانِ فل تُجزىء 


ءِ 


قال الماوردي : ل رهاق کا یی تع ل ای ان فأما اليمين 
على ماض فالكفارة فيه واجبة بعقد اليمين وحده إذا كانت کا و يجور تقديم 


الكفارة فيها قبل وجوبها؟ سواء كمّر بإطعام أو صيام» لأنها لا تجب إلا بسبب واحد» 
وهو عقد اليمين» وأما اليمين على مستقبل فالكفارة فيها واجبة بعقد اليمين» 
والحنث» فتعلق وجوبها بسببين عقد وحنث» وله في التكفير بها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكفر قبل اليمين والحنث فلا تجزئه سواء كفر بمالٍ أو صيام لفقد كل 
رتد من السبيين كينا لا يجه إذا جل زكاة ماله قبل ملك التصات والحول - 

والحال الثانية : أن يكفر بعد اليمين فلا يحنث فيجزئه» سواء كفر بمال أو صيام» 
وقد أخرجها بعد وجوبها فصار كإخراج الزكاة بعد حولها. 

والحال الثالثة : أن يكفر بعد اليمين» وقبل الحنث فيكون كتعجيل الزكاة بعد 
ملك النصاب وقبل الحول» فقد اختلف الفقهاء في تعجيلها على ثلاثة مذ؛ مب 

أحدها : وهو مذهب أ حنيفة يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول» ولا يجوز 
تعجيل الكفارة قبل الحنث . : 

والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك» لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ويجوز 
تعجيل الكفارة قبل الحنث. 

والمذهب الثالث: وهو مذهب الشافعي أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول» 


كتاب الأيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
ويجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث إذا كانت يمال من كسوة أو إطعام أو عتق» فلا 
يجوز تعجيلها إذا كانت بصيام . 

فأما مالك فهو موافق فى تعجيل الكفارة مخالف فى تعجيل الزكاة» وقد مضى 

وأما أبو حنيفة فقد مضى الكلام معه في تعجيل الزكاةء ويتعين الكلام معه هاهنا 
في تعجيل الكفارة قبل الحنث. وله في الاستدلال طريقان: 

أحدهما : المنع من تعجيل الكفارة قبل الحنث . 

والثاني : أن Se‏ 00 و اليمين؛ م 
كات لدي كر َيه م لكف َنْ نه فكان له من الخیر دليلان : 

أحدهما: قوله: «فَلْيأت الذي هُوَ حَيْدُ منْهّاه فقدم فعل الحنث على الكفارة عرق 


"1 


والثاني : قوله: «ثم ليكفر عن ب يمينه» وثم موضع للتعقيب والتراخي . 

ومن القياس أن يكفر قبل الحنث فلم يحرم كالصيام . 

ولأن كل حال لا يجوز التكفير فيها بالصيام لم يجز التكفير فيها بالمال قياساً 
على ما قبل اليمين» واستدل على وجوب الكفارة بالحنث وحده دون اليمين بأمرين : 

أحدهما: أن الحنث ضد اليمين» لأن اليمين تمنع من الحنث» والضدان لا 

يشتركان في معنى الوجوب لتنافيهما . 

والثانى : أن الحنْتٌ لو كان أحدّ السببين في الوجوب لما روعي بعد عقد اليمين 
إحداث فعل من جهة» كما لا يراعى فى الحول بعد النصاب إحداث فعل من جهته» 
ولما روعي في الكفارة حدوث فعل الحنث من جهته دل على أن فعل الحنث هو 
الموجب للكفارة كما نقول: إن الظهار وإن لم يكن إلا بعد عقد النكاح لما كان بفعل 
حادث منه» كان الظهار هو الموجب للكفارة» دون النكاح . عسو 

والدليل على جواز تعجيل الكفارة قبل الحنث ما رواه مالك عن سهيل بن أبي 
لوه + ان عات على دين رأ قا ا 

وروى قتادة عن | 508 عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله : «يا 


۹۲ كتاب الأيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده 


لح ا« كرو لاسا عا م ان E‏ رس د مر وم رس ا يك ا اك 1 
عَبْدَ الرّحْمَنِ إذا حلفت عَلى يمين فْرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا فكفز ٿم ائت الذي هو حَيْدُ) 
فجوز في هذين الحديثين تعجيل الكفارة قبل الحنث . 

فإن قيل: فقد روى فيها وفي الخبر المتقدم تأخير الكفارة عن الحنث فعنه 
جوابان : 


أحدهما: أن تقديم الكفارة أشهر من تقديم الحنث. 


والثاني : أننا نستعمل الروايتين معاًء فنحمل تقديم الكفارة على الجواز تأخيرها 
على الوجوب» ونستعملها على وجه ثان أن يحمل تقديمها على التكفير بالمال» 
وتأخيرها على التكفير بالصيام. فتكون باستعمال الخيرين أسعد ممن استعمل أحدهما 
وأسقط الآخر. 

ومن القياس ما يوافق عليه أبو حنيفة أنه لو جرح إنساناً وعجّل كفارة قتله بعد 
جرحه وقبل موته أجزأه» وكذلك لو جرح المحرم صيداً لو قدم جزاءه بعد جرحه وقبل 
موته أجزأه» فجعل هذا معه أصلا للقياس فنقول: يكفر لتعلق وجوبه بسببين فجاز 
تقديمه بعك وجرة اخلاهما قاتا على كفارة وداه اليد ولا يكن ال يعد عقن 
امو نري أن جره هاما غل ما عد الت 

ولأنه حق مال يجب بسببين يختصان به فجاز تقديمه على أحدهما قياساً على 
تعجيل الزكاة؛ فان منعوا من وجوبها بسببين دللنا على وجوبها بالحنث واليمين لعو 
الله تعالى : #وَلَكنْ يُوَاحْذُكُمْ بمَا عَقَدْ ثم الآيِمَانَ4 [المائدة: 89] وبقوله : #ذَّلكٌ كَفَارَة 
يمانم [المائدة: تبجا عي لابين لم را يخرج من شرط الوجوب» 
ولأن الكفارة حكم متعلق بالحنث فوجب أن يتعلق باليمين كما لو قال: إن دخلت 
الدار فعبدي حر كان عتقه متعلقاً بيمينه بدخول الدار» وإن منع أصحاب أبي حنيفة من 
تعليق عتقه بيمينه وبدخول الدار» وارتكبوا أن عتقه مختص بدخول الدار وحده منعوا 
من ارتكاب هذه الدعوى بما لا يدفعونه من أصل أبى حنيفة فى هذا العبد إذا ادعى 
العتق باليمين والحنث» فأنكره السيد فأقام العبد عا شاهدين باليمين وشاهدين 
بالحنث وحكم الحاكم بعتقه» ثم رجع شاهد اليمين وشاهدا الحنث قال أبو حنيفة : 
تجب قيمته على شاهدي اليمين خاصة نصفين وعندنا تجب على شاهدي اليمين 
وشاهدي الحنث أرباعاء فقد جعل عتقه باليمين أخصّ من الحنث» فكانت الأيمان بالله 
أولى. 

وأما الجواب عن الخبر فقد مضى . 

وأما الجواب عن القياس على تعجيل الصيام فهو أن الصيام من حقوق الأبدان 


كتاب الأيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
فلم يجز تقديمه قبل وجوبه كما لا يجوز تقديم الصلاة وصيام شهر رمضان على 
وجوبهماء والمال مما يجوز تقديمه قبل وجوبه لتعجيل الزكاة» ومثله ما يقوله في 
حقوق الأدميين إن تقديم ما تعلق بالمال من الديون المؤجلة قبل محلها جائز» وتقديم 
ما تعلق بالأبدان من القصاص وحد القذف قبل وجوبها غير جائز» وفي هذا دليل على 
أحمد بن حنبل في جمعه بين الأمرين في الجواز. 

وعبر آخرء وهو أن الصيام في الكفارة يجوز بعد العجز عن المال في وقت 
الاستحقاق فلاعتباره عند الحنث لم يجز تقديمه قبل الحنث فخالف المال في هذا 
المع ش 

وأما الجواب عن قياسهم على تعجيلها قبل اليمين فهو أنه لم يوجد أحد سببي 
الوجوب فامتنع التقديم كما امتنع تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب وجاز بعد اليمين 
لوجود أحد السببين كما جاز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الحنث ضد اليمين فلم يجز أن يشتركا في 
الوجوب فهو أن اليمين عقد والحنث حل» والحل لا يكون إلا بعد عقد فلم يتضادًاء 
وإن اختلفا كما أن قوله: لا إله كفت وقوله: إلا الله إيمانٌء فإذا اجتمعا كان الإيمان 
بهما منعقداً ولم يتنافيا بالمضادة . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعلق الكفارة بإحداث فعل يمنع من تعلقها بما 
تقدمه من اليمين كالظهار يمنع من وجود الكفارة فيه بالنكاح وهو من وجهين: 

أحدهما: أن الحنث في الأيمان ما لا يتعلق له بإحداث فعل وهو أن يقول: والله 
لأدخلن الدار في يومي هذا فينقضي اليوم قبل دخولها حنث بغير فعله» وقد منع أبو 
حنيفة من تعجيل الكفارة فيه» فبطل أن يكون إحداث الفعل عليه في اختصاصه 
بالوجوب» فكان يلزم أبا حنيفة إن أراد صحة تعليله أن يجيز تقديم الكفارة في 
اختصاصه بالوجوب فيما لم يكن الحنث بفعله» ويمتنع منهما فيما كان الحنث بفعله . 

والثاني: أن المقصود بعقد النكاح غير الظهار فلم يكن سبباً في وجوب التكفير 
فيه» وإنما تجب كفارة الظهار بالظهار والعؤد» ويجوز تعجيلها قبل الظهار وقبل العود 
e‏ أمرين من بد وحنث فصار لوقوفه بينهما نسباً في وجوب التكفير 
على أن أبا علي بن أبي هريرة يقول: إن كفارة الظهار تجب بثلاثة ة أسباب بعقد النكاح » 
وبلفظ الظهار» وبالعود» فلم يجز تقديمها بعد النكاح وقبل الظهار لوجود سبب واحد 
وبقاء سببين. وعلل بعض أصحابنا بأن الظهار محرم» فلم يجز تعجيل الكفارة فيه لأنه 
يؤدي إلى استباحة محظور عليه والحنث غير محرم فجاء من هذا التعليل أن يعتبر حال 
الحنث في الأيمان فإن كان واجباً كمن خلف ال فك كوه أن سعدا کی ا 


4۳ 
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كتاب الأيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
لا صليت نفلاً أو مباحاً» كمن حلف: لا أكلت لحماً جاز تعجيل الكفارة فيها قبل 
الحنث» وإن كان الحنث محظوراً كمن حلف بالله لاشربت خمراً ولا قتلت نفساً لم 
يجز تعجيل الكفارة فيها قبل الحنث فصار تعجيلها فيما لم يكن محظوراً جائزاً وجها 
واحداء وجواز تعجيلها فيما كان حنثه محظوراً على وجهين . فأما تعجيل جزاء الصيد 
قبل إحرامه وقبل قتله وجرحه فلا يجوز وجهاً واحداً وإن اختلفوا في تعليله» فعند أبي 
علي بن أبي هريرة أن علّة المنع أن الجزاء متعلق بثلاثة أشياء بالإحرام والجراح 
والموت» فلم يجز تعجيله بفقد أحدها وبقاء أكثرهاء وعند من راعى الحظر والإباحة 
علل بأن تقديم الجزاء موجب لاستباحة محظورء فلم يَجُْرْ فإن حَلَّ له قتل الصيد 
لضرورة إليه» قال صاحب هذا التعليل» وحكاه عنه أبو إسحاق المروزي: يجوز له 
تعجيل جزائه بعد إحرامه وقبل قتله» وعند جمهور أصحابنا أن علة المنع أن الإحرام 
غير مقصود لقتل الصيد فلم يكن مسبباً لوجوب الجزاء» فأما تعجيل الجزاء بعد الجراح 
وقبل الموت فجائز باتفاقهم وإن وهم فيه أبو حامد الإسفراييني فخرّجه على وجهين؟ 
لأنه ليس يستبيح بالجزاء بعد الجزاء محظوراء لأن موت الصيد حادث عن الجرح 
المتقدم قبل تكفيره. والله أعلم . 


٤ 5 EE < 2 3 08 5‏ 7 3و ر ر 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ قال لامْرّأته أنت طالقٌ إن تَرَوَجْتٌ عَليْكَ 
ا a‏ 5 ص 2 کا م 3 2 ے2 ي ا ص 0 
فطلقها واحدة تملك الرَّجْعة ثم ترو عَليها فى العذّة طلقت بالخحنث وَإن كانت بائنا 
يَحْنَثْ)) 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق ثم تزوج 
عليها لم يخل تزويجه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتزوج عليها وهي باقية على نكاحه» فقد طلقت سواء قَرْبٍ زمان 
تزويجه أو بعد؟ لأنه قد جعله شرطا في وقوع الحنث فاستوى حكمه في القرب 
والبعدء ولا فرق بين أن يتزوج عليها من يكافئها في نسبها وجمالهاء أو تقدم عنها في 
الست والجقال -زوافقنا مالك على هدن وإن افع إا حاف ل وحن عليه على 
ما سنذكر وإن تزوج عليها بعقد فاسد لم يحنث» لأن فساد العقد يمنع من صحة 
الشرط» وسواء دخل بها أو لم يدخل ويجيء على قول مالك أنه يحنث إن دخل بهاء 
ولا يحنث إن لم يدخل بهاء على معنى قوله: إذا نكحالوليان ودخل الثاني صح 


5 


عفذه. 

والحال الثانية : أن يتزوج عليها وقد طلقها طلاقاً رجعياًء فلا يخلو حالها فيه من 
أن تكون باقية في العدة أو خارجة عنهاء فإن كانت باقية في عدتها طلقت بالحنث 
أخرى لأنها لما طلقت فى العدة إذا باشرها بالطلاق طلقت بالحنث فى الطلاق ألا ترى 
أنه لو حلف بعتق عبده إن باعه» فباعه عتق عليه بعد بيعه» لأنه لو باشر عتقه في خيار 
المجلس عُتِقّء كذلك إذا حلف بعتقه كُتَقِّه وإن تزوج عليها بعد انقضاء عدتها لم 
يلحقها بالحنث طلاق» لأنه لا يلحقها بالمباشرة طلاق» فلو تزوجها بعد انقضاء العدة 
ثم تزوج عليها نظرت» فإن كان قد تزوج عليها بعد انقضاء عدتها وقبل استثناف 
نكاحها لم تطلق إذا تزوج عليها بعد استئناف نكاحها لسقوط الشرط بالتزويج الأول 
وإن لم يتزوج عليها إلا بعد استئناف العقد الباقي عليهاء ففي حنثه بوقوع الطلاق عليها 


قولان: 
أحدهما: يطلق لوجود عقد اليمين» وشرط الحنث فى نكاحها. 


5 علس سس لل كتاب الأيمان/ باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها 

والقول الثاني : لا يطلق بالحنث لاختصاص يمينه بتكاح مضى فلم يجز أن يقع 
الحنث بها في نكاح مستقبل» > لأنه لا طلاق قبل نكاح . 

والحال الثالثة : أن يتزوج عليها في النكاح وهي في عدة من طلاق بائن» فلا 
يحنث بطلاقهاء لأنه لما لم يقع عليها الطلاق لو باشرها بالطلاق» كذلك لم تطلق إذا 
حنث بالطلاق» فإن تزوجها من بعد نكاح مستجد» وتزوج عليها بعد أن كان قد تزوج 
لم يحنث» ولو تزوج عليها وإن لم يكن قد تزوج» فإن .قي لفي الطلاق الرجعي: لا 
يحنث» ففي هذا أولى أن لا يحنث وإن قيل في الطلاق الرجعي: إنه يحنث ففي هذا 
الطلاق البائن قولان: 


أحدهما: يحنث. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «فَإِنْ قال أَنت نت ابن كاذ لم أو عي وله يرقف 
عقن ام" ا اك و 
فهر عَلى الابد لا يخنث حَتّى يمو ت أن تَمُوتَ هي قبل أن يَتَرَوجَ عَلَيْهَا وَإِنْ تَرَوَجَ عَلَيْها 
ره و ° و ا 
عم ال ل رس ا ل 


ل ETT‏ لله تار 
وَتَعَالَى وَرَنَهَا من بِالمَعْتى الذي وَرَثَهُ به مها قلَمًا ازتقَعَ ذَلكَ المَعْتّى فَلَمْ يَرِنْهَا لَمْ يَجْرْ 


قال الماوردي: وهو كما قال» والحنث في هذه المسألة يخالف الحنث ف في التي 
تقدمهاء لأنه جعل تزويجه عليها في المسألة الأولى شرطاً في وقوع الحنث» جل 
هذه المسألة شرطاً في البرء وإذا قال في هذه المسألة: إن لم أتزوج عليك فأنت 
طالق» فإنه على التراخي لا يحنث إلا أن يفوته التزويج عليها بموته أو موتهاء فلو 
قال: إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق كان على الفور يحنث إن أخرٌ التزويج عليهاء 
والفرق بين إن وإذا في هذا الموضع» حيث جعلنا إن على التراخي وإذا على الفور من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: بأن «إن» موضوعة للفعل» فاعتبر فيه فوات الفعل بموت أحدهماء 
فصار كقوله: إن فاتني التزويج عليك فأنت طالق» «وإذا» موضوعة للزمان» فاعتبر فيها 
إمكان الزمان» فصار كقوله : إذا مضى زمان التزويج عليك فأنت طالق» وهو فرق أكثر 
أصحابنا . 


کتاب الأيمان/ باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج علیھا ۷ 

والفرق الثاني : ذكره أبو علي بن أبي هريرة أنَّ «إن» موضوعة للشك فيما قد 
يكون فلم يثبت حكمها إلا بعد زوال الشك بالفوات فصارت على التراخي» وإذا 
موضوعة لليقين فاعتبر فيها التعجيل فصارت على الفور. 

فهذان الفرقان بين «إن» و«إذا» كانا على تفي فعل فقال: إن لم أتزوج» وإذا لم 
أتزوج. وأما إذا كانا شرطاً في إثبات فعل» فقال: إن تزوجت عليك» وإذا تزوجت 
عليك فهما سواء» في أن الفعل متى وجد على الفور أو على التراخي» تعلق به حكم 
واستوى فيه «إن» و إذا»؛ لأن ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر فاستوى 
فيه الفور والتراخي فأما إذا جعلا شرطاً في معاوضة الخلع» > فقال: إن أعطيتني ألفاً 
فأنت طالق» أو قال: إذا أعطيتني ألفاً فأنت طالق فهما سواء في اعتبار العطية على 
الفور» ويستوي حكم: «إن» و (إذا»؛ لأنه يغلب فيه حكم المعاوضة التي يعتبر الفور 
فيها» وذلك على ما يقتضيه افتراق الحرفين ولو قال: متى أعطيتنى ألفاً فأنت طالق كان 
على التراخي بخلاف إن وإذاء لأن لفظة متى صريحة في اعتبار الفعل فاستوى فيه حكم 
الفور والتراخي. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حاله في يمينه هذه من بر أو حنث؟ فإن بر 
1 إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق» أو على 
التراخي في قوله: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق. كان به معتبراً بوجود عقد نكاح 
صحيح على مكافئة لها في النسب والجمال؟ أو غير مكافئة» وقال مالك: لا يبر حتى 
يتزوج عليها من يكافئها في نسبها وجمالهاء فإن تزوج دونها في النسب والجمال لم 
يبِيَ؟ لأن قصده بيمينه إدخال الغيظ عليهاء وغيظها يختص بمن يكافئهاء فأما من لا 
يكافئها فهو نقص يدخل عليه دونها» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن حكم الأيمان معتبر بصريح الألفاظ دون المقاصد والأغراض» 
والاسم موجود في الحالين فاستوى حكمهما في البر» ولأنه لما استوى حكمهما في 
الحنث إذا قال إن تزوجت عليك فأنت طالق» أنه متى تزوج عليها مكافئة أو غير مكافئة 
حنث كذلك وجب أن يستوي حكمهما في البر إذا قال: إن لم أتزوج عليك فأنت 
طالق» أنه متى تزوج عليها مكافئة أو غير مكافئة أن يبر» وما اعتبر من إدخال الغيظ 
عليها» ولو قلب عليه بان إدخال الغيظ عليها يتكاح غير المكافئة أكثر لكان أشبه» وإن 
لم يكن إدخال الغيظ عليها معتبراً ومتى وجد العقد استقر البرء ولم يكن الدخول فيه 
شرطاً في البر» وقال مالك : لا يبر بالعقد حتى يقترن به الدخول؛ لأن مقصود العقد في 
إدخال الغيظ عليها وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنه لما لم يعتبر الدخول فيه إذا علق بالحنث كذلك لا يعتبر إذا علق 
بالبر. 


۸ہ کتاب الأيمان/ باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها 

والثاني : أنه زيادة لم تذكر فكان ملغىّ كالحبل . 

فصل: وإن حنث في يمينه لم يخل حنثه أن يكون بالثلاث أو دونهاء فإن كان بما 
دون الثلاث توارثا في المد ولم يتوارثا: فيما يعدهاء وإن كان حنثه بالثلاث لم يخل 
أن يكون معتبراً بالفون أو التراخي» فإن كان معتبراً بالفورء لأنه قال : إذا لم أتزويج 
فأنت طالق ثلاث لم يتوارثا فيه إذا كان عقد اليمين في الصحةء وإن كان معتبراً 
بالتراخي» لأنه قال: إن لم أَتَرَوَحْ عليك فأنت طالق ثلاث فلا حنث ما لم يمت واحدٌ 
منهماء »> فإن مات أحدهما وقع الحنث قبل الموت بزمان يضيق عن عقد النكاح» فيحنث 
بفوات العقد لقصور زمانه قبل الموت» وتصير كالمبتوتة فى مرض الموت» وإن كانت 
هي الميتة لم يرثها لوقوع الفرقة باختياره» وإن كان هو الميت ففي ميراثها منه قولان 
من ميراث المبتوتة في المرض؛ لأنه بالامتناع من التزويج عليها كالموقع إطلاقها في 
مرض موته» والله أعلم . 


باب الإطعام في الكفارة 
PTET :‏ و 7 
في البُلدانٍ كلها ومن له ان يطعم وَغيْره 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَهُ اللّهُ: «وَبُّجْزىء في كَمَارَة اليمين مد بهد التي كل 
ونما قتا يُجْزِىء هَذَا أنَّ وَسُولَ الله بي أي بعرت فيه تَمْدْ فَدَقَعَهُ إلى رَجُل و 

2 ا 3 َه ا 5 - 4 ا ا 50 0 
يُطعمَةُ م بن نكي التق ينت بقث شنعة عقر اعا ولك يشرد مدا فلل مدكنن 

قال الماوردي: اعلم أن الكفارات تنقسم ثلاثة أقسام : 

قسم وجب على الترتيب في جميعه . 

وقسم وجب على التخيير في بعضه والترتيب في بعضه» فأما ما كان بوجوبه على 
الترتيب في جميعه فكفارة الظهار والقتل والوطء في شهر رمضان» يبدأ بالعتق فإن لم 
يجده فالصيام» فإن عجز عنه فالإطعام» وأما ما كان وجوبه على التخيير فكفارة 
الأذى» وهو مخير بين دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام » وجزاء الصيد 
هو مخير بين مثله من النعم أو قيمة المثل طعاما أو عدل ذلك صياماء وأما ما كان 
وجوبه على التخيير في بعضه» والترتيب في بعضه فكفارة اليمين› قال الله تعالى : 
#فَكَفَارَتهُ نّهُ إطْعَامٌ عَشَرَة ة مَسَاكِيْنَ4 [المائدة: 89] الآية» فجعله مخيراً بين هذه الثلاثة» 
ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فجعل الصيام مرتباً على العجز بعد المال» 
فبدأ الشافعي بالإطعام» لآن اله تال بدا به لرل #تكناوقة ثةإطمَام عَشرَة 
مَسَاكينَ * [المائدة: 8 فنص على عدد المساكين أنهم عشرة فلا يجوز الاقتصار على 
أقل منهم لمخالفة النص وقال في طعام كل مسكين احتمالاً لا يقدره بحد فقال : امن 
أؤسَط © رواحي راجت لجان في قدر ما يطعم كل مسكين منهم على 

أحدها: ما حكاه الحارث عن على بن أبى طالب وقاله محمد بن كعب القرظى» 
والحسن البصري: إنه غداء وعشاء لكل مسكين . 

والثاتى + ما قاله ابن عباس وسعيد بخ جبير أن يغتبر المكفر فى عياله فان كان 
يشبعهم أشبع المساكين» وإن كان لا يشبعهم فيقدر ذلك في طعام المساكين . 


المت سس ل يبلل كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 

والثالث : ما قاله بعض فقهاء البصرة أنه أحد الأمرين من غداء وعشاء. 

والرابع : ما قاله أبو حنيفة» أنه إن كفر بالحنطة أعطى كل مسكين نصف صاعء 
وإن كفر بالتمر أو الشعير أعطى كل مسكين صاعاًء وعنه في الزبيب روايتان: 

والخامس : ما قاله الشافعي أنه يعطي كل مسلم مداً واحداً من أي صنف أخرج 
من الحبوب وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله 
عنهم ومن التابعين عطاءٌ وقتادة» وهكذا كل كفارة أمسك عن تقدير الإطعام فيها مثل 
كفارة الظهار والقتل إذا قيل: إن في كفارة القتل إطعاما على أحد القولين يقدر إطعام 
أبي حنيفة في كتاب الطهارة» ومن الدليل عليه الكتاب والسنة والدليل. 

فأما الكتاب» و0 تعالى : «منْ أؤْسَط ما تُطعمُونٌ أَهْليكُم» [المائدة: 2]489» 
فكان الأويط هرل على :الجن والقدره فأوسط القدر فيما يأكله كل إنسانٍ رطلان 
من خبز» والمد رطلّ وثلث من حب إذا أخبز كان رطلين من خبز هو أوسط الكفارة . 

وأما السنة فما أمر به النبيٌ بيه للأعرابي الواطىء ع فى شن ريضان «أنْ ن بطم 
دك دكا هر لا أجذ» فأني قري من کنر َقال: و 
إطلاق الإطعام لو لم يقار بالنص لكان معتبراً ا وعرف من اعتدل أكله من 
الناس ولم يكن من المسرفين ولا من المقترين أن يكتفي بالمد في أكله» وليس ينتهي 
إلى صاع» هو عند أبي حنيفة ثمانية أرطال» وما خرج عن الفرَقٍ لم يعتبر إلا بنص . 

فإن قيل: ل ا ع اليم 
لاجعلتموه ألا في كفازة النميق وقدرتموه يعديق لكل سكين قل : لأمرين 

أحدهما: أنه لما قدر في كفارة الواطىء بمد وفي كفارة الأذى بمدين» وترددت 
كفارة اليمين بين أصلين وجب أن يعتبر الأقل لأنه تعين . 

والثاني: أنه لما خففت فدية الأذى بالتخيير بين الصيام والإطعام تغلظت بمقدار 
الطعام» ولما غلظت كفارة الأيمان بترتيب الإطعام على الصيام تخففت بمقدار الإطعام 
تعديلدٌ بينهما في أن تتغلظ كل واحدة من وجه وتتخفف من وجه. 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «ول أرَى أَنْ پجزیءٌ دراهم وَإِنْ كانت كر من قَيْمَة 


الأَمْدَادِ». 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكقارة ا ۳۹ 

قال الماوردي: لا يجوز أن يخرج في الكفارة قيمة الطعام» كما لا يحق أن 
يخرج في الزكاة قيمتها تهاء وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة في الزكاة والكفارة وقد مضى 
الكلام معه. 

فأما ما نقله المزني هاهنا: «ولا يجزىء طعام»» فلم يرد به طعام البر في إطعام 
المساكين» لأنه هو الأصل الأغلب فيما يستحق» وله أحد تأويلين» إما أن يكون 
محمولاً على أن لا يخرج الطعام في قيمة الكسوة» كما لا يخرج الكسوة في قيمة 
الطعام» وإما أن يكون محمولا على الطعام المطبوخ من الخبز لأن المستحق عند 
الشافعي إخراج الحب من البر وجميع الحبوب دون الخبز وإن كنت أفتى بإخراج الخبز 
في الكفارة اعتباراً بالأرفق الأنفع في الغالب» وأن يعطي كل مسكين رطلين من الخبزء 
وحكى ابن أبي هريرة عن أبي القاسم أحسبه أراد الأنماطي» أنه جوّز إخراج الدقيق في 
الكفارة وزكاة الفطر اعتباراً بالأرفق . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي الل عَنُْ: «وَمَا اقات اَهَل ايدان مِنْ شَيْءِ أَجْرَاَهُمْ 
مه هذ 

قال الماوردي: وهذا صحيح وهو مقصور على الحبوب المقتاة» فكما جاز 
إخراجه في زكاة الفطر جاز إخراجه في الكفارات» ثم فيه قولان: 

أحدهما : أنه مخير بين جميع الأقرات» فمن أيهما شاء أطعم . 

القول الثاني : أنه يخرج من الغالب من الأقوات وفي اعتبار الغالب وجهان: 

أحدهما: من غالب قوت بلده. 

والثاني: من غالب قوته في نفسه» لقول الله تعالى: #قَمِنْ أَوْسَط ما طعمُونَ 


أَمْليِكُم» [المائدة: 64] وإن عدل عن غالب القوت إلى غيره لم يخل ما عدل إليه عن 
الأغلب من أن يكون أذوّن منه أو أعلى» فان کان دون منه لم نجزرّهء وإن كان أرفع منه 


كإخراج البر إذا كان أغلب قوته شعيراً ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز لفضله. 

والوجه الثاني: لا يجوز لأنه يصير بالعدول إليه كالقيمة. 

مسألة : : قال الشَافعِي : «وَيُجْزِي َهْلَ البادية مد قط (قَالَ الحُرَنِيْ) رَحِمَّهُ الله 
جار الأقط ههنًا وَلَمْ يُجِرْهُ ذ في الفطرة». 


قال الماوردي : أما إذا اقتات أهل البادية غير الأأقط لم يكن لهم إخراج الأأقط في 


PY‏ کتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 


الكفارة ولا في زكاة الفطرء وإن لم يكن لهم قوت غير الأقط فقد روي عن آبي سعيد 
الخدري أنه قال : کا نرج إِذْ فيا رَسُولُ الله هة صّاعاً مِنْ أقطء فإن صح هذا أنه كان 
يأمر رسول الله ية أو بعلمه وإقراره عليه جاز إخراج الأقط في زكاة الفطر والكفارات» 
وإن لم يصح أنه كان بأمره أو بعلمهء قفي جواز إخراجه في زكاة الفطرة والكفارات 
قولان: 


أحدهما: يجوز على ما نص عليه هاهنا فى الكفارات لأنه قوت مدخر تحت 
الزكاة في أصله . ١‏ 

والقول الثانى : لا يجوز على ما نص عليه فى زكاة الفطرء لأنه مما لا تجب فيه 
الزكاة فلم يجز إخراجه في الكفارة الزكاةء وقد جعل أبو علي بن أبي هريرة هذين 
القولين بناء على اختلاف قول الشافعي في قول الصحابي إذا لم يعضده قياس» هل 
يؤخذ بقول الصحابي أو يعدل إلى القياس» فعلى قوله في القديم يؤخذ بقول الصحابي 
فعلى هذا يجوز إخراج الأقط في الكفارة» وزكاة الفطرء أخذاً بقول أبي شعيد 
الخدري» وعلى قوله في الجديد يعدل عنه إلى القياس فعلى هذا لا يجوز إخراج 
الأقط . 

مسألة : قال N‏ قوت مَنْ طَعَامِ سِوَى اللّخم ادوا 
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مُداً مما يات أَقْرَبُ البْلْدَانِ إِلَيْهِمْ) . 

قال الماوردي: إذا اقتات قوم ما لا يزكى من الأقوات» مثل أن يقتاتوا اللحم 
كالترك» أو اللبن كالأعراب» أو السمك كسكان البحار» فإن قيل: إن إخراج الأقط لا 
يجزىء لم يجز إخراج غيره من اللحم أو اللبن أو السمك». وإن قيل: إنه يجزىء ففيها 
وجهان: 

أحدهما: يجزىء, لأنها أقوات كالأقط . 

والثاني : أنها لا تجزىء بخلاف الأقط» للفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : وجود الأثر في الأقط. وعدمه في سواه. 

ا أن الفط مقن وا ولش ب ما سرا و ر ولا يكال وا 
قول أبي علي بن أبي هريرة» وإذا لم يجزهم إخراج ذلك عدلوا في كفاراتهم وزكاة 
فطرهم إلى أقوات غيرهم من أهل البلاد» وفيها قولان: 

والقول الثاني: يعدلون إلى الأغلب من قوت أقرب البلاد بهم فيخرجونه» فإن 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكمارة 
عدلوا عنه إلى ما هو أدنى لم يجزهم وإن عدلوا عنه إلى ما هو أعلى كان على ما ذكرنا 
من الوجهين والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعي : «رَيُعْطي الَجُلُ الكمَارَة وَالرَّكَاةَ مَنْ لآ تلْرَمُهُ التّققة عَلَيْ 
من قَرَابتِهِ وَهُمْ مَنْ عَدا الوَلَدِ وَالوَالِدِ وَالرَوْجَة إِذَا كانُوا أَهْلَ حَاجة فَهُمْ احق بها مِنْ 
غيرهم وَإِنْ کان ینف َل عليهم تَطوْعَاً» . 
والمولودين» أو بسبب كالزوجات لا يجوز أن يدفع إليهم من كفارته ولا من زكاة ماله 
ومن لا يلزمه الإنفاق عليهم جاز أن د يعطيهم من كفارته وزكاته إذا كانوا فقراء فهذا أصلٌ 
معتبر» وإنما لم يجز أن يدفعها إلى من تلزمه نفقته لأمرين : 


أحدهما : أنهم قد صاروا كالأغنياء. 


۳ 


والثاني : أنها تصير كالعائدة إليه لما يسقط من نفقتهم عنه» وإذا كان كذلك فمتى 
کان ا و فقيراً لم يجز دفع م كفارته إليه لوجوب نفقته عليه» وإن كان ا 
اقا بزمانة أو جنون لم يجز دفعها إليه» لوجوب نفقته عليه كالصغير» وإن كان كامل 
الصحة والعقل لم تجب نفقته عليه فجاز دفع كفارته إليه» وفيه من الخلاف ما سنذكره 
وكذلك أولاد أولادهم وإن سفلواء وأما الوالد فإن تعطل عن الاكتساب بزمانة أو جنون 
وجبت نفقته عليه » فلم يجر دفع كفارته إليه وإن كان من أهل الاكتساب بالصحة 
والعقل لكنه فقير ففي وجوب نفقته عليه قولان: 

أحدهما: وهو القديم يجب اعتباراً بوجود الفقر› فعلى هذا لا يجوز دفع كفارته 
إليه. 

والثانى : وهو الجديد لا تجب اعتباراً بالقدرة على الكسب» فعلى هذا يجوز دفع 
كفارته إليه. 

فإن قيل: بأن الوالد لا تجب نفقته إلا بالفقر والزمانة على قوله في الجديد فالولد 
أولى» وإن قيل : إنها تجب بالفقر وحده على قوله في القديم ففي الولد وجهان: 

أحدهما: أنه كالوالد تجب نفقته بالفقر وحده. 

والثاني: أنها تجب بالفقر وعدم الاكتساب» بخلاف الوالد» لتأكيد نفقة الوالد 
كما تتأكد بوجوب إعقاف الولد دون الولدء وهكذا الأم كالأب والأجداد كالأب» 
والجدات کالام وأما من عداهم من المناسبين كالاخوة والأخضوات والأعمام 
والعمات» فلا تجب نفقاتهم يحال» ويجور دفع کا وزاب إليهم. وهم أحق بها 
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كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 


من غير هم لما روي عن النبي يل آنه قال : ١حَيْرُ‏ الصَدَقة على ذِي رَجم كاشح» وروي 


عنه کل أنه قال: «لآّ يقل الله صدقة امْرِىءٍ وَذوْ دحم مُختاح»» ا کان يتطوع 
بالإنفاق عليهم أم لا 

وقال بعض الفقهاء: إن تطوع بالإنفاق عليهم لم يجزه» وإن لم يتطوع أجزأه 
وهذا خطأء لأن للمتطوع أن يمتنع» وفي دفع ذلك إليهم امتناعٌ بها من الإنفاق عليهم 
وأما الزوجات فلا يجوز للزوج أن يدفع كفارته إلى زوجته لوجوب نفقتها عليه؟ 
فصارت غنية به» وأما الزوجة فيجوز أن تدفع كفارتها إلى زوجها وكذلك زكاتها ومنع 
أبو حنيفة من دفعها إليه» لأن نفقته عليها فصار عائداً إليهاء وهذا غير صحيح»› لأنه لا 
تجب عليها نفقته» فصار باقيا على فقره فجرى على حكم الإيجاب. وإنفاقه عليها لا 
يمنع من دفعها إليه كما لو دفعها إلى أجنبي وأطعمه إياها أو وهبها له وقد مضت هذه 
المسألة مستوفاة من قبل . 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ : «ولا يُجْرِئْهُ إلا أن يُخطيَ خراً مُسلماً مُحْتَاجاً» . 

قال الماوردي: اعلم أن مصرف الكفارة فيمن يجوز أن يصرف إليه سهم الفقراء 
والمساكين من الزكاةء وهو من جمع من الفقر والمسكنة ثلاثة أوصاف: الحرية» 
والإسلام» وأن لا يكون من ذوي القربى» فأما العبد فلا يجوز دفعها إليه» لأنه لا 
يملكها ولأنه غنيٌ بسيده» وكذلك المّدَبّر وأم الولد» والمعتق بعضه؛ لأن سيد رقه 
يأخذ منها قدر حقه وهو غنيئٌ» وكذلك المكاتب» ولا يجوز صرف الكفارة إليه» وجوز 
أبو حنيفة رضي الله عنه صرفها إليه كالزكاةء وهذا فاسدٌ» لأن حكم الزكاة أوسّع لما 
يجوز من صرفها إلى الأغنياء من المجاهدين» وأحد صنفي الغارمين» والكفارة 
أضيق» لأنه لا يجوز صرفها إلى غنيٌ بحال؛ ولأن المكاتب تجري عليه أحكام الرق. 

وأما الكافر فلا يجوز دفع الكفارة إليه» وكذلك الزكاة سواء كان ذمياً أو حربياً. 

قال أبو حتيفة :”لا تجوز أن تضرف اله زكاة المال ويجوز أن قضر ف إله 
ا لكا و وركاة الفط إن كان ذها أو اها :ولأ يجوز دفعها له إن كان خريا : 

ودليلنا هو أنه من لا يجوز دفع زكاة المال إليه لم يجز أن يدفع إليه الكفارة» 
وزكاة الفطرء كالحربى ولأنه حق يخرج للطهرة فلم يجز صرفه لأهل الذمة كزكاة المال 
وأما ذوو قربى رسول الله بيه فلا يجوز أن تصرف إليهم الزكوات ولا الكفارات» وإن 
ا ا 
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ا 1 es‏ أ ع و ل 6ه بوم 
مسألة : قال الشافعيٌ : «وَلَوْ عُلِمَ أنه أغطى غَيْرَهُمْ فَعَلَيْهِ عدي أن يعيد) . 


r. 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أخطأ في دفع الزكاة والكفارة اعتبر حال 
المدفوع إليه» فإن كان عبداً ظنَّهُ حرا أو كافراً ظنه مسلماً أو من ذوي القربى ظنه من 
غير ذوي القربى لم يجزه ما دفع» وعليه الإعادة لأمرين : 

أحدهما: أن حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع 
الإجزاء الخطأء كرد الودائع إلى غير أهلها. 

والثاني: أن لأسباب المنع من الرق والكفر والنسب علامات يستدل بها 
وأمارات لا تخفى معهاء فكان الخطأ من تقصير في الاجتهاد» وإن بان أنه دفعها إلى 
غنيٌ يظنه فقيرا ففي وجوب الإعادة قولان: 

أحدهما: يعيد ولا يجزئه للتعليل الأول بأن الخطأ في حقوق الأموال كالعمد 
والقود. 

والثاني: يجزئه ولا يعيد لعدم التعليل الثاني في فقد الأمارة الدالة على غناه» 
لأن المال يمكن إخفاؤه والرق والكفر لا يمكن إخفاؤهماء فكان بخطئه في الغني 
معذوراً وفي العبد والكافر مقصراً. 

ادم كار زركاه :إلى النبلطاق واعظا"السلظاة فى ونا إلى كر متها 
نظرء فإن بان أنه دفعها إلى غني أجزأ لخفاء حاله عليه» وإن بان أنه دفعها إلى عبد أو 
كافر أو ذي قربى ففي وجوب ضمانها عليه قولان: 

أحدهما : يضمنها ويعيدهاء كما يلزم رب المال أن يعيدها. 

والقول الثاني: لايضمنها وتقع موقع الإجزاء بخلاف رب المال لوقوع الفرق 
بينهما بأن مباشرة السلطان لعموم الأمور يقطع عن التفرد بالاجتهاد فيهاء ولا يقطع رب 
المال عن التوفر في الاجتهاد. 

مسألة : : قال الشّافعيُ : «وَلا يطعم اقل منْ عَشرَّة مَسَاكين وَاحْتَجْ تخ عَلَى مَنْ قال إن 
ا E‏ 
لَمْ يُجِرْهُ قَقَالَ اراك جَعَلْتَ وَاحداً سِتَّينَ مشكيناً مد قال الله لوَأَشْهَدُوا دوي عَذْلٍ 


و 24 م ص ف ٌو 


SS 


قال الماوردي: وهو كما قال؛ لأن الله تعالى قد نص على عددهم في الكفارة 


فوجب أن يستحقها عشرة مساكين» وإن دفع إلى مسكين واحد مدين أجزأه أحدهماء 
الحاوي في الفقه/ ج9١/م١5‏ 


حكن 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 
ولم يجزه الآخر سواء دفعه إليه في يوم واحد أو في يومين. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: «إذا دفع له حق مسكين في يوم واحد لم يجزه 
وإن دفع إليه في يومين أجزأه حتى قال: لو دفع إلى مسكين حق عشرة مساكين في 
عشرة أيام أجزأه وقام مقام عشرة مساكين فاعتبر عدد الإطعام ولم يعتبر عدد 
المساكين. والشافعي يعتبرهما معاء ويمنع أن يأخذ مسكين واحد من كفارة واحد 
مرتين ليستوفي العدد الذي أمره الله تعالى به كما يستوفيه في الوصايا لو أوصى بإطعام 
عشرة مساكين؟ فكان في حقوق الله تعالى من الكفارات أولى» وقد مضت هذه المسألة 
مع أبي حنيفة في كتاب الظهار. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَةُ اللّهُ: وَل أَطْعَمَ تَسْعَةٌ وَكُسَا وَاجداً لَمْ يُجِرْهِ حَنَّى 
يُطعمَ عَشَرَةَ كما قَالَ الله عَرَّ وَجََّ أو كسْوَنُهُمْ24. 


قال الماوردي: قد جعل الله تعالى للمكفر عن يمينه الخيار في التكفير بأحد 
ثلاثة أشياء الطعام أو الكسوة أو العتق» فبأيها كمّر 58 إذا استوفاه ولم يفرق» فإن 
أطعم خمسة وكسا خمسة لم يجزه» وكام مخيراً إن شاء تمم إطعام عشرة فساكين وكان 
متطوعاً بالكسوة» وإن شاء تمم كسوة عشرة مساكين» وكان متطوعاً بالإطعام» وقال 
مالك: يجزئه أن يطعم خمسة ويكسو خمسةء لأنه لما أجزأه إطعامهم وأجزأته 
كسوتهم أجزأه أن يجمع بين إطعامهم وكسوتهم 

وقال أبو حنيفة: إن أطعم خمسة وكساخمسة» وجعل كسوة الخمسة بقيمة إطعام 
الخمسة لم يجزء وإن جعل إطعام الخمسة بقيمة كسوة الخمسة أجزأه فأجاز إخراج 
قيمة الكسوة ة طعاماً ولم يجز إخراج قيمة الطعام كسوة فلم يستمر في جواز القيمة على 
أصلهء ولا في المنع منها على أصلناء والدليل على أن الله تعالى خَيّر المكفر بين 
ثلاثة» من طعام أو كسوة أو عتق» فلم يجز أن يجعل له خيارا رابعا في التبعيض» 
ولأنه لما امتنع في الكفارة تبعيض يض العتق والصيام امتنع فيها تبعيض الكسوة والإطعام. 


مسألة : قال الشافعيُ : : «وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ كمارَة ثَلامة ة يمان مُخْتَلفَة فأَغْبَق وَأَطعَمَ 


ے 2 4 
4 ل كو 22 


وما بوي اماه وَل ثري عن أيه اليتق و الإطعام ول الهو 4 ويها شَاء اَن 
يَكُونَ عنقا أؤ طَعَاماً أو كُسْوة كان وَإِنْ لَمْ يَمَاْ الت الْأَوْلَى تُجُزئة». 

قال الماوردي: وهو كما قال» إذا كانت عليه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمان 
مختلفة كان في التكفير عنها بالخيار بين أن يكفر عنها من جنس واحد فيطعم عن 
جميعها ويكسو عن جميعهاء أو يعتق عن جميعهاء وبين أن يكفر عنها من أجناس 
مختلفة فيطعم عن أحدهاء ويكسو عن أحدها ويعتق عن أحدهاء لأن لكل كفارة حكم 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 5< 
نفسهاء وسواءعينها أو أطلقها؛ لأنعليه النية في الكفارة وليس عليه أن يعين عن أي 
كفارة كالوضوء يلزمه أن ينوي أنه عن الحدث» E‏ عاك 

وقال أبو حنيفة : يلزمه تعيين النية عن أي كفارة» كما يلزمه تعيين النية للصلاة 
من ظهر أو عصر» فيقال له: لما لم يلزمه في قضاء الصلوات الفوائت أن يعين عن أي 
يوم لم يلزمه في الكفارات أن يعين عن أي حنث» فلا يكون في إثباته التعيين في الأداء 
بأولى من نفيه للتعيين. في القضاءء فاستويا ثم ترجح ما ذكرنا باتفاقنا على أنه لو نسي 
صلاة لم يعرفها بعينها لم يجزه في قضائها أن ينوي قضاء ما وجب عليه لعدم 
التعيين» ولو كانت عليه كفارة لا يعرف موجبها أجزأه أن ينوي بالتكفير ما وجب عليه 
فعلم أن تعيين النية في الصلاة واجب» وتعيينها في الكفارة غير واجب. 

فأما الفرق بين الطهارة والصلاة في تعيين النية في الصلاة دون الطهارة مع 
اشتراكهما في وجوب النية فمن وجهين: 

أحدهما: ما حكاه أبو القاسم الأنماطئٌ عن المزني قال: قلت للمزني: لم 
افتقرت الصلاة إلى تعيين النية ولم تفتقر الطهارة إلى تعيين النية؟ فقال: لأن الصلاة 
تراد لنفسهاء والطهارة تراد لغيرها وهذا صحيح. وهكذا الكفارة تراد لغيرهاء» وهو 
تكفير الحنث» فلذلك لم يلزم فيها تعيين النية . 

والفرق الثاني : قاله أبو علي بن أبي هريرة» أن الطهارة بسبب متقدم» وهو ما 
سبق من الحدث فلم يلزم تعيين النية له والصلاة لأمر مستقبل فجاز أن يلزم تعيين 
النية فيهاء وهذا صحيح وهكذا الكفارة بسبب متقدم» وهو ما سبق من اليمين؟ فلم 

فإن قيل: النية في الكفارة أغلظ منها في الطهارة لأنه لو نوى بطهارته أنها عن 
توم فكانت عن بولٍ أجزأه» ولو نوى بعتقه في الكفارة أنه عن ظهار فكان عن قتل لم 
يجزه فجاز أن تتغلظ الكفارة بتعيين النية» وإن لم تتغلظ بها الطهارة. 

قيل: إنما أجزأته الطهارة ولم تجزه الكفارة بمعنى آخرء وهو أن الطهارة ترفع 
جميع الأحداث لأنها تتداخلء فكذلك أجزأت في مخالفة التعيين» والعتق لا يسقط 
جميع الكفارات» لأنها لا تتداخل» فلذلك لم تجز في مخالفة التعيين. 

مسألة : قال الشّافعيٌ : ول یجزیءُ قار حَنّى قم اليه قَبلًَا أؤ مَعَها» . 


قال الماوردي: أما النية في دفع الزكاة والكفارة فواجبة على ما قدمناه في 
الزكاة» لأن دفع المال يتنوع فرضاً وتطوعاً» فافتقر الفرض إلى تمييزه بالنية» وله في 
النية ثلاثة أحوال» تجزئه في إحداها ولا تجزئه في الآخرء ومختلف في إجزائه في 


۳۰۸ كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكقارة 


الثالث» فأما ما تجزئه فهو أن ينوي عند دفعها فيجزىء ما لأن أغلظ أحوال النية أن 
يكون مع الفعل» وأما ما لا يجزىء فهو أن ينوي قبل عزلها من ماله لأنها تجردت عن 
الفعل» فكانت قصدا ولم تكن نية» وأما المختلف فيه فهو أن ينوي عند عزلها من ماله 
وقبل دفعها ففي إجزائها وجهان: 

أحدهما : تجزىء وإن لم تجزىء مثله في الصلاة» وهو الظاهر من كلام الشافعي 
حتى يقدم النية قبلها ومعهاء لأن الاستنابة في دفعها يصح› ولا يمكن المستنيب أن 
ينوي مع الدفعء فأجزأته النية مع العزل» وخالفت الصلاة التي لا تجوز الاستنابة فيهاء 
ا ا ا 
قبل دخوله للضرورة عند تعذرها مع دخوله. 

والوجه الثاني : لا يجزئه لبقائها مع القود على ملكه فأشبه النية قبل عزلهء وتأول 
من قال بهذا الوجه قول الشافعي حتى يقدم النية قبلهاء أو معها بتأويلين : 

أحدهما : أن ينوي قبلها إذا استصحب النية إلى دفعها. 

والثاني : قبلها في الصيام ومعها في الكسوة. 

مسألة : قَالَ الشَافعي: دوز كَفَّرَ عَنْهُ رَجُلّ مره اجا هذ عه إا من مالو 
00 کقبض وکيله لهبته لَوْ وَمَبَهَا لَه وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ أغتق عن فَوَلَوهُ 


r 


د ملك َيل الع وكَانَ عة مغل القبض كُمَا لو اشتراء كلم ية 


قال الماوردي: وهو كما قال: إذا وجب عليه الكفارة فكفر عنه رجل بأمره فهو 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مال التكفير للامرء فيكون المأمور هاهنا وكيا للامر في 
إخراج الكفارة» وهذا متفق على جوازه لجواز النيابة في التكفيرء لأن مقصودها المال 
والعمل تبع ' فأجريت مجرى حقوق الأموال. وتكون النية في إخراجها مستحقة» لما 
تضمنها من العبادة» وللامر والمأمور فيها أربعة أحوال: 

أحدها: أن ينوي الآمر عند أمره و ينوي المأمور عند دفعه» فهذا أكمل أموال 
الجواز. 

والثاني : أن لا ينوي واحد منها فلا يجزىء المخرج عتقاً كان أو إطعاماً لعدم 
الشرط المستحق في الإجزاء ولا يضمنه المأمور ويكون متطوعاً في الأمر. 
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والثالث : أن ينوي المأمور عند دفعهء ولا ينوي الاس تد مزةب فهنا يجزىء» 
لأن اقتران النية بالدفع أصح . 

والرابع : أن ينوي الآمر عند مره ولا ينوي المأمور عند دفعه» ففي إجزائه 
وجهان على ما مضى من وجوب اعتباره النية عند العزل والدفع» فإن أمره أن يكفر عنه 
بنوع فعدل إلى غيره كان المأمور ضامناً لما كفر به سواء عدل عن الأدنى إلى الأعلى» 
كعدوله عن الإطعام إلى العتق» أو عدل عن الأعلى إلى الأدنى» كعدوله عن العتق إلى 
الإطعام» لأن المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمرء وإن أطلق الامر الإذن 
للمأمور في التكفير ولم يعين له على جنس ما يكفر به لم تخل الكفارة من أن تكون 
كفارة ترتيب كالقتل والظهار» فإطلاق إذن اا پو جب حمله على اعتبار حاله» فإن 
كان من أهل العتق أوجب إطلاق إذنه أن يعتق عنه» وإن أطعم ضمن ولم يجزه» وإن 
كان من أهل الإطعام أوجب إطلاق إذنه أن يطعم عنه» وإن أعتق لم ينفذ عتقه» ولم 
يضمن بخلاف المال الذي قد ملكه المعطى» فضمنه المعطي وإن كانت كفارة لحنث 
مثل كفارة الأيمان» فإن كفر المأمور بأقل الأجناس ثمناًء فكفر بالإطعام دون العتق 
أجزأء سواء كان موجوداً في ماله أو غير موجودء وإن كمّر بأكثر الأجناس ثمناً فكفر 
ار SS‏ ا 
العتق » ويكون عن المأمور دون الآمرء والكفارة باقية في ذمة الآمر. 

والحال الثانية: أن يوجد في ملكه الأعلى من العتق» ولا يوجد فيه الأدنى من 
الطعام فهذا العتق يجزىء عن الآمرء وله ولاؤه؛ لأن إطلاق إذنه متوجه إلى ملكه. 

والحال الثالثة: أن لا يوجد في ملكه الأدنى من الإطعام» ولا الأعلى من العتق» 
فليس له التكفير عنه بالأعلى من العتق» لأمرين: 

أحدهما: أن فضل القيمة غير مستحق . 

والثاني : أنه يدخل ولاء | لمعتق في ملك الامر بغير إذن. 

والحال الرابعة: أن يوجد في ملكه الأدنى من الطعام والأعلى من العتق» فهل 
يكون إطلاق الإذن يوجب تخيير المأمور» كما كان سرا لخيار الامر على وجهين: 

أحدهما: أنه موجب لخيارهء لأنه قد أقامه بالإذن: فيه مقام نفسهء فعلى هذا لا 
يبطل العتق ويجزىء عن المكفر . 

والوجه الثاني : أن التخيير يسقط في حق المأمور وإن كان ثابتا في حق الامرء 
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لأنه مخير في ملكه دون المأمورء فعلى هذا يكون عتقه باطلاً؟ والعبد على رقه 
والكفارة باقية في ذمة الامر. 

فصل: والضرب الثانى : أن يكون مال التكفير ملكا للمأمورء فقد اختلف الفقهاء 
فى إجزائه على ثلاثة مذاهب: 

والثانى : وهو مذهب مالك» لا يجزىء سواء كان بجعل أو بغير جعل . 

والثالث : وهو مذهب أبى حنيفة أنه يجزىء إن كان بجعل » ولا يجزىء إن كان 

ودليلنا وإن كان قد مضى فى كتاب الظهار مستوفى» أنه إن كان بجعل جرى 
مجرى البياعات» وإن كان بغير جعل جرى مجرى الهبات» والإخراج فيها قبض يلزم به 
الهبة» ويستقر به البيع › فإن قيل: فكيف يصح ملك الامر لهء حتى يجزثه في كفارته» 
قيل : قد حكى فيه أبو علي بن أبي هريرة وجهين خرجهما من اختلاف قولي الشافعي 
في دية النفس» هل يملكها المقتول في آخر أجزاء حياته» أو يملكها الورئة في أول 
أجزاء موته» ويجري عليها فى قضاء ديونه» وإنفاذ وصایاه» حكم ملكه على قولين 
كذلك هاهنا على وجهین : 

أحدهما : أنه يصير بإخراجها مالكاً لها قبل إخراجهاء فإن كان عتقاً بان بالعتق أنه 
كان ملكا له قبل العتق» وهو الظاهر من مذهب الشافعي فيما نص عليه في هذا الموضع 
قال الشافعي لأنه ملكه قبل العتق . 

والوجه الثاني : أنه ليس بمالك» وإنما يجري عليه حكم الملك» لأنه قبل العتق 
e‏ بے اوا نصار سكم العلك ا إن آم 
وان لم يكن جاياً ا ا ll‏ 

حكمه وإن لم يفعل » ويكون ولاء المعتق تلأمر على الوجهين فعا ومثل هذين 
الوجهين في التكفير إذا قال: ألق متاعك في البحر وعلئَ قيمته» هل يصير مالكا له قبل 

أحدهما: أننا نعلم قبل إلقائه أنه قد كان مالكاً له قبل إلقائه . 

والوجه الثاني: أنه لا يصير مالكاً له وإنما يجري عليه حكم الملك» لأنه قبل 
الإلقاء لم يملك» وبعد الإلقاء لا يصح أن يملك. 
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مسألة: قال الشَافعِي : دولر 
يُجْرْهِ وَكَانَ هو المُعْتَقَ لِعَبْده ف فوَلاوُة له»). 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من كفر عن غيره بغير إذنه من أن يكون 
مكفراً عن حي أو ميت» فإن كمَّر عن حيّ لم يجز الكفارة عن الحيّ؛ لأن النية فيها 
مستحقة » وعدم الإذن مانع من صحة النية» فكان ما أخرجه النائب واقعاً عن نفسه» 
فإن كان إطعاماً كان صدقة» وإن كان عتقاً كان تطوعاً منه وله ولاؤه» وإن نواه عن غيره 
كمن حج عن حي بغير أمره» كان الحج واقعاً عن الحاج دون المحجوج عنه. 

وقد اختلف الفقهاء في ولاء من أعتق عبده عن غيره» فجعله أبو حنيفة للمعتق 
بكل حالٍ» وجعل مالك للمعتق عنه بكل حال» وجعله الشافعي للمعتق إن أعتق بغير 
أمره» وللمعتق عنه إن أعتق بأمره» وإن كر عن ميت فلا يخلو أن يكون بوصية أو بغير 
وصية» فإن كان بوصية كانت الوصية ارا فيصير كالمكفر بأمرء فيكون . على ما 
مضى » وإن كفر عنه بغير وصية منه» فلا يخلو المكمّر عنه من أن يموت موسراً أو 
را فإن مات موسراً فوجوب الكفارة باق في تركته» فإن كفر عنه منها غير وارث 
ولا ذي ولاية كان ضامناً متعدياًء ولم يسقط به الكفارة وإن كفر عنه منها وارث» فإن 
كان التكفير اا أجزأ.ء وصار كقضاء الديون الواجبة عنه» وإن كان التكفير عتقاً 
فضربان: 

أحدهما: عتق لا تخيير فيه كالعتق [فى]“ كفارة الظهار والقتل» فيجزىء» وإن 
كان بغير أمر ولا وصية» لأنه عتق مستحق» فإذا فات من ضمنه بالموت وجب على من 
قام مقامه في ماله كالحج لا يجوز أن يحج عنه في حياته إلا بإذنه» ويجب على وارثه 
الحج عنه فيما وجب بعد موته. 

والضرب الثاني: أن يكون عتقاً فيه تخيير» كالعتق في كفارة اليمين» 
وجهان: 

أحدهما: لا يصح» لأن التخيير فيه يمنع من تعيين وجوبه. 

والوجه الثاني : يصح› لأنه إذا ناب عن واجب صار واجباً وهذان الوجهان بناء 
على اختلاف أصحابنا في ما وجب في كفارةاليمين وسائر كفارات التخيير هل وجب 
بالنص أحدهاء أو وجب به جميعهاء وله إسقاط الوجوب بأحدهماء فأحد وجهي 
ا ی او عن و شمر لعل هذا الات ا ` 


(۱) غير موجودة في الأصل ولا يتم المعنى إلا بها. 


۳1۲ 
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والثاني : أن جميعها واجب بالنص» وله إسقاط جميعها بفعل أحدهاء فعلى هذا 
يصح العتق . 

وإن مات المكفر عنه معسراً فقد اختلف أصحابنا هل يكون التكفير بعد موته 
معتبرا بالواجب أو بالتطوع على وجهين : 

أحدهما: يكون معتبراً بالواجب فيكون على ما مضى 

والوجه الثاني : يكون معتبراً بالتطوع , فيكون على ما يأتي . 

مسألة : : قال الشافعي : دك لو اعت عن بره بد المت إا َم يكن نْ ذلك 
بِوَصِيّة منْهِمَا؛ . 

قال الماوردي: أما التطوع بذلك عن وصية الميت فجائزء سواء كان عتقاً أو 
صدقة ويكون الولاء للميت؟ ينتقل عنه إلى الذكور من عصبته وأما التطوع به عن 
الميت من غير وصيةء فإن كان صدقة جاز من وارث وغير وارث؟ لما روي عن 
النبيّ يل أنه أمَرَ سَعْدَ بْنَّ ابي وَقَّاصٍ «أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ مه بد مَْتهًا' . 

وروي أن رجلاً قال: يا وَسُولَ الله إن امي افْتُلَتْء وَأَظنَّ لَوْ تِكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ 
هَل لَهَا مِنْ أَجْرِ إِنْ َصَدَفْتُ عَنْمَاء قا ل عَم . 

وأما العتق فإن تطوع به غير وارث لم يجزء والفرق بين الصدقة والعتق أن 
الصدقة بر محض لا يتعدى إلى غير الثواب. والعتق تكسب ولاء يجري مجرى 
النسب» لقول النبي كك «الْوَلآء لُحْمَة كَلْحْمَةِ النسَب» وليس لأحد إلحاق نفسه بغيره» 
كذلك الولاء وا كان الممتن وارئاء فإن تطوع به بعض الورثة لم يجز كالأجنبي» لأن 

بعض الورثة لا يجوز أن يُلحق بالميت نسباء وإن تطوع جميع الورثة ففي جوازه 
عياف 

أحدهما: لا يجوز كما لو تطوع به بعضهم . 

والوجه الثاني : : يجوز كما يصح لحوق النسب بالميت إذا أقر به ج جميع الورثة ولا 


يصح إذا أقر به بعضهم . 
00 8 ا و رو م > ,1 
مسألة قال الشافعيٌّ : «وَلوْ صام رَجَلُ عَنْ رَجُل بآمره لم يجزه لان الابْدّان 
SS‏ جَاءَ عَنْ رَشول 


هما و ليق e‏ 
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قال الماوردي: أما ا ا و عن قادر 
أو عاجزء للظاهر من قول الله تعالى : : لوان لَيْسَ لِلإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى* [النجم: ۳۹] 
ولأن ما تمحض من عبادات الأبدان لا تصح فيها النيابة» كالصلاة» وخالف الحجء 
لأنه لما تعلق وجوبه بالمال لم يتمحض على الأبدان» فصحت فيه النيابة كالزكاة. 

فأما الصيام عن الميت فقد وقفه الشافعي في القديم على صحة الخبر المروي فيه 
أن امرأة سألت رسول الله ية عن صوم نذر كان على أمها؟ فماتت قبل صيامه» فأجاز 
لها أن تصوم عنها. 

وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة عن أبي بكر النيسابوري أن الخبر قد صح فصار 
مذهبه في القديم جواز الصيام عن الميت وهو مذهب مالك وأحمد» وقد روى عروة 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا قال: «مَن مَاتَ وَعَليْهِ صِيَامٌ صَام عَنْهُ وَلِيَهُ»؛ 
ولأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فصحت فيها النيابة كالحج طرداً والصلاة Ed‏ 
ودخول المال في جبرانها من وجهين: 

أحدهما: جبران الصيام في الوطء بالكفارة. 

والثاني : عجز الشيخ الهم عن الصيام» وانتقاله إلى إخراج مد عن كل يوم» وقال 
في الجديد: إن النيابة في الصيام لا تجوز بحال عن حي ولا ميت» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأكثر الفقهاء؛ لرواية عبد الله بن عمر أن النبي بي قال : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَّامٌ 
أَطعَمَ عَنْهُ ويه“ ولأنها عبادة على البدن لا يتعلق وجوبها بالمال» فا عي E‏ 
كالصلاة طرداًء والحج عكساء فأما الخبر فمعلول وإن صح كان محتملاً أن يريد 
بالصيام عن الميت الصدقة عن كل يوم بمد. 


فصل: فأما الصلاة عن الميت فقد حكي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن 
راهويه جوازه» وهو قولٌ شاذ تفردا به عن الجماغة استدلالاً بأمرين. 

أحدهما: أنه لما جازت النيابة في ركعتي الطواف إجماعاً جازت في غيرها من 
الصلوات قياسا . 

والثاني: أنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز دون القدرة» وصحت 

في الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن أحدهماء وذهب جمهور 

ا إلى أن النيابة في الصلاة ة لا تصح بحال مع قدرة ولا عجز؛ لقول 
العلماء إلى أن النيابة في الصلاة تضم يخال ع كدر ول عر لقول البي 5 : «إذًا 
مات ابن دم 5 عَمَلْهُ لا مِنْ لاث حَج بقضاءء أو دَيْنِ يَؤَدّى » أو صَدَقَة جاریت» ۰ 
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ولأن الصلاة كالإيمان لأنها قول وعملٌ ونية» ثم لم تجز النيابة في الإيمان إجماعا فلم 
تجز في الصلاة حجاجاء زأماركعتا الطواف؛ فلأنها تبع لما تصح فيه النيابة فخصت 
بالجواز؛ لاختصاصها بالمعنى » وما ذكروه من الحج فقد تقدم اختصاصه بالنيابة 
لاختصاص وجوبه بالمال. 


مسألة: قال الشّافعيٌ : «وَمَنُ | شتَرَى ممًا أَطْعَمَ او كَسَا 


قال الماوردي: وهذا صحيح» ا أو تطوع أن 

يشتريها من المعطى » لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يث يشتري فرساً تصدق به 
00 الوَدْد» فقال له النبي ي : «لآ تَعْدْ في صَدَقَتِكَ وَلَوْ ايها 
بفقيْر» وَدَعْهَا حى تَكُونَ هي وَنََاجُهًا لَكَ يَوْمّ القيّامّة» ولأن من عرف المُعَطَى أن 
يسمح في بيعها على المعطى» فصار بالابتياع كالراجع في بعض عطيته» فإن ابتاعها 
صح الابتياع على مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء وقال مالك: لا يصح الابتياع وتعاد إلى 
البائع احتجاجاً بما مضى» ودليلنا ما روي عن النبي ككل أنه قال: «لآ تَحلٌ الصَّدَقَةٌ 
ِعَنِيّ إلا لخمسة» ذكر منها رجلا رأها تباع فائ شتراها فكان على عمومه ولأنه لما جاز أن 
يملكها ميراثاً جاز أن يملكها ابتياعاً كغيره من الرجال ولأنه لما جاز أن يبتاعها غيره من 
الرجال جاز أن يكون هو المبتاع كغيرها من الأموال» وما قدمناه من الاستدلال محمول 
على التنزيه دون التحريم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ : اومن کان له مشک ١‏ يغبي عَنْهُ هُوَ وهل حادم 
أغطيّ مِنَّ الكَمَارَة وَالرّكَاة وَإِنْ كَانَ في مَسْكَنه فَضْلٌّ عَنْ حَادِمِهِ وَأَمْلِهِ الفَضْلُ الذي يَكُونُ 


قال الماوردي: إذا كان له مسكن لا يستغني عنه» وخادم لا يجد بداً منه جاز له 
أن. يأخذ من الزكاة والكفارة» وجاز أن يكفر بالصيام دون المال ولو كان مفلساً بيع 
ذلك في دَيُنهء وإن لم يبع في كفارته» لأن في حقوق الآدميين مشاحة» وفي حقوق الله 
تعالى مسامحة» فإن كان في ثمن مسكنه أو في ثمن خادمه فضل يكون به غنياً حرمت 
عل الزكاز رازه رإن كاد نوها فقن O EE‏ 

مسألة: قال الشّافعي : «وَإِذَا حَنَتَ موسر 5 ّم أَعْسَرَ لَمْ ار الصّوْمَ يُجُزىء عَنْهُ 
مره اختياطاً أن 00 بسر لر ّنا أ َنظُدُ في هذا إِلَى الوَقْتٍ الذي يَحْنتُ فيه ولو 
حَنَتَ مسرا فَأَيْسََ اح حيبت لَه أن يُكَفْرَ ول يَصُومَ وإِنْ صَامَ أَجراً عَنْهُ لان حَكْمَهُ حِينَ 
: ل ل ل ل يم وَقَدْ قال في 
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رت 
0 


جمَاعَة العْلَمَاءِ إن تَظَاهَرَ قَلَمْ يَجذ رَقَبَةَ أو أخدَت قَلَمْ يَجذ مَاء قَلَمْ يَصُمْ وَلّمْ يَدْخُلْ في 
الصّلاة بِالتَيَمُم حى وَجَدَ الرَقَبة وَالمَاء 
العْلمَاء أَؤْلَى به من انفرّاده عَنْهَا) . 

قال الماوردي: اعلم أن الكفارة تختلف باليسار والإعسار ففرض الموسر أن 
يكفر بالمال وفرض المعسر أن يكفر بالصيام» وقد يختلف اليسار والإعسار» فيكون 
عند الوجوب وكيوا وعند التكفير مرا وقد يكون عند الوجوب 00 وعند 
التكفير موسراًء فاختلف قول الشافعي هل يعتبر بالكفارة حال الوجوب أو يعتبر بها 
حال الأداء على قولين منصوصين وثالث مخرج . 

أحدها: أن المعتبر بها حال الوجوب وهو المنصوص عليه في هذا الموضع من 
كتاب الأيمان» فإذا حنث وهو موسر فلم يكفر بالمال حتى أعسر ففرضه التكفير بالمال 
دون الصيام وتكون الكفارة باقية في ذمته حتی يوسر فيكفر» ويستحب له أن يعجل 
بالتكفير بالصيام استظهاراً حذراً من فوات التكفير بالموت لاستدامة الإعسار ولم يسقط 
عنه فرض التكفير بالصيام» ولو كان معسراً عند الحنث ففرضه التكفير بالصيام» فإن 
عدل عنه إلى التكفير بالمال أجزأ لأنه عدل عن الأخف إلى الأغلظ» ووجه هذا القول 
فى اعتبار الكفارة بحال الوجوب شيئان: 

أحدهما: إلحاقها بالحدودء لقول النبى يك «رَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الحُدُودَ كَفَارَاتٌ» 
والحدود معتبرة بحال الوجوب دون الفعل» لأن العبد إذا زنا فلم يَحَدَّ حتى أعتق خد 
حدّ العبيد» والبكر إذا زنا فلم يحدّ حتى أحصن خد حَدَ الأبكار» وكذلك الكفارات . 

والثانى : أن التكفير لذنب متقدم» فاعتبر بحال الوجوب لقربه من سببه . 

والقول الثاني: أن المعتبر بالكفارة حال الأداء دون الوجوب نص عليه الشافعي 
في كتاب الظهار فإذا حنث وهو موسر فلم يكفر حتى [أعسر] كان فرضه التكفير 
بالصيام» ولو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر كان فرضه التكفير بالمال» ووجه 
هذا القول فى اعتبار الكفارة بحال الأداء شيئان : 

أحدهما: إلحاقها بالطهارة» لأن كل واحدة منها ذات بدل فلما اعتبرت الطهارة 
بحال الأداء فكذلك الكفارة . 

والثاني : أنها مواساة فاعتبرت بأقرب الأحوال من مواساته . 


والقول الثالث: وهو مخرج أن المعتبر بالكفارة أغلظ الأمرين من حال الوجوب 
أو حال الأداء؛ لأنها تكفير عن ذنب» فكانت بالتغليظ أخص» وقد استوفينا هذه 
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0 20-5 ك ١‏ رمه مو 52 راو 2 ا 1 8 جوع ما چ اس 
مسألة : قال الشافعيٌّ : «وَمَنْ له أن يأخُذ مِنَ الكفارَة وَالزَّكاة فَلَهُ أن يَصُومَ وَلَيْسَ 
عَلَيْهِ أن يَتَصَدَقَ ول يعت فَإِنْ فَعَلَ أَجْرَأه» 


قال الماوردي: اعلم أن مصرف الكفارات في الفقراء والمساكين خاصةء 
ومصرف الزكاة في الفقراء والمساكين» وفي بقية أهل السهمان الثمانية فاشترك الفقراء 
والمساكين في الكفارات والزكوات» واختصت الزكاة ببقية الأصناف دون الكفارات 
هذا الكلام في مصرفها. 

فأما وجوبهاء فكل من وجبت عليه الزكاة وجب عليه التكفير بالمال» وقد يجب 
التكفير بالمال على من لا تجب عليه الزكاة إذا ملك أقل من نصاب» وقد يجب التكفير 
بالمال على من يحل له الزكاة والكفارة» وهو من وجدها فاضلة عن قوته وقوت عياله» 
ولا يصير بفضلها غنيا» فيجب عليه التكفير بالمال دون الصيام» لوجودها في ملكه 
فاضلة عن كفاية وقته» ويحل له أن يأخذ من الزكوات والكفارات لدخوله في حكم 
الفقر والمسكنة 1 الكفاية المستديمة» وقد يسقط التكفير بالمال ويعدل عنه إلى 
الصيام من يحرم عليه أخذ الزكاة والكفارة» وهو الجَلْدُ المكتسب قدر كفايته في كل 
يوم من غير زيادة يكفر بالصيام دون المال لعدمه في ملکه» وتحرم عليه الكفارة 
والزكاة» لاستغنائه عنها بمكسبه. 

' فإن قيل: : فإذا كان الأمر على هذا التفصيل فلم قال الشافعي : ومن له أن يأخذ 
من الكفارة والزكاة فله أن يصوم؟ ؟ وقد افلم :فيها فض : إنه قد يجوز أن يأخذ من 
الزكاة والكفارة من لا يجوز أن يصوم عنه في الكفارة» فمنه جوابان : 

أحدهما: أن الشافعي أشار إلى الأغلب من أحوال الناس» والأغلب ما قاله. 

والثاني : أن الشافعي قصد به أبا حنيفة حيث اعتبر الغنيٍ والفقر بوجود النصاب 
وعدمه» وهو عخدء معسبر و الكفاية المستديمة فيكون غنيا» وإن لم RT‏ 
إذا كان مكتسباً بيديه» ويكتون:فقيراً وإث هلك نصاباً إذا كان دون كتابعف وقد أوضحنا 
ذلك فى قسمة الصدقات . 

مسألة: قال الشافعيٌ : : إن کان عَنْياً وَمَالَُ عَائبُ َه لَمْ يکن لَه ان يُكَمْرَ حى َّ 
ا الإطعام أو الْكَُْة ا أو العثق» . 

قال الماوردي: قال المزني جعل حكمه حكم الموسر إذا كان المكفر ذا مال 
غائب» إما بان سافر عن مال خلفه ببلده» وما يان ساف انال وهو مقيم في بلدا اقل 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة ۱۷ 


يجوز له الصيام حتى يقدر على ماله فيكفر بالمال. 

وقال أبو حنيفة : هو في حكم المعسرين يجوز له أن يكفر بالصيام» لأنه لما حل 
له أن يأخذ من الزكاة والكفارة لحاجته جرى عليه حكم الفقر من كفارته» وهذا خطأ 
لآن الحاجة مختصة بمكانه» والكفارة معتبرة بإمكانه . 

فإن قيل: أفليس المتمتع في الحج إذا كان معسراً في مكة موسراً في بلده كفر 
بالصيام كالمعسرء فهلاً كان كذلك في كفارة الأيمان قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن مكان الدم في التمتع مستحق بمكة» فاعتبر يساره أو إعساره بها 
ومكان الإطعام في غيره مطلق فاعتبر يساره وإعساره على الإطلاق . 

والثاني: أن الصوم في كفارة التمتع معين للزمان في صوم ثلاثة أيام في الحج 


وسبعة إذا رجع فكان في تأخيره فوات بدله» وليس لصيام اليمين زمان معين يفوت 
بتأخيره فافترقا. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حاله في كمال فروضه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يفوت بتأخيره إلى حال الكمال» وذلك مثل صلاة العريان والمتيمم 
وكفارة المتمتع» ففرضه تعجيل أدائه على غنى . 

والقسم الثاني: ما لا يفوت بتأخيره ولا يدخل عليه ضرر بالتأخير مثل كفارة 
اليمين والقتل وزكاة الفطر ففرضه إذا قدر على الكمال أن يؤخره إلى حال الإمكان. 

والقسم الثالث : ما لا يفوت بتأخيره» لكن يلحقه بالتأخير ضرر مثل كفارة الظهار 
يلحقه بتأخيرها ضرر في امتناعه من الجماع ففيه وجهان: 

أحدهما: يجب تأخيرها باليسار في بلده حتى يعتق لأنه غننٌ . 

والوجه الثاني : يجوز أن يعجل التكفير بالصيام؛ لأنه مستنصر» وهكذا حكمه لو 
كان فالا أو مخصوياً لا يجوز أن يكفر جين يقدر عل ماله فر بت فان تلف ماله 
قبل وصوله إليه لم يخل حاله من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يقدر على التكفير له قبل وصوله إليه بأن يكاتب أو يراسل إلى بلد 
المال بالتكفير عنه» فلا يفعل حتى يتلف المال فهذا في حكم من كان موسرا عند 
الوجوب معسراً عند الأداء فيكون في تكفيره بالصيام على قولين: 

أحدهما: يجوز أن يكفر به إذا اعتبر بها حال الأداء . 


والثاني: لا يجوز أن يكفر إلا بالمال إذا اعتبر بها حال الوجوب . 


والحال الثانية : : أن لا يقدر على التكفير بالمال حتى يتلف فيجزئه التكفير بالصيام 
قولاً واحداً لإعساره في حالتي وجوبها وأدائها والله أعلم . 


000 


بَابُ مَا يُجْزِىءُ من الكَسْوّة في الكفارّة 


4 م 


مسألة : قال الشافعيُ «وَأكلُ ما يُجْزِىء مِنَ الكُسوة كَل ما وَقَعَ عَلَْ 
اشح كفو عن ام أو se‏ أؤ امْرَأَة أ صَبِيّ وَلَو 
اسْتَدَلَ يما يج جور فيه الصّلاٌ ِنَ الكُسْوَةٍ عَلَى كشوة الاين لَجَارَ أن ن يَسْتَدلٌ بمَا يكفيه 


في الشّنَاءِ وَالصَّيْفٍ أو ذ في السَفَرِ مِنَ الكشوة وَقَدْ أَطْلَقَهُ الله فهر مُطْلَقٌ» . 


قال الماوردي : خير الله تعالى المكفر عن اليمين بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة ة أو 
كسوة عشرة مساكين» أو عتق رقبة» وقد مضى الكلام في الإطعام فأما الكسوة فليس 
لها أقل تعتبر به» فاختلف الفقهاء فيها على خمسة مذاهب: 

أحدها: وهو قول عبد الله بن عمر: أنه لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب» 
قميص ومئزر ورداء. ۰ 
قال سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين. 

والثالث: وهو قول إبراهيم النخعي أنه لا يجزىء إلا كسوة ثوب جامع كالملحفة 


والكساء. 
والرابع: وهو قول مالك: أنه لا يجزىء من الكسوة إلا ما تجزىء فيه الصلاة إن 
كان لرجل » فما يستر به ما بين سرته وركبته» وإن كانت امرأة فما تستر به ج جميع بدنها. 


والخامس: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة : أنه كسوة ثوب واحد ينطلق عليه اسم 
الكسوة ستر العورة أو لم يسترهاء وبه قال ابن عباس ومجاهد وطاوس وعطاءء 
والدليل على أن أصح الأقاويل ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة من ثوب واحد ينطلق 
عليه اسم الكسوة سواء ستر العورة» وأجزأت فيه الصلاة أم لا؛ لأمرين: 

أحدهما: التزام يقيمه متفق عليه» وما يجاوزه التزام زيادة يختلف فيهاء فاعتبر 
الأصل في براءة الذمة. 

والثاني : أنه لا يخلو إطلاق الكسوة من اعتبارها بما انطلق عليه الاسم أو بما 


“عل _ _ لل كتب الأيمان/ باب ما يجزىء من الكسوة في الكقارة 
دعت إليه الحاجة فلم يلزم اعتبارها بما دعت إليه الحاجة؛ لأنها تدعو إلى ما يدفىء 
من البرد في الشتاءء ويقي من الحر في الصيف» وإذا لم يغير ما دعت إليه حاجة 
الشتاء والصيف كان أولى أن لا يغير ما ذهب إليه مالك من ستر العورة وإجزاء الصلاة 
من وجهين : ش 

أحدهما : خروجه من اعتبار الاسم وهو أصل عن اعتبار الكفاية وهي عرف . 

والثاني: أنه لو أعطاه من رقيق الثياب ما يعم العورة ولا يسترها لرقته أجزأهء 
وإن لم تجز فيه الصلاة ولأنه لما استوى قدر الإطعام في الرجال والنساء وجب أن 
يستوي قدر الكسوة فيهما وفي اعتبار ستر العورة يوجب اختلاف القدر فيهما لاختلاف 
العورة منهما فكان ذلك مدفوعاًء وإذا بطل بما ذكرنا أن يعتبر ما زاد على انطلاق الاسم 
ثبت أن ما انطلق اسم الكسوة عليه هو المعتبر فنقول: كساه قميصاً أو كساه منديلاً 
وكساه سراويل وكذلك المقنعة والخمار فأجزأه ذلك کله» وقال أبو يوسف: لا تجزئه 
السراويل» لأنه تبع لغيره» وهذا فاسدٌ بالعمامة والمنديل» فأما القلنسوة ففي إجزائها 
وجهان؟ 

أحدهما: يجوز لأنها من جملة ما يكتسى . 

والثاني: لا يجوز لأنها زيادة ولا ينفرد بلباسهاء وقال أبو الغياض البصري: إن 
كانت صغيرة تغطي نصف الرأس لم تجز وإن كانت كبيرة تعم الرأس وتغطي الاذان 
نكا GENRE‏ را e‏ 
العصائب ولا تجزىء منطقة ولا مكعب ولا هميان لخروج ذلك عن الكسوات 
الملبوسة. 

فصل: وما أعطى من ثياب قطن أو كتان أو شعر أجزأ فأما ثياب الحرير 
والإبريسم. فيجوز أن يعطاه النساء لإحلاله لهنّ» وكذلك الصبيان» وفي جواز إعطائه 
للرجال وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لتحريم لَبْسِه عليهم. 

والثاني : يجوز وهو أصح؛ لأنه يجوز أن يعطى للرجال ثياب النساء» ويعطى 
النساء ثياب الرجال» وسواء بياض الثياب ومصبوغهاء وخامها ومقصورهاء وجديدها 
وغسيلها فأما اللبيس منهاء فإن أذهب اللبس أكثر مَنَافِعَهُ فع لم يجزه وإن أذهب أقلها 
أجزأه كالرقبة المعيبة إن كان عيبها يضر بالعمل إضرارا ا لم بجر وإن لم يضر 
بالعمل إضراراً بيناً أجزأه ويجوز أن يعطيهم ثوباً نجساًء لأنه يطهر بالغسل» > لکن عليه 
أن يعلمهم بنجاسته حتى لا يصلوا فيه إلا بعد غسلهء ولا.يجوز أن يعطيهم ما نسج من 


۳۲١ 


كتاب الأيمان/ باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة 
صوف ميتة» ولا من شعرها؟ لعموم تحريمه وخصوص الانتفاع به» وأن لا سبيل إلى 
طهارته . 

فصل: ولا يجوز أن يعطى الزلاليَ والبسط والأنطاع» لخروجها عن اسم الكسوة 
والملبوس» وكذلك لا يجوز أن يعطيهم غزلاً غير منسوج فأما لباس الجلود والفراءة 
فإن كان في بلد يلبس أهله ذلك أجزأ وإن كان في بلد لا يلبسه أهله» ففيه وجهان 
مخرجان من اختلاف قوليه في أجناس الحبوب في الإطعام هل يكون مخيراً فيها أو 
يعتبر بالغالب منهاء وكذلك قميص اللبود» ولكن يجزىء أن يعطيهم الأكسية لأنها 
تلبس دثارأء وإن لم تلبس شعاراً ولو أعطى عشرة مساكين ثوباً طويلاً فإن دفعه إليهم 
بعد قطعه أجزأه» لأنه قد صارت كل قطعة منه كسوة» وإن دفعه إليهم صحيحاً لم 
يجزه» لأنه ثوب واحد فلم يكن إلا كسوة واحدة والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج۱/ م1 


مسألة : قَالَ الشّاذ تع الله «(رلا يجزىة رَقَبَةَ ذ 
فعيّ يجر به في 


وو مد 
مَومئّة) . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن العتق في الكفارات لا يجزىء إلا في رقبة مؤمنة 
وهو قول الأكثرين» وقال أبو حنيفة: يجزىء عتق الكافرة في جميعها إلا في كفارة 
القتال» لأن الله تعالى شرط إيمانها فحمل المشروط على تقييده» والمطلق على 
إطلاقهء ء ومن أصل الشافعي أن كل مطلق قيد بعض جنسه بشرط كان جميع المطلق 
محمولاً على تقييد ذلك الشرطء كما أطلق و لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْن من 
رجَالكم» [البقرة: 787]» وقيد قوله: «وَأشْهِدُوا دو ی عَذْل ل منكُم» [الطلاق: [Y‏ 
فحمل ذلك المطلق على هذا المقيد في اشتر تراط العدالة» ولف مانن قا فون 
إليه الشافعي من حمل المطلق على المقيدء هل قاله لغة أو شرعاً على وجهين : 

أحدهما : : أنه قاله من طريق اللغة وما يقتضيه لسان العرب الذي جاء به الشرع ما 
لم يصرف عنه دليل. 

والثاني: أنه قاله من طريق الشرع وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء 
واختلف من قال بهذا على وجهین : 

أحدهما: يجمع بينهما بالإطلاق إلا أن تفرقا في المعنى . 

والوجه الثاني: أن لا يجمع بينهما إلا بعد اشتراكهما في المعنى» ثم من الدليل 
أنه عتق في كفارة» فوجب أن لا يجزىء فيه إلا مؤمنة» كالعتق في كفارة القتل. 


ولأن كل رقبة لا يجزىء عتقها في كفارة القتل لم يُجْزٍ عتقها في سائر الكفارات» 
قتانا علق E‏ وقد مضت هذه المسألة في كتاب الظهار مستوفاة. 


فعيٰ 3 «وََكَلٌ مَا يْقَعُ عَلَيْه اشم الِيْمَانِ عَلَى الأَعْجَمِيٌ أن يَصفَ 
4 ت ت 
الإيْمَان ذا مر بصفته ثُمَّ يَكُونَ به مُوامنا» . 


وذ 


ع 
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۳۳ 


كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا ثبت أن الإيمان شرط في عت عتق الكفارة فإيمانها 
على ضربين : 

أحدهما : إيمان فعل . 

والثاني: إيمان حكمء > فأما إيمان الفعل فلا يكون إلا من بالغ عاقل» تؤخذ عليه 
شروط الإيمان قطعاًء وشروطه أن يتلفظ بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد N)‏ رسول الله » قال الشافعي : «ويقر بالبعث والجزاء. درا من کل د 
خالف الإسلام»» فأما إقراره بالبعث والجزاء فمستحب» وليس يقف إيمانه على 
إقراره» لأنه من موجبات الإيمان» وأما براءته من كل دين خالف الإسلام فقد اختلف 
أصحابنا في وجوبه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه شرط فيه كالشهادتين. 

والثاني : أنه مستحب كالبعث . 

والثالث : أنه إن كان من قوم ينكرون نبوة محمد كَل كان إقراره بنبوته يغني عن 
براءته من كل دين خالف الإسلام» ويكون أقتراط ذلك فيه مستتجاء وإن كان من قوم 
يعتقدون أنه مبعوث إلى قومه من العرب دون غيرهم كيهود خيبر» فإنهم كانوا يقولون: 
هو مبعوث إلى الأميين من العرب دونناء وإنما ننتظر مبعوثا إلينا من ولد إسحاق 
فتكون البراءة من كل دين خالف الإسلام شرطاً في صحة إيمانه» وبهذا قال أبو علي بن 
أبى هريرة فإذا صح ما يكون شرطاً في إيمانه نظر فإن كان عربيٌ اللسان تلفظ به نطقاً 
a e‏ وإن كان أعجميّ اللسان نظرء فإن 
حضر من يفهم لسانه لم يكن مؤمناً إلا بالنطق دون الإشارة كالعربيٌ وإن لم يحضر من 
يفهم لسانه دعت الضرورة إلى أن تؤخذ عليه شروط الإسلام» بالإشارة دون النطق 
كالأخرس» وروي أن عار الحكم جاء إلى النبي يلي بعبد أعجميّ جليب؟ 0 
يا رسول الله : إني درت أن أغتق رَقَبَةَ مُوامئّة رو يقال 1 الذي 196 "١‏ 
ربك فَأَشَارَ إلى السَمّاءِء أيْ: رب السمَاء؟ فَمَالَ: ك شار َيه فقَالَ 1 
النَبونُ كك : «اغتقة فإنَّهُ مُؤْمِنٌ؟ . 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ : «رَيُجْرَىء فيه الصَّخْيْرُ إا كان راء مُوْمِئِيْنَ أو أَحَدُهُمَا» . 


قال الماوردي: وأما إيمان الحكم» فمعتبر فيمن لا يحكم بقوله في صغير 
مجنون» فيكون الصغير مسلماً بإسلام أبويه . 
فال سالك لا سي ميقا بإشلام أمه وحدهاء وإن صار مسلما بإسلام أبيه 


a:‏ كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 
وحده» اعتبارا بلحوق نسبه بأبيه دون أمه» كذلك في الإسلام» لأن أحكامه في اتباع 
أبويه تنقسم قسمين: 

أحدها: ما كان فيها تابعا لأبيه دون آمة» زهو الت 


والثاني: ما كان فيها تابعاً لأمه دون أبيه» وهو الحرية والرق» فأما ما ينفرد به 

كل واحد من الأبوين ن فخارج من القسمين» ودليلنا قول الله تعالى: لوَالَدَيْنَ آمَنُوا 
وَانبَعَنْهُمْ ريشم ِإِيْمَانِ َلْحَفَتَا بهم م رت4 [الطور: ۱[ فأخبر أن الأولاد يتبعون 
الآباء والأمهات في الإ يمان» وقال النبيٌ يا «الإِسْلامٌ يَعْلُو ولا على وقد خلى الولد 
من ماء الأبوين» فإذا اجتمع فيه إسلام أحدهما وكفر الآخر وجب ا 
الكفر» وروي عن النبيّ ي أنه قال : موود يولد عَلَى الفطرة» فَأَبَوَاهُ يهردانه أو 
يَتَصْرَانه أ يُمَجْسَانه) فجعل اجتماع أبويه فا لشهوده فخرج بإسلام أحدهما من 
اليهودية؟ ولأنه لو افترق حكم أبويه في إسلامه لكان اعتباره بأمه أحق» لأنه منها 


قلع ومن انه ظا 
فأما السبب فلا يلز كيدي العري لجر اكز راس حهوا شار بلقي 
آشبه» وأما استدلالهم بتقسيم الحكمين فقد يقترن بهما ثالث وهو أن حرية الأب 


توجب حرية الولد إذا ا ورق الأم يوجب رق الولد إذا وطئها بعقد 
النكاح» فصارت الحرية والرق معتبرين بكل واحد من الأمرين فكذلك الإسلام ويصير 
هذا قسما ثالثا. 

فصل: فإذا صح إسلام الصغير والمجنون بإسلام كل واحد من أبويه فعتق الصغير 
في الكفارة مجزى». وإن كان ناقص العمل بخلاف الرّمن؟ لأن نقص الصغير يزول» 
ونقص الزمانة لا يزول» سواء كان الصغير مستقلاً بنفسه» مستغنياً عن التربية 
کالمراهق» أو كان طفلاً يربى كالرضيع؟ لأنه ينشأ ويستكمل ونفقته بعد عتقه في بيت 
المال وفي الصدقات ولا يجب على معتقه ولو تبرع بها حتى يبلغ هو الاكتساب كان 
أولى وإن لم تجب» فأما عتق المجنون فلا يجزىء إن كان جنونه مستديماً طبعاً وكذلك 
المعتوه» وإن كان يجن في زمان ويفيق في زمان» فإن كان زمان جنونه أكثر من زمان 
إفاقته» أو كانا سواء لم يجزه عتقه» وإن كان زمان إفاقته أكثر من جنونه» ففي إجزاء 
عتقه وجهان : 

أحدهما: يجزىء كما يجزىء عتق من قلّ عيه. 


والوجه الثاني : لا يجزىء» لأن قليل الجنون يصير كثيراًء فأما عتق الأحمق 
فيجزىء » لأنه يستعمل بتذبير غيره» وأما عتق الفاسق فمجزىء لإجراء أحكام الإسلام 
عليه . 
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كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 
مسألة : قال الشّافعيٌ : «وَوَلَدُ الرّنا؛ . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» > لأن صحة الأنساب في عتق الكفارات غير معتبر 
ولأن سلامة بدنه وصحة عمله ممائل لذوي الأنساب؟ ولأنه لما لم يكن ذلك هيا فى 
نقضنان: تمه فاو أن لا يكرن عا في إجزاء عتقه» وأحسب الشافعيّ قال ذلك» 
فن اليه كلد نشل عن بدن السلك تمبها قزل الس ع ذَوَلد الا دة 
اللَلاثة» ولا دليل فيه» لأنه غير مستعمل على ظاهره» وفيه تأويلان: 

أحدهما : أنه شرهم نسباً. 

والثاني : أنه شرهم إذا زنا لأنه صار مع شر نسبه زانياً. 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ : : «وَكُلَ ذي تَقْصٍ بِعَيْبٍ لآ يَضْدُ العمل إضرار ا 
الج الحَفِيفٍ وَالعَور والسلَّل ذ في الخنصر وتخو ذَلِكَ وَل يُجْزَى انعد وَل الأَعْمَى 
وَل الاش الوَجْل وَيجْزیءٍ 4 الأ وَالخَصيٌ رَالمَريض الذي ا به مرخ ض رَمَانة 1 
القَالَحِ وَالشُلٌ». ٠‏ 

قال المارردي: اعلم أن الله تعالى أطلق عتق الرقبة في الكفارة فاقتضى إطلاقها 
أحد أمرين إما السلامة من جميع العيوب كالغرة في الجنين والإبل من الدية» وإما 
جوازها مع كل العيوب ا كالنذورء لكن انعقد فيها إجماعٌ منع من 
اعتبار أحد هذين الأصلين لأنهم أجمعوا على أن من ذوات العيوب ما يجزىء» وهي 
العوراء والبرصاء والجدعاءء ومن ذوات العيوب ما لا يجزىء» وهى العَمْيّاء والقطعاء 
العلا فاعيريا معنا از ونی ها ردو ردا قد اجازوا اا 
يضر بالعمل إضراراً بيناً ورَدُوا منها ما يضر بالعمل إضراراً بينء فصار هذا أصلآً عقده 
الإجماع في الكفارة خارجاً عن الأصلين في إطلاقها فاعتبروا كمال المنفعة دون كمال 
الصفة» لأن المقصود بالعتق تمليك الرقبة منافع نفسهاء فاعتبرنا كمال ما توجه إليه 
التمليك من المنافع دون الصفات. فإذا صار هذا أصلاً معتبراً انساق عليه التفريع» 
فقلنا + إن العرزاء تجرقء بكمال متافعها؟ وإنهنا تدرك باحق العيتين ما تذركه نيف 
فإن قيل: فقد منع الشرع من الأضحية بالعوراء قيل: لأنه قصد به كمال اللحم 
واستطابته في الأضحية والعور مؤثر فيه» فمنع منه» ولم يمنع مما قصد به كمال 
المنفعة فى العتق فأجيز فيه. وإذا أجزأت العوراء فى عتق الرقبة فأولى أن يجزىء عتق 
O BET OS‏ زارات لأن كل هذه العيوب غير 
مضرة بالعملء. 'وكذلك: 'يجوئء عتق الخرساءة وغتق: الصماء “لآن. 'عملها. كامل 
والإشارة معهما تقوم مقام النطق» فإن لم يفهما الإشارة لم يجز عتقهماء فإن الشافعي 


5 _ لل لل كتب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 
أجاز في موضع عتقهما ومنع منه في موضع آخرء وليس ذلك على اختلاف قولين» 
وإنما هو على اختلاف حالهما في فهم الإشارة» فأما إن اجتمع فيهما الخرس والصمم 
لم يجزء لأن اجتماعهما مؤثر من العمل ومقتضى عرفهم الإشارة ولا يجزىء عتق 
العمياء لإضرار العمى بالعمل» ولا يجوز عتق المقطوعة اليدين أو إحداهما ولا عتق 
المقطوعة الرجلين أو إحداهماء بخلاف العوراء لأن ذهاب إحدى اليدين مضر 
بالعملء وكذلك إحدى الرجلين وذهاب إحدى العينين غير مضر بالعمل» ويجزىء 
عتق العرجاء إذا كان عرجها قليلاًء ولا يجزىء إذا كان كثيراًء لأن قليله غير مضر؟ 
وكثيره مضرء وتجزىء المقطوعة الخنصر أو البنصر من إحدى الأطراف» أو الخناصر 
والبناصر من الأطراف كلهاء ولا يجزىء إذا اجتمع قطع الخنصر والبنصر من طرف 
واحدء ويجوز إن كانا من طرفين؛ لأن اجتماعهما مضر وافتراقهما غير مضرء ولا 
تجزىء المقطوعة الإبهام أو السبابة أو الوسطى» لأن قطع كل واحدة من هذه الأصابع 
الثلاث مضرء فأما قطع الأنملة الواحدة فيمنع منها إن كانت في الإبهام ولا يمنع منها 
إن كانت في غيرها من الأصابع. لأن الباقي من أنامل غير الإبهام أكثرء بخلاف الإبهام 
والشلل في الأطراف كالقطع فما م: بش امل e‏ الخال وما جار مع القطع جاز 
مع الشلل» فإذا لم بجر العا فأولى أن لا تُجُزیءَ المقعدة ولا ذات الزمانة» وأما 

المريضة فإن كان مرضها مرجواً كالحمى والصداع أجزأت وإن ماتت» وإن كان مرضها 
غير مرجرٌ كالسل والفالج لم تجز وإن صحتء. وأما عتق الشيخ والعجوز» فعتقهما 
مجزىء. ما لم ينتهيا إلى الهرم المضر بالعمل فلا يجزىء» وسواء في الإجزاء أعتق 
ذات الضعة وغير ذات الضعة» ويجزىء عتق الخصي والمجبوب لكمال عملهماء 
وكذلك يجزىء عتق الخنثى» فأما عتق الجذماء فإن كان الجذام في الأنف والأذن أو 
الشفة أجزأت» وإن كان في أطراف البدن والرجلين لم يجزء لأنه مضو بالعمل في 
الأطراف وغير مضر بالعمل في غير الأطراف ويجزىء عتق الأبرص والبرصاء لأنه غير 
مضر بالعمل» والله أعلم . 

مسألة: قال الشّافعيُ : «وَلَرِ اذ شتَرَى مِنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ ولا يعت عَلَيْه 
الوَالِدُونَ وَالمَوْلُودُونَظ . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن من ملك أحداً من والديه أو مولوديه عتق عليه. ولا 
يعتق عليه غيرهما من ذوي الأنساب». وأعتق عتق عليه أبو حنيفة كل ذي رحم محرم وسائر 
الكلام معه في كتاب العتق» وإن مضى في كتاب الظهار» وذكرنا أن من اشترى من 
يعتق عليه ناوياً به العتق عن كفارته لم تجزهء وأجازه أبو حنيفة وقد مضى الكلام معه 
في كتاب الظهار لكن اختلف أصحابنا في تعليل ما قاله الشافعي في المنع من إجزائه 
على وجهين : 
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أحدهما: هو أن الله تعالى أوجب عليه تحرير رقبة» وهذا يعتق عليه بغير تحرير 
منه» فلم يجزه لعدم ما لزمه من فعل التحرير. 

والوجه الثانى : أن تعليل تعليل المنع من إجزائه أن الرقبة الوا جدود محر ها 
سببين حتى يكون فوا على أحدهماء وهذا عتق بسببين» فكان را على 
أثبتهما . 

مسألة : قال الشَّافِعيُ : ١و1‏ ركوط نوا فرط 

: قال فعيٌ : «ولو اشْتَرَى رَقَبة بشَرْط بغتقها لَمْ جز عَنْها . 

قال ٠‏ الماوردي : قد مضت هذه ا ي البيوع إذا اشترى عبداً بشرط 

انما : أن 0 والشرط باطلان» وهو مذهب أبي حنيفة» فعلى هذا إن أعتقه 
عن كفارة لم يجزه. لأنه أعتق ما لم يملك» وقال اوج يجزكه » وکن تاجرد 
بعقته» لأجل الشرط حكاه أبو ثور عن الشافعى احتجاجاً بأن عائشة رضوان الله عليها 
اشترت بريرة بشرط العتق فأجاز رسول الله ييه البيع وأمضى الشرط» فعلى هذا لا 
يجزئه عتقه عن کفارته» لأنه يصير عتقا بسببين» ولا يجزىء فى الكفارة إلا عتق رقبة 


والقول الثالث: أن البيع جائز والشرط باطلٌ ولا يلزمه عتقها عن غير الكفارة» 
فعلى هذا إن أعتقها في الكفارة ففي إجزائها وجهان: 

أحدهما: تجزىء., لأنه عتق بسبب واحد» وهو التكفير. 

والوجه الثاني : أنها لا تجزىء لأن الشرط قد أخذ من الثمر قسطأء فصار العتق 
SS‏ 


\ 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ : «وَيَجْرِىءْ المُدَبَر ولا يكور المکاتت تى 
َعْدَ الحجز وَيُجْزِىئء المُحْتقُ إِلَى سِنِينَ وَاحْتَجٌ ال 0 
ل ار مُؤمئة» ثم ذْكَرَ 
لي أخرى فى تناو کات موی لما تیان نی ناوا أي ا فوص 
الله عر وجل على المُنلمينَ في نولم مقو إلى الماجين لم يز آذ مرج ن ماله 
فضا عَلَيْهِ فبعْتَقَ به ذمّياً وَيَدعَ مُوْمِا) . 


قال الماوردي: أما المدبر فيجزىء عتقه عن الكفارة لبقائه على الرق وجواز 


ليبح ل كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات. 
بيعه» ومنع أبو حنيفة من إجزائه لمنعه من جواز بيعه وسائر الكلام معه في كتاب 
المَدَبّره وكذلك المعلق عتقه بصفة إذا عجل عتقه عن كفارة أجزأه سواء كانت الصفة 
اة بالزماة» كقوله: إذا هَلَّ شهر كذا فأنت حر كانت الصفة معلقة بالفعل» كقوله: 
إن دخلت الدار فأنت حرّء وإنما أجزأهء إلحاقاً له بالمُدَبّر»ء كما أن بيعه يجوز 
كَالمُدَبرٍ ولكن لو نوى فيه أن يصير بمجيء الصفة حراً عن كفارته لم يجزه. لأنه يصير 
ا ی وتعجيل عتقه قبل الصفة يجعله معتقاً بسبب واحدء فأما عتق أم الولد 
فلا يجزىء عن الكفارة. 


0000 أصحابنا في تعليل هذا المنع» » فقال بعضهم : : التحريم بيعهاء وقال 
ارون ستحقا ستحقاقٌ عتقها بالولادة يجعلها معتقة بسببين وأما عتق المكاتب قبل عجزه 
0 وسكا الوه اح ع رس كا 
يجزه» وقد ذكرناه فى كتاب الظهار. فأما إن عجز عن الأداء فأعتقه بعد التعجيز أجزأه 
لأنه فد عاد إلى الرق في جواذ ابيع وجي الاحكام فاا إذ1 أعتق شقصا له من عة 
ينوي به الكفارة» وكان موسرا عتق عليه جميعه وأجزأه منه قدر حصته» وفي إجزاء 
حصة شريكه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجزئه لأنه يعتق عليه بغير التكفير فصار عتقاً بسببين. 

والوجه الثاني: يجزئهء لأن عتقه تبع لعتق حصته» فجرى عليه حكمها في 
الإجزاء. 

والوجه الثالث: أنه إن نوی عند عتق حصته عتق جميعه عن كفارته أجزأه» وإن 
قصر نيته على عتق حصته وحدها لم يجزه» وإذا أكمل عتق رقبة من عبدين أعتق من 
كل واحدٍ نصفه» وفي إجزائه وجهان مضيا. 

وفيه وجه رابع : أنه إن كان الباقي من كل واحد منهما حرا أجزأه» وإن كان 
الباقي منهما مملوكاً لم يجزه» فأما إذا أعتق عبداً مرهوناً أو جانياًء فإن قيل ببطلان 
عتقهما على ما ذكرناه من الأقاويل فيها لم يجزه» وإن قيل بجواز عتقهما أجزأه عن 
كفارته ثم ختم المزني الباب بالاحتجاج على أبي حنيفة والمنع NS‏ 
بما مضى وبالله التوفيق . 


و ر و ES aaa rE‏ ۹ 
باب الصتام في كفارة الايمان المتتابع وغثره 


- 
٠ 


- 
. 


مسألة: قال الشافعيٰ رَحِمَهُ اللَّهُ: «كُلُ مَنْ وَجَب عليه صَوْمٌ لَيْسَ بِمَشْرُوطٍ في 
كناب الله أن يكن ابا أجزأة منرت قياس على قَلٍ الله جل د 8 تة من بم 
تر وَالعِدَهُ أن يي بعد صَوْمٍ لآ ولاك فى E E‏ 
م تابح وَاللّهُ عْلَمُ (قَالَ المَرْنينٌ) رح يه الله هرا رم لن الله عر وجل شوط و 

رة المُتَظاهِرٍ مُتتَابعاً وَهَذَا صَوْمُ م كفا مله كنا اتج الشافعي بشزط الله عر وَجَلَّ 
رَقَبَةَ EET‏ َب الها مغلا مويك لانها كَمَارَةٌ 
شبِيْهَةٌ بكَمَارَةِ فَكَدَلِكَ الكمَار ة عَنْ ذَنْبٍ بِالكَمَّارَة عَنْ دنب أَشْبة به مها بقضاءِ رَمَضان الذي 


تت كان عن اك تيا 
قال الماوردي: قد ذكرنا أن الصوم في كفارة الأيمان مترتب لا يجزى ء إلا بعد 
العجز عن الإطعام والكسوة والعتق لقول الله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ جذ قَصِيَامُ ثلاث 0 


ذلك كَقَارَة ة أَيْمَاَكُمْ | اذا حَلَفكم» [المائدة: 84] وهل يكون تتابع صومها : 
ما ا 

أحدهما: نص عليه في كتاب الصيام» وهو قول أبي حنيفة والعراقيين واختاره 
المزني» أن التتابع . شرط في صيامهاء فإن صام متفرقاً لو إيجزه استدلالاً بقراءة ابن 
مسعود «فَصِيَامٌ ثلاث َه ايام مُتَتَابعَاتَ)» وقراءة أَبِيٌ «فصيام ثلاثة له يام مَُتَابعَة» والقراءة 
الشاذة تقوم مقام خبر خبر الواحد في وجوب العملء لأنها منقولةٌ عن الرسول» ولأنه صوم 
تكفير فيه عتق» فوجب أن يكون التتابع من شرطه قياساً على كفارة القتل والظهارء 
ولما ذكره المزني أن من أصل الشافعي حمل المطلق على ما قيد من جنسه كما حمل 
إطلاق العتق فى كفارة الأيمان على ما قيد فى كفارة القتل من الأيمان فلزمه أن يحمل 
إطلاق هذا الصيام على ما قيد من تتابعه في القتل . 

والقول الثاني : نص عليه في هذا الموضعء وهو قول مالك والحجازيين أن 
التتابع استحباب ولیس بواجب» وأن صومه متفرقا جائز استدلالا بما ورد به القران من 
إطلاق صيامها فاقتضى الظاهر إجزاء صيامها في حالتي تتابعها وتفريقهاء ولا يجب 


3-7 كتاب الأيمان/ باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع 


حمله على المقيد من كفارة الظهار كما ألزمه المزنى لتردد هذا الإطلاق بين أصلين 
يجب التتابع في أحدها وهو كفارة الظهارء ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان فلم 
يكن أحد الأصلين في التتابع بأولى من الاخر في التفرق . 

ولأنه صوم يتردد موجبه بين إباحة وحظرء فوجب أن لا يستحق فيه التتابع قياساً 
على قضاء رمضانء فأما قراءة ابن مسعود وأبي فإنما تجري في وجوب العمل بها 
مَجْرَى خير الواحد» إذا أضيفت إلى التنزيل وإلى سماعها من الرسول ي فأما إذا 
أطلقت جرت مجرى التأويل دون التنزيل» ثم لو سلمت لحملت على الاستحباب 
وإطلاقها على الجواز» وأما كفارة القتل فلما تغلظ صومها بزيادة العدد تغلظ بالتتابع» 
ولما تخفف صوم كفارة اليمين بنقصان العدد تخفف بالتفرقة 

مسألة: قال الشافعِي : «وَإِذَا كان الصّوْمٌ مُتتَابعاً فاط فيه الصَّائمُ َو الصَّائِمَةٌ 
| مِنْ عُذر وَغَيْرٍ عُذر اشتاتقًا الصَّيّامَ إ إل الحَائض انها ل تَستنت وَقَالَ في القدِيْم ال 
كَالْحَيْضِ وقد َع ايض بالحهل وَخَيْرِِ كما يرع امرض قال ولا صَوْم فيمًا لآ 


لو وت 


يَجُورُ صَوْمُهُ تَطَوْعاً مل يوم الفطر والأضحى ويام التُشريق». 

قال الماوردي : وصورتها أن يجب عليه صوم م متتابع في كفارة قتل أو ظهار 
فيفطر في أثناء صيامه» وإن كان أكثر من باقيه فلا يخلو فطره من أن يكون بعذر أو غير 
عذرء فإن أفطر بغير عذر أبطل به التتابع ولم يعتد بما تقدم من صيامه» وإن كان أكثر 
من باقيه» واستأنف صوم شهرين متتابعين» وإن أفطر بعذر فالأعذار ضربان: 


أحدهما : ما كان من أعذار الأبدان. 

والثاني : ما كان من أعذار الزمان» فأما أعذار الأبدان فأربعة أعذار. 

أحدها: الحيض» فهو مناف للصومء فإذا دخلت المرأة في صيام شهرين 
متتابعين بكفّارة قتل ثم حاضت في تضاعيفها لا يبطل به تتابع صيامها وتبنى على ما 
مضى من صيامها بعد انقطاع حيضها لعلتين: 

إحداهما: أنه فطر بعذرء لا يقدر معه على الصيام . 


والثانية : أن طرق الحيض معتادٌ لا يسلم لها في العرف صيام شهرين لا حيض 
والعذر الثاني : المرض تفطر به في تضاعيف صيامهاء فهل ينقطع به التتابع أم 
لا؟ على قولين : 


۳۳١ 


كتاب الأيمان/ باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع 
أحدهما: وهو القديم أنه يجوز معه البناء ولا ينقطع به التتابع كالحيض» ٠‏ تعلیا 
بأنه فطر بعذر» لا يمكن معه الصوم . 5 
والقول الثاني : وهو الجديد يجب معه الاستئناف» وينقطع به التتابع » تعليلا بأنه 
لا يعتاد استمراره. 


والعذر الثالث : الفطر بالسفر. 
فإن قيل: إن الفطر بالمرض يقطع التتابع» فالفطر بالسفر أولى أن يقطعه. 
وإن قيل: إن الفطر بالمرض لا يقطع التتابع ففي قطعه بالسفر قولان: 


أحدهما : لا يقطعه ويجوز معه البناء» لأنه فطر بعذرين قد جمع الله بينهما في 
الإباحة. 


والقول الثاني : يقطع التتابع ويوجب الاستئناف» لأن فطره بالمرض ضرورة 
وبالسفر عن اختيار» ولذلك إذا مرض في يوم كان صحيحاً في أوله أفطرء ولو سافر في 
يوم كان سقيماً في أوله لم يفطر. 

والعذر الرابع: أن يطرأ عليه في تضاعيف صيامه جنون أو إغماء» فإن قيل في 
المرض يبني فهذا أولى» وإن قيل في المرض يستأنف ففي الاستئناف بالجنون 
والإإغماء وجهان: 

أحدهما : يستأنف كالمريض 


والثاني: يبني ولا يستأنف لأن الصوم مع المرض يصح» ومع الجنون والإغماء 
لا يصح وأما أعذار الزمان فهو أن يتخلل مدة صيامه زمان لا يجوز صيامه مثل يوم 
الفطرء ويوم النحرء فهذا قاطع للتتابع وموجب للاستئناف» ولآن الاحتراز منه ممكن» 
وهكذا لو تخلل صيامه شهر رمضان قطع التتابع» فأما أيام التشريق فما تقدمه من يوم 
النحر قطع التتابع» فأما الابتداء بصيامها في الكفارة فقد كان الشافعي يرى في القديم 
جواز صيامها في كفارة تمتعه» لقول الله تعالى لقي بدن لا بي 
الحَج€ [البقرة ات رط ف الجريد ومن CO N‏ 
رسول الله ية عن صيامهاء وقوله: «إنها أيَامْ ال شرب وبعال فلا تَصومُوَهًا)» فإن 
متع من ضيامها a‏ كان غير المتمة ون ل وإن جوز صيامها للمتمتع لم 
يجز أن تصام تطوعاً لغير سبب» وفي جواز صيامها بسبب موجب وجهان: 

أحدهما: يجوز وهو قول أبي إسحاق المروزي كالمتمتع لاشتراكهما في السبب 
الموجب . 


۳۲ 


كتاب الأيمان/ باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع 

والوجه الثانى : لا تجزىء لأن صيام التمة مختص بأيام الحج» وصيام غيره لا 
2 أما إذا كان ثلاثة أيام فى كفارة اليمين فإن قيل : إن التتابع ذ 
aE‏ اكات عل عام O‏ رة اليمين فإن قيل : إن التتابع فيها 
غير مستحق لم يمنع الفطر في تضاعيفها من جواز البناء . 

وإن قيل: إن التتابع فيها شرط مستحق كان الفطر فيها بالحيض قاطعاً للتتابع 
قولا واحداء بخلافه في كفارة القتلء لأن التحرز منه بصيامها في أول الطهر ممكن» 
لأن أقله خمسة عشر يوماً» وإن أفطر فيها بمرض» كان البناء على قولين كفطره في 
كفارة القتل› لان التحرز من هجوم المرض غير ممكن» وكذلك يكون حكم فطره 
بالسفر والجنون» كحكمه في كفارة القتل سواء» ولا يجزىء صومه في الكفارة إلا بنية 
قبل الفجرء وتجدد النية لكل يوم» والله أعلم. 


مسألة: قال الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَنْ لَزِمَهُ حى لمَسَاكِيْنِ في ر زَكاة أذ 
يمين أو حَخ فَذَلِكَ كله مِنْ رَس ماله يُحَاصٌ به العْرَمَاءة. 


قال الماوردي: أما أخص الحقوق بتركة الميت فهو الكفن ومؤونة الدفن يقدم 
على حقوق الله تعالى وحقوق الادميين». وإن استوعبت جميع التركة. وأما غيره من 
الحقوق فضربان: 

أحدهما: ما كان من حقوق الآدميين كالديون فلا خلاف أنها لا تسقط بالموت 
لقول الله تعالى : لين يغد وَصِيِةٍ يُوْصَي بِهَا أَوْدَيْنِ4 [النساء : ١١]ولقول‏ 
النبي يا «نَفْسُ المَيّت مُعَلَقَةٌ بِدَيْنه ه حَتَّى يُقَضى)» وأما حقوق الله تعالى من الزكوات 
والكفارات ا الور فحت الشافعي أنها لا تسفط بالموت سواء وجبت 
باختياره كالكفارات والنذور أو بغير اختياره كالزكوات والحج» وقال أبو حنيفة : يسقط 
جميعها بالموت» وفرق بعض الفقهاء بين ما وجب باختياره فسقط بالموت وما وجب 
بغير اختياره فلا يسقط بالموت» وعكس بعضهم هذا فأسقط بالموت ما وجب بغير 
اختياره لم يسقط به ما وجب باختياره» وقد حكى الشافعي هذه المذاهب كلها في 
كتاب الأم» وقد قدمنا الكلام مع أبي حنيفة في كتاب الزكاة والحج بما أغنى عن 
الإعادة فإذا تقررت هذه الجملة لم يحل حاله بعد الموت فيما لزمه من الحقوق من 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون جميعها من حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب 

أحدها : أن يتعلق جميعها بالذمة» فجميع أربابها أسوة في التركة» إن اتسعت لها 
قضي جميعهاء وإن ضاقت عنها تحاصوها بينهم على قدر ديونهم . 

والضرب الثاني : أن يكون جميعها متعلقة بالعين كالرهن» والعبد الجانى» فإن 
اختلفت العينان اختص كل واحد منهم بالعين التي تعلق حقه بها وإن تعلقت حقوقهم 
بعين واحدة اشتركوا فيها بقدر حقوقهم منها. 

والضرب الثالث: أن يكون بعض الحقوق ثابتاً في الذمة» وبعضها متعلقاً بالعين 


لق كتاب الأيمان/ باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة 
فيقدم ما تعلق بالعين على ما تعلق بالذمة» لأن صاحب العين قد جمع بين حقين» 

فصل: الحالالثانية: أن يكون جميعها من حقوق الله تعالى فهى على ثلاثة 

أحدها: أن يتعلق جميعها بالذمة كالحج والكفارة والزكاة بعد تلف الحال 
والنذور المتعلقة بالذمة» فإن اتسعت التركة لجميعها قضيت» فإن فضل عنها شىء كان 
للورثة وإن استوعبت التركة فلا شيء للورثة» وإن ضاقت التركة عنها قسمت التركة 
على الحقوق بالحصص» فإن كان ما خرج بقسط الحج يمكن أن يحج به عنه من ميقات 
بلده أخرج عنه وإن لم يمكن سقط وتدبر من التركة على ما سواه من الحقوق وكذلك 
حكم العتق في الكفارة إذا لم يكن فيه تخيير كالعتق في كفارة القتل والظهار إذا ضاق 
قسطه عن تحرير رقبة سقط حكمه» وعاد على ما سواه. 

والضرب الثاني : أن يكون جميعها متعلقة بالعين» كالزكاة في نصاب موجود 
والنذر في عتق عبد معين» أو الصدقة بمال معين» فإن تغايرت الأعيان اختصت كل 
عين بالحق المتعلق بهاء وإن اتفقت قسطت على الحقوق المتعلقة بها. 

والضرب الثالثك: أن يختص بعضها بالذمة ويتعلق بعضها بالعين» فالمتعلق 
بالعين أحق أن يقدم على ما تعلق بالذمة كما ذكرنا في حقوق الادميين.. 

فصل: والحالالثالثة: أن تجمع في تركته حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين 

أحدها: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالعين» وحقوق الادميين مختصة 
بالذمة» فيقدم حق الله تعالى المتعلق بالعين على حقوق الادميين المتعلقة بالذمة. 

والضرب الثاني: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالذمة وحقوق الادميين متعلقة 
بالعين فيقدم حقوق الادميين على حقوق الله تعالى . 

والضرب الثالث: أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الادميين متعلقة بالذمةء 
ففيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها : أن حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الآدميين لقول النبي ويه «فدَيْنْ 


اللّه عن ن يُقَضى)» ولأنها حقوق لا تسقط بالإبراء فکانت أوكد من حقوق a‏ 
الساقطة بالإيراء. 


والقول الثانى : أن حقوق الادميين مقدمة على حقوق الله تعالى لأمرين : 


كتاب الأيمان/ باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة ro‏ 


أحدهما : أن نفوس الادميين أشح» والله تعالى بحقوقه أسمح» ولذلك جعل لها 
أبدالاً وأسقطها بالشبهات . 

والثاني : أن مستحقيها متعينون؟ وحقوق الله تعالى لا يتعين مستحقهاء وما تعين 
مستحقه أوكد. 

والقول الثالث: أن كلا الحقين سواء لاشتراكهما في الوجوب وتساويهما في 
الاستحقاق فتقسط التركة بينهما على قدر الحقين . 

والضرب الرابع : أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين متعلقة بالعين» فإن 
تغايرت اختصت كل عين بمستحقهاء وإن اتفقت فى عين واحدة فقد أشار أبو على بن 
أبي هريرة إلى وجهين : 

أحدهما: أنه يكون على الأقاويل الثلاثة كالمتعلق بالذمة. 

والوجه الثاني : أنه يقدم فيها حقوق الادميين على حقوق الله تعالى قولاً واحداء 
لأنها في أيديهم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ : «فَإِنْ أؤصَى بأن يُعْتَقَ عَنْهُ في كَمَارَةِ فان حَمَلَ ثلث الع 
غت عَنْهُ قان لَمْ يَحْمِلْهُ الت أطعم عَنْهُ من رأس مَالِه». 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا مات وعليه كفارة لم يخل حالها أن تكون 
على الترتيب أو على التخيير» فإن كانت على الترتيب مثل كفارة القتل والظهار لم يخل 
حاله فيها من أن يُوصِي بها أو لآ يُوصي فإن لم يُوص أخرجت الكفارة من رأس ماله 


فإن احتمل العتق صار من أهله فأعتق عليه» وإن لم تحتمل تركته العتق صار معسراً به» 
فلا يعدل عنه إلى الصيام؟ لأنه لا تصح منه النيابة» وعدل عنه إلى الإطعام وإن أوصى 


بالتكفير عنه لم يخل حاله في الوصية من ثلاثة أحوالٍ: 
أحدها: أن يجغلة من رامن ماله فيكون من أضل التركة وتكون الوضية به تأكيذا. 
والحال الثانية : أن يجعله من ثلثه فتصير الوصية في الثلث» عزن بها ورد ذا علي 
ورثته» فإن وفى العتق من الثلث وإلاأكمل من رأس المال. 
والحال الثالثة : أن يطلق الوصية به ولا يسميه من رأس المال ولا من الثلث ففيه 


أحدها: يكون من رأس المال حملاً للوصية على التأكيد. 
والوجه الثاني : يكون من الثلث حملا للوصية على التأثير والترفيه. 


- كتاب الأيمان/ باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة 

والوجه الثالث: أن ينظر فإن قرن له في الوصية بما يكون في الثلث» صار العتق 
ف اا لزان قرت سما ركون هن و الس من زات الماك ا 
ا 

قصل: فإن كانت الكفارة على التخيير مثل كفارة اليمين لم يخل حاله فيها من أن 
يوصي بها أو لا يوصي» فإن لم يوص بها وجب أن يخرج من رأس ماله أقل الأمرين 
من الإطعام أو الكسوة فإن عدل الوارث إلى أعلاهما أجزأه» وإن عدل عنهما إلى العتق 
ففي إجزائه وجهان: 

أحدهما: يجزىء لأنه يقوم في التكفير مقام الموروث فاستحق التخيير . 

والوجه الثاني : أنه لا يجزىء لأنه أدخل فى ولاية من لا يستحق عتقه» ويشبه أن 
يكون هذان الوجهان مخرجين من اختلاف الوجهين فيما أوجبه التخيير في كفارة 
ال 

فإن قيل بوجوب أحدهما لا بعينه لم يجز العتق لأنه لم يتعين في الوجوب» 
وإن قيل: إنه موجب لجميعها وله إسقاط وجوبها بإخراج أحدها أجزأء وإن وصى 
بالتكفير عنه» فإن لم يعين مما یکفر به كان کمن لم يوص فيما يكفر به عنه» فيكون 
على ما مضى» وتكون الوصية إذكاراً أو توكيداًء وإن عين ما يكفر به عنه لم يخل ما 
عينه من أحد ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعين الإطعام الذي هو أقل فيكفر عنه بالإطعام ويكون من رأس المال 
إلا أن يجعله في الثلث فيصير بالوصية من الثلث . 

والحال الثانية : أن يوصي بالكسوة وهو فوق الإطعام ودون العتق» فيكون ما زاد 
على قيمة الإطعام من الثلث» وهل يصير قدر قيمة الإطعام بذلك من الثلث أم لا؟ على 
وجهين نذكرهما. 

والحال الثالثة: أن يوصي بالعتق فيكون ما زاد على قيمة الإطعام من العتق من 
الثلث. وفي قدر قيمة الإطعام وجهان: 

أحدهما: يكون في الثلث أيضاًء فيصير جميع قيمة العتق من الثلث» فإن امتنع 
له الثلث أعتق عنه» وإن ضاق عنه الثلث بطلت الوصية بالعتق» وأطعم عنه من رأس, 
المال» ولم يجز أن يقيم قيمة الإطعام إلى ما عجز عنه الثلث من العتق ليستكمل به 
جميع العتق هذا هو الأظهر في مذهب الشافعي» والمعول من قول أكثر أصحابه. 

والوجه الثاني : وهو محكى عن أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي أنه 
يجعل في الثلث من قيمة العتق ما زاد على قيمة الإطعام» ويكون قدر قيمة الإطعام 


كتاب الأيمان/ باب الوصية بكفارة الأيمان واللزكاة ۷ 

مستحقاً من رأس المال لاستحقاق إخراجه من غير وصية» فإذا ضاق الثلث عن قيمة 
العتق» وكان في قيمة الإطعام ما يستكمل به قيمة العتق أعتق عنه» وإن عجز عن قيمة 
العتق بطلت الوصية بالعتق وعدل عنه إلى الإطعام الذي هو فرضه من غير وصية 
ويكون من رأس ماله لأن الثلث محل الوصايا دون الفروض والله أعلم . 


فلن E‏ لق و ل ل لاقمو ال لدو E SEER E SE‏ 
مسألة : قال الشافعيٌّ : «لا يجزىء العَبْد في الكمارّة إلا الصّوْمٌ لآأنة لا يَمْلِك 


مال . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وجبت على العبد كفارة يمين أو ظهار أو قتل 
لم يجزه إذا لم يملكه السيد مالا أن يكفر إلا بالصيام؛ لأنه لا يقدر على المال وهو 
أسوأ حالاً من الحرٌ المعسر الذي يصح منه تملك المال وإن ملّكه السيد مالاً لم يكن له 
أن يكفر به إن لم يأذن له السيد في التكفير به سواء حكم له بملك المال أو لم يحكم 
لأنه محجورٌ عليه في حق السيد وإن أذن له أن يكفر بالمال فقد اختلف قول الشافعي 
في العبد هل يملك إذا مُلّكَ أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: يملك إذا ملك وبه قال في القديم وهو مذهب مالك والحجازيين. 

والقول الثاني : لاد يملك وإن مُلّك وبه قال في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة 
والعراقيين وقد مضى توجيه القولين في غير موضع . 

فإن قيل: بالجديد أن لا يملك لم يكفر إلا بالصيام» ولا يجوز أن يكفر بإطعام 
ولا كسوة ولا عتق» وإن قيل بالقديم أنه يملك إذا ملك جاز أن يكفر بالإطعام والكسوة 
لقدرته عليه مع ملكه» وفي جواز تكفيره بالعتق وجهان: 

أحدهما: يجوز كالإطعام والكسوة. 
ولا يثبت له به ولاية ولا إرث» وإذا قيل بجوازه على الوجه الأول ففي ولائه قولان. . 

أحدهما : للسيد. 

والثاني: أنه موقوف على ما يفضي إليه حاله من عتق فيصير الولاء له أو يموت 
على رقه» فيكون لسيده» وهكذا حكم المّدَبّر وأم الولد والمعتق بالصفة فأما المكاتب 
فإن قيل: إن العبد لا يملك إذا ملك لم يكن له أن يكفر إلا بالصيام وإن أذن له السيد 
ففي جواز تكفيره بالمال قولان: 


كتاب الأيمان/ باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق ضما 


أحدهما: يجوز كالعبد وليس بأسوأ حالاً منه. 
والقول الثاني : لا يجوز أن يكفر إلا بالصيام» وإن كان العبد أن يكفر بالمال» 
لأن ملك السيد لمال مكاتبه ضعيف» فضعف إذنه معه» وملكه لمال عبده قوي فقوي 


إذنه معه. 
مسألة: قَالَ الشَّافعيُ : «رَلَيْسَ لَه أَنْ يَصُومَ إلا بإِذْنِ مَوْلآهُ إل أن يكون ما لَرِمَهُ 


باڏنه وَلَوْ صَامَ في أَيّ حال أَخِرَاه) . 

قال الماوردي: وصورتها أن يجب على العبد الصيام في كفارة يمين» فلا يخلو 
حاله إذا أضرٌ الصيام بخدمة السيد في عقد يمينه وحنثه من أربعة أحوالٍ: 

أحدها: أن يحلف بإذن سيده ويحنث بإذنه فللعبد أن يصوم عن الكفارة بغير 
إذنه» لأن موجبى الكفارة عن إذنه. 

والحال الثانية: أن يحلف بغير إذنه ويحنث بغير إذنه فليس للعبد أن يصوم إلا 
بإذن سيده» لما فيه من التقصير فى خدمته . 

والحال الثالثة: أن يحلف بغير إذنه» ويحنث بإذنه» فللعبد أن يصوم بغير إذنه» 
لأن وجوب الصيام بإذنه. 

والحال الرابعة: أن يحلف بإذنه ويحنث بغير إذنه ففي جواز صيامه بغير إذنه 
وجهان: 

ادها لا يجرز لأن عقد يميئة بإذته قار ها اقفن إلبهدمن الست داحلا ف 
حكم إذنه» كما لو أذن لعبده في النكاح كان إذناً له بالنفقة . 

والوجه الثاني: لا يجوز أن يصوم إلا بإذنه لأن عقد اليمين مانعة من فعل 
الحنث» ٠‏ فلم يح يجز أن يجري عليه حكم الإذن. 

د ا ل يد ا ا 
يكونٍ الصوم فيه مؤثراً في الضعف كالصيف أو غير مؤثر فيه كالشتاء» فإن كان الزمان 
صائفاً يؤثر في ضعف الصائم ف فهو الممنوع من الصيام فيه إلا بإذن سيذه » وإن كان 
الزمان شاتياً لا يؤثر صيامه في ضعفه ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه لا يلزمه استئذان سيده في صيامه لعدم تأثيره في عمله . 
والوجه الثاني: يلزمه استئذانه وللسيد منعه» لأنه وإن قل تأثيره في إضعافه» 
فالفطر أنشط لعمله وأبلغ في توفره» فإن خالف العبد في الموضع الذي نهى عن الصيام 


f‏ كتاب الأيمان/ باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق 
إلا بإذن سيده فصام بغير إذنه أجزأه لأنها عبادة لا يقف انعقادها على إذنه فصحت› 


وإن جاز للسيد منعه منها كالحج . 


ل 0 5 1 
مَالكُ وَلَوْ ص جرا لان ححكمَة يو يوم حَنَتَ حُكُمْ الصّيّام (قَالَ ا نة الله كد 
قت الشجة له الم يم كذ 9 يم يتك كما قل إن كت بي كاه جي 


قال الماوردي: وصورتها في عبد حلف في حال رقه ثم حنث وأعتق فلا يخلو 

إما أن يكون فى رقه أو بعد عتقه . 

فإن حنث بعد عتقه» فهو في الكفارة كالحر لوجوبها عليه وهو خر» فإن كان 
موسراً كفر بالمال» وإن كان معسراً كفر بالصيام» فإن عدل عنه إلى المال أجزأه سواء 
كان إطعاماً أو عتقاء وإن حنث في حال رقه وقبل عتقه ولم يكفر حتى أعتق» فإن كان 
بعد عتقه معسراً كفر بالصيام» وإن كان موسراً فعلى قولين: 

أحدهما : لا يكفر إلا بالمال من إطعام أو كسوة أو عتق إذا قيل: إن المعتبر 
بالكفارة حال الأداءء أو أغلظ الأمرين من حال الوجوب أو حال الأداء . 

والقول الشاني: يجوز أن يكفر بالصيام إذا قيل: إن المعتبر بالكفارة حال 
الوجوب . 

فإن أراد أن يعدل عن الصيام إلى المال من إطعام أو كسوة أو عتق» فإن قيل: إن 
العبد يجوز أن يكفر بالمال على قوله في القديم أنه يملك إذا ملك» كان بعد عتقه أولى 
بالجوازء وإن قيل إنه لا يجوز للعبد أن يكفر بالمال على قوله فى الجديد أنه لا يملك 
إذا ملك» فهل يجوز له بعد عتقه أن يكفر بالمال على وجهين: 

أحدهما: يجوز» لأنه عند تكفيره * فأشبه الحر المعسر . 

والوجه الثانى : لا يجوز» لأنه لو أراد التكفير بالمال عند الوجوب لم يجزه» 
بخلاف الحر المعسر الذي لو كفر بالمال أجزأه فلزمه استصحاب هذا الحكم بعد عتقه 
لاستقرار وجوبه في حال رقه فصار في محصول تكفيره ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يكفر إلا بالمال. 

والثاني : لا يكفر إلا بالصيام . 


۳41 


كتاب الأيمان/ باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق 
والثالث : أنه مخير بين التكفير بالمال أو بالصيام . 


مسألة : قَالَ الشَّافعيُ : «وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَنضْفُهُ عبد وَنصفه حو وَكَانَ في يديه 
مال فيه لَمْ يُجِْئْهُ الصّوْمُ وَكَانَ عَلَيْهِ أن يمر مما في يديه لِتفْسِهِ (قَالَ المُرَنِيُ) رَحِمَهُ 
الله إنَمَا المَالُ لنصفه الجر ل يَمْلِكُ مِنْهُ النضْف العَبْدُ شيا َكيف يُكَفَرُ بالمَالٍ نضفٌ 
عبد لآ يمك مه شيا حي ْله أنه كَرجْلٍ مُوسِرٍ ينِضفٍ الكَمَارةِ فليس عَلَيْهِ إ9 الصّم 
وَباللّه التَوفِيقٌ» . 

قال الماوردي: قال المزني: إذا حنث عن نصفه حر ونصفه عبد لم يخل 
حاله من أن يكون بنصفه الحر موسراً أو معسراً فإن كان معسراً ففرضه التكفير بالصيام» 
لأنه لما صام بالإعسار مع كمال خُريّته كان صيامه مع تبعيض الحرية أولى» وإن كان 
بنصفه الحر موسراً فقد قال الشافعي هاهنا: كفر بالمال فقلب حكم الحرية على حكم 
الرق في الكفارة» وإن كان يغلب حكم الرق على حكم الحرية في النكاح والطلاق 
والنفقة والميراث والشهادة. فاختلف أصحابنا في كفارته على ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول طائفة منهم أنه يكفر بالمال على قوله في القديم أنه يَمْلكُ إذا 
مُلّكَ وعليه خرج الجوابً فأما على قوله في الجديد: إنه لا يَبْلكُ إذا مُلّكَ فلا يكفر إلا 
بالصيام . 

والوجه الثاني : قاله المزني وساعده غيره من أصحابنا أنه لا يكفر إلا بالصيام 
على القولين معاًء وأن ما ذهب إليه الشافعي من تكفيره بالمال مخالف لأصوله من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أنه لما غلب فيما عدا الكفارة حكم الرق على الحرية وجب أن يكون 
كذلك في الكفارة. 

والثانى : ما ذكره المزنى من أن نقصان المكفر إذا كان بعضه حراً مملوكاً كنقصان 
التكفير» إذا وجد بعض الإطعام وعدم بعضه» فوجب أن يكون عجزه ببعض بدنه مع 
قدرته على جميع الكفارة كعجزه عن بعض الكفارة مع قدرته بجميع بدنه . 

والوجه الثالث: وهو ظاهر المذهب وما عليه جمهور أصحابناء أنه لا يكفر إلا 
بالمال على القولين» معاً تغليباً لحكم الحرية على على الرق وان غلب جك الرق على 
الحرية في غير .الكفارة» استدلالاً بقوا الله تعالى 9قَمَنْ لَمْيجِذ 
قَصِيّام» [المائدة: ]۸٩‏ وهذا واحد فلم يجزه الصيام» ولأن تكفير الحر الموسر بالمال 
وتكفير العبد القن بالصوم» فلم يخل حال من تبعضت فيه الحرية والرق من ثلاثة 
أحوال» إما أن يغلب حكم الحرية من تكفير بالمال» أو يغلب حكم الرق في تكفيره 


ا كتاب الأيمان/ باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق 
بالصيام» أو ببعض تكفيره بالمال والصيام بحسب ما فيه من حرية ورق» وقد أجمعوا 
على إبطال التبعيض فلم يبق إلا تغليب أحدها فكان تغليب الحرية على الرق في 
التكفير بالمال أولى من تغليب الرق على الحرية في التكفير بالصيام من وجهين: 

أحدهما: أنه لما تغلب حرية بعضه في السراية إلى عتق جميعه تغلب حكمها في 

والثاني : أن التكفير بالمال أصل» وبالصيام بدل» ولذلك كان لمن فرضه الصيام 
أن يكفر بالمال ولم يجز لمن فرضه المال أن يكفر بالصيام فكان تغليب ما أوجب 
الأصل من المال أولى من تغليب ما أوجب البدل من الصيام» أما تغليب الرق فيما 
سوى ذلك من الأحكام» فلأن تبعيض الحرية والرق موجب لتغليب أغلظ حكميه» 
فكان أغلظهما من الكفارة حكم الجزية» وأغلظهما فيما عداها حكم الرق. 

وأما الجواب عما استدل به المزنى من أن نقصان المكفر كنقصان الكفارة» فهو 
ال فصان الكنارة فن إلى الي سقط اة ا موسق ك 
فافترقا في النقص لافتراقهما في الموجب. والله أعلم بالصواب» وبالله التوفيق. 


بِابٌ جامع الْئْمَانٍ 


1ك و 1 امد مم NK‏ 
مسألة : قال الشافعيّ رَحمَه الله : «وَإذا كان في دار فځلف ان لا يشسكنها اخذ في 
و رص 0 01 - و رر ٠.‏ م 
و سح ‏ ا ا ا د25 ا ے ما فل فی حَتّث)». 
الخرُوج مكانة وَإِن تخلف سَاعَة يذكنة الخروج ينها فلم يفغعل خنث 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها فإن 
بادر بالخروج منها عقيب يمينه برّ ولم يحنث وإن توف عن الخروج مع القدرة عليه 
حنث» سواء قل مقامه» أو كثر وشرع في إخراج رجلهء أو لم يشرع» وقال مالك: إن 
آقام بعد يمينه يوماً وليلة حنث» وإن أقام أقل من يوم وليلة لم يحنث لأنه لا ينطلق 
عليه اسم السكنى إلا باستكمال هذا الزمان» وقال أبو حنيفة: إن أقام لنقل رحله وجمع 
متاعه لم يحنث وإن أقام لغير ذلك حنث» لأنه بإخراج متاعه مفارق لحكم السكنى» 
وقال زفر بن الهذيل: قد حنث بنفس اليمين» ولا يبر أن يبادر بالخروج» لأنه مقيم 
على السكنى قبل مفارقتها. 

ودليلنا هو أن استدامة المقام فيها سكنى لاستصحاب ما تقدم من حاله فحنث 
لانطلاق اسم السكن عليه بخلاف ما قال مالك وأبو حنيفة» وإذا بادر بالخروج فهو 
تارك ولا يكون ترك القعل جارياً مجرى الفعل» لأنهما ضدان» فيبطل به قول زفر» ثم 
يقال لمالك وأبي حنيفة : قد وافقتما أنه لو حلف لا أقيم في هذه الدار فلبث فيها بعد 
يمينه حنث كذلكء» إذا حلف لا يسكنهاء لأن المقام فيها سكنى والسكنى فيها مقام» 
ويتحرر هذا الاستدلال قياسا [فيقال: إن ما حنث به في المقام حنث به في السكنى 
قياساً](' على اليوم والليلة مع مالك وعلى من أمسك عن جميع رحله وقياسه مع أبي 
حلفه . 


0 ك كو نفدي ممه 8 ار ن 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «فيخرج ببَدَنه محولا وَلا يَضرةٌ ان يتَرَدٌّد 


عَلَى حَمْل مَنَاعه وَإِخْرَاجٍ أَمْلِه لان ذَلِكَ لَيْسَ بشكتى». 


)010 نابو ا سقط فى 1 


44 مل لم لل كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 

قا 

ل الماوردي : اختلف الفقهاء فيمن حلف لا يسك داراً هو ساكنها بماذا يبر في 
يمينه على أربعة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه يبر إذا انتقل منها ببدنة ولا اعتبار بنقل عياله 
وماله. 

والثاني : وهو مذهب مالك أنه لا يبر إلا أن ينتقل ببدنه وعياله» ولا اعتبار بنقل 
ماله . 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة. أنه لا يبرّء حتى ينتقل ببدنه وعياله وماله؟ 
فمتى خلف أحدها حنث. 

والرابع : وهو مذهب محمد بن الحسن أن بره معتبر بنقل بدنه وعياله» وأن ينقل 
من ماله ما يستقل به» وإن خلف فيها ما لا يستقل به فى سكناها بره وإن خلف ما ”2 
يستقل به في سكناها حنث» واستدلوا على اختلاف مذاهبهم في أن البر لا يختص ببدنه 
دون عياله وماله بأمرين: 

أحدهما : أن من استضاف رجلا ببدنه لم ينسب إلى السكنى عنده لخروجه عن 
عرف السكنى» فصار العيال والمال من جملة السكنى. 

والثانى : أن من خلف عياله وماله في داره» وخرج منها إلى دكانه» أو بستانه لا 
يشار بسكناه إلى مكانه ويشار به إلى داره المشتملة على عياله وماله . 

2 شرام لهي ا وه 06 کو ا ا و ال 

ودليلنا قول الله تعالى ربا إني أسْكنْتُ من درَيَتي ٻواد غيْرٍ ذي زَرْ عند بيتك 
المُحَرّم * [إبراهيم : ۷] فكان بالشام وولده وأمه بمكة» فلم يخرج عن سكنى الشام 
وإن كان عياله فى غيرها . 

ولانة الو جار :أن بكرن ساكدا فيها بعد الاشقال غنها دة القاء غا ونا 
لوجب إذا سافر ببدنه أن يكون كالمقيم في المنع من قصره وفطرهء فلما أجري عليه 
ل ا ل اي م 
على أن الاعتبار ببدنه دون غيالة وماله» وقد قال الشافعي أن مقيم بمصرء وأهلي 


وولدي وكتبي بمكة أفتراني ساكن بمكة» لأنه علق يمينه بفعله فوجب أن يكون حكمها 
موقوفاً خليه دون غيرة) لأن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء. 


وأما الجواب عن استشهادهم بالضيف فهو أنه نزلها ضيفاًء فلم ينطلق عليه اسم 
السكنى» وإن كان مع عياله وماله وليس كذلك إذا قصد السكنى فكان اختلاف الاسمين 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان اا انس #88 
لاختلاف المقصدين موجياً لاختلاف الحكمين» وبمثله يجاب عن استشهادهم الثاني 
من الخارج إلى دكانه وبستانه . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شرط برّه أنه يكون معتبراً بتعجيل خروجه بنفسه لم 
يخل حاله من أن يكون قادراً على الخروج أو ممنوعاً» فإن كان ممنوعاً من الخروج» 
إما لحبسه في داره المغلق أبوابه» أو لتقييده وإمساكه» أو لزمانته» وهو لا يجد من 
يحملها منها لم يحنث ما كان باقياً على عجزه ومنعه» لأن وجود المكثة شرط في 
الأفعال المستحقة وخرج فيها أبو علي بن أبي هريرة قولاً آخر أنه يحنث من اختلاف 
قوليه في حنث الناس» وليس بصحيح لما عللنا . 

وإن كان قادراً على الخروج فتوقف للبس ثيابه التي جرت عادته في الخروج بها 
لم يحنث ولو توقف لأكل أو شرب حنث» وكذلك لو توقف لطهارة أو صلاة حنث» 
لأنه يقدر على فعل ذلك في غيرها إلا أن يضيق عليه وقت الصلاة» ويعلم أنه إن خرج 
منها فاتته فلا يحنث بالصلاة فيهاء لأن الشرع قد منعه من الخروج قبل الصلاة فكان 
أوكد من منع المخلوقين» ولو توقف فيها لغلق أبوابه» أو إحراز ما يخاف عليه تلفه من 
أمواله» فإن كان يقدر على استنابة أمين فيه حنث» وإن لم يقدر على الاستنابة لم 
يحنث على الصحيح من المذهب» لأن أخذه في ذلك شروع في الخروج» ويحتمل 
وجهاً آخر أنه يحنث» لأنه منعٌّ لا يختص ببدنه» وإن قدر على الخروج وارتفعت 
عوارض المنع حنث Sa sS‏ اهما 
ويبعد من الاخر كان کا في الخروج من أيهما شاء» ولا يحنث بالخروج من 
أبعدهماء لأنه أ اروج وإن بعد مسلکه» فإن صعد إلى علوها للخروج من 
سطحهماء وله باب يخرج منه حنث» لأنه بالصعود في حكم المقيم» ولو لم يقدر على 
الخروج من بابه لم يحنث بالصعود للخروج. 

فصل: وإذا خرج منهاء ثم عاد إليها لنقل عياله» أو ماله» سواء قدر على 
الاستنابة في ذلك أو لم يقدرء لأنه لا يكون بالعود بعد الخروج لنقل أهل» أو رحل 
ساکناًء فإن لبث بعد العود لغير نقل أهل أو رخلخدثء قل زَمَانَ لبه أو كثرء ويراعى 
في لبثه لنقل الرحل والأهل ما جرى به العرف من غير إرهاق» ولا استعجال . 

فإن قال:«أردت بيميني لا سكنت هذه الدار شهراً» فإن كانت بالله» حملت على 

ما نواه ظاهراً وباطناًء لأنها مختصة بحق الله الذي يحمل فيه على نيته» وإن كانت 

بطلاق» أو عتاق حمل على التأبيد في ظاهر الحكم لوجود خصم فيهء وكان في الباطن 
مدنا ها به روزن اله قعالن ر ل عن ها تراه فول انالا سكهيا يريا كانت 
معلقة إلى مثل وقته من غده»ولو قال «لا سكنتها يومي هذا» انقضت بغروب الشمس 


۳ كتاب الأيمان/” باب جامع الأيمان 
من يومهء ليكون في الأولة مستوفيا لليوم» وفي الثانية مستوفيا لبقية اليوم: لوقوع 
الفرق بين الإطلاق والتعيين. 


مسألة : قال الشّافعيٌ : «وَلَوْ حَلف أن لا يُسَاكبَهُ وَهُوَ سَاكنٌ فَإنْ ااا يها 


قال الماوردي: أما المساكنة فهى المفاعلة بين اثنين» فأكثرء فإذا حلف «لا 
ا راليمين ا على أن لا ا في سكن وا وبر الحالف بخروج 
أحدهماء» فإن خرج الحالف» وبقى المحلورف عليه» 5 وإن خرج الوت عليه 
وبقي الحالف بر. وإن وها ا كان أوكد فى البرء وت ها فنها معاء حلث 
الحالف» وإن قال«والله لا سكنت مع زيد' فقد ذهب بعض أصحابنا البصرييين 
أحسبه «أبا الفياض» إلى أن اليمين تكون متعلقة بفعل الحالف وحدهء فإن خرج 
الحالف برّء وإن خرج المحلوف عليه» لم يبرء لأنه أضاف الفعل إلى نفسه» وهكذا لو 
قال : «والله لا سكن معي زيد كان تعلق البر بفعل المحلوف عليه وحده» فإن خرج 
المحلوف عليه بر» وإن خرج الحالف لم يبرء لأنه أضاف الفعل إلى المحلوف عليه 
إلى نفسه وفرق بين هذين» وبين المساكنة» وهذا وإن كان له وجه فهو ضعيف 
والصحيح أنه يبر في هذه المسائل الثللاث بخروج أحدهماء لأن اليمين معها معقودة 
على الإجماع فيهاء وبخروج أحدهما يزول الاجتماع. فوجب أن يقع له البر. والله 
أعلم . 

فصل: ولو قال والله لا سكنت زيداً وعمراً بر بخروج أحدهما. 

ولو قالوالله لا ساكنت زيدآء ولا عمرآء لم يبر بخروج أحدهماء لأن كل واحد 
منهما محلوف عليه» وكان بره بخروجه دونهماء أو بخروجهما معا دونه» وفي الأولى 
يبر بخروجه»› أو بخروج أحدهما لأن يمينله فی الأولى معقودة على الاجتماعء وفي 
الثانية معقودة على الإفراد. والله أعلم. 

مسألة: قال الشافعيُ : «وَلَْ كاتا في بيَيْن جم يعاذا ولك اعد 
الحجرتين ن باب ليست هذه يمُسَاكَنة إن كاتا في دار َاحدةٍ وَالمُسَاكتة أن يَكُونا في ب 
أ تیر“ يتين زتها ا وعد لوي وَاحَدٌ وَإذَا افد فرق البَيتان أ الْحَجْرَتَان فَلَيْسَتْ 
9 کون له يي كه فهو على ما توق إن قيل ما الحُجة في نالفل بدن ذُونَ 
٠‏ ألو وتاه؟ قبل ريت إا افر ُو ِن أل العقر نير أ رَأَيْتَ لو انقَطْعَ 

ة بد 


نه ايكون مِنْ حَاضري المشجد الحَرَام الَّذِيْنَ ِن من تَمنّعُوا لَمْ يَكَنْ عَلَيْهِمْ دم؟ 


س 
بيب 
. 
5 


كتاب الأيمان/ باب جامع الايمان 
قدا قَالَ نَحَمْ فَإِنَمَا التُقلَهُ وَالْحُكُمُ علق لن لآ على مال وَأَهْلٍ وَعِيالِ) . 


قال الماوردي : وهذا كما قالء إذا حلف لا يساكنه» وقد جمعتهما دار واحدة لم 

يخل حالهما في وقت اليمين من أن يكونا مجتمعين» أو غير مجتمعين» فإن لم يكونا 
مجتمعين» وكانا خارجين» أو أحدهما فقسمت الدار بينهما بحائط بني في وسطهاء 
وسكن كل واحدٍ منهما أحد الجانبين بباب مفرد» يدخل ويخرج منه» بر في يمينه 
0 هذه مساكنة» وإنما هي مجاورة» وإن كانا في وقت اليمين مجتمعين فشرعا في 
E‏ لأنها قبل كمال ما يقع بينهما متساكنان ولو كان في الدار 

ة» فسكن أحدهما في الحجرة» والآخر في الدار نظر فإن كان باب الحجرة إلى 

ا حنث لأنهما متساكنان» وإن انفردت الحجرة بباب غير باب الدار نظرء فإن كان 


بابها إلى الدار مسدوداً بج وإن كان بابها إلى الدار مفتوحاً حنث» ولو كان في الدار 
مجر نان ی كل وا متهم فى اخ د فإن لم تكن الدار مع واحد 
منهما بر» وإن كان باب كل واحد منهما إلى الدار صارت كالخان الذي فيه حجر فلا 
يحنث إذا سكن كل واحد منهما في حجرة من الخان» كذلك الدار» وإن كانت الدار 
مع أحدهماء فهو على ما مضى» إذا كان في الدار حجرة واحدة» فإنه لا يبر حتى تنفرد 
الحجرة عن الدار بباب للدخول والخروج منها بعد قطع ما بين الحجرة والدار. 

ولو كانا في دار واحدة فاختص كل واحد منهما ببيت منهاء فإن كانت الدار 
صغيرة» حنث لأنها مسكن واحد» وإن كانت واسعة فإن اعتزلا الدار» وتفردا بالبابين 
منها بباب يغلق كل واحدٍ منهما على نفسه» بر وصارا كساكني بيتين من خان جامع» 
فلا يحنث بسكنى كل واحدٍ منهما في بيت منه» كذلك هذه الدار» وإن لم يعتزلا 
الدار» حنث ولو كانت الدار واحدة» فسكن أحدهما في علوها» وسكن الاخر في 
سفلهاء ¿ فإن كان مدخلهما ومخرجهما واحداً حنث» وإن انفرد كل واحد منهما بمدخل 
ومخرج» وانقطع ما ب بين العلو والسفل برّ. 

فصل: فال الشافعي : تالآ أذ يكوة ل ]فيو على عا تو يريد تذلك أن ها 
بينه من اعتزالهما في حجرتين» أو بيتين من دار» إذا كانت يمينه مطلقة على المساكنة » 
فأما إذا اقترنت بنية ألا يجاوره في موضع» أو في محلة» أو في قبيلة» أو في بلد كانت 
يمينه محمولة على ما نواه» ولا يبر بانفرادهما في حجرتين من دارء ثم ذكر الشافعي 
رضي الله عنه على أن الانتقال بالبدن دون العيال» والمال مزيل لسك السكنى» 
والمساكنة وقد ذكرناه. 


EV 


لَه حلفت مون اس تر مص وم ر برها و 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «ولؤ حَلفَ لآ يَدْخُلَهَا فرَقَى فَوْقَهَا لَمْ يَخْتَفْ حَتَّى يَدْخُلَ 
يتا مها أو عَرْصَبَهًاء . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا حلف لا يدخل الدار فرقى على سطحها 


والسطح غير محجر لم يحنث . 1 


وقال أبو حنيفة: يحنث احتجاجاًء بأنه من حقوقهاء وإن سورها محيط به فأشبه 


۳۸ 


قرارها. 

ودليلنا شيئان أحدهماء أن السطح حاجز فأشبه سورهاء فصار الراقي عليه 
كالراقي على السورء وقد وافق على أنه لا يحنث بارتقائه على السورء كذلك يجب 

والثاني : هو أن الدار حرز لما فيهاء يقطع سارقه» وما فوق السطح ليس 
بمحرزء ولا قطع على سارقه» فلما خرج عن حكم الحرز في القطع وجب أن يخرج 

واستدلاله بأنه محيط بها كالسور فصحيح» لكن ما فوق السطح جار مجرى ما 
وراء السور. 

فصل: فأما إذا كان على السطح تحجيز» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون غير مانع كالقصب» وما ضعف من الخشب» فلا يحنث 

والضرب الثاني : أن يكون مانعاً ببناء يمتنع بمثله ويتحرز من بناء أو خشب وثيق 
فقد اختلف أصحابنا فى حنثه بارتقائه عليه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يحنث ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي» لأن إحاطة السطح 

والوجه الثاني : يحنث وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» لأن السترة محيطة 
بالدار» فأشبهت السور. 

والوجه الثالث: وهو طريقة أبي الغياض» إن كانت السترة عالية يحجز مثلهاء لو 
كان فى العرصة حنث» وإن كانت السترة قصيرة لا يحجز مثلها» لو كان فى العرصة» 
لم يحنث» ولو كان في السطح غرفة فدخلها يحنث» ولو نزل من السطح إلى مرقاة من 
درجتها الداخلة فيهاء حنث. ولو صعد من درج الدار إلى سطحهاء والدرجة خارج 
الدار معقودة » أو غير معقودة» فإن لم يدخل في سور الدارء لم يحنث وإن دخلت فى 
سور الدار» حتى تجاوزته في الدخول حنث» وإن لم تتجاوز حد السور لم يحنث»› 
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وإن رقي على شجرة خارج الدارء وأغصانها في الدارء وعدل عن أغصانها الداخلة لم 
يحنث» وإن صار فوق أغصانها الداخلة نظر فيها فإن كانت الأغصان فوق السطح» لم 
يحنث» وإن كانت دون السطح حنث» ولو جلس خارج الدار في ماء يجري إلى الدارء 
فحمله الماء إليها حنث. وصار الماء كالدابة» إذا ركبها فأدخلته الدار حنث» لأنه 
يصير بهما داخلاً إلى الدارء ولو رقى على سورها فألقته الريح إليها لم يحنث» إن 
بادر بالخروج منهاء لأن دخولها من غير فعله» ولو أدخل إحدى رجليه من باب الدار 
دون الأخرى» لم يحنث» لأن الدخول لم يكمل» ولو ثقب حائط الدار» ودخل إليها 
من ثقبهاء حنث. إلا أن يكون له نية أن لا يدخلها من بابهاء فيحمل على ما نواه ولا 
يحنث بالدخول من غير الباب . والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ ولو خلتالا بل و دبا وَهُوَ لآبِسَةُ ولا يركب داب وَهُوَ 


5 


رَاكبُهًا إن 26 اذ نَزَلَ مكانة وال حَنَتٌ وَكَذَلِكٌ مَا أَشْبَهة). 


قال الماوردي: اعلم أن ما حلف عليه من الأفعال ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يحنث فيه بابتداء الفعل» واستدامته» وهو خمسة أشياء السكنى» 
واللباس» والركوب» والغصب» والجماع» فإذا حلف لا سكنت داراً حنث بأن يبتدىء 
سكناهاء وحنث بأن يكون ساكناً فيهاء فيستديم سكناها إلا أن يبادر بالخروج منها. 

ولو حلت لا لست را سف بان مى لبان وت أن بكرن لأسف 
فيستديم لباسه إلا أن يبادر بنزعه. 

ولو حلف «لا يركب دابة» حنث» بأن يبتدىء ركوبها وحنث بأن يكون راکباًء 
يمايم ركويها إلا آن.يياذن بالتزول عنهاء: ولو حلفت له عضت مالا؟. حدث: بان 
يبتدىء بالغصب» وحنث بأن يكون غاصباء فيستديم الغصب إلا أن يبادر بردّه. 

ولو حلف» لاجامعت حنث بأن يبتدىء الجماع» وحنث بأن يكون مجامعاًء 
فيستديم الجماع إلا أن يبادر بالإخراج . 

وإنما حنث في هذه الخمسة بالابتداء» والاستدامة لأن اسم الفعل منطلق عليه 
في الحالين» فاستوى حكمهما فى الحنث. 

والقسم الثاني : ما يحنث بابتداء الفعل» ولا يحنث باستدامته» وهو خمسة أشياء 
النكاح والإحرام؛ والرهن والشراء» والوقف» فإذا حلف لا ينكح» وقد نكح. وأن لا 
يحرم وقد أحرم» أو لار يرهن › وقد رهن » أو لا يقف وقد وقف› لم يحلث» حتى 
يستأنف نکاحا اجان وشا وشراءً» زوق لأنها عقود . . فلم يحنث باستدامتها 
لتقدم العقد فيها. 


Yo:‏ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


والقسم الثالث: ما اختلف هل تكون الاستدامة فيه كالابتداء» وهو ثلاثة أشياء: 
الدحول» والطيبٌ والسفرء هل يكون الاستدامة كالابتداء فإذا حلف لا دخلت هذه 
الدار حنث بأن يستأنف دخولهاء إذا كان خارجاًء وفى حنثه باستدامة دخولهاء إذا كان 
فيها قولان: 

أحدهما: وهو مقتضى نصه في كتاب الأم. 
باستئناف دخولهاء كالسكنى» وقد قال الشافعى: .لو حلف لا يدخلها فأكره على 
دخولهاء فإن عجل الخروج منها بعد المكنة» لم يحنث وإن أقام حنث» فجعل استدامة 
الدخول كالدخول. 
يحنث باستدامة الدخول» حتى يستأنفه» لأن الدخول يكون بعد خروج. 

يب» وفي : 3 


أحدها: يحنث باستدامته» لأنه منسوب إلى التطيب . 

والوجه الثاني : لا يحنث بالاستدامة» لأنه لم يستحدث فعلاً. 

والوجه الثالث: أنه إن كان أثر طيبه باقياً» حنث» وإن بقيت الرائحة دون الأثر 
لم يحنث» وهي طريقة أبي الغياض اعتباراً ببقاء العين» وزوالها ولو حلف لا يسافر» 
حنث بأن يستأنف السفر طويلا. كان أو قصيراً فأما إذا حلف» وهو مسافرء فله ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن يأخذ في العود من سفره» فلا يحنث» لأنه قد أخذ في ترك السفر. 

والحال الثانية: أن يكون باقياً على وجهه في السفرء فيحنث باستدامة مسيره» 
لأنه أخذ في السفر. 

والحال الثالثة : أن يقيم بمكانه من سفره» ففي حنثه باستدامته وجهان: 

أحدها: يحنث كالتوجه» لبقائه على السفر. 

والوجه الثاني : لا يحنث لكفه عن السير» فصار كالعود. 

وکل ما لم نسمه. فهو معتب5 بما سميناه من هذه الأقسام» فيكون ملحقاً بأشبهها به 


والله أعلم . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان م ب هم 


3 5ا الخافه ة ٠‏ وا ا رر ره ار ےر للك sf.‏ 
مسألة: قال الشّافعِيٌ : «وَإن حَلَّفَ لا يكن بيا وَهْوَ بَدَو اؤ قرَويٌ ولا نية 
2 ره و ا ۴ کر ٤‏ قله 0 ره 0 
فايّ بِيتِ من شعر اؤ ادم اؤ حَيْمَةِ أؤ بَيّتِ مِنْ حجَارَة 


ار 
| 


3 
ؤ مدر او ماو 


قال الماوردي: اعلم أن بيوت السكنى تختلف من وجهين : 

أحدها: باختلاف الأحوال. 

والثانى : باختلاف العادات . 

فأما المختلف باختلاف الأحوال فللبوادي بيوت النقلة من الأأدم» والشعر» لأنهم 
ينتجعون في طلب الكلأء فيسكنون من البيوت ما ينتقل معهم في النجعة من الخيام» 
والفساطيط. ولأهل القرى بيوت الاستقرار فيسكنون ما يدوم ثبوته في أوطانهم من 
الأبنية المستقرة. وأما ما يختلف باختلاف العادات» فهو أن بيوت أهل الأمصار 
لتشييدهاء وقسمة مساكنهاء مخالفة لبيوت أهل القرى فى ذهابهاء واحتلال قسمهاء 
وتختلف العادات» فمنهم من يبني بالأحجار والنورة» ومنهم من يبني بالاجر والجص» 
ومنهم من يبني باللبن» والطين» ومنهم من يبني بالخشب» ومنهم من يبني بالقصب» 
واختلاف العادات» لا تؤثر فى الأيمان وجميعها بيوت لمن اعتادهاء ومن لم يعتدهاء 
فإذا حلف لا يسكن بيتء حنث بسكنى كل بيت منهاء وإن لم يعتد سكناه من حجر أو 
أجر أو طين أو خشب» أو قصب» محكم يدوم على مر السنين» ولا يحنث أن يسكن 
بيوت الرعاة من الهشيم والجريد» والحشيشء» لأنه يستدفع به أذى وقت من حر أو 
برد» ولا يستدام سكناها. فأما إن سكن مسجدا أو حماماًء لم يحنث لأمرين: 

أحدهما: أن انطلاق اسم البيت عليهما مجاز لا حَقيقة. 

والثاني: أنهما لا يسكنان في العرف» فلهذا لم يحنث لسكناهما. 

فصل: وأما ما اختلف باختلاف الأحوال من بيوت النقلة للبوادي وبيوت 
الاستقرار لأهل الأمصارء فلا يختلف مذهب الشافعى وسائر أصحابه» أن بيوت 
الاستقرار» من أبنية أهل الأمصار والقرى يحنث الحالف بسكناها بدوياًء كان أو 
قروياء لأمرين: 

أحدهما : انطلاق اسم الحقيقة عليهاء ووجود عرف الاستعمال فيهاء فاقترن 


مه م م 


بحقيقة الاسم عرف الاستعمال. 


وأما بيوت النقلة من خيم الشعرء وفساطيط الأدم فقد قال الشافعي يحنث 
بسكناها البدوي» والقروي» فلم يختلف أصحابه أن الحالف لا يسكن بيتاًء إذا كان 
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كان الحالف قروياء فقد اختلف أصحابه هل يحنث بسكناها؟ على وجهين : 


أحدهما: وهو قول ابن سريج لا يحنث بسكناهاء إذا كان قروياً لم تَجْر عادته 
بسكناهاء وحمل كلام الشافعي على أهل قرى عربية» يسكن أهلها بيوت المدّر تارة» 
وبيوت الشعر أخرى» فأما من لا يسكن إل بيوت المدّر فلا يحنث بسكنى بيوت الشعر 
والأدم وبه قال أبو حنيفة لخروجها عن العرف والعادة» كما لو حلف لا يأكل وواه 
لم يحنث برؤوس الطير والجراد» حتى يأكل رأس النعم من الإبل» والبقرء والغنم وإن 
انطلق اسم الحقيقة على جميعها اعتباراً» بالعرف والعادة» وكذلك لو حلف لا يأكل 
بيضاً لم يحنث ببيض السمك والجرادى وإن انطلق اسم البيض عليها حقيقة. حتى يأكل 
من القن مااقارق بات خا اعارا امرف 

والوجه الثاني : وهو قول أب إسحاق المروزي» وأكثر المتأخرين أنه يحنث 

أحدهما : انطلاق اسم الحقيقة عليها. 

والثانى : اقتران عرف الاستعمال فيهاء وإن خرجت عن عادة الحالف لوجودها 
في غيره كما حنث البدوي بسكنى بيوت المدّر. 

وإن. خرجت عن عادته» لوجودها في غيره» وكما لو حلف عراقي من أهل 
اليسارء أن لا يأكل خبزاً حنث بخبز الذرة» والأرزء وإن خرج عن عرفه وعادته» 
لوجودها في غيره فلا يعتبر في الأيمان عادة الحالف إذا وجدت في غيره» ويعتبر في 
الوكالة عادة الموكل دون غيره» فإذا وكله في شراء الخبز» وعادته أكل البر فاڈ شترى له 
sS‏ عارك ار الراك ارو 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ : «وَإِنْ لف أَنْ لآ يَأكُلَ طَعَامَاً اشْتَرَاهُ فلن فَاشْتَرَاهُ فلن 
و حر مَعَهُ طَعَامَاً وَل نيه لَه َكَل مه لَمْ يَحْنَثْ. 

قال الماوردي: وهو كما قال» إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد» فاشترى زيد 
ورو ظعانا هة واد فأكل منه لم يحنث . 

أحدهما: أنه قد أكل طعاماً قد اشتراه زيد» وعمروء فوجب أن يحنث كما لو 
اشترياه في صفقتين”''. 


)00( في ب في صفقة واحدة. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأیمان بس ا 

والثاني: إلزام لنا أنه لما أجرى الشافعي على اجتماعهما في الشراء حكم 
الصفقتين في انفراد كل واحد منهماء بالرد بالعيب» وجب أن يجري عليه حكم 
الصفقتين في الحنث . 

ودليلنا شيئان : 

أحدهما: أن الشراء عقد إذا اشتركا فيه» لم ينفرد أحدهما به واختص كل واحد 
منهما في العرف بنصفه» فلم تكمل الصفةء فلم يقع الحنث لأن الأسماء في الأيمان 
يختص بالعرف . 

والثاني : أن كل جزء من الطعام لم يختص الحالف بشرائه» فإن قل فوجب أن لا 
يقع لها لحنث كما لو حلف» لا خلت :دان زيد فدخل دارا بين زيد وعمرو»ء أو حلف 
لا يلبس ثوب زيدء فلبس ثوبا بين زيد وعمرو لم يحنث بوفاق أبي حنيفة» كذلك 
يلزمه أن لا يحنث بطعام اشتراه زيد وعمرو. 

فأما الجواب عن استدلاله بالشراء في صفقتين مشاعاً فهو أن كل جزء من أجزاء 
الطعام قد اشترى زيد نصفهء بعقد تام فوجد شرط الحنث» وإذا كان بعقد واحد فهو 
مشترك» فلم يكمل شرط الحنث فافترقا. 

وأما الجواب عما ذكره من الرد بالعيب» فهو أن الأيمان والأحكام وإن اشتركا 
في اعتبار الأسماء فقد افترقا في غيرهاء فاعتبر العرف في الأيمان» واعتبر المعنى في 
الأحكام» فصار هذا الفرق مانعاً من اشتراكهما في تعلق الحكم بهما على سواء. 

فصل: نأما إذا اشترى زيد اغا انفرد به» واشترى عمرو طعافا انفرد به» 
وخلطاه فأكل منه الحالف» ففي حنثه ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول أبي سعيد الإِصْطَْخْرِيٌ أنه لا يحنث بحال» وإن أكل جميع 
الطعامين › لگن اختلاط ال ع خارج» ف ارقي ين ان الانفراد. 
فخرج عنه من حيث الأيمان» حتى قال أبو سعيد الإضطخري : لو حلف لا يأكل جبناً 
فأكل خبزاً وجبناً لم يحنث» وزعم من نص قوله بآن الشافعي قد نص في الجامع الكبير 
للمزني: «أنه لو حلف لا يأكل زيتاً فأكل خبزاً وزيتاً لم يحنث». وهذا المحكى عنه في 
الجامع الكبير سهو من حاكيه. والموجود في الجامع الكبير للمزني عن الشافعي «أنه لو 
حلف لا أكل خبزاً وجبناً فأكل خبزاً وزيتاً»لم يح: »ورد بهذا القول على مالك حيث 
حنثه بذلك فهذ وجه. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إذا اختلط الطعامان وكانا 
متساويين في القدر فأكل منهما أكثر من النصف حنثه» لعلمنا أنه قد أكل مما اشتراه 
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زيد» وإن أكل أقل من النصف» لم يحنث للاحتمال وجواز أن لا يكون قد أكل.ما 
اشتراه زيد» لأن الحنث لا يقع بالاحتمال» والجواز. 

والوجه الثالث: مذهب البصريين ويشبه أن يكون قول أبي علي بن أبي هريرة أنه 
إن كان الطعام مائعاًء كاللبن» والعسل» حنث بأكل قليله وكثيره» لامتزاجه» وكذلك 
الدقيق» لأنه كالمانع في الامتزاج» وإن كان متميزا مثل التمرء والرطب» لم يحنث» 
حتى يأكل منه أكثر من النصف لدخول الاحتمال في المتميز» وانتفائه عن الممتزج . 
وقد قال الشافعى: «لو حلف على تمرة أن لا يأكلها فوقعت فى تمر كثير. فأكله كله إلا 
تمر لم يعكت» لنجوان أن تكون الباقية هن التمرةالمحلوف عليها 

فصل: ولو حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زید» فأكل من طعام ورثه زيدء أو 
استوهبه لم يحنث» لأنه جعل الشراء شرطا في الحنث . 

وقال مالك: يحنثء لأن المقصود ملك زيد» ولو كان زيد فى الشراء وكيلاً» 
فأكل منه الحالف لم يحنث» لأن الشراء من غيره» وحتثه مالك» لأنه من ملكه ولو 
توكل زيد لغيره”'2 فاشترى طعاماً لموکله» حنث الحالف بأكله» وإن لم يملكه زيدء 
لأن اليمين معقودة على الشراء» دون الملك» وهذا إذا كانت اليمين مطلقة فأما إن 
كانت له نية» فإنه يحمل في الحنث على نيته . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ : «وَلَوْ حَلَف لا يَسْكنٌ دار فلن هذه بِعَيْنِهًا فبَاعَهًا فلن 


حتت بای وجو سکتھا إن لم تكن له ييه إن كانت يله ما كانت ُن لم يتن إت 
حَرَجَتْ من ملکه» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا حلف على دار زيد أن لا يسكنهاء ولا يدخلها 
فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يعين الدار فيقول لا دخلت دار زيد هذهء فتكون اليمين منعقدة على 
عين الدارء وتكون إضافتها إلى زيد تعريفاً فإن دخلهاء وهي على ملك زيد حنث» 
الحسن» وزفر تغليباً لحكم العين دون الإضافة . 
إلى زيد شرطا في عقد اليمين احتجاجا بأمرين : 


)١(‏ في ب آخخر. 


oo 
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أحدهما: أن المقصود بهذه اليمين قطع الموالاة» وإظهار العداوة والدار لا 
تؤالن ولا تعادى فضا صتاحبها ردا فكان بقاء ملكه في اليمين شرطاً. 


والقاتى؟ آنه لما كان درلا عؤفوها على زف و أن تيكو يقاء مله رطا 
ودليلنا شيئان : 


أحدهما: أن اليمين إذا تعلقت بعين مضافة وجب أن يغلب حكم العين على 
الإضافة» ويقع بهما الحنث مع زوال الإضافة كما لو حلف لا يكلم زوجة زيدء فطلقها 
«زيد حنث بكلامهاء تغليبا للعين على الإضافة» كذلك إذا قال: لا دخلت هذه الدارء 
التي لزيد» وجب أن يحنث بدخولها وإن خرجت عن ملك زيدء فإن قيل: الزوجة 
توالى وتعادى فغلب حكم العين على الإضافة» والدار لا توالى ولا تعادى فغلب حكم 
الإضافة على العين. قيل اعتبار هذا التعليل في إيقاع الفرق بين الفرع» والأصل باطل 
في الفرع بأن يقول:لا دخلت الدار من غير إضافة» فيحنث بدخولهاء وإن كانت الدار 
لا توالى ولا تعادى وباطل في الأصل بأن يقول لا كلمت عبد زيد فيحنث عنده بکلامه» 
إذا باعه زيد» وإن كان العبد لا يوالى ولا يعادى وإذا بطل التعليل في الأصل والفرع 
سقط . 


والدليل الثاني : أن العين إذا أضيفت إلى صفة» كانت الصفة تعريفاً ولم تكن 
شرطاء كمال كال :لا كلمت هذا الراكب» لم يكن بقاء ركوبه شرطاً في حنثه» وحدث 
بكلامه راكب وتاذلة لأنهها (ضافة ترف كلك وان وين وقد عقيس الجر اتح :عن 
استدلالهم بالموالاة» والمعاداة. 

فالجواب عن استدلالهم بأن دخولها موقوف على إذن مالكهاء فهو أن الإذن في 
الدخول غير معتبر فى البر» والحنث» فكان أولى أن لا يعتبر به» مستحق الإذن والله 
أعلم . 

والضرب الثاني : أن يعين الدار بأن يقول: لادخلت دار زید» فتكون 

اليمين منعقدة على ملك زيد للدارء فأي دار دخلهاء وزيد مالكها حنث بدخولها فإن 
باعها زيد بعد ملكه لهاء فدخلها الحالف لم يحنث بوفاق. والفرق بين الإطلاق 
والتعيين» أن عدم العين في الإطلاق أوجب عقد اليمين على الإضافة» ووجود العين 
في التعيين» أوجب عقدها على العين ألا تراه لو أسلم في ثوب هروي. كان العقد 
مختصا بالصفة» ولو اشترى هذا الثوب الهروي» كان العقد مختصا بالعين دون 
الصفة» فإن وجده هروياً لم يبطل البيع» فإن حلف لا يدخل دار زيدء فدخل داراً بين 
زيد وعمرو لم يحنث قل سهم زيد فيهاء أو كثرء لأن ملكه لم يكمل وإن أعار زيد 
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داره» آو رهنها حنث» بدخولهاء لبقائها على ملکه» ولو وقفها لم يحنث لخروج 
الوقف عن ملك واقفه. ولو دخل دارا استأجرها زيد من مالكهاء لم يحنث بدخولها 
لأن حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف» وجداي ا يمينه » 
وان تنفد وا للف هذا كله اا إن کات 0ة فحنثه محمول على نيته» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ : فول حلفت لا يدلما فَانْهَدَمَتْ حَنَّى صَارَتْ طريقاً لم 
يَحْنَثْ لأنّهَا لَيِسَتْ يدَار» . 


قال المارردي : وهذا صحيح إذا حلف» لا يدخل هذه الدار» فانهدمت ورت 
ام فدخلها لم يحنث» وهكذا لو حلف لا يدخل هذا البيت فانهدم» ا 


وقال أبو حنيفة: إذا دخل عرصة الدار بعد انهدامها حنث» وإذا دخل عرصة 
البيت بعد انهدامه» لم يحنث فوافق في البيت» وخالف في الدارء إلا أن يبني مسجداً 
أو حماماء أو يجعل بستاناء استدلالا بأن اسم الدار ينطلق على العرصة بعد ذهاب 
العمارة» كما ينطلق عليها مع العمارة كما يقولون هذه ديار عاد» وديار ثمود» وديار 
ربيعة» وديار مضر»› وإن ذهبت عمارتهاء وبقيت عراصهاء وهو واضح في أشعار 
العرب قال النابغة: 

َادَارَمَمَة بِالْعَلْمَاءِ قالستّد 

وقال لبيد: 

AEE‏ ونه فرك كعاتن 

فماها داراً بعد أقواتها 

والعفا: الدرس» فسماها دياراً بعد دروسهاء فكان بقاء الاسم على عرصها 
موجباء لوقوع الحنث بدخولهاء ولأنه لو انهدم من سورها فأدخل منه إلى عرصة 
ضمنها حلث» وإن لم يدخل في بناء ولا صار في عمارة فكذلك» إذا انهدم جميع 
بنائها حنث بدخول عرصتها . 

ودليلنا هو أن ما تناوله الاسم مع البناء ازال عله حكم الحنث بذهاب البناء» 
كالبيت فإن قيل: البیت لا يسمى بعد انهدامه بيت تی الدذان بعد اتهدافها دارا بظن 
بقول الله تعالى فلك بوهم حَاويَةَ بمَا ظَلَّمُوا4 [النمل: ۲] فسمّاها بعد الخراب 
عونا ولأن ما منع من الحنث حول عرصة البيت» منع منه بدخول عرصة الدار» 
as‏ ا ولم 


Yo¥ 
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وتحريره أن كل ما لا يتناوله الاسم الحقيقي» مع عدم التعيين» لم يتناوله مع 
وجودء التعيين كالبيت. 

فإن قيل: قد فرق الشرع في الأيمان بين التعيين والإبهام» لأنه لو حلف فقال: 
لاجلست في سراج فجلس في الشمس لم يحنث» وإن سمّاها الله تعالى سراجاء ولو 
عين فقال لا جلستٌ في هذا السراج إشارة إلى الشمس حنث بجلوسه فيهاء ولو حلف 
لاجلست على بساط فجلس على الأرض لم يحنث وإن سمّاها الله تعالى بساطاء ولو 
عين» فقال لاجلست على هذا البساط مشيراً إلى الأرض فجلس عليها حنث فصارت 
الشمس سراجاً مع التعيين» وإن لم تكن سراجاً مع الإبهام وصارت الأرض بساطاً مع 
التعيين» وإن لم تكن بساطاً مع الإبهام كذلك وجب أن تكون العرصة دارا مع التعيين» 
وإن لم تكن داراً مع الإبهام قلنا: ليس يفترق التعيين» والإبهام في حقائق الأسماءء 
فإن اسم السراج ينطلق على الشمس مجازا في الإبهام» والتعيين» واسم البساط ينطلق 
على الأرض مجازاً في الإبهام» والتعيين» وإنما جعل التعيين مقصوداً والاسم 
مستعاراًء فإذا أبهم الاسم اعتبر فيه الحقيقة» دون المجاز المستعار والتعيين في الدار 
توجه إلى شيئين جمعهما حقيقة الاسم وهي العرصة والبناء» فإذا ذهب البناء زال شطر 
العين» فارتفع حقيقة الاسم ولأن الإبهام إذا حلف لادخلت داراء أعم من التعيين» إذا 
حلف لادخلت هذه الدارء لأنه يحنث في الإبهام بدخول دار» ولا يحنث في التعيين» 
إلا بدخول تلك الدار فلما ارتفع بالهدم حكم الأعم» كان أولى أن يرتفع به حكم 
الأخص . فأما الجواب عن قولهم بأن اسم الدار ينطلق عليها بعد انهدامها هو أن الاسم 
ينطلق عليها بعد الهدم على أحد وجهين: 

إما على الاستعارة والمجازء والأيمان تراعى فيها حقائق الأسماء دون مجازهاء 
وما لأنها كانت دارا فاستضحب اسمها اتشاعاء والأسماء'فن الأيمان رة الال 
دوت م سلف كنا لو كلك له كلمت عدا فكل مخفا تر يفال لائ حن هنذا 
الاستدلال» والتعيين يفسد بالإطلاق في الإبهام وأما استدلاله بدخوله إلى صحنها من 
هدم في سورهاء فسنشرح من مذهبنا فيه ما يكون انفصالاً عنه» وهو أنه ليس يخلو حال 
ما انهدم منهاء وبقي من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا يمنع من سكنى شيء منهاء فيحنث بدخوله من المستهدم والعامر. 

والقسم الثاني : أن يمنع بالهدم من سكنى الباقي» وسكنى المستهدم» فلا يحنث 
بدخول ما بقي» ولا بدخول ما انهدم . 

والقسم الثالث: أن يمنع الهدم من سكنى ما استهدم» ولا يمنع من سكنى ما بقي 
على عمارته» ولم يستهدم فلا يحنث بدخول المستهدم منهاء ويحنث بدخول الباقي 
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من عامرهاء ولو انهدمت بيوتهاء وبقي سورهاء فإن كان السور مانعا لعلوه حنث 
بدخوله» وإ كان غير مانع لقصره فالصحيح أنه لا يحنث بدخوله» وخرج بعض 
أصحابنا وجهاً آخر فمن حلف لا يدخل الدار» ورقا على سطحها أنه يحنث» إذا كانت 
عليه سترة وليس هذا التحريم یا > لأن السطح ممتنع بسكنى أسفله» فجاز أن 
يكون قصر سترته مانعاً فخالف الباقي من سترة الدار . 

فصل: وإذا انهدمت الدار المحلوف عليهاء فبنيت مسجداء أو حماماً» لم يحنث 
بدخوله» سواء كان البناء بتلك الالة» أو بغيرها لزوال اسم الدار عنها. وإن أعيد 
بناؤها دارا لم يخل أن تبنى بتلك الألةء أو بغيرهاء فإن بنيت بغير تلك الآلة» لم 
يحنث» لأنه دخل غير تلك الدار» وإن بنيت بتلك الآلة ففي حنثه بدخولها وجهان: 
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أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» لا يحنث» لأن غير ذلك البناء 
يجعلها غير تلك الدار. 

والوجه الثاني: يحنث لأن تلك العرصة» وتلك الالة تجعلها تلك الدار وجرى 
تغيير بنائهاء مجرى تغيير سقوفها وأبوابها. 


مسألة : قال الشَافعيُ : فِعِيّ : «وَلَوْ حَلَفَ لآ يَدْخُلُ مِنْ باب هَذْهِ الدّارٍ في مَوْضِعِ فَحَوّلَ 


لَمْ يَحْنَثْ يتت إلا أن بوي أن يَدْخْلَه O‏ 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من حلف» لا يدخل هذه الدار من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يطلق يمينه في دخولهاء ولا يسمى موضع دخوله إليهاء فيحنث 
بدخولها من بابهاء وغير بابهاء من ثُقب فيهاء أو جدار تَسَوَرَهُ حتى دخلها لأن عقد 
اليمين في الإطلاق مقصورٌ على الدخول» دون المدخل . 

والقسم الثاني : أن يحلف «لادخلتها من هذا الباب» فإن دخلها منه حنث» وإن 
دخلها من باب استحدث لهاء لم يحنث» سواء فعل ذلك الباب من الأول إلى 
المستحدث» أو ترك. وحكى أبو حامد الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه إن نقل باب 
الأول إلى الثاني» حنث بدخول الثاني دون الأول» وإن ترك على الأول حنث بدخول 
الأول» ولم يحنث بدخول الثاني فجعل الباب معتبراً بالخشب المنحوت دون الفتح 
المعقودء والذي عليه جمهور أصحابنا هو المعوّل عليه من مذهب الشافعي أن الباب 
معتبر بالفتح المعقود» دون الخشب المنصوبء لأن الباب على ما يكون منه الدخول» 
والخروج» وذلك من الفتح المعقود» فكان أحق بالاسم من الخشب المنصوب. 

والقسم الثالث: أن يحلف لادخلت هذه الدار من بابهاء ولا يشير إلى باب 
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بعينه» فإن تسور عليها من جدارهاء أو دخل من ثقب في حائطها لم يحنث» وإن دخل 
من بابها الموجود لها وقت يمينه حنث» وإن استحدث لها باب غيره فدخل منه ففي 

حنثه وجهان : 

أحدهما : وهو ظاهر ما نص عليه الشافعي في هذا الموضعء أنه لا يحنث وبه قال 
أبو علي بن أبي هريرة» لأن اليمين انعقدت على باب موجودء فكان شرطاً في الحنث» 
كما لو حلف «لادخلت دار زيد» فباعها زيد لم يحنث. 

والوجه الاي فر 'أظهوهما وه فال أبن إشخاقالمرورف: ات لأن 
الحادث باب لها فصار داخلا من بابها فصار كما لو حلف «لادخلت هذه الدار التي 
لزيد فباعها زيد» حنث بدخولهاء فيكون نص الشافعي محمولاً على تعيين الباب دون 
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قال الماوردي: وهذه مسألة اختلط فيها كلام أصحابناء حتى خبطوا خبط 
عشواء» وسنذكر ما يسره الله تعالى» وأرجو أن يكون بالصواب مقروناء فإذا حلف لا 
يلبس ثوباًء وهو على صفة» فلبسه وهو على خلافهاء کمن حلف لا يلبس ثوباً هو رداء 

تزر به أو قط قميضاء أو حلفه لا يلين قا > فارتدى به» أو قطعه سراويل أو 
حلف لا يلبس سراويل» فاتزر به أو حَوَّله منديلاً» أو حلف لا يلبس طَيْلَسانا» فتعمم 
بف أو قظعة قىسا > فلا يخلو حال يمينه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعقدها على عين الثوب» ويلغي صفته» وصفة لبسه› فهذا يحنث 
على أي حال لېسه» وعلى أي صفة لبسه مع تغير تغير أحواله» وأوصافه اعتبارا. بعقد 
اليمين على عينه» دون صفته» وهذا مما اتفق أصحابنا عليه . 

والقسم الثاني : أن يعقد يمينه على صفة الثوب وصفة لبسه فيحنث بلبسه إذا كان 
على حاله» وعلى الصفة المعتادة في لبسه» ولا يحنث إن جعل الإزار قميصاء أو اتزر 
به» ولا إن جعل القميص سراويل» أو ارتدى به ولا أن جعل السراويل منديلا» أو اتزر 
به» حتى يجمع في لبسه بين بقائه على صفته» وبين المعهود في لبسه» اعتباراً بما عقد 
يمينه عليه» من الجمع بين الأمرين» وهذا مما اتفق أيضاً عليه أصحابنا . 

والقسم الثالث : وهو الذي اختلط فيه الكلام» واختلف فيه الجواب وهو أن يعقد 
يمينه على الإطلاق» فيقول :لا لبست هذا الثوب» أو هذا القميصء أو هذا السراويل» 
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فيغيره عن صفته» أو يلبسه على غير عادته فقد اختلف أصحابنا فيما يقع به حنثه على 
ثلاثة أوجه : 


أحدها: وهو الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحنث بلبسه على أي 
صفة كانت فإن غير القميص سراويل أو ازتدى به أو غین السسراويل منديلاً» أو اتزر به 
حنث وهو قول الجمهور من أصحابناء تغليباً لحكم العين على الصفة ولحكم الفعل 
على العادة» وقد نص عليه بقوله» فهذا كله ليس يحنث به ويكون قوله: لالبست ثوباً 
وهو رداء من کلام الشافعي صفة للثوب› وليس من كلام الحالف شرطا في الحنث» 
لأن الحالف لو قال: «هذا لم يحنث إذا لبسه وهو غير رداء». 

والوجه الثاني: وهو منسوب إلى المزني» وطائفة من متقدمي أصحابنا أنه لا 
يحنث بلبسه» إذا غيره عن صفته» ولا إذا لبسه على غير عادته» فإن جعل الرداء 
قميصاًء أو القميص سراويل» وارتدى بالقميص» أو اتزر بالسراويل» لم يحنث» حق 
يتقمص بالقميص › ويتسرول بالسراويل ويرتدي بالرداء» فيجمع بين بقائه على صفته» 
وبين لبسه على عادته» حتى حكى عن المزني» أنه قال لو حلف لا يلبس خاتماء فلبسه 
في غير الخنصر من أصابعه لم يحنث» اندع ل نع SE‏ والعرف والعادة في 
الأيمان شرط معتبر» ولأن المحرم ممنوع من لبس القميص» والسراويل» ولو ارتدى 
بالقميص واتزر بالسراويل» جاز ولم يكفر. 

وتأول قائل هذا الوجه كلام الشافعي» فهذا كله ليس بحنث على النفي أي لا 
يحنث به وهذا التأويل لكلامه زلل من قائله» لأن الشافعي قال بعده» إلا أن تكون له 
نية ولا نحسبه إلا على نيته» وهذا استثناءء وحكم الاستثناء ضد حكم المستثنى منه 
فهذا الاستثناء نفي فلم يجز أن يعود إلى نفي» لأنه إنما يستثنى النفي من الإثبات» 
ويستثنى الإثبات من النفي» فدل على فساد هذا التأويل» وإن كان لما قاله من الحكم 
وجه . 

والوجه الثالث: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنه إن كانت يمينه على الثوب 
حنث بلبسه» على جميع الأحوال» فإن اشتمل .يه أو ارتدئ أو تعهم؛ أو قلع مضا 
أو سراويل حنث» وإن كانت يمينه على قميص لم يحنث إذا غيره فجعله سراويل» أو 
ارتدى بهء ولم يتقمص» وفرق بين اسم الثوب والقميص بأن اسم الثوب عام» ينطلق 
على كل ملبوس» ولا يزول عنه اسم الثوب وإن تغيرت أوصافه» واسم القميص 
خاص» يزول عنه اسم القميص» إذا غيره فجعل سراويل» أو يخرج عن العرف» إذا 
لبس على غير المعهود من الارتداء به فلم يحنث بتغيير لبسه» ولا بتخيير قطعه» لوقوع 
الفرق بينهما ببقاء الاسم على الثوب إذا غير لعمومه وزواله عن القميصء» إذا غير 
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لخصوصه ومن حكى عن أبى إسحاق غير هذا حَوَفٌ علیه» لأن شرحه دال على ما 
ذكرنا. 


قال الماوردي : اعلم أن عقد الأيمان ضربان: 

أحدهما: ما ابتدأ الحالف عقد يمينه على نفسه من غير أن يتقدمها سبب يدعو 
إليه فقول سعدا وا لا كلمت زیدا فلا يحدث بغير كلامة) أو فول لا أكلت 
a SS‏ 
لا ركبت له دابة» واد يكنت يخي SL‏ وهذا مد متفق عليه لم يخالفنا مالك في 
شيء. وتكون اليمين مَقَصُورَة على ما اقتضاه الاسم من خصوص وعموم. 

والضرب الثاني: أن تتقدم اليمين أسباب دعت إليها مثل أن يمن عليه رجل 
بإحسان أوصله إليه؛ أو بمال أنعم به عليه؛ فبعثه ذلك على اليمين فيقول والله لا لبست 
لك ثوياء ولا شربت لك ماء من عطش فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا 
هل تكون اليمين محمولة على السبب المتقدم أو مقصورة على العقد المتأخرء فذهب 
الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها مقصورة على ما تضمنه لفظ الحالف فى عقودهاء ولا 
اغثباز يما تقلامه من شا فإذا خا لا يلب ادوا لم تت بر ردواب ول 
بأكل طعامه. ولا بدخول داره. وإذا حلف لا شربت لك من عطش لم يحنث ليشرب 
غير الماء من الشراب ولا بلبس الثياب ولا بركوب الدواب وقال مالك رحمه الله ومن 
وافقه من أهل المدينة رضي اللهعنهم : إن يمينه محمولة على السبب الداعي إليهاء فإذا 
كان سببها المئة عامة» حنث بكل نفع عاد إليه. فإن حلف لا يلبس له ثوباً حنث بأكل 
طعامه وركوب دوابه» وسكن داره» ولو حلت الاأخريك ارما لمن طن محدك بحل 
أقواله وحنث إن استظل بجدار داره اعتباراً بعموم السبب. وإلغاء الخصوص في اليمين 
اشتدلالا بأمرين؛ 

أحدهما : أنه لما جاز في الأيمان تخصيص عمومها بالعرف حتى يخرج منها 
بعض ما انطلق عليه الاسم جاز أن يتجاوز خصوصها بالعرف إلى غير ما انطلق عليه 
الأمبع. 
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والثاني: أنه لما جاز في أصول الشرع تخضيص العموم في قتل المشركين مع 
وجود الاسم»ء وجاز تجاوز النص, في ثبوت الربا في البر أن ما لا ينطلق عليه اسم البر 
وجب اعتبار مثله في الأيمان فيخص عمومها بالعرف تارة مع وجود الاسم ويتخطاه 
بالعرف تارة مع عدم الاسم . 

والدليل على اعتبار الاسم وإسقاط السبب هو أن السبب قد يتجرد عن اليمين فلا 
يتعلق به ل و ال > فوجب إذا اجتمعاوهما' 
مختلفان أن يتعلو الحكم باليمين دون السبب لأمرين: 

أحدها: لقوة اليمين على السبب. 

والثاني: لحدوث الي E‏ 3 يُوَاحَذَُكُمُ الله 
ِالنّفوِ في أَيْمَانَكُمْ وَلَكنْ يُوَاحْذَُكُمْ يما عَقَد م الأيْمَانَ4[المائدة : 8 ولأن ما لا ينطلق 
عليه حقيقة نه شد المطور لم يك أن خرن ل لا ان سير لازا لوقا : والله لا 
وقطع كلامه. وقال: أردت: لأا كت ددا لم تنعقد يمينه على الامتناع من كلامه. 
وإن أراده بقلبه وقرنه بينينه فلات لا تتعقد على الببب الذي يقترن باليمين ولم يعتقد 
بالقلب أولى» وقد قال النبي كله : «إنمًا َحْكُمُ بالظاهر وَيََوَلَى الله السَرَائرَ؛ . 

واحتج الشافعي رضي الله عنه على إلغاء السبب بأن رجلا لو وهب لرجل مالآ 
فحلف الموهوب له ليضربن الواهب. حنث إن لم يضربه» وإن كان يمينه مخالفة لما 
تقدمها من السبب» وقد كان يلزم من اعتبار الأسباب أن لا يحنثه فيها وإن لم نقله فدل 
على فساد اعتباره . 


فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما جاز في الإيمان تخصيص عمومها بالعرف 
جاز تخطي خصوصها بالعرف. فهو أن العرف من تخصيصها مقارن بعقدها فجاز 
اعتباره والعرف في تخطي خضوصها مفارق فلم يجز اعتباره وأما الجواب عن 
استدلالهم بأنه لما جاز في أصول الشرع تخصيص العموم مع وجود الاسم وجاز تجاوز 
النص في ثبوت الربا في البر إلى ما لا ينطلق عليه اسم البر كذلك في الأيمان فهو أن 
أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني» وأحكام الأيمان معتبرة 
1 بالأسامي دون المعاني» لأن الضرورة دعت في المسكوت عنه في أحكام الشرع إلى 
اعتبار المعاني وتجاوز الأسامي» ولم تدع الضرورة في الأيمان إلى اعتبار المعاني» 
| فوقفت على اعتبار الأسامي والله أعلم . 

مسألة : او : «وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لآ يَدْخُلَ بَيْتَ فلن فَدَحَلَ بيا يَسْكُنْةُ فون 


ا 


بكرَاءِ لم + يَحْنَثْ إلا لذ بأ ؛ يَكُونَ نوی مَشْكَنَ فُلآنِ قيَخْنتَ1 . 


۳ 
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قال الماوردي: أما إذا قال: والله لا دخلت مسكن زيد» فدخل داراً يسكنها زيد 
بملك أو إجارة أو غصب حنثء لأنها مسكن له في الأحوال كلهاء ولو حلف لا يدخل 
دار زيد. ففخ دارا لکا وا جف سواء كان يسكنها أو لا يسكنها. ولو كان زيد 
يملك نصفها أو أكثرها لم يحنثء ولو دخل داراً يسكنها زيدٍ بإجاره وهو لا يملكها لم 
يحنث على مذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك يحنث استدلالاً بقول الله تعالى : كما اخ رَجَكَ رَبك من 
َك بِالْحَقٌّ4 [الأنفال : ٥‏ وكان قد أخرجه من بيت خديجة : فأضاف البيت إليهء وإن 
لم يملكهء > لأنه كان ساكنه. وقال تعالى : #اتَّقُوا الله ره م لآ نُخْرِجُوهُنَ من ونه وَلآ 
يَخْرجْنَ إلا أن يأتينَ بفَاحشَةٍ َة مُبيئَة4 [الطلاق : ]١‏ أي من بيوت أزواجهن فأضافها إليهنّ 
بسكناهن لأن ملكها لا يجوز أن يخرج منه بالفاحشة المبينة» ولا بغيرها ولأنه لما كان 
الإذن في دخولها اورا عليه دون مالكها صار بالإضافة إليه أحق فوجب أن يكون 
بالحنث ألزم . 

ودليلنا أن إضافة الأملاك بلام التمليك تقتضي إضافة الملك للرقاب دون المنافع 
الادتزاف لق قاليد: : هذه الدار لزيد كان هذا إقراراً منه له بالملك دون المنفعة» فلو قال: 
أردت أنه مالك لمنافعها لم يقبل منه فإذا كان هذا في الإقرار موجباً للملك وجب أن 
يكون في الأيمان محمولاً على الملك» ولأنه لو سكن زيد دار عمرو. فحلف رجل ألا 
يدخل دار زيد وحلف آخر لا يدخل دار عمرو ثم دخلها كل واحد من الحالفين قالوا 
يحنثان جميعاً فجعلوها كلها دار زيد» وجعلوها كلها دار عمرو ومن المستحيل أن 
يكون كل الدار لزيد وكلها لعمروء فوجب أن تضاف إلى أحقهما بها والمالك أحق بها 
من الساكن. لآن الساكن لو حلف أن الدار له»ء حنث والمالك إن حلف أن الدار له لم 
يحنث . . فوجب أن يكون الحانث من الحالفين من اختص بالملك دون الساكن . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالآيتين في إضافة الدار إلى ساكنها فهو أنها إضافة 
مجاز لا حقيقة كما يقال: مال العبد وسرج الدابة» والأيمان محمولة على حقائق 
الأسماء دون مجازها. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالإذن فهو أن استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك» 
كما لو حلف المالك لادخحلت داري فدخل داراً قد أجّرها حنث. وإن كان الإذن في 
وخولها قا شرم فإذا تقرر هذا فهذا هو الكلام في الحكم مع عدم النيةء فأما إن 
كانت له نية تخالف هذا الإطلاق حمل في الحنث على نيته . 


مسألة : قال الشَافْعَىٌ : ولو حمل قأذخلٌ فيه 3 يَحْنَثْ إلا أَنْ 
بدَلِكَ رای أو لم ترا . 
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و 


ف هو امَرهم 
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قال الماوردي: أما ذا حلف أن لا يدخل داراً فدخلها مختاراً ذاكراً حنث بدخولها 
ماشياً كان أو راكباً لأنه دخل إليها حقيقة» ولو دخلها ناسياً كان على قولين نذكرهما من 
مله :ولو غيل فأذعل الها مسرلا فد كدلو فدهن اجن ارين ما بأمره أو بغر 
أمره» فإن كان قد أمر بحمله فعل الدخول» لي ل د 
عن أمره فاشيه درك إليها واكيا : 

فإن قيل: لو حلف لا باع» ولا ضرب فأمر غيره بالضرب والبيع لم يحنث . فهلا 
كانت في الأمر بالدخول كذلك. 

قيل: لأن البيع والضرب وإن كان عن أمره فالفعل موجود من غيره» فكان مثاله 
من دخول الدار أن يأمر غيره بالدخول فلا يحنث. فهذا إذا دخل الدار بأمره سواء 
أدخل عقيب الأمر أو بعد تطاول الزمان تسوية بين الفور والتراخي» لإضافته إلى أمره 
في الحالين» فأما إذا حمل وأدخل الدار بغير أمره لم يحنث» ا 
وقال مالك رضي الله عنه إن استصعب على الحامل لم يحنث» وإن تراخمى حنث لأنه 
2 الاستصعاب كاره ومع التراخي مختار» وهذا ليس بصحيح» لأنه غير فاعل ولا 
آمرء فلا يجوز أن يضاف إليه ما لم يفعله» ولم يأمر به ولو جاز أن يضاف إليه 
لاستوى حكمه فى حالتى الاستصعاب والتراخى» لأن يمينه محمولة على الفعل دون 
الاختيار والكرافةة ا قول الشافعي : #تراخى أو لم يتراخ» فمن أصحابنا من حمله 
على الرد على مالك في سقوط الحنث مع الاستصعاب والتراخي» ومنهم من حمله 
على الأمر في وقوع الحنث على الفور والتراخي فإذا ثبت أنه لا يحنث إذا حمل نظر 
فإن بادر بالخروج منه عقب قدرته على الخروج فهو على بره وإن مكث بعد قدرته على 
الخروج . ففي حنثه قولان على ما بيناه من قبل هل يكون استدامة الدخول جارياً مجرى 
ابتدائه أم لا؟ 

وقد نص الشافعي هاهنا على أنه يحنث به فكان ألما بمذهبه. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: وَلَوْ قَالَ نَوَيْتُ شَهْراً لَمْ يُقَبَلْ مِنْهُ في الحُكم إن 
حَلَفَ بالطّلاقٍ وَدِينَ فيمَا بيه وَبيْنَ الله عَرَّ وَجَلَ) . ٤‏ 

قال الماوردي: أما اليمين المطلقة أن لا يدخل الدار فمحمولة على التأبيد فإن 
ا ع وا رو ل ا 
إطلاق يمينه أن لا يدخلها شهراً لم تخل اليمين من أن يتعلق بها حق ادمي أو أو لا يتعلق 
بها حق آدمي» وهي اليمين بالله تعالى في غير الإيلاء» فهو محمول على نيته في الظاهر 
والباطن لاختصاصها بحقوق الله تعالى المحضة فكانت 0 إلى ديانته» وإن تعلق 
بها حق آدمي كاليمين بالطلاق والعتاق وبالله في الإيلاء من الزوجة حمل على ظاهر 
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الحكم عند نزاعه على ما اقتضاه ظاهر لفظه من التأبيد دون ما نواه من التقييد» > لأن 
الحكم في حقوق الادميين محمول على الظاهر فيقع الحنث بوجود ذلك على التأبيد» 
وهو فيما بينه وبين الله تعالى في الباطن محمول على ما نوى من التقييد. 

مسألة : قال الشّافعيُ : : «وَلّو لف لآ يَدْحْلُ عَلَى فُلآنٍ با َدَحَلَ عَلَى دَجُلٍ 
بره با جد المخلوق عليه وه لم تحتف لاله لم يذل على ذلك ون عَم أنه في 
لبن ل 0 ل سم 


قال الماوردي: وصورتها a‏ والله لا دخلت على زيد بیتاً فيدخل علیه» 
فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يدخل عليه فى بيته الذي هو ساكنه إما بملك أو إجارة أو غصب» 
فإن كان ذاكراً ليمينه حنث» وإن كان ناسياً ففى حنثه قولان» وكذلك إذا دخل عليه 
مكرها على ما سنذكره من توجيه القولين: 

أحدهما: يحنث بنفس الدخول. 

والثاني : لا يحنث بنفس الدخول» ولا باستدامته مع تعدر. الخروج› فإن أمكنه 
الخروج فأقام ولم يخرج حنث باستدامة الدضول قرلا واحداء لأنه قن وجد مت العقل 
وتجدد منه الذكر فصار كالعمد. 

والقسم الثاني : أن يدخل عليه في مسجد فقد نص الشافعي في كتاب الأم أنه لا 
يحنث لأن اسم البيت ينطلق على المسجد مجازاً» والحقيقة أن يسمى مسجداًء فحمل 
على الحقيقة دون المجاز» وعند مالك يحنث» لأنه يعتبر الأسباب. 


والقسم الثالث: أن يدخل على عمرو بيتاً» فيكون زيد المحلوف عليه عنده فى 
بيته فقد اختلف كلام الشافعي في حنثه بهذا الدخول فاختلف أصحابنا فيه على أربعة 
أوجه : 

أحدها: وهو اختيار المزني أنه يحنث علم أنه بالبيت أو لم يعلم اعتباراً بالفعل 


والوجه الثاني: وهو اختيار الربيع أنه لا يحنث علم أنه في البيت أو لم يعلمء 
لأنه داخ على غيره اعتباراً بالمقاصد. 
والوجه الثالث: وهو اختيار أبي العباس بن سريج أنه يحنث إن علم أنه في البيت 


ا ن کات الأيمان/ باب جامع الأيمان 
بين العمد والخطأ. 

والوجه الرابع : وهو مذهب عطاء أنه إن لم يعلم به أو علم فاستثناه بقلبه لم 
يحنث وإن علم ولم يستثنه حنث تخريجا ممن حلف لا يكلم زيداً فسلم على الجماعة 
وهو فيهم» واستثناه بنيته لم يحنث على ما سنذكره من شرح المذهب فيه. 

فصل: فإذا ثبت تعليل ما ذكرنا من هذه الأوجه الأربعة» فإن قيل: بوقوع الحنث 
بهذا الدخول حنث إذا جمعهما بيت واحدٌّء فإن كانا في بيتين من دار واحدة لم يحنث 
لأنه لا يكون داحلا عليه بيتأء وإن جمعتهما دار واحدة» فإن كانت صغيرة لا يفرق 
المتبايعان فيها حنث» لأن اسم البيت منطلق على الدار عرفاًء لأنه مشتق من المبيت» 
وإن كانت الدار كبيرة» وكل واحد منهما بمكان يفترق المتبايعان منه لم يحنث» وكان 
أبو العباس بن سريج» یری أنه لا يحنث حتى يدخل عليه وهو في بيت من الدارء فإن 
دخل عليه وهو في صحنها أو ضُفْتها لم يحنث اعتباراً بحقيقة اسم البيت أنه منطلق 
على ما تميز من الدار بهذا الاسم كما لو قال: والله لادخلت بيتاً فدخل. صحن الدار 
أوصفتهاء أو استطرق دهليزها لم يحنث» وبينهما فرق يمنع من التساوي» وإن كان أبو 
حنيفة يسوي بينهما في الحنث كما سوّى أبو العباس بينهما في البر. 

وإن قيل: بأن الحنث لا يقع بهذا الدخولء فإن بادر بالخروج ساعة دخوله أو 
قولان» فمن حلف لا يدخل داراً وهو داخلهاء هل يحنث بالاستدامة كما يحنث 
بالابتداء أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يحنث هذا إذا جعل الاستدامة كالابتداء. 

والثانى : لا يحنث إذا فرق بين الاستدامة والابتداء فلو دخل المحلوف عليه بيتاً 
على الحالف فإن بادر الحالف بالخروج منه لم يحنث» وإن أقام فيه» فإن قيل: إن 
استدامة الدخول لا تكون دخولاً لم يحنث الحالف هاهنا. 

وإن قيل: إن استدامة الدخول تكون كابتدائه ففى حنث الحالف هاهنا وجهان: 

أحدهما: يحنث لأنه قد صار كالداخل . 


والوجه الثاني : لا يحنث لأنه مدخولٌ عليه وليس بداخل على المحلوف عليه 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ حَلف ليَأكُلَنَ هَذَا الطَعَامَ عدا فَهَلَكَ قَبلَ 
د َم يَحدّث للإثراء َال الله جل عر من عَفرَ بالله من بد إنمانه إل من أكره وز 


۳۹¥ 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


مُطْمَئِن بِالإيْمَانِ4 فَعَقَلْمَا أن قَوْلَ المُكْرَه كما لَمْ يكن في الحُكم وَعَفَلنَا أن الإرَاهِ ُو أن 
علب عير فغل مئة هذا َف ما حل عَلَيْهِ بعلن فيه شيا عبر فغل مئه فهر في كر 
من الإكراه». 

قال الماوردي : اقلم و ا ل ا فتعله ا أن 
جاهلاً أو مكرهاً ففي حنثه قولان: 

فوع SS‏ ونا عالقا وا وان ذا LS‏ 

والقول الثاني : لا يحنث وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وإسحاق بن 
راهويه. 

فإذا قيل: يحنث فدليله قول الله تعالى: لوَلَكَنْ يُوَاحذَُكُمْ بِمَاعَقَدَةُ 
الأَيْمَانَّ4 [المائدة: 84] فكان عقدها موجباً للمؤاخذة بالكفارة على عموم الأحوال من 
عمد وخطأ وعلم وجهل واختيار وإكراه ولأن إطلاق عقدها مع القدرة على استثناء 
النسيان والإكراه فيها موجب لحملها فى الحنث على إطلاق الأحوال كلها كما أن 
تقييدها موجب لتقييد الحنث فيها اعتباراً بالنصوص الشرعية في حمل المطلق على 
إطلاقه. والمقيد على تقييده ألا ترى أن إطلاق قوله تعالى: ل تَقْتُلُوا الصَّبِدَ وَأَنتُم 
حرم [المائدة: 45] موجب للجزاء في العمد والخطأء وإطلاق قول النبي كَللهِ: « 
يكح المُحْرِمٌ وَل يُْكَحُ» موجبٌ لإبطال النكاح مع الذكر والنسيان» ولأن الكفارة 
تطهير فأشبهت طهارة الحدث فلما استوى حكم الحدث في العمد والخطأ وجب أن 
وف حكم الحنث في العمد والخطأ وإذا 0 لا يحنث» فدليله قول الله تعالى: 
َيس عَلَيكُمْ جتاح فما أخطأتم به وَلكنْ ما تَعَمَّدَردٌ تعَمَدَٺ قُلُوبِكُمْ» [الأحزاب: ]١‏ فكان 
رفع الجناح في الخطأ ey‏ لإسقاط الكفارة عن الخاطىء» وبما رواه ابن عباس عن 
النبي بي أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فكان 
حكم الأيمان داخلاً في عموم هذا التجاوز» ولأن مطلق النواهي ف في الشرع محمول على 
العمد دون السهوء. كالكلام في الصلاة والأكل في الصيام» كذلك في الأيمانء ولأن 
عقد الأيمان لما لم يلزم إلا بالقصد والاختيار وجب أن يكون حلها بالحنث لا:يكون 
إلا عن قصد واختيار فهذا توجيه القولين» والبغداديون من أصحابنا يذهبون إلى 
تصحيح القول بأن لا حنث على الناسي» لما يرتكبونه من خلاف أبي حنيفة » وأما 
البصريون فقال لي أبو القاسم الصّيمري: ا ایت في ينين الناسي بی قطه وتكن 
عن شيخه أبي الغياض أنه لم يفت فيها بشيءٍ قط» وحكى أبو الغياض عن شيخه أبي 
حامد المروزي أنه لم يفت فيها بشيءٍ قط فاقتديت بهذا السلف ولم أفت فيها بشيء» 
لأن استعمال التوقي أحوط من ورطات الأقدام . 


۳۹۸ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 

لاما جن المكرة فلا تقد فرلا راخدا 

وقال أبو حنيفة تنعقد كالمختار» وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق . 

ودليله في الأيمان ما روي أن اليمان والد حذيفة حلّفه المشركون أن لا يعير 
رشول الله کل فأخبر رسول الله کل بذلك» فقال: «أؤف بعَهُدك» فسوى بين يمين 
المكره والمختار ولأنها يمين مكلف فانعقدت كالمختار. 
رسول الله 4 «لَبْسَ عَلَى + هرو تين واا برت کرای اهاد لين 
0 وأا مين البعاة فحلفه ها مكتارا لأنه كان مشركا . 
الكفر. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا في هذه المقدمة فصورة مسألتنا هذه أن يحلف ليأكلنٌ 
هذا الطعام ع أو لیر کين هذه الدابة غ أو ليلبسن هذا الثوب د فلا يخلو حاله 
في ذلك من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يفعل ذلك في وقته . 

والثانى : أن يقدمه على وقته . 

والثالث : أن يؤخره عن وقته. 

والرابع : أن يفوته فعله في وقته . 

فأما القسم الأول : وهو أن يفعل ذلك في وقته» وهو أن يأكل الطعام في غده 
ويركب الداية ويلبس فيه الثوب» فقد بر في يمينه إذا جعل ذلك ما بين طلوع الفجر 
ورا ن يو CCI‏ 

شوك يكرد لقن وت ل ور 5 
ويركب فيه الدابة» ويلبس فيه الثوب» فلا يبد بذلك عند الشافعى ويحلث بالاقتصار 
عن غده وهو في التقديم غير مؤخر له فبرٌ فيه. 

وولا هو أن الث مقيد بان قوعت أن بكرن قرط فة كالمقيد بالمكاة ولاه 
لما كان تقديم المكان كتأخيره وجب أن يكون تقديم الزمان كتأخيره» وإذا لم يبر بفعل 


۳۹4۹ 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
ذلك فى يومه فإن كان طعاماً قد أكله حنثء» إذا لا سبيل له أن يأكله في غده إلا أن 
حنثه لا يقع إلا في غده. وهل يتعلق حنثه بطلوع فجره أو بغروب شمسه» على 
وجهين : 

أحدهما: يحنث بطلوع فجره» لأنه أول وقت البر فيما فات» فأشبه الصلاة التي 
يكون خروج وقتها دليلا على وجوبها بأوله . 
به حكم الفوات كأوله» فأما إن كان المحلوف عليه دابة إن ركبها في غده أو ثوباً يلبسه 
فيه لم يحنث بركوب الدابة ولبس الثوب في يومه لإمكان ذلك في غده فإن ركب وليس 
في غده فيما بين طلوع فجره وغروب شمسه بر في يمينه» وإن لم يفعل حنث بغروب 
الشمس وجها واحداء لأن إمكان الفعل يمنع من القطع بالحنث . 

وأما القسم الثالك: وهو أن يؤخر فعل ذلك عن وقته» فإن أخره عامداً حنث» وإن 
أخرة اسا فى ننه قولاة: 

والثاني : لا يحنث» ولا يلزمه فعله بعد فوات وقته» فلو أكل بعض الطعام في 
يومه وباقيه فى غده حنث لأن إكمال الأكل فى غده شرط فى بره. 

وأما القسم الرابع : وهو أن يفوته فعل ذلك في وقته» فهذا على أربعة أضرب : 

أحدها: أن يفوت ذلك بموت الحالف قبل الغد فلا حنث عليه لزوال تكليفه 
بالموت . 

والضرب الثانى: أن يفوته ذلك باستهلاكه له قبل غده باختياره فيحنث في غده 
قولاً واحداًء لأنه قد كان قادراً على فعله فى الغد. 

والضرب الثالث: أن يتلف قبل غده بفعل غيره ففي حنثه قولان لزوال قدرته 
وعدم مكنته . 

والضرب الرابع: أن يفوته فعله مع بقاء ذلك ووجوده إما بحبس أو إكراه أو 
مرض» فيكون حنثه على قولين كالمكره فأما إن قدر على فعله في غده فلم يفعله مع 
القدرة حتى تلف فى بقية غدهء فقد اختلف أصحابناء هل يجري على فواته فيه حكم 
المختار أو حكم المكره على وجهين : 

أحدهما: يجري عليه حكم | لمختار لإمكان فعله في وقته» فعلى هذا يحنث قولا 
ادا 

الحاوي في الفقه/ ج9١/ ٠٤٢‏ 
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كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
والوجه الثانى : يجري عليه حكم المكره لبقاء وقته» فعلى هذا يكون فى حنثه 
قولان» والله أعلم . 
مسألة: قال الشّافعيُ : «وَلَوْ حَلف ليَقَضِيئهُ حَفَّه 
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0000 | َمَاتَ قَبْلَ يشاء أن يُوَخْرَهُ أنه لآ حت عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ ر كَل‎ 
الِّي جَعلَ المهيتة إل (َاَ الرََئ) هذا علط لبن في موتو ما يع نكاد بره وَأضْل‎ 


لك ع سس اسرد 
لار إلا بإذْنِ فلآن قَمَاتَ الذي جَعَلَ الإْنَ إِلَْهِ أنه إن دَخَلَهًا حتت (قَالَ المُرَنِنُ) وَهَذَا 


سوا 


قال الماوردي: وهاتان مسألتان جمع المزني بينهماء ونحن نذكر قبل شرحهما 
مسألتين ليكونا أصلا يتمهد به جواب مسائلهم» فتصير المسائل أربعاً فالمسألة الأولى : 
أن يقول: والله لأقضيئّك حقك› ولا تين للقضاء وقناء فيكون بره معتبراً بقضائه قبل 
موت الغريم وصاحب الحق في قريب الزمان وبعيده سواء. لأن إطلاق اليمين يتناول 
مذة الحياة فإن مات صاحب الحق قبل قضائه حنث الحالف» وكذلك لو مات الغريم 
الحالف قبل القضاء حنث أيضاً فيقع الحنث بموت كل واحد منهما قبل القضاء لحدوث 
الموت مع إمكان البر. 

والمسألة الثانية : أن يحلف .لأقضيئّك حقك في يوم الجمعةء »> فيجعل للقضاء 
وكا فلا جر احالف إلا رقضاته ف فإن قضاه قبل يوم الجمعة أو بعده حنث» فلو 
مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث قولاً ادا لوت قبل إفكان بره وإن مات 
ليأكلنَ :هذا الطعام غداء فهلك الطعام اليوم: 

أحدهما: يحنث. 


والثاني: وهو أصح»› لا يحنث» وعليه يكون التفريع» والفرق بين إطلاق 
اليمين» فيحنث بموت كل واحد منهماء وبين تقييدها بوقت فلا يحنث بموت كل 
واحدٍ منهما قبل الوقت هو إمكان البر مع الإطلاق» وتعذر إمكانه مع التوقيت. 

والمسألة الثالثة : وهي أولى المنصوصين أن يحلف ليقضيئّه حقه في يوم الجمعة» 
إلا أن يشاء صاحب الحق أن يؤخره فبوُه معتبر بأحد شرطين إما أن يشاء صاحب الحق 
أن يؤخره قبل انقضاء ء يوم الجمعة» وإما أن يقضيه حقه في يوم الجمعة إلا أن مشيئة 
تأخيره حل ليمينه والقضاء بو في يمينه فإن مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان “كك ال 
بفوات القضاء فيه» وإن مات صاحب الحق قبل يوم الجمعة لم يحنث الحالف أيضاء 
لكنه إن مات بعد مشيئته ارتفع الحنث بحل اليمين» وإن مات قبل مشيئته ارتفع الحنث 
بتعذر إمكان البر» وإن احتمل تخريج الحنث . 

والمسألة الرابعة: أن يحلف ليقضينه حقه في يوم الجمعة إلا أن يشاء زيد 
تأخيره» فارتفاع حنثه يكون بأحد شرطين إما بمشيئة زيد للتأخير فتحل به اليمين» وإما 
بقضاء الحق في يوم الجمعة فيبرٌ في اليمين» فإن مات الحالف قبل يوم الجمعة لم 
يحنث قولا واحداء وإن مات صاحب الحق قبله لم يحنث على الصحيح من المذهب 
وإن احتمل تخريج الحنث» وإن مات زيد صاحب المشيئة وهي مسألة الكتاب فله قبل 
موته ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يموت بعد مشيئة التأخير» فاليمين قد انحلت ولا يقع الحنث فيها 
بتأخير القضاء . 

والحال الثانية: أن يموت قبل مشيئة التأخير» فاليمين منعقدة ولا حنث عليه في 
الحال» لأن زمان البر منتظرء وهو بإمكان القضاء معتبر فإن قضاه في.يوم الجمعة بره 
وإن لم يقضه حنث لإمكان البرء فأما المزني فإنه.لما رأى الشافعي رحمه الله قال في 
هذه المسألة: إنه لا يحنث بموت صاحب المشيئة كما لو كانت المشيئة مردودة إلى 
صاحب الحق ظن أنه جمع بينهما في سقوط الحنث بموتهما في الأحوال كلهاء فقال: 
كيف جمع بينهما في سقوط الحنث بموتهما والبر في موت.صاحب الحق متعذر وفي 
موت صاحب المشيئة ممكن فيقال له: إنما جمع الشافعي رحمه الله بينهما في أن 
الحنث لا يقع في حال موتهماء لأن وقت القضاء لم يأت فصارا فيه سواء في الحال» 
وإن افترقا بتأخير القضاءء فيحنث بتأخيره إذا كانت المشيئة إلى غير صاحب الحق» 
ولا يجب تأخيره إذا كانت المشيئة إلى صاحب الحق بما علل المزني من تعذر القضاء 
بموت صاحب الحق أو إمكانه بموت غيره. 

والحال الثالثة : من أحوال صاحب المشيئة قبل موته أن يقع الشك في مشيئته» 
فلا يعلم هل شاء التأخير أو لم يشأه فالذي عليه جمهور أصحابنا وهو الصحيح أنه 
يجري عليه حكم من لم يشأ التأخيرء لأن الأصل عدم المشيئة حتى يعلم حدوثهاء 
فيكون الحكم على ما مضى . 

وحكى أبو عليّ بن أبي هريرة أنه يجري عليه حكم التأني فلا يحنث الحالف 
بتأخير القضاء اعتباراً بالظاهر من نص الشافعي واحتجاجا بأن الحنث لا يقع بالشك 
وهذا زلل لأن اليمين منعقدة فلا تحل بالشك . 


فصل: ثم إن المزني وصل احتجاجه على ما وهم في تأويله وإن أصاب في جوابه 
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بن الشافعي قال: إن حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلانء فمات الذي جعل الإذن 
إليه» أنه إن دخلها حنث وهذا وذاك سواء» وهذا صحيح . 

والجواب في المسألتين على ما ذكره» وليس بينه وبين الشافعي فيهما اختلاف 
وإنما وهم فيما أطلقه الشافعي من جواب المسألة المتقدمة» فإذا حلف لا يدخل الدار 
إلا بإذن زيد فدخلها بعد موت زيد فإن كان زيد قد أذن قبل موته لم يحنث» ويكون 
إذنه شرطاً في البر وتكون المشيئة في المسألة المتقدمة شرطاً في حل اليمين لأن اليمين 
في دخول الدار معقودة على الإذن» وفي المشيئة معقودة على القضاء» وإن مات زيد 
قبل إذنه حنث في الدخول» لأن شرط البر لم يوجدء وإن مات على شك من وجود 
إذنه وعدمه حنث وجهاً واحداً على قول جميع أصحابناء والفرق بين الإذن في هذه 
المسألة وبي بين المشيئة في المسألة المتقدمة حيث خرج فيها بعض أصحابنا من الاحتمال 
على ما خرج فمن وجهين: 

أحدهما: أن الإذن ظاهر والمشيئة باطنة . 

والثاني: أن الإذن في هذه شرط في البرء والمشيئة في تلك شرط في الحل . والله 
أعلم. 0 ١‏ 

مسألة: قال الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: ا ََْضِيئهُ عِنْدَ رس الهلالٍ أذ إِلَى 

س الهلآل َرَأَى في اللَيلة لي بهل فنا الاد + حَنَتَ (قالَ المُرَنِئٌ) ر حِمَهُ اللّهُ وذ 
ا 0 . 
الله : هَذَا اصځ كَمَوْلِه إِلَى اللَيْل فَإِذَا جاء اللَيْلُ حَنَتَ؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح كقوله إلى الليل» فإذا جاء الليل حنث» نقل المزني 
عن الشافعي في هذا الموضع ثلاث مسائل» اتفق الجواب في مسألتين واختلف في 
الثالثة » إحدى المسائل التى اتفق ق المذهب في الجواب عليها إذا حلف ليقضينه حقه 
عند رأس الهلال؛ أو عند رأس الشهر فوقت بره معين بين زماني حنث وهو أن يقضيه 
مع رأس الشهر ورؤية الهلال» فإن قضاه قبل الهلال حنث وإن قضاه بعد الهلال وبعد 
إمكان القضاء معه حنث بمضيّ زمان الإمكان بعد الهلال. 

وقال مالك : لا يحنث بقضائه قبل القضاء يوم وليلة» وجعل زمان القضاء بعد 
الهلال معتبراً بيوم وليلة» واعتبره الشافعي رحمه الله بالإمكان وهو أصح» لأن مقادير 
الزمان إن لم تؤخذ عن نص أو قياس بطلت لما يتوجه عليها من المعاوضة وإذا ثبت أن 
ذلك معتبر بالإمكان فعليه aN‏ لتر سكع فول عد 
رأس الشهر مع رأس الشهرء وإن كان الحق مما لا يكون زمان قضائه كوزنه من ذهب 
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أو فضةء ضاق زمان بره لإمكان وزنه في أول زمان بعد رأس الشهرء فإن أخره عنه 
بأقل زمان حنث» فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهرء وكان بعيد الدار منه حتى 
مضت الليلة أو أكثرها لم يحنث» لأنه معتبر في الإمكان» وإن كان الحق مما يطول 
زمان قضائه كمائة كرٌ من بدٌ اتسع زمان بره إذا شرع في القضاء مع رأس س الشهر وامتد 
بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد أيامأء فإن آخر عند رأس الشهر في 
جمع ما يقضيه وتحصيله للقضاء حنث» ولو أخذ في نقله إليه لم يحنث» لأن نقله 
مشروع في القضاءء وليس جمعه”' مشروعاً فيه» وقول الشافعي رحمه الله في هذه 
المسألة فرأى في الليلة التي يَهِلّ فيها الهلال حنث» يعني إذا لم يقضه فيهاء > فإن قضاه 
يو لسن رؤية الهلال شرطاًء وإنما دخول الشهر بأوله جزء من ليلته هو الزمان 
المعتبر» لأن الهلال ربما عُمّ بسحاب منع من رؤيته إلا أن يغم في ليلة شك» فلا يكون 
من الشهر . 

فصل: وأما المسألة الثانية المتفق عليهاء فهي أن يحلف ليقضيئّه حقه إلى 
رمضان» فجعل رمضان غاية وحداّء لأنه علقه بحرف وضع للغاية والحرف هو «إلى؟ء 
فيكون زمان بره من وقت يمينه إلى أول جزء من ليلة رمضان كما قال تعالى «نُمّ وا 
الصّيَامَ إلى اللَّيْل4 [البقرة : /1417] فكان زمان الصيام إلى أول جزء من أجزاء الليل فإن 
لد سن ee eS‏ 
لا يحنث إلا بانقضاء ۶ يوم وليلة منهء فإن شرع في قضاء الحق قبل رمضان وكمّله في 
رمضان لطول زمانه بر لأن الشروع في القضاء ء كالقضاءء فإن أخر القضاء في ليلة شك 
في دخول رمضان ثم بان أنها من رمضان» ففي حنثه قولان كالناسي والمكره» فإن 
قال: أردت بقولي إلى رمضان أي : في رمضان» دين في الباطن لاحتمال ما أراد لأنها 
حرو تقام بعضها مقام بعض» كقول الله تعالى: لوَلأصَليْككُمْ في مجذُوع 
اللخل4 [طه: ]۷١‏ آي" عليها فأما في ظاهر الحكم فيحنث إذا تعلق بيمينه حق آدمي 
من طلاق أو عتاق اعتباراً بحقيقة اللفظ دون مجازه» فإن حلف لأقضينك حقك عند 
رمضان لم يبر بقضائه قبل رمضان»ء لأن كلمة عند موضوعة للمقاربة» فإذا أهلَّ رمضان 
احتمل ما يعتبر في برّه وجهين: 

أحدهما : يعتبر بإمكان القضاء عند دخوله» فإن أخره حنث كما لو قال عند رأس 
الشهر. 

والوجه الثاني : يكون ج جميع الشهر وقتاً للبرء لأنه لم يعين على جزءٍ منه› فصار 
حكم آخره كحكم أوله. 


۴۷4 كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


فصل: وأما المسألة الثالثة المختلف فيهاء فهو أن يحلف ليقضينه حقه عند رأس 
يه أو إلى واس اي ل فالذي نقله المزني فيها عن الشافعي أنه له جمع بين 
قو : إلى رأس الهلالء وبين قوله : عند رأس الهلال في أنه يحنث برؤية الهلال» 
00 زمان البرٌ فيها بين وقتي حنث بتقدم أحدهما على رأس الهلال ويتأخر الاخر 
عنه» وجمع المزني بين قوله إلى رأس الهلال» وإلى رمضان في أن زمان البر من وقت 
يمينه » وإلى رأس الهلال» كما كان في وقت يمينه إلى رمضان» واختلف أصحابنا في 
ذلك على ثلاثة أوجه: 


ss 
س الهلال» فى أن وقت البر يكون مع رؤية الهلال بين زماني حنث» وقوله:‎ 
س الهلال» 9 البر من وقت يمينه وإلى رؤية الهلال» فيكون رؤية الهلال وقتاً‎ 
الهلال وقتاً لبره لأن لفظة «إلى» موضوعة في اللغة‎ SS 0 
للحد والغاية» ولفظة: عند موضوعة للمقاربة» فاختلف حكمهما لاختلاف‎ 
موضوعهماء كما اختلف حكم قوله: إلى رمضان» وعند رمضان» وأجاب من قال بهذا‎ 
الوجه عن جمع الشافعي رحمه الله بينهما بأن جوابه وإن كان معطوفاً عليهما فهو عائد‎ 
إلى قوله: عند رأس الهلال ولم يعد إلى قوله: إلى رأس الهلالء وللشافعي عادة أن‎ 
يجمع بين مسألتين يعطف بالجواب عليهماء فيريد به إحداهما اكتفاء بما عرف من‎ 
منقبه في الأخرى ولم يقل عليه أن ورای و «عند» مختلفا المعنى في اللغة» ويجب‎ 
. أن يكونا مختلفين فى في الحكم في الشرع‎ 
والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المَرْوَزِيٌ أن جمع الشافعي بين عند‎ 
رأس الهلال» وإلى رأس الال ميخ . وأن كليهما في البر والحنث واحدّء وأن‎ 
رأس الهلال وقت البر فيهما فيهماء وأن ما قبله وما بعده وقت الحنث فيهماء لأن‎ 
لفظة «إلى» قد تستعمل للحد تارة وللمقاربة تارة كما قال تعالى: من أَنْصَارِي إلى‎ 
أي: : مع الله «وایدی إلى لْمَرَافقٍ» [المائدة: ٦]ء أي: مع‎ ]١5 ال4 [الصف:‎ 
المرافق» فلما احتمل أن تكون للحد تارة» وللمقاربة أخرى» صار الحنث في جعلها‎ 
للحد مشكوكاً فيه» وفي جعلها للمقاربة متيقناً» فحنث باليقين دون الشك» وفرق أبو‎ 
اا ومن تاه بين قوله إلى واي اله كن لعا :وين فلا إلى رمضان‎ 
فيكون للحد بأن رأس الشهر معين للقضاءء فغلب حكم الوقت على حكم اللفظ فحمل‎ 


)١(‏ في ب الشهر. 


Vo 
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على المقاربة» ورمضان غير معين للقضاءء لأنه ليس جميعه وقتاً له» فغلب حكم 
اللفظ على حكم الوقت فحمل على الحد. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي علي بق أ هريرة أن الشافعي جمع بين «عندا 
و «إلى» في الحنث» وفرق بينهما في البر» فإذا قال عند رأس الشهر لم يبر إلا بدفعه 
مع رأس الشهر وإذا قال: إلى رأس الشهر بر بدفعه في وقته» وإلى عند راش الشهن) 
لأن عند لم توضع إلا للمقاربةء وإلى قد وصفت للمقاربة تارة» وللحد أخر: فاجتمع 
فيهما حكم المقاربة وحكم الحد فوجب أن يتعلق بهما الحكمان معاً فصارا الا جل ذلك 
مجتمعين في الحنث إن لم يقضه حتى جاء رأس الشهر حنث» ومفترقين في البر إن 
قضاه في قوله: إلى رأس الشهر قبل الشهر بره وإن قضاه في قوله: عند رأس الشهر 
قبل الشهر لم يبر والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعي : «ولّؤ قال إلى ين كليس علوم لاه يَقَُ عَلَى مُدَةِ | الدَّنيًا 
وَيَوْم وَالْْيَْا اَن يقال لَهُ الوَرَعَ لَكَ أن تَقْضِيّهُ قَبْل انقضاء ف الالح a‏ 
ع ا ول لفطك أي ا ندل ن عا 

قال الماوردي: أما الحين من الزمان فجمعهم لا حد له في الشرع عندناء» وحدّه 
أبو حنيفة بستة أشهرء وحدّه مالك بسنةء فإذا حلف ليقضينه حقه إلى حين لم يحنث 
على مذهب الشافعي إلا بفوات القضاء بموته أو موت صاحب الحق . 

وقال أبو حنيفة: إن قضاه فى ستة أشهر بره وإن قضاه بعدها حنث» وقال 
مالك: إن قضاه إلى سنة بى وإن قاد ها ب و ادا غل دلت بقل :اة 
تعالى : «ثؤتي أكُلَهَا كُلَّ جين بِإِذْنِ رَبهَا4 فقدّره أبو حنيفة بستة أشهرء لأنها في النخل 

مدة حملها من أول طلعها إلى آخر جذاؤهاء وقدره مالك بسنةء لأنها تحمل من كل 
سنةء فتكون من الإطلاع إلى الإطلاع ستة . 

ودليلنا هو أن الحين اسم مبهمء ينطلق على قليل الزمان» كقوله تعالى : 
#فَسَبْحَانَ اللّه حينَ تُمْسُونَ وَحينَ ن تُصْبِحُونَ» [الروم : ]١١‏ وأراد به أقل من يوم» 
وينطلق على مدة الدنيا لقوله تعالى : «وَلَتَملَمُنَ َه بعد جين 1ص : 88] يعني يوم 
القيامة» وينطلق على ما بين الزمانين كقوله تعالى: كَل أنَّى عَلَى الإنْسَانٍ حين مِنَ 
الدَهْرِ لَمْ يَكُنْ» [الانسان: ]١‏ يعني : تسعة أشهر هي مدة حمله» وقيل: هي أربعون 
سنة إشارة إلى ادم أنه صور من حما مسنون وطين لازب» ثم نفخ فيه الروح بعد 
أربعين سنةء وإذا اختلف المراد به في هذه المواضع دل على أنه مشترك لا يختص 
بزمان دون غيره» وينطلق على قليل الزمان وكثيره»ء وإذا كان كذلك وقضاه قبل موته› 


ابل کات لاان باب جامع الأيمان 
ولو بطرفه عين بر في يمينه» لأنه قضاه في زمان ينطلق عليه اسم الحين» قال الشافعي 
رضى الله عنه : وأفثه ورعا أن بق فى يوم وأن يحنث نفسه إن قضاه بعد انقضائه» 
ليحمل على أقل ما ورد به الشرع» وإن لم يلزم ذلك في الحكم. 

فصل: قال: ويتفرع على هذا إذا حلف لا أكلم فلاناً إلا بعد حين فكلمه بعد 
ساعة من يمينه بر لوجود الكلام بعد زمان ينطلق اسم الحين عليه . 

وعند أبي حنيفة لا يبر حتى يكلمه بعد ستة أشهر . 

وعند مالك لا يبر حتى يكلمه بعد سنة على حسب اختلافهم في مدة الحين» 
والفرق بين هذه المسألة والتي تقدمت أن هذه نفى وتلك إثبات» فإذا وجد الفعل فى 
النفي والإثبات في زمان ينطلق اسم الحين عليه بر وقليل الزمان حين» فبرٌ في النفي ٠‏ 
وكثيره حين فبرَ في الإثبات والله أعلم . 


مسألة : قال الشّافعيٌ : «رَكَدَلكَ رَمَانّ وَدَمْد وَأَحْقَا خْقَابٌ وَكَلّ كلمَة مُفْرَدَة لَيْسَ لَهَا 


قال الماوردي: : وهذا صحيح: إذا حلف ليقضيئّه حقه بعد زمان أو بعد دَهْرٍ أو 
بعد أحقاب بر إذا قضاه بعد قليل الزمان وكثيره كالحين» لاا اما يتطلق علن 
ما قَلَّ وكثر. 

وقال أبو حنيفة: أقلٌّ الزمان ستة أشهر وأقل الحقب ثمانون سنة» وقال مالك : 
أقله أربعون سنة وليس لهذا التحديد وجه لعدم النص فيه والقياس» وهو في الجملة 
عبارة عن زمان غير محدود وقال أهل اللغة ولو حلف ليقضينه حقه قريباً أو بعيداً فإنه 
غير محدود فجاز أن يقضيه في قليل الزمان وكثيره» وكذلك قريب الزمان وبعيده. 


وقال أبو حنيفة في القريب: إنه أقل من شهرء وفي البعيد: إنه أكثر من شهر 
ولیس بصحيح» لأنه قد يكون قريباً بالإضافة إلى ما هو أبعد ويكون بعيدً بالإضافة إلى 


ا 1 اه ا يك ےر ككس فلو كل وي کاک دده 

مسألة: قال الشافعيٰ : «وَلوْ حَلفَ لا يشتري فامَر غيّْرَةُ أؤ لا يطلق فَجَعَلٌ 
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طلاقها اليها فطلقت اؤ لا يَضربٌ عَيِْدَهُ مَرَ غيْرَةُ فضربَةٌ لا يَحْنَثْ إلا | يكون نوّى 
ذَّلكُ» 


قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من حلف لا يفعل شيئاً فأمر غيره حتى 
فعله من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن ينوي لا يفعله بنفسه» فلا يحنث إذا أمر غيره بفعله» لا يختلف 
المذهب فيه اعتبارا بنيته» سواء جل قدر الحالف أو قل . 

والحال الثانية : أن ينوي أنه لا كان منه ما يقتضي ذلك الفعل ولا كان باعثاً عليه 
فيحنث إذا أمر غيره بفعله كما يحنث إذا فعله بنفسه» لأنه قد كان باعثاً عليه سواء جل 
قدر الحالف أو قل. 

والحال الثالثة: أن تكون يمينه مطلقة لم تقترن بها نية» فينقسم ذلك الفعل 
المحلوف عليه ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن يكون العرف في فعله جارياً بالأمر دون Ck‏ جم الخاصن» 
كقوله : والله لا احتجمت» ولا افتصدت ولا حلقت رأسي» ولا بنيت داري» فإذا أمر 
غيره بالحجامة وفصده وحلق رأسه» وبناء داره حنث سواء جل قدر الحالف أو قل» 
لأنه لم يجر في العرف من قليل أو جليل أن يباشر فعلها في نفسه إلا بأمره» فصار 
العرف فيه شرطاً يصرف حقيقة الفعل إلى مجازه فيصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف 
أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقل . 

والقسم الثاني: أن يكون العرف في فعله جارياً بمباشرته دون أمره من جميع 
الناس كقوله : والله لا كتبت» ولا قرأت ولا حججت »2 ولا اعتمرت فإذا أمر غيره 
بالكتابة والقراءة والحج والعمرة ة لم يحنث سواء جل قدر الحالف أو فل لأن العرف 


جار بين الناس بمباشرة ذلك من كل قليل وجليل» فصار العرف 0 بالحقيقة دون 
المجاز فخرج مجازه عن حكمه. 


والقسم الثالث: أن يكون العرف مختلفاً في مباشرة فعله فيباشره من دناء ولا 
يباشره من علاء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يقترن بعرف الاستعمال في الاختلاف بينهما عرف الشرع وهو إقامة 
الحدود التي لا يقيمها في الشرع والعرف إلا أولو الأمر من ذي ولاية وسلطان» فيحنث 
الأمر بها إن كان من أولي الأمر وإن لم يباشرهاء كما قيل: : جَلَدَ النبيئ با زانياً» ورجم 
ماعزاً وقطع بار قا ولا يحنث بها غير أولي الأمر حتى يباشرها بفعله» لأنه غير نافذ 
الأسر فيهما. 

والضرب الثاني : Sa‏ هركا الا 
فباشره هن دنا ولا ياشره موعلا ت هاو ا ل 
والخدم» فينقسم حال الحالف والمحلوف عليه ثلاثة أ قسام : 

أحدها: أن يكون عرف الحالف جارياً بمباشرته» كرجل من عوام السوقة حلف 


۳۷۸ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


لا باع ولا اشتری» ولا تزوج ولا طلق» ولا ضرب عبداً» ولا آدب خادماء فإذا أمر 
غيره بأن باع له واشترى وزوجه وطلّق عنه وضرب عبده ودب خادمه لم يحنث في هذا 
كله» وقال مالك: يحنث فى هذا كلهء وقال أبو حنيفة: إن كان هذا العقد مما إذا 
باشره الوكيل أضافه إلى نفسه كالشرى» يقول: اشتريت هذه الدار لموكلي لم يحدث 
الموكل» وإن كان مما لا يضيفه إلى نفسه كالنكاح يقول: قبلت هذا النكاح لموكلي» 
ولا يقول: نكحت لموكلي» كما يقول: اشتريت لموكلي حنث الموكل» وكلا 
المذهبين مدخولٌ» والصحيح أن جميعها سواء في أنه لا يحنث الآمر بها والموكل فيها 
إذا كان العرف بمباشرته لها جارياء لأن الأيمان تحمل على حقائق الأسماء والأفعالء 
ما لم ينقلها عرف الحقيقة في هذه 'الأفعال بمباشرتهاء والعرف مقترن بهاء فلم يجز أن 
يعدل في الأمر بها عن الحقيقة والعرف إلى مجاز تجرد عن العرف فعلى هذا لو حلف 
على امرأته أنه لا يطلقهاء > فرد إليها الطلاق. فطلقت نفسها لم يحنث» لأنه لا يكون 
مطلقاًء وإنما يكون مخيراً في الطلاق» ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالقء 
فدخلتها طلقت وحنث› لأنه مطلق لها على صفة وقعت منها فلذلك افترقا. 

والقسم الثاني : أن يكون عرف الحالف جارياً بالاستنابة دون مباشرته» وإن باشره 
استنكرته النفوس منه» كالسلطان أو من قاربه في رتبته إذا حلف» لا باع ولا اشترى» 
وضرب عدا ولا أدب خادماء فإذا وكل في البيع والشراء وأمر بضرب عبده وبأدب 
خادمه ففي حنثه قولان: 

أحدهما: تفرد الربيع بنقله وتفرد به بعض أصحاب الشافعي» أنه يحنث اعتباراً 
بالعرف» لأن العرف قد صار مقترناً بالمجاز دون الحقيقة» والعرف ناقل» كما لو 
جلف لا الت رؤوشاء لم يت رووس الطير ا وإن وجد حقيقة الاسم 
فيهاء لأن العرف لما اختص برؤوس الغنم نقل عما عداها حقيقة حقيقة الاسم . 

والقول الثانى : وهو الأظهرء وما عليه الأكثرون من أصحابنا أنه لا يحنث». لأن 
الحقيقة فيها المباشرة لها دون الأمر بهاء والحقيقة لا تنقل إلا بعرف عام كما قيل في 
الرؤوس» وهذا عرف خاص» فلم يجز أن ينتقل به الحقيقة» كما لو حلف سلطان: 
لاأكلت خبزاً ولا لبست ثوباًء فأكل خبز الذرة ولبس عباءة حنث وإن لم تجر عادته 
بأكل الذرة ولبس العباءة» لأنه عرف خاصٌ وليس بعام» فلذلك ساوى فيه عرف 
العموم فكذلك في هذه العقود. 

والقسم الثالث: أن يكون عرف الحالف جارياً بالاستنابة فيه» لكن إن باشره لم 
تستنكره النفوس منه» ولا تستقبحه» كالنكاح والطلاق والعتاق» لا يستقبح من 
السلطان أن يباشره بنفسه» فإذا حلف سلطان لا نكح ولا طلق» ولا أعتق» فوكل في 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان سسسب 8 
النكاح والطلاق والعتاق فقد اختلف أصحابنا هل يعتبر حكم عرفه أو يعتبر ما تستنكره 
النفوس من فعله. على وجهين : 

أحدهما: يعتبر حكم عرفه» لأنه أخص بهء فعلى هذا في حنثه قولان. 

والوجه الثاني: يعتبر ما لا تستنكره النفوس من فعله» لأنه أعم فعلى هذا لا 
يحنث قولاً واحداء والله أعلم. 

ا 929 50 ل ل ىا م اما ا 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَمَنْ حَلفَ لا يَفعل فغليّن أؤ لا يكون 
حَتَى يكُونا جَويعاً حى يأل كَل الذي حَلت أن ل يأكلة». 

قال الماوردي : عقد اليمين على فعلين ضربان: 

أحدهما: أن يعقد على إثباتهما. 

فإن كانت معقودة على إثباتهما كقوله: والله لاكلنّ هذين الرغيفين» ولالبسنّ 
هذين الثوبين» ولأركبنَّ هاتين الدابتين» فلا خلاف بين القضاء أنه لا يبر إلا بفعلهما 
فيأكل الرغيفين» ويلبس الثوبين ويركب الدابتين فإن أكل إحدى الرغيفير: ابس أحد 
الثوبين وركب إحدى الدابتين لم يبر» وهذا متفق عليه» وإن كانت اليمين معقودة على 
نفي فقال: والله لاأكلت هذين الرغيفين» ولا لبست هذين الثوبين» ولا ركبت هاتين 
الدابتين» فمذهب الشافعى وأبى حنيفة أنه لا يحنث إلا بهماء كما لا يبر إلا بهماء فإن 
أكل أحد الرغيفين» ولبس أحد الثوبين» وركب إحدى الدابثين لم يحنث. 

وقال مالك: يحنث بفعل أحدهماء وإن لم يبر إلا بهما وفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الإثبات إباحة» والنفي حظرء والحظر أغلب من الإباحة. 


١ 
N 
اس‎ 


مان يحنت 


والثانى : أن الأيمان موضوعة على التغليظ. والتغليظ فى النفى أن يحنث 
بأحدهماء وفى الإثبات أن لا يبت إلا بهماء وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن فعل بعض الشيء لا يقوم مقام فعل جميعه في النفي والإثبات معاً 
وفاقاً وشرعاًء لأنه لو حلف لا يدخل هذه الدارء فأدخل رأسه أو إحدى رجليه لم 


= 


ولو حلف ليدخلنهاء فأدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يبر وهذا وفاق قد ورد به 
الشرع» قد اعتكف رسول الله ية في مساجده فأدخل رأسه منه إلى حجرة عائشة 
رضوان الله عليها لتخسله» ولم يؤثر في اعتكافه . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
وقال لبعض أصحابه» وهو في المسجد الحرام: لقد أنزلت علي آية لم تنزل على 
أحد قبلي إلا على أخي سليمان» قال: يا رسول الله» أي اية هي؟ قال: لا أخرج من 
المسجد حتى أعلمك فتوجه للخروج» وقدّم إحدى رجليه فأخرجها ثم قال للرجل: بم 
تستفتح صلاتك قال : ببسم الله الرحمن الرحيم» قال: «هي ٠‏ هي“ . 
فدل على أن إخراج إحدى رجليه لا يكون خروجاء وإذا كان بعض الفعل لا يقوم 
والثاني : أنه لما استوى الفعلان في شرط البر وجب أن يستويا في شرط الحنث» 
لتردد اليمين بين برد وحنث؟ وفرقاه بينهما منتقض بفعل بعض الشيء حيث لم يقم مقا 
مسألة : قال ا E‏ ا والله ل أ شرَبٌ مَاءَ هَذه الإدَاوَة أو مَاءَ هَذَا 
الئَهْرِ لَمْ يَحْتَثْ ‏ 9 خی يَشْرَبَ مَاءَ الإدَاوة ؟ کله وَل سَبِيلَ لَه إلى شرب مَاءِ النّهرِ كَلّه وَلَوْ 
قَالَ مِنْ مَاءِ هذه الإدَاوَة أو من مَاءِ هذا التهْر حَنَتَ إن شرب شَيْئاً من ذلك . 


A۹ 


قال الماوردي: أما إذا حلف لا شربت من ماء هذه الإداوة» ولا شربت من ماء 
هذا النهرء فاليمين معقودة على بعض ماء الإداوة وبعض ماء النهر» لدخول حرف 
التبعيض عليهاء وهو قوله: (من) فأيٌ قذر شرب من ماء الإداوة وماء النهر حنث من 
قليل وكثير» وكذا فى الإثبات لو حلف ليشربنّ من ماء هذه الإداوة أو من ماء هذا 
النهرء فأيّ قذر شرب منهما من قليل أو كثير بر في يمينه ارتوى به أو لم يرتو. 

فأمًا إذا حذف من يمينه حرف التبيعض فأطلقهاء فقال: والله لأشربنّ ماء هذه 
الإداوة لم يحنث بشرب بعضه» وَإِنّْ حنّئه مالك» لأن الحقيقة في إطلاق اليمين توجب 
الاستيعاب فان ٠‏ قيل: اف لى ل ي طعاما اشتراه زید» فأكل بعضه 

تي لدم ماك م ل ان 
الطعام وجهان: 

أحدهما: أنه كما لا يحنث بأكل بعضه فعلى هذا قد استويا. 


والوجه الثاني: وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة» أنه يحنث بأكل بعض 
الطعام» وإن لم يحنث إلا بشرب جميع الماء» والفرق بينهما أن الماء في الإداوة 
مقدار ينطلق على جميعه» ولا ينطلق على بعضهء فلذلك لم يحنث بشرب بعضه وشراء 
زيد للطعام صفة تنطلق على بعضه» كما تنطلق على جميعه» فلذلك حنث بأكل بعضهء 
فإذا ثبت أن الحنث في الإداوة يقع بشرب مائها كله» ولا يحنث بشرب بعضه» فذهب 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان ۴۸۱ 
من ماء الإداوة قطرة انحلت اليمين لأنه لا حنث فيها إن شرب باقي مائهاء فلو شك 
أذهب منها قطرة أو لم يذهب» فشرب جميع مائهاء ففي حنثه وجهان: 

أحدهما : يحنث» لأن ذهاب القطرة مشكوك فيه . 


والوجه الثانى : لا يحنث» لأن الحنث مشكوكٌ فيه. 


فصل: نأما إذا حلف» لا شربت ماء هذا النهرء فقد قال الشافعي رضي الله عنه : 
لا سبيل إلى شرب ماء النهر كله» ولم يتعرض لبره ولا لحنثه فيما شرب منه» فاختلف 
أصحابنا في شربه منه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يحنث بما شرب منه» لأنه لما استحال 
شرب جميعه» صارت اليمين معقودة على ما لا يستحيل لأن لا يصير بيمينه بعد العقد 
لغوا. 

ألا تراه لو قال: والله لا شربت الماء حنث بشرب ما قل منه» وإن كان دخول 
الألف واللام يقتضي استيعاب جميعه» لأنه لما كان شرب جميعه من المستحيل» حمل 
على شرب ما لا يستحيل» كذلك ماء النهر لما استحال شرب جميعه. حمل على ما لا 
يستحيل من شرب بعضه»ء وتأول قول الشافعي رضي الله عنه ولا سبيل إلى شرب ماء 
النهر كله على حمل يمينه على ما يجد_ااسبيل إليه» وهو أن يشرب من ماء النهرء فعلى 
هذا: أي شيء شرب من مائه حنث به مما يروي أو لا يروي. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» ويشبه أن يكون هو الظاهر من 
مذهب الشافعى أنه لا يحنث بشرب بشىء من مائه» لأن يميئه توجهت إلى شرب 
جميعهء لأنه عقدها على ماء النهر» ولم يطلق فصار النهر مقداراً كالإداوة. وليس إذا 
استحال شرب الجميع وجب أن يحمل على شرب ما لا يستحيل . 

ألا تراه لو حلف لأصعدنٌ السماء» وهو مستحيل لم يحمل على صعود السقف» 
وقد يسمى سماءء لأنه غير مستحيل» ووجب حمل يمينه في صعود السماء على 
الحقيقة دون المجاز كذلك في شرب ماء النهر فأما إذا قال: لا شربت الماءء والألف 
واللام لفظ تعريف وضع لاستيعاب الجنس تارة وللمعهود أخرى وهو حقيقة فيهماء 
فإذا استحال استيعاب الجنس حمل على المعهود» وكان حقيقة فيه» وفارق ماء النهر 
لأن الاسم حقيقة في جميعه ومجاز في بعضه» وتأول قول الشافعي: «ولا سبيل إلى 
شرب ماء النهر كله» بسقوط حنثه . 

ثم يتفرع على هذين الوجهين في النفي أن يعقد يمينه على الإثبات فيقول: والله 
لأشربنّ ماء هذا النهرء فعلى مقتضى قول أبي العباس: متى شرب بعض مائه بر لأنه 


۴ لطب كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
لما حنث بشرب بعضه في النفي وجب أن يبر بشرب بعضه في الإثبات» وعلى مقتضى 
قول المروزي لا يبر في الإثبات بشرب بعضه كما لا يحنث في النفي بشرب بعضهء 
وإذا لم يبد صار محكوماً بحنثه» لأنه لا سبيل إلى بره فصار كقوله: والله لأصعدن 
السماءء يكون حانثاًء لأنه لا سبيل له إلى البرّ وفي زمان حنثه وجهان: 

أحدهما: عقيب يمينه» لأن استحالة البر يمنع من تأخير الحنث . 

والوجه الثاني : يحنث من آخر حياته» لأن عقد يمينه على التراخي» فكان تحقيق 
الحنث على التراخي . 

فصل: وإذا حلف لأشرب من ماء دجلة» فشرب من ماء الفرات» أو لأشرب من 
ماء الفرات فشرب من ماء دجلة لم يحنث» لأن التعيين يخص اليمين» ولو قال: والله 
لأغرت ماءاكزاتا حدث شرب من دجلة .ومن افر اكه لان المّاء القرات هو الت 
فحنث بشرب كل ماء عذب . 

قال الله تعالى: سيتام مَاء قُرَاتً» [المرسلات: ۲۷] أي: عذباًء ولا فرق 
إذا حلف لأشرب من ماء دجلة بين أن يشربه من إناء اغترف به وبين أن يشربه كرعاً بفيه 
OR‏ 

فأما إذا حلف» لاشربت من دجلة» فإن شرب منها كزْعاً بفمه حنث بإجماع» وإن 
اغترف منها بإناء وشرب من الإناء حنث عند الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع منها بفمه» ولا يبر إن اغترف بيده 
احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أنه لو حلف: لأشرب من هذا الإناءء فاغترف من مائه» وشربه لم 
يحنث كذلك إذا حلفالاشربت؛ من دجلة» فاغترف ما شربه من مائها لم يحنث بوقوع 
اليمين على مستقر الماء في الموضعين . 

والثاني : أن الشرب منها حقيقة» ومن مائها مجارٌ» وحمل الأيمان على الحقيقة 
أولى من حملها على المجاز. 

ودليلنا أمور: 

أحدها: أن الماء المشروب مضمر في اللفظ› لأنه المقصود بالشرب» كما يقال : 
شرب أهل بغداد من دجلة وأهل الكوفة من الفرات» أي من ماء دجلة وماء الفرات 
فصار إضماره كإظهاره» فلما كان لو حلف: لأشرب من ماء دجلة حانثاً فشربه منها 
على جميع الأحوال وجب إذا حلف» لأشرب من دجلة أن يحنث بشربه منها على كل 
حال» لأن المضمر مقصود كالمظهر. 
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والثانى : أن إجماعنا منعقد على أنه لو حلف لا شربتمن البئر» ولا أكلت من 
النخلة أنه يحنث بشرب ما استقاه من البئرء ويأكل ما لقطه من النخلة» وإن لم يكرع. 
ماء البئر بفمه» ولا تناول ثمرة النخلة بفمهء :كذلك الدجلة. 

وتحريره قياساًء أن ما كان حنثاً في ماء البثر كان حنثاً في ماء الدجلة قياساً على 

أحدهما: إذا كرع منهما. 

والثاني : إذا تلفظ باسم الماء فيهما. 


فإن قيل: ماء البئر لا يمكن أن يشرب إلا باستقائه وثمر النخلة لا يمكن أن يؤكل 
إلا بلقاطه . 


قيل: يمكن أن يشرب ماء البئر بنزوله إليهاء ويؤكل من النخلة بصعودة إليهاء 
وإن كان تلحقه المشقة كما يمكن أن يكرع من الدجلة بالمشقة. 

والثالث: أن حقيقة الدجلة اسم لقرارهاء والحقيقة في هذا الاسم معدول عنها 
من وجهين : 

أحدهما : أن القرار غير مشروب . 

والثاني : أن ما باشر القرار لا يصل إلى كرعه لعمقه وإذا سقط حقيقة الاسم من 
هذين الوجهين وجب العدول إلى مجازه» وهو الماءء لأن أسم الدجلة حقيقة في 
قرارهاء ومجاز في مائهاء والمجاز المستعمل أولى من الحقيقة المتروكة. 

فأما الجواب عن استدلاله إذا حلف لا يشرب من هذا الإناء فهو أن الإناء الة 
للشرب» فصارت اليمين معقودة عليه» وليست الدجلة آلة للشرب» فصارت اليمين 
معقودة على مائهاء ألا تراه إذا قال: والله لا شريت منهذه الناقة حنث إذا شرب من 
لبنهاء وإن لم يمتصه من أخلاف ضروعها. 

ولو قال :والله لا شربت من هذا الإناء» فشرب من لبن الإناء بعد إخراجه منه لم 
ر اي 7 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الشرب منها حقيقة» ومن مائها مجازء فهو ما 
قدمناه من أن المجاز المستعمل أولى من الحقيقة المتركة والله أعلم بالصواب. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ ر رَحِمَةُاللّه: من حلت عَلَى عَرِيمِهِ ل يقَافةُ حى يَستَؤفي 
EG‏ 


حك ف لم تشتف لآنة لم ار قَهُ وَلَوْ قال : : لآ ترق آنا وآَنْتَ حََتَ» . 


قال الماوردي: وأصل هذا الباب أن كل يمين علقت على فعل فاعل كانت 
مقصورة على فعله» ولم تتعلق بفعل غيره» فيكون البر والحنث معتبراً بفعل من قصد 
باليمين» فإذا لازم صاحب الدين غريمه وحلف أن لا يفترقا حتى يستوفي حقه لم يخل 
يمينه من أحد ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعقدها على فعله. 

والثاني : على فعل غريمه. 

والثالث : على فعلهما 

فأماالقسم الأول: وهو أن يعقدها على فعله» فهو أن يقول: والله لا فارقتك حتى 
أستوفي حقي منك» فالبر والحنث متعلق بفعل الحالف دون المحلوف عليهء فإن فارقه 
الحالف ارا ذاكرا تحت وان قارقه فكرها او ناسنا قحف قزلان» علس ما مين 
في حنث المكره والناسي» فأما إن فارقه الغريم الات عليه» وف منه لم يحنث 
الحالف» سواء قدر على إمساكه أو لم يقدرء لأن اليمين معقودة على فعله فكان حنثه 
بأن يكون الفراق منسوباً إلى فعله» وهذا الفراق منسوب إلى فعل غريمه» فلم يتعلق به 
حنث» ووهم ابن أبي هريرة فخرج حنثه بفراق الغريم على قولين من حنث المكره 
والناسي وهو خطأ لما ذكرنا. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يعقد يمينه على فعل غريمه» وهو أن يقول: والله 
لافارقتني حتى أستوفي حقي منك» فإن فارقه الغريم مختارا ذاكرا حنث» وإن فارقه 
مكرهاً أو ناسياًء فقد اختلف أصحابنا في الإكراه إذا كان في فعل المحلوف عليه» هل 
يجري مجرى الإكراه في فعل الحالف على وجهين: 


أحدهما: وهو قول البغداديين أن الإكراه فيهما على سواء» فعلى هذا في حنث 
الحالف قولان. 
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والوجه الثاني : وهو قول البصريين» أن الإكراه معتبر في فعلٍ الحالف وغير 
مقر في فجن المحلوف عليه» فعلى هذا يحنث الحالف قولاً واحداء فأما إن كان 
الحالف هو المفارق للغريم فلا حنث عليه لأن يمينه معقودة على فعل غريمه» لا على 
فعل نفسهء وهذا الفراق منسوب إليه» وليس بمنسوب إلى الغريم» فلم يتعلق به 


حنلنث. 


وأما القسم الثالث: وهو أن يعقد يمينه على فعله» وفعل غريمه» وهو أن يقول: 
والله لا افترقنا أنا وأنت» أو والله لافارق واحدٌ منا صاحبه» حتى استوفى حقى منك» 
فالحنث ها هنا واقع بفراق كل واحدٍ منهما صاحبه» لانعقاد اليمين على فعلهماء فإن 
فارقه الحالف حنث إن كان ذاكراً مختاراً» وفي حنثه إن كان مكرها أو ناسياً قولان» 
وإن فارقه الغريم المحلوف عليه ذاكراء مختاراً حنث الحالف» وإن فارقه مكرهاً أو 
ناسياء ففي حنث الحالف ما قدمناه من خلاف البغداديين والبصريين في معاني هذه 
الأقسام في اليمين إذا كانت في الكلام أن يقول :والله لا كلمتك» فإن كلمة الحالف» 
حنث لعقد اليمين على كلام الحالف» وإن كلمه المحلوف عليه لم يحنث ولو قال : 
والله لاكلمتن فكلمه المحلوف عليه حنث» ولو كلمه الحالف لم يحنث لعقد اليمين 
على كلام المحلوف عليه» ولو قال: والله لا تكلمنا أو لا كلم واحدٌ منا صاحبه» فأيهما 
كلم الاخر حنث لأن اليمين معقودة على كلام كل واحد منهماء والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ : «وَلَوْ افلس قَبْلَ أن يُقَارقهُ» . 

قال الماوردي: وهذا راجع إلى من حلف لا يفارقه غريمه حتى يستوفي حقه منه 
فأفلس الغريم ففارقه لأجل الفلس الموجب لإطلاقه لا لخديعة» فلا يخلو حال فراقه 
من أن يكون بحكم أو بغير حكم» فإن فارقه بنفسه لما أوجبه الشرع من إنظار المُعْسِر 
حنث» لأن أحكام الشرع إذا خالفت عقد اليمين لم يمنع من الحنث كمن غصب مالأ 
وصف لا رَدَّه على صاحبه حنث برده عليه؛ وإن كان رده بالشرع واجبآء لأنه رده عليه. 
مارا وهكذا لو دخل دار غيره وحلف لا حرج منها حنث بخروجه» وإن أوجبه 
الشرع ء فأما إن حكم الحاكم عليه بمفارقته لما حكم به من فلسهء فهو في هذا الفراق 
مكره غير مختار» لأنه منسوب إلى إجبار الحاكم» فيكون في حنثه قولان من حنث 
ا 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ : «أو استؤقى حَقَّهُ فيمًا یری فَوَجَدَ في دنانیره يُجَاجاً أذ 
نحاساً حَنّتَ في قول مَنْ ل يرح العَلبَةَ وَالخَطأً عن الاس لأنَّ هَذَا لَّمْ يَعْمَدْها . 

قال الماوردي: إذا استوفى حقه في الظاهر ثم وجد فيه بعد فراقه نحاساً أو 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م 


معط ل سسسب كتاب الأيمان/ باب من حلف على غريمه. . . الخ 
رصاصا أو زجاجاً لم يعلم به صار فيه كالمغلوب والناسي» فيكون في حنثه قولان. 

أحدهما: يحنث اعتباراً بوجود الفعل وإطراحاً للقصد. 

SE ا‎ 

وأما إذا وجده معيباًء وهو من > جنس الحق فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون عيبها يخرجها من انطلاق اسم الحق عليهاء لأن حقه دنانير 
مغربية فأعطاه دنانير مشرقية» فتكون خلاف الصفة فى اليمين جارياً مجرى خلاف 
الجنس» فإن علم به قبل فراقه حنث» وإن لم يعلم به إلا بعد فراقه كان حنثه على ما 
مضى من القولين. 

والضرب الثاني : أن يكون عيبها لا يخرجها من انطلاق اسم الحق عليهاء بأن 
تكون دنانير مغربية لكنها معيبة نظرء فإن كان عيبها مما يسمح به في الأغلب لقلة أرشه 
بر في ۾ يمينه» وإن كان ضد ذلك لكثرة أرشه حنث . 

فإن قيل: نقصان القدر موجب للحنث فيما قلّ وكثر فهلاً كان نقصان الأرش 
بمثابته في وقوع الحنث بما قل أو كثر قيل: لأن نقصان القدر مستحق يمنع من التماثل 
في الربا ونقصان الأرش مظنون لا يمنع من التماثل في الربا ويمنع من البر في اليمين. 

فإن قيل: فهذا ينكسر بكثير الأرش لا يمنع من التماثل في الربا ويمنع من البرٌ 
في اليمين» قيل: لأن الظن في كثيره أقوى» وفي قليله أضعف فافترقا في بر اليمين 
وإن استويا في تماثل الربا. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي : «وَلَوْ أَحَدَ بِحَقّهِ عَرَضاً فَإِنْ كان قِيمَة حَقَه لَمْ يَحْنَثْ وَإِنّْ 


کان أقلَّ حَنَتَ إلا أن يلوي ع ئی لآ يبق عَليِكَ ِن في مء قا يحنت( العُري) 


وحمة الله :. لين للقيمة مَغتّى لأنْ يِه إن اث عَلَى عَيْنِ الح لم ير إلا بيت إن 
كَانَتْ عَلَى البرَاءة فَقَدْ بَرِىء وَالْعِرْض غَيْرَ الحَقٌّ سَوَى أَز لَمْ يسر . 
يستوفي حقه منه فيأخذ منه عوض حقه متاعاً أو عروضاً أو يأخذ بدل الدراهم دنانير أو 
بدل الدنانير دراهم» فقد اختلف الفقهاء فى بره على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه : أنه لا يبر في يمينه» ويحنث سواء 
كان ما أخذه بقيمة حقه أو أقل منه . 

والثانى : وهو مذهب أبى حنيفة أنه يبر فى يمينه ولا يحنث» سواء كان بقيمة 'حقه: 
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والثالث: وهو مذهب مالك أنه يبر إن كان بقيمة حقه» ويحنث إن كان أقل من 
قيمة حقه» ووهم المزني فنقل هذا المذهب عن الشافعي ثم رد عليه فقال: ليس للقيمة 
معتى» لأن يمينه إن كانت على غير الحق لم يبر إلا بعينه» وإن كانت على البراءة فقد 
برىء٠‏ والعوض غير الحق» سوّى أو لم يساو فيقال للمزني: نقلك خطأ وجوابك 
صحيح» وإنما حكاه الشافعي عن مالك. وقد أفصح بمذهبه في كتاب الأم أنه يحنث» 
واحتج أبو حنيفة على بره بأخذ البدل بأنه إذا أخذ عن مائة دينار آلف درهم صار عليه 
بأخذ الألف مائة دينار» فصار مستوفياً لحقه. 


ودليلنا هو أن سقوط الحق إنما هو بالمأخوذ وهو دراهم والحق دنانير» فصار 
آخذاً لبدل الحق» وليس يال للق ولأنتا أجمغنا وأبو خنيفة أنه لو كان حق الحالف 
ثوباً فصالح عنه بدراهم أخذها منه أنه يحنث» فكذلك إذا أخذ عن الدراهم ثوباً أو أخذ 
جوا . 00 

فصل: فأما إذا حلف لا يفارقه حتى يستوفي ما عليه ولم يقل : أستوفي حقي 
فأخذ بحقه بدلاً بر في يمينه» ام م ا ا 0 
ا حنث» لأن الإيراء لين باستيفاء» ولو أخذ به رها حلث آنا لأن الرهن 
و ولو أحاله باحق حنث» لأنه ما استوفى ما عليه» وإنما نقله إلى ذمة غيره» ولو 
أحاله صاحب الحق على الغريم بِرَ لأنه قد استوفى بالحوالة حقهء ولو جنى عليه جناية 
أرشها بقدر حقه فإن كانت خطأ لم يبرء لأن أرشها على عاقلته. وإن كانت عمداً ' 
فأرشها فى ذمته» وحقه فى ذمّة غريمه» فإن كانا من جنسين لم يجز أن يتقاضاهء لأنه 
فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يكون قصاصاًء وإن لم يتراضياء فعلى هذا فقد بر في يمينه . 

والقول الثاني: لا يكون قصاصاً وإن تراضياء فعلى هذا قد حنث في يمينه 

والقول الثالث: يكون قصاصاً مع التراخي» ولا يكون قصاصاً مع عدم التراخي» 
فعلى هذا إن تراضيا قبل الافتراق بر وإن لم يتراضيا حنث . 

٠‏ مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «حَدّ الفرَاق أن يَتَمَوَقَا عَنْ مَقَامِهِمَا الذي كاتا 

قال الماوردي: وهذا صحيمٌ» وهو معتبر بالعرف أن يصير كل واحد منهما في 
مكان لا ينسب إلى مكان صاحبه» وجملته أن كل ما جعلناه افتراقا في البيع في سقوط 


١ذكد‏ لل ل كتاب الأيمان/ باب من حلف على غريمه. . . الخ 
الخيار في المجلس جعلناه افتراقاً في اليمين في وقوع الحنث وقد أوضحناه فأغنى عن 
إعادته» فلو أكره الحالف على الافتراق كان في حنثه قولان» ولو مات الحالف قبل 
فراقه لم يحنث» ولو مات المحلوف عليه لم يكن مفارقا له بالموت بخلاف الافتراق 
بالبيع حتى يفارقه ببدنه» فإذا فارقه ببدنه» ففى حنثه حينئذ قولان كالمكره. 


م سس رص سس مه 


مسألة : قال الشَافعيٌ : : ولو ل ليَقَضِيَئَهُ ع حَقَهٌ غدًا فقضاة هُ اليم حَنَثْ 0 حت لان 
قضاءة عدا غيْرُ قَضَائِه اليَومَ فإِنْ كاتث نيه أن ل يَخْوْجُ غَدّ حى أَفْضِيكَ حَفَّكَ فَقَد ب 


قال الماوردي: 0000 
أنه يحنث» لأن قضاءه اليوم ليس بقضاءٍ ء في غد وقال أبو حنيفة ومالك : لا يحنث» 
ولكن لو نوی بيمينه أن لا يخرج غداً حتى أقضيك بر لأنه جعل خروج الخد حَداًء 
ولم يجعله وقتاً ولو حلف» لأدخلنّ الدار في غد فدخلها اليوم لم يحنث» لأنه يقدر 
على دخولها في غد فان لم يدخلها في غد حنث» ولو حلف ليبيعنَّ عبده في غد فباعه 
اليوم لا يحنث» لأنه يقدر على ابتياعه بعد بيعه» ثم يبيعه في غد» فإن فعل ذلك وإلا 
حنث حينئذ» ولو أعتقه قبل غد حنث» لأنه لا يقدر على بيعه بعد عتقه» ولو دبّره لم 
يحلث » لأنه يقدر على بيعه» ولو كاتبه لم يتعجل حنثه لجواز أن يعجز العبد نفسه قبل 
غد فيقدر على بيعه فى غد. 

ولو حلف ليطلقن زوجته في غدء فطلقها اليوم» فإن استوفى به جميع طلاقها 

ولو حلف ليتزوجنٌ هذه المرأة في غد فتزوجها اليوم» ولم يتعجل حنثه» لأنه 
يقدر على طلاقها واستئناف نكاحها في غدء فإن فعل وإلا حنث. 

ولو حلف ليعتقنَّ عبده في غد فأعتقه اليوم حنث» لأنه لا يقدر على استئناف 
عتقه بعد نفوذه اليوم بخلاف النكاح» وإذا حنث في هذه المسائل على ما بيناء ففى 
زمان حنثه ثلاثة أوجه: 

أحدها: حكاه ابن أبي هريرة احتمالًء أنه يحنث لوقته» لأنه لا سبيل له إلى 
البة. 

والوجه الثاني : أنه يحنث فى أول دخول غده. لأنه أول أوقات بره . 

والوجه الثالث: أنه لا يحنث إلا بخروج غده» لأنه أخر أوقات بّه» فصار وقتا 
لحنثه» والله أعلم. 

مسألة : قال الشَّافعيٌ : «مَكَذَا لَوْ وَمَبَهُ لَه رب الح حَنَتَ إلا 


۴۸۹ 


كتاب الأيمان/ باب من حلف على غريمه. . الخ 
لا يبق عَلَىَ غداً من حَقَكَ شيء فير . 


قال الماوردي : ولسقوط الحق عنه بغير أداء حالتان : 

إحداهما: هبة تتوجه إلى الأعيان. 

والثاني : إبراء يتوجه إلى الذمةء فأما الهبة فهي تمليك محض لا يتم إلا بالقبول 
بعد البدل والقبض بعد العقد. فإذا حلف ليقضينه حقه في غد أو ليدفعنٌ إليه حقه في 
غد فوهبه صاحب الحق له حنث الحالف». لأن الحق سقط بغير دفع» وقد 0 
التملك فصار مختاراً للحنث» فحنث ولو كان الحق في الذمة فأبرأه منه» فإن قيل: ! 
الإبراء تمليك يقف على القبول حنث كالهبة وإن قيل: إنه إسقاط لا يفتقر إلى 2 
ففى حنثه قولان» كالمغلوب على الحنث» ولكن لو قال: والله لا فارقتك ولي عليك 
حق» فوهبه له أو أبرأه منه بر في يمينه» لأنه لم يبق له بعد الهبة» والإبراء حقٌ. ش 

ولو كان له عنده وديعة ففارقه قبل استرجاعها نظر مخرج يمينهء فإن قال: لا 
أفارقك ولي عليك حى بِرَ مع بقاء الوديعة» لأنه ليست عليه» وإن قال: لا أفارقك ولي 
عندك حق حنث ببقاء الوديعة» لأنها حق له عنده. 

ولو كان له عنده عارية حنث في الحالين سواء قال: عليه أو عنده» لأن عليه 
ضمانها وعنده عينها. 

فصل: ولو حلف لا بعت لزيد متاعاً فوكل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف لم 
يحنث» وعلى مذهب مالك يحنث» وليس بصحيح» لأنه أضاف المتاع إلى زيد بلام 
التمليك» فصارت يمينه مقصورة على ملك زيدء وهذا المتاع ملك لغير زيدء ولو 
قال : والله لا بعت متاعاً في يد زيد فوكل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف نظر في توكيل 
زيد فإن وكل أن يبيعه كيف رأى بنفسه أو بغيره حنث الحالف» لأنه قد باع متاعاً في يد 
زيدء وإن وکل أن يبيعه بنفسه فدفعه إلى الحالف حتى باعه كان البيع باطلاًء ولم 
يحنث به الحالف ويكون الحنث واقعاً بما يصح من البيع دون ما فسدء وكذلك سائر 
العقود إذا حلف لا يعقدهاء فعقدها عقداً فاسد لم يحنث» وقال أبو حنيفة : يحنث 
بالصحيح منها والفاسد استدلالاً بأن العقد فعل» والصحة والفساد حكم» وعقد يمينه 
على الفعل دون الحكم . 

ودليلنا: هو أن العقد ما تم» والفساد يمنع من تمامه» وإذا لم يتم شرط الحنث 
لم يقع كالنكاح الفاسد. فإنه وافق على أنه لا ر یحنث؟ په» وخالف في البيع الفاسد. 


)١(‏ في آلا يجب. 


.وهمءر ب لهس سل بيبل كتاب الأيمان/ باب من حلف على غريمه. . . الخ 
فأوقع الحنث به» فإن اعتبر الحنث بفعل العقد بطل النكاح» وإن اعتبره بصحة العقد 
بطل بالبيع» فلم يسلم له دليل» ولم يصح له تعليل. 

فصل: فإذا حلف لا يصومء _فدخل في الصيام حنث بالدخول فيه» وإن لم 
يستكمل جميع اليوم. ولو حلف لا يصلي حنث بإحرامه بالصلاة» وإن لم يستكملها. 

وقال ابن سريج : لا يخنث حتى يقرأ بعد الإحرام» ويركع» فيأتي بأكثر الركعة. 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يستكمل ركعة بسجدتها يستوعب بها جنس 
أفعال الصلاة . 

ودليلنا: هو أن يكون مصلياً بالدخول في الصلاة» كما يكون صائماً بالدخول في 
الصيام» فوجب أن يستويا في الحنث بالدخول» لأن اليمين إذا تعلقت باسم استقر 
حكمها بالدخول في أول الاسم كمن حلف لا يدخل الدارء فدخل أول دهليزها حنث 
واستدلاله يفسد بالجلوس قدرا لتشهد» فإنه من جنس أفعالهاء ولم تشتمل عليه الركعة 
الأولى» والله أعلم بالصواب. 


ت ت م لس ES ٤‏ 5 ِ 
بَابٌ من حَلف على امراته لا تخر الا بادنه 
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حَرَجْتٌ إلا بدني فَهَذَا عَلَى كل مره . 

قال الماوردي: اعلم أن ألفاظ يمينه إذا حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه 

أحدها: ما اتفق الفقهاء على أنها تنعقد على مرة واحدةء ولا توجب التكرار» 
وذلك لفظتان «إلى» و احتى). 

فإذا قال لها: أنت طالق إن خرجت إلى أن آذن لك أو حتى آذن لك» فتنعقد 
يمينه على خروجها مرة واحدة بإذنه» فإن خرجت مرة واحدة بإذنه پر وانحلت يمينه 
ولا يحنث» وإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه» واختلفوا فى العلة مع اتفاقهم فى 
الحكم . فعلل أصحاب أبي حنيفة بأنهما لفظتان غاية ارتفع حكمها بانقضائها . 

وعلل أصحاب الشافعي رحمه الله بأنهما لما لم يتكررا في الحنث لم يتكررا في 
البر. 

وتأثير هذا الاختلاف في التعليل يتبين في القسم الثالث» فهذا حكم القسم 
الأول. 

والقسم الثاني : ما اتفقوا على أنها تنعقد على التكرار في البر والحنث» وهي 
لفظة واحدة. وذلك قوله: كلما دخلت الدار بغير إذنى» فأنت طالق. فلفظة «كلما» 
موضوعة للتكرار» فبره يكون بإذنه لها في كل مرة» وحنثه يكون بأن لا يأذن لها في كل 
مرة» وإن خرجت مرة بغير إذنه حنث» وطلقت واحدة» ولم تسقط يمينه» وإن خرجت 
ثالثة بغير إذنه حنث. وطلقت ثالثة» وسقطت يمينه بعدها لاستيفاء ما ملكه من 
طلاقها. 

ولو أذن لها بالخروج ثلاثة مرات من ثلاثة خرجات بره ولم تخل يمينهء لبقاء 
الطلاق. 


؟04» ل _ لل ل كتب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 

فإن خرجت رابعة بغير إذنه» طلقت». فيقدر الحنث بالثللاث» ولم يتقدر بها 
البر» لاعتبار ١‏ لحنث بما ملكه من عدد الطللاق» فلو خرجت مرة بإذنه» وثانية بغير 
إذنه» وثالثة بإذنه» ورابعة بغير إذنه بر في خرجتين الأولى والثالثة . 

وحنث في خرجتين في الثانية والرابعة ثم على هذه العبرة. 

والقسم الثالث : ما اختلف فيه: هل تنعقد يمينه على مرة واحدة أو على التكرار» 
وذلك فيما عدا القسمين الماضيين من الألفاظ» وهي خمسة ألفاظ : 

أحدها: إن خرجت من الدار إلا بإذنى» فأنت طالق . 

والثانية : إن حرجت من الدار إلا أن آذن لك» فأنت طالق. 

والثالثة : إن حرجت من الدار بغير إذني» فأنت طالق. 

والرابعة: أي وقت خرجت من الدار بغير إذني» فأنت طالق. 

والخامسة : متى خرجت من الدار بغير إذنى» فأنت طالق . 

فاختلفوا فى انعقاد اليمين بهذه الألفاظ هل توجب التكرار في البر والحنث على 

أحدها : وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه أنها تنعقد على مرة واحدة في البر 
والحنث» ولا توجب التكرار فى بر ولا حنث. 

فإن خحرجت مرة واحدة بإذن بر وانحلت اليمين» ولا يحنث إن خرجت بعد ذلك 
بغير إذن . 

وإن خحرجت مرة واحدة بغير إذن حلث» وسقطت اليمين» ولا يعود الحنث إن 
خرجت بعده بغير إذن . 

والمذهب الثاني: وهو مقتضى مذهب مالك أنها تنعقد على التكرار في البر 
والحنث» وإن خرجت مرة بإذن بر ولم تخل اليمين » وإن خرجت مرة بغير إذن 
حنث» ولم تسقط اليمين. 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أنها تنعقد على المرة الواحدة في الحنث» وعلى 
التكرار فى البر» فإذا خرجت مرة بغير إذن حنث وسقطت اليمين» ولم يحنث إن 
خرجت مرة من بعد بغير إذن. 


وإن خرجت مرة بإذن بر» ولم تخل اليمين» وحنث إن خرجت بعده بغير إذن. 
ولأصحابه فى هذا طريقان: 


كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه ٣‏ 

منهم من يرى أن قوله : «إلا بإذني» استثناء يوجب خروج المستثنى » ولا يتعلق به 
بر ولا حنث» وبره بأن يكون لا تخرج» وحنثه يكون بأن تخرج بغير إذن» اليكون بارا 
من وجه واحد» وحانثاً من وجه واحد به» ولا ايكون ارا وچ وحاننا من رتفد 
تمن قال ارو إن كلمت زيداًء فأنت طالق كان بكلامها لزيد حانثاً ويترك كلامه 
بارا» وبكلامها لغيره غير بار» ولا حانث» وهذه أشبه بطريقة المحققين منهم» وهي 
فاسدة من وجهين : 

أحدهما: أن يمينه تضمنت منعاًء وتمكيناًء فالمنع خروجها بغير إذن» والتمكين 
خروجها بإذن. 

فلما حنث بالجمع وجب أن يبر بالتمكين» لأن كل واحد منهما قد تضمنته 
اليمين» وخالف ما استشهد به من يمينه على كلامها لزيد» لأن كلامها لغيره لم يدخل 
في يمينه من منع ولا تمكين» فلم يتعلق به بر ولا حنث . 

والثانى: أن البر والحنث يتعلقان فى الأيمان بشىء واحد» فإن كانت على إثبات 
کقوله : زا ا الدارء كان بره TT‏ ونع أن لا يدخلها. وإن كانت على 
نفي كقوله : والله لا دخلت الدار كان بره بأن لا يدخلها وحنثه بأن يدخلها . 

فلما كان حنثه في قوله: إن خرجت إلا بإذني» فأنت طالق» يكون بخروجها بغير 
إذنه وجب أن يكون بره بخروجها بإذنه» فنثبت بهذين المعنيين فساد هذه الطريقة . 

والطريقة الثانية لهم أن يسلموا وقوع البر بالخروج بإذن كما أن وقوع الحنث 
بالخروج بغير إذن» ويستدلوا على وجوب تكرار البر» وإن لم يتكرر الحنث بأمرين 

أحدهما: إنما انعقد الإجماع عليه في قوله لزوجته: إن خرجت من الدار إلا 
راكبة فأنت طالق» أن البر يتكررء والحنث لا يتكرر» ويلزمها أن تخرج في كل مرة 
راكبة» وإن خرجت مرة غير راكبة حنث وسقطت اليمين وإن خرجت مرة راكبة بر ولم 
تخل اليمين» ولزمها الخروج بعد هذا البر راكبة أبدا. كذلك ما اختلفنا فيه من قوله : 
إن خرجت إلا بإذن» فأنت طالق» فخرجت مرة بإذنه» لم تخل اليمين» ولزمها أن 
تخرج كل مرة بإذنه . 

ولو خرجت مرة بغير إذنه حنث» وسقطت اليمين» فيكون الإجماع في اشتراط 
الركوب دليلا على الخلاف في اشتراط الإذن» إذ ليس بين الشرطين فرق في الحكم . 

والثاني : أنه لما كان البر يترك الخروج مؤبداء والحنث بالخروج من غير إذن 
مقيداً وجب أن يكون البر بالخروج بالإذن متكرراء وإن لم يكن الحنث بالخروج بغير 
إذن متكرراً. 


والدليل على فساد هذه الطريقة من وجهين: 

أحدهما: لما كان عقد اليمين بلفظ الغاية يوجب استواء البر والحنث فى سقوط 
التكرار» وكان عقدها بقوله : «كلما» یو جب استواء البر والحنث فى وجوب التكرار» 
فى استواء البر والحنث فى وجوب التكرار وسقوطه» فلما سقط التكرار فى الحنث 
وجب أن يسقط التكرار في البر. 

وتحريره قياسا: أن كل يمين اشتملت على منع وتمكين وجب أن يكون البر فيها 
مقابلا للحنث فى وجوب التكرار وسقوطه كالمعقود بلفظ الغاية فى سقوط التكرار» 
وكالمعقودة ب «كلما» فى وجوب التكرار. 

والثانى : أن البر والحنث فى الأيمان معتبران بالعقد» فإن أوجب تكرار المنع 
والتمكين أوجب تكرار البر والحنث» وإن لم يوجب تكرارهما لم يتكرر البر والحنث . 
ولفظ التكرار معدوم في قوله: إن خرجت إلا بإذني » فانعقد على مرة» وموجود في 
قوله: كلما خرجت بغير إذني» فانعقد على كل مرة. 

ألا تراه لو قال لها: إن خرجت بإذنى » فأنت طالق» انعقدت على مرة» ولو 
قال : كلما خرجت بإذنى فأنت طالق» انعقدت على مرة» ولو قال: كلما خرجت بإذني 
انعقدت على التكرار وما انعقدت عليه اليمين سواء في البر والحنث في التكرار 
والانفراد» لأن عقدها إن قابلت مقتضاها كان حكمها مقصوراً عليه . 

وتحريره قياساً: أن ما انعقدت عليه اليمين وجب أن يستوي-.فيه البر والحتث 
قياساً على تعليق الطلاق بالإذن» تسوية بين الإثبات والنفى. 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله: إن خرجت إلا راكبة» فهو أن هذا تعليق 
طلاق بصقة› وهي خروجها ماشية› فوقع بوجود الصفة› ومنت يمينا رجب مقطا 
وکنا فافترقا. 

وأما الجواب عن اجتماعهم بامتداد البر في المقام إلى الموت» وتوقيت الحنث 
بالخروج» فهو أن المقام في منزلها ترك مطلق» فحمل, على التأبيد في البر» والخروج 
فعل مقيد بوقته» فتقدر به البر والحنث» فوجب أن يكون البر فيه مساويا للحنث. 

فصل: ويتفرع على ما قدمناه أن يقول لها: إن خرجت إلى غير الحهام بغير 
إذني» فأنت طالق. فخروجها إلى الحمام مستثنى من يمينهء لأنه لا يفتقر إلى إذن» 
ولم يتعلق به بر ولا حنث» فاليمين منعقدة على خروجها إلى غير الحمام. فإن خرجت 
إليه بغير إذنه حنث وسقطت اليمين فإن خرجت إليه بإذنه بر» وانحلت اليمين. 


كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرآته لا تخرج إلا بإذنه .۴ 

فإذا كان كذلك لم يحل خروجها بغير إذن إذا جمعت فيه بين الحمام وغير 
الحمام من ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تخرج إلى الحمامء ثم تعدل إلى غير الحمام» فلا حنث عليه اعتباراً 
بقصد الخروج أنه كان إلى الحمام . 

والضرب الثانى : أن تخرج إلى غير الحمام. ثم تعدل إلى الحمام» فيحنث 
اعتباراً بقصد الخروج أنه كان إلى غير الحمام. 

والضرب الثالث: أن تخرج جامعة في قصدها بين الحمام وغير الحمامء 
فيحنث» لأن خروجها إلى غير الحمام موجودء فلم يمنع اقترانه بالخروج إلى الحمام 
من وقوع الحنث به. 

ووهم أبو حامد الإسفراييني» فقال: لا يحنث به تغليباً لما لا يوجب الحنث على 
ما يوجبه » وَزَلَلَهُ فيه واضحء لما عللناه. 

ألا اة لو للها إن كلمت ربدا انت طالى؛: فلح ودا وما سا 

فصل: فأما الإذن» فقد يكون تارة بالقول» وتارة بالكناية» وتارة بالرسالة» وتارة 
بالإشارة.وجميعه يكون إذنا اعتباراً بالعرف فيه . 

وسواء ابتدأ الزوج بالإذن أو سألته» فأذن. 

فإن استأذنته وآمسك» فلم يكن منه إذن ولا منع» لم يكن السكوت إذناً إلا أن 
تقترن به إشارة» فتصير الإشارة إذناً. 

فإن أذن لهاء ثم رجع في إذنه» لم يسقط حكم الإذن برجوعه» لأن شرط البر 
وجود الإذن» ولیس بقاؤه عليه شرطاً فيه» وسواء كان رجوعه قبل الخروج أو بعده. 

فإن شرط إذناً باقياً» فرجع فيه حنث إن كان رجوعه قبل الخروج» ولم يحنث إن 

ولو شرط في يميئله أن يكون خروجها بإذن غيره» اعتبر إذن ذلك الغير دون 
الحالف. ولو شرط إذتهما معا حنث بخروجها عن إذن أح.هماء فإن أذن للغير أن 
يأذن لهاء فعلى ثلاثة أضرب : 

f )١( 5 01 4 8 1 5‏ 3 ۰ 
أحدها: أن يقول: ائذن لها عن نفسك» فلا يجزىء في البر أن يأذن لها الغير» 


() فى ب إلا أن. 


٠ع‏ - ل كاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 
حتى يأذن معه الحالف» فإن أذن الغير» ولم يأذن الحالف حنث. 

والضرب الثاني : أن يقول: ائذن لها عني» فقد صار في الإذن نائباً عن الحالف» 
فيحتاج الغير أن يأذن لها إذنين: 

أحدهما : عن نفسه. 

والثاني : عن الحالف. 


فإذا جمع بين الإذنين بر الحالف» وإن اقتصر على أحدهما حنث . 


والضرب الثالث: أن يطلق إذنه للغيرء فيسأل عنه الحالف. فإن أراد به أحد 
الأمرين عمل عليه» وكان حكمه على ما قدمناه من الضربين» فإن فات سؤال الحالف 
عنه الغيبة طالت نظر حال ذلك الغير مع الحالف: 

فإن كان ممن جرت عادته أن يأمره وينهاه» صار هذا الإذن له أمراء فيكون إذناء 
عن الحالف» فيصير كالضرب الثاني . 

وإن لم تجر عادته بأمره ونهيه صار مثل هذا الإذن طلباًء فيكون إذناً عن الغير» 
فيصير كالضرب الأول اعتباراً بالعرف والله أعلم . 


م - 


قذ أذن لها ون لَمْ تَعلَمْ كَمَا لو کان عَلَيْه حَق لِرَجُل فَعَابَ اؤ مَاتَ فَجَعَلَهُ صَاحبُ الحَقٌّ 
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قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا حلف بطلاقها أن لا تخرج إلا بإذنه» وأذن لها 
ولم تعلم بالإذن حتى خرجت لم يحنث» ولا يكون علمها بالإذن شرطاً فى البر. هذا 
مذهب الشافعي» وبه قال أبو يوسف. 1 


وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد: يحنث » ويكون علمها بالإذن رطا ف اليو 
استدلالا بأربعة معان: 
أحدها: أن الإذن تضمن الإعلام» لقوله تعالى: لوَأَدّنْ في الئاس 


بِالحَجٌ» [الحج : ۲۷] أي: أعلمهم بفرضه» وقول النبي بي لفاطمة بنت قيس : (إذَا 
حللت» فاذنيني»» أي : أعلميني . وقول الشاعر: 


كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرآته لا تخرج إلا بإذنه ۳۹۷ 


قا بيا أسَاء ‏ زب تاو يمل من الگواء 

أي : أعلمتناء فإذا ثبت بالشرع واللغة أن الإذن يتضمن الإعلام صار شرطا فيه 
فإن عدم لم يكمل الإذن» فلم يقع به البر. 

والثانى: أن الإذن أمر يخالف ما بعده حكم ما قبله» فجرى مجرى النسخ» ثم 
ثبت أن العلم بالنسخ شرط في لزومه كذلك العلم» بالإذن شرط في صحته. 

والثالث: أنه ألزمها بخروجه عن إذنه أن تكون مطيعة في الخروج» فإذا لم تعلم 
باع ما لا يعلم أنه مالك له» ثم علم أنه قد كان مالكاً له» كان بيعه باطلاً» وجرى عدم 
علمه بالملك مجرى عدم الملك . 

والرابع: أن الإذن يفتقر إلى آذن ومأذون لهء كالكلام الذي يفتقر إلى قائل 
ومستمع» فلما كان المنفرد بالكلام يسلبه حكم الكلام» وجب أن يكون المنفرد بالإذن 
يسلبه حكم الإذن. 


ودليلنا أربعة معان : 


أحدها: أن الإذن يختص بالاذان» والعلم به مختص بالمأذون لهاء وشرط يمينه 
إنما كان معقوداً على ما يختص به من الإذن دون ما يختص بها من العلم. ألا ترى أن 
اسم الإذن ينطلق على إذنه دون علمهاء فوجب أن يكون تفرده بالإذن موجبا لوجود 
الشرط» فلا يقع به الحنث» كما لو قال: إن قمت» فأنت طالق» طلقت بقيامه» وإن 
لم تعلم. 

والثاني : أنه لو كان العلم شرطاً في الإذن لكان وجوده من الحالف شرطاً فيه 
كما كان ونود الان شه طا فة فلما ثبت أنها لو علمت به من غيره صح› ولو أذن 
لها غيره لم يصحء دل على خروجه من حقوق الإذن» وصح بمجرد القول. 

والثالث: أنه قد حظر الخروج عليها باليمين» وأباحها الخروج بالإذن» فصار 
عقدها جامعاً بين حظر وإباحة» والاستباحة إذا صادفت إباحة لم يعلم بها المستبيح 
جرى عليها حكم الإباحة دون الحظر»ء كمن استباح مال رجل قد أباح له» وهو لا يعلم 


. ۲۹۱ البيت مطلع معلقة الحارث بن حلزة انظر شرح القصائد العشر للتبريزي ص‎ )١( 


۳۹۸ 


كتاب الأيمان/. باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 
بإباحته» جرى على المال المبتدىء حكم الإباحة اعتباراً بالمبيح» ولم يجر عليه الحظر 
اعتباراً بالمستبيح . 

كذلك حكم هذه الخروج . 

وتحريره: ينونه بيلك ازافطةة. اط كن قد التاق St‏ هنا 
كالمال. 

والرابع : أنها لا تعلم بإذنه» لبعدها تارة» ولنومها أخرىء» وقد وافقوا أنه لو أذن 
لهاء وهي نائمة» فخرجت غير عالمة بإذنه لم يحنث» كذلك إذا أذن لهاء وهي بعيدة» 

وتحريره: : أنها يمين تعلق البر فيها بالإذن» فوجب أن لا يكون عدم العلم به 
موجباً للحدف: كالنائمة والناسية. 

وأما الجواب عن استدلالهم الأولء بأن الإذن يتضمن الإعلام استشهاداً بما 
ذكروه» فمن وجهين: 

أحدهما: أن الإعلام هو الإيذان دون الإذن» وفرق بين الإذن والإيذان. 

والشانى : أن الإذن لو اقتضى الإعلامء لاختص به الإذن دون غيره» وهو لا 
يختص به» فلم يكن من شرط إذنه. 

وأما الجواب عن استدلالهم الثاني في النسخ» فهو أن في اعتبار العلم به 
وجهين: 

أحدهما : أن النسخ يلزم مع عدم العلم به كالإذن» فلم يكن فيه دليل. 

والثاني: أنه لا يلزم إلا بعد العلم به» كأهل قباء حين استداروا في صلاتهم» 

فعلى هذا أن الفرق بينهما أن النسخ مختص بالتعبد الشرعي» فلم يلزم إلا بعد 
العلم به» لوجوب إبلاغه» والإذن رافع للمنع» فصار مرتفعاً قبل العلم به. 

وأما الجواب عن استدلالهم الثالث بأن اشتراط الإذن يقتضى خروجاً تكون فيه 
مطيعة» فهو انتقاضه بخروجها إن كانت ناسية لإذنه» أو كانت نائمة عند إذنه هى 
قاصدة لمعصيته» ولا يحنث به. 

وأما الجواب عن استدلالهم الرابع بالمتكلم» فهو فساد الجمع بينهماء لأن 
المعتبر في كلام الغير الاستماع دون الإعلام والسماع» وهم يعتبرون في الإذن الإعلام 


كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأئة لا تخرج إلا بإذنه ۹۹ 

فصل: فإذا ثبت أن العلم ليس بشرط في صحة الإذن» فقد قال الشافعي رضي الله 
عنه: ولو أذن لها وأشهد على نفسه لم يحنث» وليس إشهاده على الإذن شرطاً فيه» 
وإنما هي حجة له إن ادعاه؛ ليرفع به الطلاق إذا أنكرته الزوجة» ليقع عليها الطلاق. 

وإنما الشرط في صحة الإذن أن يكون مسموعاً منه» فإن لم يذكره لمستمع لم 
يصح › لأنه يصير من حديث النفس الذي لا يصح به الإذن. 

ثم قال الشافعي رضي الله عنه : «وأحب له في الورع أن يْحَنَّتَ نفسه»» وإنما اختار 
له ذلك» لأنه مخرج مختلف فى استباحته» فاختار له أن تكون الاستباحة ومتفقا عليهاء 
وأمره بالتزام الحنث» ولم يرد بالتزام الحنث التزام الطلاق» لأنه إن التزم الطلاق لم 
تصر زوجته مستبيحة الإزواج باتفاق» وإنما أمره بما تكون الاستباحة في الجهتين 
باتفاق يقع. وإذا كان كذلك لم يخل أن يكون الطلاق رجعياً أو ثلاثاً. فإن كان رجعياء 
فيختار له في الورع إن أراد المقام معها أن يرتجعهاء لأن الطلاق إن وقع استباحها 
بالرجعة» وإن لم يقع لم تضره الرجعة. 

وإن لم يرد المقام معها قال لها: إن لم يكن الطلاق قد وقع عليك» فأنت طالق 
واحدة» حتى لا يلزمه أكثر من واحدة فى الحالين. 

فإن لم يقل هكذاء وقال: أنت طالق» واحدة لزمته الواحدة» وكانت الثانية على 
اختلاف. وإن لم يقل أحد هذين كان النكاح لازماً» وهي ممنوعة من الإزواج» ويؤخذ 
بنفقتها والورع أن يمتنع من إصابتها. 

وإن كان الطلاق ثلاثاً» فليس من الورع الإقامة عليهاء والورع أن يفارقها بأن 
يقول لها: أنت طالق ثلاثاً . 

وليس يحتاج أن يقول لها: أنت طالق ثلاثاً إن لم يكن الطلاق قد وقع عليك» 
لأن طلاق الحنث إن وقع لم يقع طلاق المباشرة» وخالف طلاق الرجعةء. لأنه إن لم 
يقع طلاق الحنث وقع طلاق المباشرة. 

فإن لم يقل هذا في الطلاق الثلاث» كان ملتزماً لتكاحهاء وهي ,ممنوعة من 
الإزواج» ويؤخذ بنفقتهاء والورع له أن يمتنع من إصابتهاء فإن لم يمتنع» وأصابها في 
الطلاقين فلا حرج عليه» ولا مأثم» لما حكم به من بره في يمينه . 


أو حَلَفَ بعدّق عَبِدِ فبَاعَةُ كُمّ اشْتَرَاهُ وَغَئْرِ ذَلِكَ 
مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «مَنْ حَلّف بعثقٍ مَا يَمْلكُ وَلَهُ 
د ل ع 3 0 3 2 2 و ب َ 

وَمُدَيدُونَ وَأَشْقَاصٌ مِنْ عَبيد 0 عَلَيْهِ إلا المْكَاتَبَ إلا أن يَنْوِيَهُ لان الظاهر أَنَّ 
لكات حارج ين مله بمفتى وَتاعِلٌ ف يمَغتى ووو بيه وَبَيْنَ أخذ مَاله 
وَاسْتَخْدَامهِ وَأَؤْش ى الجتاية عَلَيْهِ وَل رَكَاةَ عَلَيْه في ماله وَل رَكَاةَ الفا 
ولد ولا 2 

قال الماوردي: إذا حلف بعتق ما يملك» فحنث أو قال : مماليكي أحرارء 
فالحكم في عتق الحنث والمباشرة سواء» فيغتق عليه كل من يملك رقه من عبد أو 
أمة صغير أو كبير» وغير ذلك» لأن جميعهم مماليك له» ويعتق عليه أمهات أولاده» 
لأنهن في ملكهء ويجري عليهنّ أحكام رقه» في استباحة الاستمتاع بهن»› 
واستخدامهن » وملك أكسابهن» والتزام نفقتهن » وزكاة فطرهن» وجواز تزويجهن » 
وإجارتهن كالإماء. وإنما حرم بيعهن» لما ثبت من حرمة الولادة. ولا يمنع من بقاء 
رقهن» لأنه يملك أرش الجناية عليهن» فلذلك دخلن فى جملة مماليكه» فيعتقهن . 

ويعتق عليه مدبّروه لبقاء رقهم وجواز بيعهم» وملك أكسابهم»ء والتزام نفقتهم 
وتعجيل عتقهم» وكذلك يعتق عليه المخارجون من عبيده» والمعتقون بصفة لم تأت. 

وإذا كان له أشقاص من عبيد وإماء عتقوا عليه فيما ملكه منهمء وعتق عليه 
باقيهم إن أيسر بقيمتهم» ورق الباقي إن أعسر بهم . 

وأما المكاتبون» فإن كانت كتابتهم فاسدة عتقوا عليه» وإن كانت صحيحة لم 
يعتقوا عليه إذا لم ينو عتقهم . 
الربيع بعد أن روى عنه: إنهم لا يعتقون» وحفظي عن الشافعي أن المكاتب يعتق إذا 


١ 


كتاب الأيمان/ باب من يعتق من مماليكه إذا حنث. .. الخ 

فاختلف أصحابنا فيما حكاه من هذاء فامتنع أبو علي بن أبي هريرة مع طائفة 
تقدمته من تخريجه» لأنه يخالف منصوص الشافعي في جميع كتبه» وأثبته أبو إسحاق 

أحدهما: وهو ما اختص الربيع بنقله أنه يعتق عليه لأمرين: 

أحدهما: جريان أحكام الرق عليه بقول النبي کي : «المُكَائَبُ عَبْدٌ مَا بقي عَلَيْه 
درم . 

والثاني : أنه لما نفذ فيه عتق الخصوص إذا عينه نفذ فيه عتق العموم إذا أطلقه . 

والقول الثاني : وهو المشهور الذي اتفق أصحابه على نقله» ونص عليه في كتبه : 
أن المكاتب لا يعتق عليه في العموم إذا لم ينوه» لأمرين : 

أحدهما : أن الكتابة كالبيع» لأنها إزالة ملك بعوض» فانتقل بها الملك في 
الظاهرء وإن جاز عوده إلى ملكه بالعجز في الباطن» فصار كالمبيع على مفلس قد 
انتقل الملك» وإن جاز استرجاعه بالفلس» وما زال به الملك لم يدخل في عموم 
الملك. 

والثاني : أنه لما زال عن السيد ملك منافعه وكسبه» وأروش جناياته» وسقطت 

فإن قيل: الاستدلال بهذين معلولء لأنه لو أعتقه عتق» ولا ينفذ عتقه إلا فى 
ملك . 

قيل: a a‏ يعتق بالإبراء» كما يعتق بالأداء» فهذا تمام 

فإن قيل: فإذا جعلتم عتقه إبراء يعتق به في الخصوص : لزمكم أن تجعلوه إبراء 
بعتق به في العموم. ' 
العموم. وهو أنه لما لم يذ صريح عتقه في الخصوص في غيره؛ يعني به في غير 
المكاتب» صار صريحاً في إبرائه» فعتق به. 


ولما نفذ صريح العتق في العموم في غيره» صار كتابة في إبرائه» فلم يبرأ إلا أن 


)0 ارچ الزيلضي في لنب 7 0 وذكره ابن عدي في الكامل ۱٠٠۲/۳‏ . 


الحاوي في الفقه/ ج١٠/ ۲٠۴‏ 
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كتاب الأيمان/ باب من يعتق من مماليكه إذا حنث. . . الخ 
يقترن بالكتابة نية» وجعلناه صريحاً فى الخصوص لا يعتبر فيه النية» وكتابة في العموم 
تعتبر فيه النية فوقع الفرق بين الخصوص والعموم. 

ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه إلا أن ينويه» فيصير بالنية حرأ لأنه قد صار 
بالنية مبرأ فإن قيل: فقد دخلتم في فرقكم بين الخصوص والعموم في نفوذ العتق فيما 
أنكرتموه على أبي حنيفة رضي الله عنه في فرقه بين الخصوص والعموم في طلاق 
المختلعة حيث أوقع الطلاق عليها في الخصوص إذا قال لها: أنت طالق» ولم يوقعه 
عليها في العموم إذا قال: كل نسائي طوالق» فارتكبتم ما أنكرتموه على غيركم . 

قيل: لا يدخل هذا الإلزام عليناء لأن للطلاق وجهاً واحداً أوجب أن يستوي فيه 
حكم الخصوص والعموم» ولعتق المكاتب وجهان فجاز أن يفترق فيها حكم العموم 
والخصوص . 

فأما قول الشافعي: لأن الظاهر أن المكاتب خارج من ملكه بمعنى وداخل 
فيه «بمعنی»» ففيه تأويلان: 

أحدهما: خارج من ملكه بعقد الكتابة» وداخل فيه بالعجز. 

والثانى : خارج من ملکه» لعدم تصرفه» وداخل فی ملكه لثبوت عجزه. والله 
أعلم . 

مسألة: قال الشّافعيُ : وَل حلت بعثّق عَبْده ليضربلةٌ عدا فبَاعَهُ اليم قَلَكًا 
مَضى غد اشْتَرَاهُ قلا يحنت لان الحنْتٌ إذَا وفع موه لَمْ يَخنَْ نَانِية . 

قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة فى عقد يمينه بعتق عنده أن يعقدها بطلاق 
زوجته وقد مضى فى كتاب الطلاق» وسنعيده هاهنا» لنبني عليه حكم العتق. 

فإذا قال لزوجته: إن دخلت الدارء فأنت طالقء. فلها فى دخول الدار ثلاثة 
أحوال: 

أحدها: أن تدخلهاء وهي باقية على هذا النكاح» فيحنث في يمينه» وتطلق 
بحنثه» لأن شرط الحنث قد وجد فى زمان يلزمه فيه الطلاق. 

والحال. الثانية : أن يطلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة أو يملكهاء وانقضت 
العدة» ثم دخلت الدار لم يقع عليها الطلاق. لأن دخول الدارء وإن كان موجبا 

وإن جدد نكاحها بعد دخول الدارء ثم دخلت الدار لم يحنث به» ولم تطلق 
عليه» لما علل به الشافعي من أن الحنث إذا وقع مرة لم يقع ثانية. 


۳ 
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وبيانه : أنه لما وجد شرط الحنث انحلت به اليمين» فسقط حكمهاء وإذا انحلت 
اليمين لم تعد إلا بعقد جديد. 

والحال الثالثة : أن يطلقهاء ويستأنف نكاحها بعد انقضاء المدة» ثم يدخل الدار 
في النكاح الثاني» فيكون عقد اليمين في النكاح الأول» ووجود الحنث في النكاح 
الثاني ولم يقع بین النكاحين حلث »2 فالحنث فعتبز E‏ ة الطلاق في النكاح الأول» 
فإن كان دون الثلاث عادت اليمين على القديم قولاً واحداء وفي الجديد على قولين» 
وإن كانت ثلاثاً لم تعد اليمين على الجديد قولا واحداء وفي القديم على قولين» فصار 
في حنثه بدخولها في النكاح الثاني قولان: 

أحدهما: يحنث» ويقع الطلاق لوجود اليمين» والحنث في زمان يملك فيه 
الطلاق» فاستقر حكم اليمين في التكاحين . 

والقول الثاني : لا يقع الطلاق» وإن كان شرط الحنث موجوداء لأنها يمين 
انعقدت قبل هذا النكاح » فارتفعت بزوال ما انعقدت فيه» لأنه لا يقع طلاق قبل نكاح» 

فصل: فإذا استقر حكم هذه المقدمة في الطلاق ترتب عليها حكم العتق . 

فإذا قال لعبده: إن لم أضربك غد فأنت حر» فله ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يأتي غد وهو على ملکه» فإن ضربه فيه قبل غروب شمسه برّء ولم 
يعتق» وإن لم يضربه حتى غربت شمسه مع القدرة على ضربه حنث وعتق عليه بغروب 
الشمس» وإن عجز عن ضربه بإكراه أو نسيان ففي حنثه وعتقه قولان في حنث الناس 
والمكره» فإن جاء غد» فلم يضربه حتى فات ضربه إما بموت السيد أو بهرب العبد أو 
بيعه» فهذا على ثلاثة أضرب : 


أحدها : أن يفوت الضرب» وقد مضى من الغد ما لا يتسع للضرب» فلا حلث 


والضرب الثانى : أن يفوت الضرب» وقد بقي من الغد ما لا يتسع لضرب » 
والضرب الثالث : ا و ل ل ل 
حنثه وعتقه وجهان : 


أحدهما: يحنث ويعتق عليه لفوات ضربه بعد إمكانه. 
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والوجه الثاني : وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني أنه لا يعتق عليه» لتقدمه على 
زمان عتقه . 

والحال الثانية: أن يبيعه قبل مجىء غده» ويبتاعه قبل انقضاء غده» فلا يعتق 
عليه لان في مان الت فد كان في شرن 


وهذا قول جمهور الفقهاء . 

وقال ابن أبي ليلى: يعتق عليه» وينتقض البيع» ويرجع مشتريه بثمنهء 
لاستحقاق عتقه قبل بيعه» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن نفوذ البيع قد أوجب زوال ملكه. 

والثانى : أنه لو أعتقه مشتريه. نفذ عتقه» وإن رهنه قبل غده» واف علد 
ففي عتقه عليه ثلاثة أقاويل من نفوذ العتق فى العبد المرهون: 

أحدهما: يعتق عليه في يساره وإعساره. 

والثاني: لا يعتق عليه في يساره وإعساره. 

والثالث: يعتق عليه في يساره ولا يعتق عليه في إعساره. 

والحال الثالثة : أن يبيعه قبل غده» ويبتاعه قبل غده» ولا يضربه في غده» فهذه 
يمين انعقدت في الملك الأول» ووجدل شرط الحنث في الملك الثاني» ولم يمض 
شرط الحنث بين الملكين» > فيصير كعقد الطلاق في نكاح» ووقوعه في آخرء فيكون 
على قولين» > لكن اختلف أصحابنا هل يكون بيعه في الملك الأول جارياً مجرى الطلاق 
الثلاث في النكاح الأول أو مجرى الطلاق الرجعي فيه على وجهين: 

ا وهو و 3 ا المروزي له بكري 2 ا 
قولاً واحداً» وف اک 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجري مجرى الطلاق 
الثلاث» لأن البيع قد أزال حقوق الملك. كما أزال الطلاق الثلاث حقوق النكاح» 
فعلى هذا لا يعتق عليه في الجديد قولاً واحداء وفي القديم على قولين. 

فصل: وإذا قال لعبده: إن ضربتك» فأنت حر» فقد اختلف الفقهاء فيما يحنث به 
على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب مالك أنه يحنث بكل ما الم جسمه من فعل كالعض والرفس 
وكل ما آلم قلبه كالسب والشتم. 
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والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة يحنث بكل ما آلم جسمه من فعل كالعض 
والخنق» ولا يحنث بما الم قلبه من قول. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي أنه لا يحنث بما الم قلبه من قول» ولايحدث بما 
الم جسمه إلا ما انطلق اسم الضرب عليه» فلا يحنث بخنقه وعضهء لانتفاء اسم 
الضرب عنه» ويحنث بما وصل إلى جسمه من الة بيده . 

وفي حنثه إن لكمه أو لطمه أو رفسه وجهان محتملان: 


أحدهما: يحنث به» لأنه قد يقال: قد ضربه بيده» وإن تنوعت أسماء الضرب . 

والوجه الثاني: لا يحنث به؛ لأن اسم الضرب ينطلق على ما كان بآلة مستعملة 
فيه والله أعلم. 

مسألة: قال الشَّافِعِيٌ : «وَلَوْ قَالَ لعئده أَنْتَ ځڙ إِنْ بعك مَبَاعَهُ بيا لَيْسَ بيع 
جيار هر حو جين عق الع وما ذه من قب أن الي 6 َل لماعي بالخيار 
ما لَمْ يتَقَوَقَاء قال 7 وَتَمَوَفّهُمَا بِالأَبْدَانِ قَقَالَ كان لَوْ َعتَقَه 2 0 38 فيغتق بالحنث» . 

قال الماوردي: وليس يخلو مع عبده إذا قال له: a‏ 
أقسام : 

أحدها: أن يبيعه بشرط الخيار» فيعتق عليه العبد بنفس العقد» بعد تمامه بالبذل 
والقبول» وهذا مما وافق عليه مالك وأبو حنيفة» لأن خيار الشرط يمنع من إبرام 
العقد» وينفذ عتق البائع فيه بالمباشرة. فنفذ عتقه فيه بالحنث . 

والقسم الثاني : أن يبيعه بيعاً مطلقاً من غير أن يشترط فيه إثبات خيار ولا إسقاطه 
فيعتق عليه عند الشافعي؛ لأنه يثبت للمتابيعين خيار المجلس» ما لم يفترقا فيه 
بأبدانهما بالخبر المروي فيه . 
وينعقد البيع عندهما ناجزاء وقد مضى الكلام معهما. 

وإذا عتق على مذهب الشافعي بطل البيع» لنفوذ عتقه على البائع» فصار نفوذ 
العتق من جهته نسخاً يوجب رد الثمن. 

والشرط الثالث: أن يبيعه بشرط إسقاط خيار المجلس» فقد اختلف أصحابنا في 
صحة البيع والشرط على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن البيع جائز» والشرط لازم يسقط به خيار المجلس» لأن الخيار 
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غرر» فكان إسقاطه أولى بالصحة» وسماه بيع الخيار لما شرط فيه من إسقاط الخيار 
0 «المْتَبَايعَانٍ ا لوك كي 
e‏ ولا ر مق الح SC E‏ فيه 

والوجه الثاني : أن البيع والشرط باطلان» لأن الشرط مناف لموجب العقدء 
فأبطله» ولا يعتق عليه مع بطلان البيع . 

ويكون قول الشافعي: «فباعه بيعاً ليس فيه خيار» محمولاً على أن ليس فيه 
خيار. 

والثالث : وقد«-صربح به البويطي في كتابه» ومراده به الرد على مالك وأبي حنيفة 
في إسقاطها خيار المجلس . 

ولا يجوز أن يطلق اسم بيع الخيار على ما ليس فيه خيار» كما تأوّلّه الأول. 

والوجه الثالث: أن الشرط باطل» والبيع جائز ولهما خيار المجلس» وإنما بطل 
شرط الخيارء لإسقاطه قبل استحقاقه» فجرى مجرى إسقاط الشفعة قبل استحقاقها 
بالبيع » وصح البيع مع إسقاط الشرطء لأنه لم يأخذ من الثمن قسطاًء فعلى هذا يعتق 
عليه العبد لثبوت الخيار فيه» ثم يب يبطل البيع بعد الصحة بعتقه . 

فصل: وإذا قال لعبده: إن وهبتك فأنت حر عتق بالبذل والقبول. 

وقال أبو العباس بن سريج : يعتق بالبذل وحده» وبه قال أبو حنيفة» لن البذل 
أول العقد» وهذا فاسد بالبيع» » لأنه لا يعتق فيه بالبذل» حتى يتعقبه القبول» لأن مجرد 
البذل لا يكون عقداً فيهاء وكذلك إذا علق عتقه بالرهن والإجارة . 


فصل: ولو قال لعبده: إن استخدمتك» فأنت حر» فخلمه العبد بغير أمره لم 
يعتق. وقال أبو حنيفة : يعتق عليه» ووافق على أنه لو حلف لا يستخدم عبد غيره» 
فخدمه بغير أمره أن لا يحنث» وفرق بينهما بأن عبد غيره ليس بمندوب لخدمته» فلم 
يحنلث إلا باستخدامه» وعبده مندوب لخدمته» فكان إمساكه غنه زضاء والرضا منه 
استخدام» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أن الاستخدام هو استدعاء الخدمة» فافتقر إلى أمر. 

والثاني: أن فرق ما بين الخدمة والاستخدام كفرق ما بين العمل والاستعمال» 
فلما لم ينطلق على العمل اسم الاستعمال لم ينطلق على الخدمة اسم الاستخدام. 


4¥ 
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فصل: وإذا قال لعبيده: من بشرني منكم بخبر زيدفهو حرهء فإن بشره أحدهم بخبر 
سار لزيد عتق» وإن بشره بخبر مكروه لزيد» ففي حنثه وجهان: 

أحدهما: يعتق» لأن البشارة مأخوذة من تغير البشرة» وقد تتغير بالمكروه كما 

والوجه الثانى : أنه لا يعتق» لأن البشارة قد صارت في العرف للسار من الأخبار 
دون المكروه. 

والصحيح أن ينظر حال الحالف مع زيدء فإن كان صديقاً له لم ب يعتق بالخبر 
المكروه» وان كان عدوا للاعدق بالخير المكروف لأن بشره» فصار بشارة عنده. 

ولو كان عدواء فبشره بخبر سار عتق» وإن ساءه الخبرء لأنه فى العرف والعادة 
بشارة . 

فإذا تقرر الخبر الذي يعتق به» فإ بشره 0 عتق» وإن بشره به 
جماعة من عبيده» فإن تقدم بعضهم على بعض عت عتق الأول دون غير لأن البشارة 
تكون بالخبر الأول» وإن بشره جماعة منهم في حال واحدة عتقوا جميعاً. 

وإن بشرء جم عبيده في حال واحدة لم يعتق واحد منهمء لأن قوله: «من 
بشرني منكم) ي يقتضي التبعيض دون الجميع . 

ولو قال: من أخبرني بقدوم زيد» فأخبره جميعهم بقدومه على اجتماع أو انفراد ' 
عُتقوا جميعاء لأن كل واحد منهم يخبر بخلاف البشارة المختصة بالخبر الأول» ولا 
يلزم تبعيضهمء لأنه لم يدخل فيه حرف التبعيض . والله أعلم . 

فصل: وإذا قال: من يسبق بدخول الدار من عبيدي» فهو حرء فأيهم سبق 
بالدخول عتق › ولم يعتق من بعد فإن سبق بالدخول اثنان معاء ثم دخل بعدهما 
ثالث عتق الأولان دون الثالث» لأنهما سبقاه. 

ولو لم يدخل بعدهما ثالث» لم يعتقاء لأنه ليس فيهما سابق. 

ولو قال: أول من يدخل الدار من عبيدي حرء فدخلها واحد منهم» ولم يدخلها 
غيره ففي عتقه وجهان: 

أحدهما: يعتق» لأنه أول . 

والثاني : لا يعتق» لوال وا ق ر 

ولو قال: آخر من يدخل الدار من عبيدي حرء فدخلها اثنان E‏ 
فإن لم يكن له غيرهما عتق الثاني منهماء وإن كان له غيرهما لم ي يعتق الثاني إلا أن 
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يموت الثالث أو يموت السيدء لجواز أن يدخلها الثالث» فيصير حراً. 

فإن كان له وقت يميئه عبدان» فاشترى ثالثئاً» ودخل الأولان واحداً بعد آخر عتق 
الثاني» لأن الثالث لا يعتق بالدخول لحدوثه بعد اليمين. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «وَلَوْ قَالَ إن رَوَجْمُكَ أؤ بِعْتّكٌ فَأَنْتَ حو فَرَوَجَهُ أو بَاعَهُ 

قال الماوردي: وهذا مختلف فيه بين الفقهاء على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعى أنه لا يعتق عليه بالبيع الفاسدء ولا بالنكاح 
الفاسد اعضارا بالعقذ الشرعي في انطلاق الاسم عليها. 

والثاني: وهو مذهب مالك أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد» والنكاح الفاسد اعتباراً 
باسم العقد في اللغة دون الشيء. 

والثالث: وهو مذهب ف حنيفة أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد.ء ولا يعتق عليه 
بالنكاح الفاسدء لأنه جوز التصرف بالبيع الفاسدء ومنع من الاستمتاع بالنكاح 
الفاسد. هذا الفرق مدفوع» وهو من العقدين ممنوع . 

والدليل على فساد المذهبين من وجهين : 

أحدهما: أن ما اجتمع فيه عرف لغة وعرف شرع كان عرف الشرع مقدماً على 
عرف اللغة» لأن الشرع ناقل . 

والثاني : أنه لم يتعلق عليهما بالفساد ما اختص بهما من الأحكام» فأولى أن لا 
يتعلق عليهما ما علق بهما من الأيمان. 

فصل: إذا قال : من تَسََيْتَ بها من جواريّ» فهي حرة» فتسرى بجارية كانت في 

وإن تسري بجارية ملكها بعد يمينه لم تعتق» لأنه لما لم ينفذ العتق قبل الملك 
لم تنعقد اليمين به قبل الملك . 

فأما التسري الذي يعتق به» فليس له في الشرع عرف» والمعتبر فيه عرف اللغة» 
والاستعمال. 

فأما اللغة» ففيما اشتق منه التسري خمسة أوجه: 

أحدها: أنه مشتق من السرور» ولأنه مسرور بالاستمتاع بها. 


والثاني : أنه مشتق من الشّروء لأنها أسرى جواريه عنده. 


۹ 
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والثالث: أنه مشتق من السراء» وهو الظهرء لأنها كالظهر المركوب . 


والرابع : أنه مشتق من السّرر وهو الجماع» لأنها معدة لجماعه. 

والخامس : أنه مشتق من الستر» لأنه قد سترها بالخدر بعد البذلة» وستر جماعها 
بالإخفاء . 

وأما عرف الاستعمال في التسري» فهو طلب الولد منهاء وذلك يكون بالإنزال 
والجماع» وقد نص عليه الشافعي في الأم في اللعان» وهو الظاهر من مذهبه» أنه يصير 
متسرياً بها إذا جامع وأنزل» ولا يصير متسريا إذا جامع ولم ينزل» وبه قال أبو يوسف. 


وقال أبو حنيفة : يكون متسريا إذا جامع ولم ينزل» وخرجه أبو العباس بن سريج 
وجهاً ثانياًء والأول أصح. تغليباً لعرف الاستعمال على عرف اللغة» لأن عرف 


اللاستعمال ناقل . 
واختلف في تخديرها عن أبصار الناس» هل يكون شرطاً في كمال السراء على 
وجهين : 


أحدهما: أنه شرط فيهء لأن عرف الاستعمال واللغة جاريان به» فعلى هذا لا 
يعتق بالجماع وحده» حتى يخدرها ويسترها. 

والوجه الثاني : أنه ليس بشرط فيه» لأن عرف الشرع لا يوجب تخدير الأمة› 
فار غرف الاستعمال مخضوصا نه فعلى هذا يعتق بالجماع وحده» وإن لم يخدرها. 

فأما جماعها دون الفرج» فلا يصير به متسرياً وجهاً واحداء ووافق عليه أبو 

فصل: وإذا كان له عبدان» فقال لهما: إذا جاء غد فأحدكما حرء فإذا جاء 
غدل وهما فى ملكه أعتق أحدهماء وعبِّنَ العتق فيمن شاء منهما. 

فإن مات أحدهما أو باعه قبل غدء وجاء غد وأحدهما باق على ملكه لم يعتق 
عليه »› لأن العتق لم يتعين منه. 

وقال محمد بن الحسن: يعتق عليه» لأن التخيير ارتفع بعدم غيره» فتعين العتق 


وهذا خطأء لأن ما أبهم باللفظ لم يتعين بالحكم . 
ألا تراه لو قال لعبده» وعبد غيره : أحدهما حر» لم يتعين العتق في عبده؟ وعلى 
قياس هذا لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق» لم يتعين الطلاق في زوجته. 


٠‏ كتاب الأيمان/ باب من يعتق من مماليكه إذا حنث. . . الخ 

فعلى هذا إن باع أحدهما أو اشتراه قبل غدء وجاء غد» وهما في ملکه» فإن قيل 
بعقد اليمين في المبيع» عتق أحدهما وعَيْنَ العتق فيمن شاء منهما. وإن قيل: إن 
اليمين قد سقطت في المبيع لم يعتق واحد منهما. والله أعلم . 


بَابُ جَامع الْأيْمَانٍ الثاني 


مسألة: قَالَ الشَافعيٰ ر حِمّهُ اللّهُ: «وَإذَا حَلَف لآ يكل الؤؤوس فأكلَ رووس 
ن أؤ دُؤُوسَ الطَيْرٍ أؤ رووس شي يُخَالِفٌ روس الغتم وَالإبل رالبقر لم يَحْْ 
بل أ اي ييف الثاش إا ُوطبوا لي الؤوس ننا جي مَا وَصَفْنَا إ9 اَن يَكُونَ 
بء لها صد بر كما بء لحم الأنتام في القوي و تمر ت دؤُوعها فخت في 
رؤوسھا» . 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال إذا حلف لا يأكل الرؤوس. من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : أن يريد عموم الرؤوس كلها مما انطلق اسم الرأس عليه» فيحنث بأكل 
كل ما سمي رأساً مما يفصل من أبدانهاء كرؤوس الغنم أو لا يفصل كرؤوس الطير» 
والحيتان» اعتباراً بمراده فيما انطلق عليه حقيقة قَىقة حقيقة الاسم 

نفك نر ات م ين ارد ل را ا 
بأكلها وحدهاء سواء انفصل في العرف أو لم ينفصل. ولا يحنث بأكل ما عداهاء 
اعتبارا بمراده فى التخصيص . 

والقسم الثالث: أن يطلق اسم الرؤوس» ولا تكون له إرادة في عمومء ولا 
تخصيص» فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يحمل على العموم في ما انطلق اسم الرأس 
عليه» فلا يحنث بأكل رؤوس الطير. والحيتان والجراد» وإن اتفق عليها حقيقة اسم 
الرؤوس بخروجه عن العرف» فصارت الحقيقة مخصوصة بالعرف» كما خصت الأرض 
سراج بالعرف. وإذا كان الحنث معتبراً فيها بالعرف دون الحقيقة» فقد اختلف الفقهاء 

فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يحنث بأكل رؤوس النعم من الإبل والبقرء 
والغتمء ولا يحنث بغيرها من رؤوس الطير والحيتان» وهو عرف الحجاز» لأنهم 
يفصلون رؤوس هذه الثلاثة من أجسادهاء ويفردون بيعها في أسواقها. 
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وقال أبو حنيفة: يحنث بأكل رؤوس البقر والغنم» ولا يحنث بأكل رؤوس 
الإبل» وهو عرف أهل الكوفة» لاختصاصهم بإفراد رؤوس هذين النوعين بالبيع بعد 
انفصالها دون رؤوس الإبل» وتعليلاً بأن رؤوس الغنم تشوى وتكبس» ورؤوس البقر 
تكبس ولا تشوى» ورؤوس الإبل لا تشوى» ولا تكبس. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الخنم وحدهاء اعتباراً بعرف 
بغداد» وتعليلاً بأنها تشوى وتكبس» ولا يجمع الأمران في غيرهاء وكلا التعليلين 
دعوى مدفوعة» لوجود الأمرين في الثلاثة كلها. 

واختلف أصحابنا في تعليل ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه من حنثه برؤوس 
الثلاثة كلها على وجهين يحتملهما كلام الشافعي: 

أحدهما : لاختصاصها بقطع رؤوسها عن أجسادهاء وإفراد بيعها في أسواقهاء 
فعلى هذا إن كان في بلاد الفلوات يكثر فيها الصيد وتقطع رؤوسه من أجساده» ويفرد 
: بيعه في أسواقه أو كان في بلاد البحار بلد يكثر فيه الحيتان وتقطع رؤوسها عن 
أجسادهاء ويفرد بيعها في أسواقها حنث أهلها بأكل رؤوسهاء كما يحنث أهل أمصار 
الريف باكل رزوي الغنم» فعلى هذا هل يكون عرف هذه البلاد المختلفة مقصورا على 
أهلها أو عاماً فيهم» وفي الطارىء إليها؟ على وجهين : ۰ 

أحدهما: أنه خاص في أهلها دون الطارىء إليهاء تغليباً لعرف الحالف» فإن 
دخل أهل الريف إلى بلاد الفلوات والبحار لم يحنثوا إلا برؤوس الغنم"“ وإن دخل 
أهل الفلوات إلى أمصار الريف لم يحنثوا إلا برؤوس الصيد"“ وإن دخل أهل البحار 
إلى أمصار الريف لم يحنثوا إلا بأكل رؤوس الحيتان. 

والوجه الثاني : أنه عام في أهلهاء وفي الطارىء إليها؛ تغليباً لعرف المكان» فإن 
دخل أهل الريف إلى بلاد الفلوات» حنثوا برؤوس الصيد» وإن دخلوا إلى بلاد البحار 
حنثوا برؤوس الحيتان. 

وإن دخل أهل الفلوات والبحار إلى ب:د الريف حنثوا برؤوس النعم . 

وفي بقاء حنثهم يعرف بلادهم وجهان: 

أحدهما : أنه باق عليهم لاستقراره عندهم» فعلى هذا يحنث أهل الريف في بلاد 
۰ الفلوات بأكل رؤوس الصيدء ويأكل رؤوس النعم» ويحنثون في بلاد البحار بأكل 


)۱( في ب الصيد. 
)( في ب الغدم. 
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رؤوس الحيتان مع رؤوس النعم» ويحنث أهل الفلوات» في بلاد الريف بأكل رؤوس 
النعم» وأكل رؤوس الصيد» ويحنث أهل البحار فيها بأكل رؤوس الحيتان» وبأكل 
رؤوس النعم. 

والوجه الثانى : أنه يزول عنهم في بلادهم بانتقالهم عنهاء . فلا يحنث أهل 

ولا يحنث أهل الريف فى بلاد الفلوات إلا برؤوس الصيد» وفي بلاد البحار إلا 
برؤوس الحيتان. 

فهذا حكم التعليل في هذا الوجه الأول. 

والوجه الثاني: في تعليل حنثه برؤوس النعم أن عرف كلامهم يتوجه إليهاء 
وإفراد أكلها مختص بهاء فإنه لا يعرف ممن قال: أكلت الرؤوس إلا رؤوس النعمء 
وغيرها يؤكل مع أجسادها. 

وفي التعليل مير من وجه وامتزاج من وجه» فعلى هذا هل يكون عرف البلد 
خاصا فيه ]أ و عاماً في جميع البلادء على وجهين : 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعى رضى الله عنه أنه يصير عاماً فى البلاد 
كلهاء فيحنث جميعهم برؤوس النعم الثلاثة 

وإن عرفنا أن لبعض البلاد عرفاً في البلاد كلهاء فيحنث جميعهم برؤوس النعم 

والشافعي رضي الله عنه إنما خص الحنث برؤوس النعم الثلاثة» لأنه لم يعلم 
عرف بلد في غيرها ولو علم لحنث بها جميع الناس كما حنث برؤوس النعم ولذلك 
حنث القروي إذا حلف لا يسكن بيتاً» فسكن بيت من بيوت البادية» لأن عرف البادية 


جار بهء كما أن الخليفة لو حلف لا يأكل الخبز وعادته خبز اليْرء فأكل خبز الشعير» 
حنث به» لأن عرف أهل الفاقة جار به. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج» أن عرف كل بلد مخصوص في 
أهله مقصور عليهم دون غيرهم . 

فعلى هذا يحنث أهل الحجاز برؤوس النعم الثلاثة ثة من الإبل والبقر والغنم» كما 
قال الشافعي رضي الله عنه اعتباراً بعرفهم ويحنث أهل الكوفة a‏ 
ولا يحنث برؤوس الإبل اعتباراً بعرف أهلهاء قال أبو حنيفة ويحنث يحنث أهل بغداد 
والبصرة برؤوس الغنم» ولا يحنثون برؤوس البقر والإبل» كما قال أبو يوسف ومحمد 


1٤ 

فإن انتقل أهل بلد لهم فيه عرف إلى بلد يخالفونهم في العرف» ففيما يحنثون به 
ثلاثة أوجه هي مجموع ما شرحناه: 

أحدها: يحنثون بعرف بلدهم الذي انتقلوا عنه. 

والثاني : يحنثون بعرف البلد الذي انتقلوا إليه . 

والثالث : يحنثون بعرف البلدين معاً. والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي : «وَكَذَلِكَ البَيْض وَهَُ بيص الدَّجَاجٍ وَالإِوَرٌ وَالنّعَام الذي 
يرايل بَائضَهُ حي ما بَيْض الحيتان فَلا يَكُونْ هَكَذَا . 

قال الماوردي : إذا حلف لا يأكل البيض وأطلق ولم يرد تخصيص نوع مله » 
خمل على إطلاقه على كل بيض فارق ا من مألوف كالدجاج والبطء ونادر 
كالنعام والأوز والعصافير وقال أبو العباس بن سريج : يحنث بأكل المعتاد من البيض 
كالدجاج والبط» ولا يحنث بأكل النادر من بيض الإوز والعصافير» كما يحنث في أكل 
الرؤوس بالمعتاد دون النادر. وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن خروج النادر من البيض غير المعتاد لعزته وفقده» وخروج النادر 
من الرؤوس عن المعتاد مع وجوده ومكنته» فافترقا. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 


والثاني : أن جميع البيض من نادر ومعتاد مفرد بالأكل فجرى جميعه مجرى 
الخاص من الرؤوس المفردة بالأكل. 

وأما بيض الحيتان والجرادء فإنما لا يحنث بأكله لأمرين : 

أحدهما : أنه لا يفارق بائضه حياً» فصار لعدم القدرة عليه نخارجاً من العرف . 

والثاني : أنه يؤكل مع جسمه. 

ويقنال لمن اقل بيقن الك والشراد إنه فد أكل سكا وجبراداء فار 
كلحمه» فلو ذبح دجاجة في جوفها بيض وصل إليه بذبحهاء ففي حنثه بأكله وجهان: 

أحدهما: لا يحنث بأكله» لأنه لم يزايل بائضه حيآء فصار كبيض السمك . 

والوجه الثاني : يحنث بأكله» لأنه من جنس ما يوصل إليه مع حياة بائضه . 


فإذا تقرر ما ذكرنا من حنثه بكل البيض من نادر ومعتاد» حنث بأكل المعتاد أهل 
النادر والمعتاد. 
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وأما النادر فيحنث بأكله أهل النادر كبيض النعام» يحنث به أهل البادية» وفي 
حنث أهل الأمصار به وجهان : 
أحدهما: يحنثون به إذا قيل : إن أهل القرى يحنثون بسكنى بيوت الشعر. 
والوجه الثاني : لا يحنثون به» إذا قيل: إن أهل القرى لا يحنثون بسكنى بيوت 
الشهر:: 
مسألة : قال الشَافعيٌ و «وَلَوْ حَلَفَ لآ يأك لخماً حَنَتَ بلخم الإبل وَالبَقَر 


في = 
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وَالعْنّم وَالوّخش وار لأن كله لهم ولا ب في لك ادغو که لذن باو 

قال الماوردي : وهذا صحيح › وإنعا تدعا باكل كل الحومن أعلي E‏ 
ووحش كالصيد والطائر من و ونادر» ولم يحنث بلحم الحيتان» لأصل أوضحه » 
يكون في الأيمان معتبراًء ليسلم من التناقض وهو : 

أن الاسم اللغوي إذا انطلق على أعيان ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما : أن يطابقه العرف في جميعهاء > فيحمل في الأيمان على جميع تلك 
الأعيان» سواء كان ما طابقه من العرف عاماً أو خاصاً. 

فالعرف العام أن يحلف: لا آكل رطباًء فيحنث بجميع الأرطاب من لذيذ وغير 
لذيذ» من مستطاب وغير مستطاب» أو يحلف: لا اکل بقلاء فيحنث بجميع أنواعه 
لذيذ وغير لذيذ. 

والعرف الخاص أن يحلف : لا يلبس ثوباًء فيحنث كل غني وفقير بلبس كل ثوب 
من مرتفع ودانء فيحنث الملك بلبس الصوف»› وإن خرج بدخوله في عرف من عرفه 
ودخل في عرف الفقراء ويحنث الفقير بلبس الحرير وإن خرج عن عرفه لأنه بدخوله في 
عرف الأغنياء مع اث شتراك جميعها في اسم الثوب» فلم يخرج بعضها بعرف خاص إذا 
ام وهكذا لو حلف لا يأكل خبزاً حنث كل غني وفقير بأكل كل مخبوز 
من بر وشعير فار وذرة» فيحنلث الغني بأكل خبز الشعير» وإن خرج عن عرفه» 


والقسم الثاني : ما كان ot‏ فينقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها : ها شرج عن العرف لإلحاقه بغيره مع التساوي في الوجود» فيصير في 
الأيمان محمولاً على ما خصه العرف دون ما عمه الاسم كالذي قدمناه ممن حلف لا 
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واختصاص النعم بانفراده من بينها . 

والقسم الثاني : ما خرج عن العرف لتعذره أو لعزته» فيكون في الأيمان محمولاً 
على ما عمه الاسم دون ما خصه العرف. 

فاللحم خرج من عرفه لحم الصيد» لتعذره» ولحم الدجاج لعزته» وغلاء ثمنه» 
فامتنع تخصيص الاسم بالعرف» لأن العرف غير مستقر» لتردده بين وجود وعدم» 
فصار ماعم من الاسم المستقر أولى من تخصيصه» بعرف غير مستقر» ولذلك قلنا في 
البيض: إنه يحنث ببيض العصافير لاختصاصه بعرف غير مستقر كاللحم ولا يحنث 

0 الثالث : : ما خرچ ا الاسم 0 عليه» فيكون في 
اللحم في العموم» لقول الله تعالى : لوَهُوَ ا الخ ارا ا 
طرياً» [النحل : 1]. لكن اسم السمك أخص به من اسم اللحم» 0 
به إذا حلف لا يأكل لحماء اعتباراً بخصوص الاسم دون عمومه. 

وقال مالك وأبؤ حنيفة : يحنث به اعتباراً بعموم الاسم دون خصوصه» وهذا 
الاعتبار فاسد من وجهين : 

أحدهما : أن الخاص أغلب » فكان اعتباره أوجب . 

والثاني: أن الله تعالى قد سمى الأرض بساطاً والشمس سراجا والجبال أوتاداء 
ولو غلك ل يدايق عل اف فجلس :على الارن ولا يجلس في سراج» فجلس 
عمومه» وكذلك في لحم السمك . 

واختلف أصحابنا فى القرزوي إذا حلف لا يسكن بيتآء فسكن بيت شعرء هل هو 
مخصوص بعرف أو اسمء فذهب بعضهم إلى أنه مخصوص بعرف» وهو الظاهر من 
مذهب الشافعي» فجعله اتا به» كالذي قدمناه ذ فی أكل الخبز ولبس ا وذهب 
آخرون إلى أنه مخصوص باسم» لأنه يسمى خيمة وفسطاطاًء فلم يجعله حانثاً به كلحم 
السمك» ونث البدوي بسكتى بيوت المدر وجها واحدا» لأنه مخصوص بالعرف دون 
الاسم . 

فصل: فإذا ثبت ما قررنا من هذا الأصل» وجب اعتباره في جميع الايمان» 
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أصحابنا: هل يحمل على عمومه في المباح والمحظور؟ أو يكون مخصوصاً في المباح 
دون المحظور؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه على العموم في المباح والمحظورء فيحنث بلحم الكلب والخنزير 
اعتباراً بعموم الاسم» ولا يختص بالحظرء كما يحنث باللحم المغخصوب» وإن كان 
محظوراً. 

والوجه الثاني : أنه محمول على المباح دون المحظورء فلا يحنث بلحم ما حرم 
من كلب أو خنزير أو وحش أو حمار أهلي؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه لما خصت الأيمان بعرف الاستعمال». كان أولى من أن تخص 
بعرف الشرع؛ لأنه ألزم . 

والثاني : أنه قصد باليمين أن حظر على نفسه ما استبيح بغير يمين» فخرج 
المحظور من قصد اليمين» فلم يحنث به. 

وأما المخصوب» فهو من جنس المباح» وأنه حظر المعنى خاص» فأجرى عليه 
حكم العموم في الإباحة. 

ولا فرق فيما يحنث بأكله من اللحم بين أن يأكله مشوياً أو مطبوخاً أو نيثاً وقال 
بعض الفقهاء» وأظنه مالكاً: إنه لا يحنث بأكله نيئا حتى يطبخ أو يشوي؛ اعتبارا 
بالعرف في أكله. وهذا الاعتبار فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الطبخ صفة زائدة» يقصد بها الاستطابة» فلم يجز اعتبارها في 
المطلق» كما لا يعتبر به المستطاب المستلذ. 

والثاني : أن حقيقة الأكل ما لاكه مضغاً بفمه. وَازْدَرَدَهُ إلى جوفه . 

وهذا موجود في النيء» كوجوده في المطبوخ والمشوي 

مسألة : قال الشّافعيٌ : ولو خلت: أن له يسود ب سَوِيقاً ة 


أكَلَهُ أو لآ يكل خبراً 
قَمَائَهُ قَسَرَبَهُ أو لآ يشرب شيا َدَاقَهُ قَدَحَلَ بَطَنَهُ لَمْ يَخْنَثْ . 

قال الماوردي: اعلم أن الأفعال أنواع كالأعيان» فإذا تعلقت اليمين بنوع من 
العين. 

والأكل نوع ۰ والشرب نوع والذوق نوع والطعم نوع ولكل نوع من هذه 
الأربعة صفة متميزة تختص به. 

وإن جاز أن يقع الاشتراك في بعض الصفات, فإذا حلف لا يشرب هذا السويق» 

الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م۲۷۴ 


۸ دس هببس كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
فشربه أن يمزجه بالماء» ويشربه كشربه الماء» فإن شربه على هذه الصفة حنث. وإن 
بلّهِ حتى اجتمع وأكله مضغاً لم یحنث» لأنه آكل ولیس بشارب» ولو استفه سفاً لم 
يحنث لأنه ليس بشارب ولا آكل وإن حلف لا أكل هذا الخبزء فأكله أن يمضغه بفمهء 
ويزدرده إلى جوفه» فإن أكله على هذه الصفة حنث» وإن رضه» ومزجه بالماء وشربه 
لم يحنث» لأنه شارب» اليس باکل: 

ولو ابتلعه من غير مضغ لم يحنث» لأنه ليس بأكل» ولا شارب» ولا يحنث في 
الأكل والشرب إلا بما وصل إلى الجوف» فإن حلف لا ذاق هذا الطعام» فالذوق أن 
يعرف طعمه بفمه . 

وهل يحتاج مع معرفة طعمه بفمه إلى وصول يسير منه إلى جوفه؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه لا يكمل الذوق إلا بوصول يسير منه إلى جوفه» ليمر فى الحلق» 
وهو الظاهر من نص الشافعي . 

فإن لم يصل شيء منه إلى الجوف لم يكن ذائقاًء ولا حانثاً. 

والوجه الثاني: وهو أظهر أنه لا يعتبر فيه إلا معرفة الطعم دون الوصول إلى 
الجوف, لمفارقته للأكل والشرب المختصان بالوصول إلى الجوف. 

فإن أكل هذا الذائق أو شرب حنث» لأنه قد ذاق وزاد. 

وإن حلف لا يطعم هذا الطعام. فالتطعم معرفة طعمه بلسانه. ولا اعتبار بوصول 
شيء منه إلى جوفه. فإذا عرف طعمه حنث» فإن ذاقه أو أكله أو شربه حنث» لأنه قد 
تطعم وزاد. 

وإن حلف لا أطعم هذا الطعام» حنث بأكله وشربه» ولم يحنث بدّؤقه وطعمهء 
لفرق ما بين الطعم والتطعم» لأن الطعم ما صار طعاماً له» والتطعم ما عرف طعمه. 

فلو أَؤْجّر الطعام بقمع في حلقه» ولم يدن في لهوات فمه» حتى وصل إلى 
جوفه» فإن كانت يمينه على الأكل والشرب والذوق والتطعم لم يحنث لعدم شروطها 
في الوجوه كلها. وإن كانت على أن لا يطعم حنث» لأنه قد وصل إلى جوفه» فصار 
طعاماً له. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ : «وَلَوْ حَلَفَ لآ اكل سَئناً فأكلَهُ بالخبز أو بالعَصِيدة أذ 
بالسويق حَنَتَ لأنَّ السَمْنَ لآ يون مَأكُولاً إلا بير إلا أن يكره جامد يده على أن 
يَأكلهُ جَامداً مُفْرَداً» . 


قال الماوردي : أما السمن» فله حالتان: جامد وذائب . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني ۹ 
فإذا حلف لا آكل سمناًء فله في أكله حالتان : 


إحداهما : أن يأكله منفرداً. 


والثانية : أن يأكله مع غيره. 

فإن أكله منفردآء وكان جامداً حنث» وإن كان ذائباً لم يحنث» لأنه يكون للجامد 
اکل وللذافي شار : 1 

وإن أكله مع غيره من خبز أو سويق أو في عصيدة» فقد اختلف أصحابنا في حنثه 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول أبي سعيد الإِصْطْحْرِيٌ أنه لا يحنث إذا خلطه بغيره» سواء كان 
جامداً أو ذائباًء ولم يطلق عليه اسم الأكل إل باراد وأجراه مجری قوله: والله 
لاأكلت طعاماً ا* شتراه زيد» فاششرى زيل وعمرو ظعاناء فأكله لم يحنث. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان جامد لم يحنث بأكله 
مع غيره» وإن كان ذائباً حنث بأكله مع غيره» لأنه يقدر على أكل الجامد منفرداًء ولا 
يقدر على أكل الذائب إلا مع غيره. 

والوجه الثالث: وهو مذهب الشافعى» وما عليه جمهور أصحابه أنه يحنث بأكله 
مع غيره إذا كان ظاهراً فیه» كما يحنث بأكله منفرداً» سواء كان جامداً أو ذائباًء لأن ' 
لا أكلم زيداء فكلم جماعة هو فيهم حنث» وكما لو حلف : لا اكل طعاماً اشتراه زيد» 
فاشترى زيد تلعاماء واشكرى عمر و طعاماء فخلظهما وأكلهما» خت كذلك: التمن إذا 

. دعل هذا کون اترم ص رو أو بلّ فيه 

E‏ ثردء فيحنث بأكله 
لظهور صفتي السمن من طعم ولون . 

e‏ الثانية : أن د إذا ا ولا يظهر ة فيه لونه إذا ثرد» فلا 

والحال الثالثة : أن يظهر فيه طعمه إذا أكل» ولا يظهر فيه 'لونه إذا ثردء فلا 

والحال الرابعة : أن يظهر فيه لونه إذا ثردء ولا يظهر فيه طعمه إذا أكل» فيحنث . 
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وهكذا لو حلف لا يأكل عسلاً ولا دبساًء كان كالسمنء لأنها يجمدان تارةء 
ويذوبان أخرى» ويؤكلان منفردين ومختلطين» فيكون على ما قدمناه من الجواب . 

فأما إذا حلف لا يأكل خلا فالخل ذائب» وقل أن يجمد. 

وإذا كان ذائباً لم يحنث بأكله منفرداًء لأنه يصير شارباًء ولا يكون آكلا. 

وإن أكل مع غيره من خبز أو في سِكبَاج فإن صار مستهلكاً ‏ فيه لم يحنث» وإن 
كان ظاهراً فيه حنث . 

وكذلك إذا حلف لا يأكل لبنآء فأكله بغيره أو طبخه مع غيره» فإن حلف لا 
یشرب لبناً فخلطه بغيره» فإن كان ما خلطه به جامداً لم يحنث» لأنه يصير آكلاًء ولا 
يكون شارباً» وإن خلطه بمائع» فإن كان اللبن أغلب» لظهور لونه وطعمه حنث 
بشربه » وإن كان مغلوباً لخفاء ولونه وطعمه لم يحنث. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «رَإِذَا حَلَفَ ل يكل هذه التّمْرَة ة فوَقَعَتْ في 7 مر فان أكلَهُ 
إل تَمْرَة أو عَلَكَتْ مئْة تمرة لَمْ يَحْسَفْ حَتَّى يَستيْقن أنه كلها وَالوَوَعٌ ل 

قال الماوردي: أما إذا حلف: لا يأكل هذه التمرة» فأكلها إلا نواها وقمعها 

لأنه أكل مأكولهاء وألقى غير مأكولهاء فانصرفت اليمين في الأكل إلى 
المأكول منهاء ولم تنصرف إلى غير المأكول. ولو أكلها إلا يسيرا منها كنقرة طائر 


وقال مالك: يحنث. 

وهكذا لو حلف لا يأكل هذا الرغيف. فأكله إلا لقمة منه لم يحنث. 

وقال مالك: يحنث إذا أكل أكثره» اعتباراً بالأغلب . 

وهذا خطأء لأن شرط الحنث إذا لم يكمل ارتفع به الحنث في الحالين. 

فأما إذا وقعت التمرة التي حلف عليها أن لا يأكلها في تمر اختلطت بهء فإن أكل 
جميع التمر حنث» لإحاطة علمنا بأنه قد أكلها مع غيرها. 

وقد وافق على هذا أبو سعيد الإإصطخري» وإن خالف في السمن» وهو حجة 
تعيده إلى الوفاق . 

وإن أكل جميع التمر إلا تمرة» أو هلك من جميع التمر تمرة» لم تخل من ثلاثة 
أحوال : 


أحدها: أن يعلم أنه قد أكل تلك التمرة» فيحنث. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني ل 

والثاني : أن يعلم أنها الباقية التي لم يأكلهاء فلا يحنث . 

والثالث: أن يشك» هل أكلها أو لم يأكلهاء فلا حنث عليه» لجواز أن يكون 
المحلوف عليها هي الباقية» أو الهالكة» فصار الحنث مشكوكا فيه » والحنث لا يقع 
بالشك» ومستحب له في الورع أن د يحنث نفسه احتياطاً اعتباراً بالأغلب من حالها أنها 
في المأكول» مع تجويز بقائها في العادة. 

فإن قيل: فهلا علقتم حكم الوجوب بالغالب من حال هذاء فحكمتم بحنثه» كما 
حكمتم فيمن حلف ليضربن عبده مائه ضربة. فجمع مائة شمراخ» وضربه بها ضربة» 
وشك في وصول جميعها إلى جسده أنه يبر تغليبا للظاهر في وصول جميعها إلى 
عله وان كانت لا قصل [طائنها. 
معلوم» والحائل دونه مشكوك فيه » يعمل على الظاهر. ولم يۇخذ بالشك› وخالف 
التمرة» لأن فعل الأكل فيها غير معلوم» وهو المختص بالشك» فاطرح . 

مسألة : قال الشافعي : «وَإِذَا حَلَفَ أن لآ يكل هذه الحنطة فَطْحَتها أو حَبَرَهَا أو 
فَلدهَا مَجَعَلَهَا سَوِيقاًلَمْ يَخنَثْ لان لَمْ يكل مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسم قَْح». 

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو يمين من حلف لا يأكل حنطة من أمرين : إبهام 
أو تعيين. 

فإن أبهم , ولم يعين» فقال: والله لا أكلت حنطة» أو لا أكلت الحنطة» فهما 
سواء» ويحنلث بأن اکا ا يما ولا يحنث أن يأكلها خبزاً أو قينا او مقا 
وهذا متفق عليه» لأنه إذا أيهم صارت اليمين معقودة على الاسم دون العين» فيحنث 
بما انطلق عليه ذلك الاسم» ولا يحنث بما زال عنه ذلك الاسمء وقد زال اسم الحنطة 

ألا تراه لو حلف لا كلم صبیاًء فكلم رجلا أو لا أكل رطباًء فأكل تمراً لم يحنث؟ 
وإن علمنا أن الرجل قد كان صبياًء والتمر قد كان رطباًء لانعقاد اليمين في الإبهام على 

وإن عين» فقال: والله لا أكلت هذه الحنطة» تعينت الحنطة في يمينه» ولم 
يحنث بأكل غيرها. 


واختلفوا في بقاء الاسم عليهاء هل يكون شرطاً في عقد اليمين» لا يقع الحنث 
إلا مع بقائه؟ 
إلا مع ب 


YY‏ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 


فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن بقاء الاسم شرط في الحنث» فإن قضمها حباً 
حنث» لبقاء اسم الحنطة عليهاء وإن طحنهاء فأكلها خبزاً أو دقيقاً أو سويقاً لم 

فأما الشافعي» فجرى على قياس مذهبه فيمن حلف لا يدخل في هذه الدارء 
فصارت طريقا أنه لا يحنث» لزوال اسم الدار عنها بعد الهدم» كزوال اسم الحنطة 

قله أبو حنيفة» 0 متحتي 0 فجعله حات بعد الهدم: ولم يجعله 

e Ss 
على العين دون الاسم. فيحنث بأكلها شع ودقها وسو كم اعدف يا‎ 
صحيحاًء احتجاجاً بأن الاسم موضوع لتعريف اليمين.‎ 

فإذا عرفت بالتعيين سقط حكم الاسم استشهاداً بما وقع الاتفاق عليه أنه لو حلف 
لا اكل من هذا الجمل» فذبحه وأكل من لحمه حنث» وإن لم يكن بعد الذبح جملاً» 
وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن المستفاد بالتعيين هو نقل الحكم من عموم المبهم إلى خصوص 
العين» فإذا كان الاسم معتبرا في المبهم وجب أن يكون معتبرا في المعين. 

والثاني: أن العقد اشتمل على تسمية وتعيين» فلما كان بقاء العين شرطاً وجب 
أن يكون بقاء الاسم شرطا. 

فأما الجمل فالفرق بينه وبين الحنطة.من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يمكن أكل الجمل حياًء ويمكن أكل الحنطة حباً. 

والشاني: أن الشيء منع من أكل الجمل حياًء ولم يمنع من أكل الحنطة 
حباً. فلهذين ما افترقا في بقاء الاسم وزواله. | 

فصل: وإذا حلف لا أكلت من هذا الدقيق» فاستفه حنث» وإن خبزه وأكل منهء 

وقال أبو حنيفة: إن استفه لم يحنث» وإن خبزه وأكل منه حنث» فكان مذهبه 
كبن مهنا اجا رف الدقيق ا كل إلا مرا كالعيران الذي لا 
يؤكل إلا مذبوحاًء فاقتضى أن يكون وجود العرف فيه مشروطاء وهذا فاسد من 
وجهين: 


AA 
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أحدهما: أنه لما اعتبر في الحنطة بقاء الاسم دون العرف وفاقاء وجب أن ير 
مثله في الدقيق حجاجا. 

والثاني : أنه لما اعتبرت فيه الصفة كان اعتبار صفته وقت العقد أولى من اعتبار 
صفة تحدث من بعده. 

فصل: وإذا حلف لا آكل هذا الرطب» فصار تمراء أو لا آكل هذا الجدي» فصار 
تيساء أو لا أكلم هذا الصبي» فصار شيخاًء ففي الحنث به وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: لا يحنث» لانتقاله عن صفته 
كالطعام إذا طحن والدقيق إذا خبز. 

والوجه الثاني : یحنٹ » وفرق قائله بين هذاء ونين طحن الطعام وخبزر الدقيق» 
بأن انتقال هذا عن حاله حادث من ذاته» فصار بعد الانتقال فسوي إلى أصله . 
كبوا فى داعله دون أشله. 

وتعليل هذا القرق معلول بمن حلف لا يأكل حنطةء فصارت زرعاًء ولا پأكل 
بيضة» فصارت فرخاء فإنه لا يحنث بوفاق وإن كان انتقال ذات . 

فصل: وإذا حلف لا يشرب هذا العصير» فصار خمراء أو لا يشرب هذا الخمرء 
فصار خلاً لم يحنث به وجهاً واحداء لأنه قد اقترن بزوال الاسم زوال الحكم» فزال 
عن حاله عرفاً وشرعاًء فانتفى عنه الحنث بانتفاء الاسم والحكم. 

اك n‏ و 
yy‏ 

فصل : وإذا حلف لا يث يشم البنفسج › فشم دهن البنفسج › أو لا يشم الوردء فشم ف 
دهن الورد أو شم ماء الورد لم يحنث. 

وقال أبو حنيفة : يحنث بدهن البنفسج. ولا يحنث بدهن لورد وماء الوردء 
زوق .ينهم يعرف أهل الكوفة» أنهم يسمون دهن البنفسج E‏ ولا يسمون دهن 
الووة ورذا + وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنها تسمية مجازء فكان اعتبارها بالحقيقة أولى. 


والثاني: أن اسم الورد والبنفسج منطلق على جسم ورائحة» فلم يجز أن يتعلق 


4 لل المع حك كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
حكمها بالرائحة» وهي فرع مع عدم الجسم» وهو أصل . 

فعلى هذا لو شم البنفسج بعد انتقال رائحته إلى الدهن حنث به عندناء ولم 
يحنث به عند أبى حنيفة» وما قلناه أولى› لأنه لا يعدم بقايا رائحته من بقايا شمه. 

ولو شم عصارة الورد بعد استخراج مائه لم يحنث به» لأن اسم الورد قد زال 
عنه» وماؤه قد خرج منه» فخالف بهذين حال البنفسج بعد التربية» وكان ورق الورد 

أحدهما: لا يحنث» كمن حلف لا يأكل رطباًء فأكل تمراً: 

والوجه الثاني : يحنث لبقاء اسمه وجسمه. وخالف أكل التمر عن الرطب» 
لزوال اسم الرطب عنه» وبقاء اسم الورد» والبنفسج على ما يبس منه. ولتعليل هذين 
الوجهين : 

كان من حنث من حلف لا يأكل هذا الرطب» فأكله تمراً على وجهين . 

فصل: وإذا حلف لا يشم الورد والبنفسج› فمر بهما في السوق› فشم رائحتهماء 
فإن حمل النسيم الرائحة حتى شمها لم يحنث . 

وإن اجتذب الرائحة بخياشيمه حتى شمها حنث» لأن شمها بهبوب النسيم ليس 
الفدية فى الحالين؟ فهلا كان الحالف كذلك . 

قيل: لأن الشرع منع المحرم من استعمال الطيب» دون الرائحة» واليمين منعت 
هذا من شم الرائحة» فافترقا والله أعلم. 
لحمًا) . 

قال الماوردي: أما اللحم والشحمء فيجتمعان من وجهين» ويفترقان من 
وجهين . فأما وجه اجتماعهما: 

فأحدهما: أن الحيوان الواحد يجمعهما فى التزكية والاستباحة . 

والثانى : أن الشحم حادث عن اللحم» وإن لم يكن اللحم٠حادثاً‏ عن الشحم» 
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7 وأما وجه افتراقهماء فأحدهما في الاسمء لأنه لا ينطلق اسم أحدهما على 
الاخر. 
والثاني : : في صفته من لون وطعم حتى ماء اللحم أحمر كثيف الجسم ذو طعمء 
والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخرء فيحملان في الأيمان على حكم الافتراق. 
ys‏ ل مه 


0 وا حلف لا يأكل الشحم لم يحنث بأكل الح عل سوم لت 
اللحم» وفرق بينهما في اسم الشحمء فافترقاء احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: : أن الله أطلق اسم الشحم على اللحم في قوله : «أؤ لخم 
خنزير [الأنعام: ]١44‏ ولم يطلق اسم الشحم على اللحم. 

والثاني : أن الشحم فرع اللحم» لحدوثه عنه» وليس اللحم فرعا للشحم»› 
لحدوثه عن غيره وهذا فاسد من وجهين» يبطل بهما استدلاله : 

أحدهما: أن افتراقهما في الاسم لا يوجب افتراقهما في الحكم . 

والثاني : أن الاسم إذا كان له حقيقة ومجاز حمل على حقيقته دون مجازه. 

فأما الأيةء فلأن أحكام الشرع تحمل على الأسماء والمعانيء والأيمان تحمل 
على الأسماء دون المعاني. 

فصل: فإذا تقرر أن الحالف بأحدهما لا يحنث بالآخر وجب أن يميز اللحم الذي 
را ين ا 
وتغطى بجلده» ا 0 
من مؤخره أو جنبه أو ظهره . والبياض الذي على الجنب والظهر والزور لم يحنث به 
إذا حلف لا يأكل لحماًء ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل شحماًء وبه قال أبو حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو شحمٌ يحنث به إذا حلف لا يأكل شحماًء ولا 
يحنث به الحالف [إذا حلف] لا يأكل لحماء وقال به شاذ من أصحابنا استدلالاً بقول 
ا a‏ حرفا عَلَيه ا لحريس ا اكه 

والدليل على أنه من اللحم أن الله تعالى استثناه من حكم الشحمء فدل على 
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دخوله في حكم اللحم» ولأنه لا يفرد عن اللحم» وإن أفرد عنه الشحم» فدل على أنه 
لحم» وليس شحم» لأنه في صلابة اللحم وكثافته وما بين لحمه وجلده» وإذا وصف 
قيل: لحم سمين» فكان باللحم أخص به من الشحم. 

فصل: وأما الأليّه فقد اختلف فيها أصحابنا على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنها من الشحم لتميزها من اللحم» فيحنث بها في الشحمء ولا يحنث 
بها في اللحم. ١‏ 

والوجه الثاني : أنها من اللحم» لاتصالها بالعظمء فيحنث بها في اللحم» ولا 
يحنث بها في الشحم» وهو قول البغداديين. 

والوجه الثالث: أنها ليست من اللحم ولا من الشحم للتَعْلِيلَيْنن: فلا يحنث بها 
في الشحمء ولا يحنث بها في اللحم» وهو قول البصريين. 

فصل: وأما لحم الخدين من الرأس ولحم اللسان» فينطلق عليه اسم اللحم . 

واختلف أصحابناء هل يدخل في حنث الحالف على وجهين : 

أحدهما: يدخل في حكم اللحم» ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحماًء لانطلاق 
اسم اللحم عليه. 

والوجه الثاني : لا يدخل في حکمه» وإن دخل في اسمه فلا يحنث به إذا حلف لا 
يأكل لحماًء لأنه لا يدخل في الاسم المطلق» وإنما يدخل في الاسم المضاف» فيقال : 
لحم الرأس» ولحم اللسان» ولا يقال لحم على الإطلاق. 

فصل: وأما الكبد والفؤاد والطحال» فليس بلحم في الاسمء ولا في الحكم» 
ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحما. 

وقال أبو حنيفة: هو في حكم اللحمء ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحماء 
اسع لآلا بامرية: 

أنه يباع معه في العرف» فدخل معه في الحكم . 

والثاني : أنه يؤكل على صفة اللحم رعا وشا ردا اع وار جا هب 
فكان على حكمه. 


وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه لما خالف اللحم في اسمه وجب أن يخالفه في حكمهء كالرئة 
والکرش» وبه يبطل ما احتج به. 
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والثاني : أن النبي 4ي قد أضافه إلى غير اللحمء فخرج عن حكمه بقوله : «أحلّث 
لا ميان وَدَمَانْ فالميتان ن الْحُوتٌ والْجَرَادُ وَالدَّمَانِ الْكَبدُ وَالطَحَالٌ» فهذا ما تعلق 
00 
الم فب ب الف لامكل لس 

فأما الشحم الذي يتخلل يتخلل اللحم» كيو کی باللحم دون ي > لأنه من سمن 
اللحمء فكان في حکمه» فيحنث به إذا حلف لا يأكل لحماء ولا يحنث به إذا حلف لا 
اگل كسما وأما شحم العينين» فينطلق عليه اسم الشحمء ولا يحنث به إذا حلف لا 
يأكل اللحم. واختلف أصحابنا هل يحنث به إذا حلف لا يأكل الشحم على وجهين» 
كلحم الرأس إذا حلف لا يأكل اللحم. 

أحد الوجهين: يحنث به لانطلاق اسم الشحم عليه. 

والثانى : لا يحنث به» لأنه لا ينطلق عليه إلا بقرينه» فيقال: شحم العين» ولا 
يقال شحم على الإطلاق . 

وأما الدماغ فليس بلحم ولا شحم» فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل اللحمء ولا 
يأكل الشحم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «أؤ ذطباً فأك تئراً أو تَمْراً فَأَكَلَ ذطباً» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

إذا انتقلت أسماء الجنسٍ بانتقال أحواله خرجت من أحكام أيمانه» فإذا حلف لا 
يأك رهبا .4 فال E‏ ولم يحنث» وإن كان الرطب بسراً. 

لوعي كدر ا ل 

أحدهما: مفارقته لهما في الاسم. 

والثاني : مفارقته لهما في الصفة. 

وهكذا لو حلف لا يأكل بسراًء فأكل طلعاً أو رطباً أو تمراً لم يحنث للمعنيين. 
وأما إذا حلف لا يأكل الرطب أو لا يأكل البسر» فأكل مناصفة بعضها رطباً وبعضها 
بسرء فإن أكل البسر منها حنث به في البسرء ولم يحنث به في الرطب. وإن أكل 
الرطب منها حنث به في الرطب» ولم يحنث به في البسر. 


124 كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 


وإن أكل جميعها ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول الأكثرين أنه يحنث بها في البسر والرطب» لما فيها من بسر 
ورطب. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا 
يحنث بها في البسر ولا في الرطب» لخروجها في الإطلاق من اسم البسر واسم 
اه 

والوجه الثالث: وهو قول أبى الفياض البصري أنه إن كان أكثرها بسراً حنث بها 
في البسر ولم يحنث بها في الرطب» وإن كان أكثرها رطباً حنث بها في الرطب» ولم 
يحنث بها في البسرء اعتباراً بالأغلب . 

وهكذا إذا حلف لا يأكل عنباًء فأكل زبيباً لم يحنث» وإذا حلف لا يأكل زبيباًء 
فأكل عنباً لم يحنث . لوجود المعنيين من اختلافهما في الاسم والصفة. 

فأما إذا حلف لا يأكل خوخاًء فأكله يابساء أو لا يأكل مشمشاًء فأكله يابساً ففي 
حنثه وجهان: 

أحدهما: لا يحنث» لزوال الصفة كالتمر مع الرطب. 


3 41 م 


مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ : «أؤ زبدا فَأَكَلَ لبا لَمْ يَحْنَتْ لان واد ها رةه 


قال الماوردي: أما إذا حلف لا يأكل لبناً ولا يشرب اللبن حنث بكل لبن مباح 
من معهود وغير معهود» فالمعهود ألبان الوبل والبقر والغنم» وغير المعهود: لبن 
من ألبان الصيدء كما قاله فى البيض . : 

فأما ألبان الخيل» فهى معهودة فى بلاد الترك. وغير معهودة فى بلاد العرب . 

وأما ألبان الادميات» فمعهودة في الصغار» وغير معهودةء في الكبار. 

وفي حنثه بالألبان المحرمة» كألبان الحمير والكلاب وجهان» كما قلنا في حنثه 
باللحوم المحرمة : 

أحدهما: يحنث اعتباراً بالاسم . 
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والثاني : لا يحنث اعتباراً بالشرع . 

وأما إذا حلف لا يأكل زبداء فالزبد المعهود يكون من لبن البقر والغنم» وليس 
لألبان الإبل زبد» فيحنث بزبد البقر والغنم. 

وإن كان لألبان شىء من الصيد زبدء فهو نادر غير معهود» فيحنث به على 
مذهب الشافعي اعتباراً بالاسم» ولا يحنث به على قول ابن سريج اعتباراً بالعرف . 

ولو حلف بأكل اللباء» فهو أول لبن يحدث بالولادة بعد انقطاعه بالحمل إذا 
وافق وقت الولادة وحلب بعدهاء وفي حنثه بما حلب قبلها وجهان من اختلااف 
الوجهين فيما تقدم على الولادة من دم النفاس» هل يكون نفاسا على وجهين : 

إن قيل: يكون نفاساًء كان هذا اللبن لباء وإن قيل لا يكون نفاساًء لم يكن هذا 
اللبن لباء» وغالب اللباء بعد الولادة ثلاث حلبات» وربما زاد ونقص بحسب اختلاف 
الحيوان في القوة والضعف . 

وصفته ما خالف اللبن في لونه وقوامه» فإن لون اللباء يميل إلى الصفرة» وهو 
أثخن من اللبن» وهو عند الرعاة معروف. 

وسواء أكله نيئاً أو مطبوخاًء وإن كان عرفه أن يؤكل مطبوخاً كاللحم . 

فإذا تقررت هذه الجملة» وحلف أن لا يأكل زبداء فأكل لبناً لم يحنث» لأنه 
مفارق للزبد في الاسم والصفة. 

أحدهما: وهو قياس قول ابن أبي هريرة يحنث به» لاشتراكهما في الصفة» ولو 
ورات وذائن وججامد. 

فأما الزبد» فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل لبنء كما لا يحنث بأكل اللبن إذا 
حلف لا يأكل زبدا. وقال أبو على بن أبى هريرة: يحنث بالزبد إذا حلف لا يأكل 
اللبن» لأنه من اللبن» ولا يحنث باللبن إذا حلف لا يأكل الزبد» لأنه ليس اللبن من 
الزبد. 

وعلل ذلك بأن اسم اللبن عام واسم الزبد خاص» فدخل خصوص الزبد في 
عموم اللبن» ولم يدخل عموم اللبن في خصوص الزبد» وهذا قول فاسد. ولو كان 
للفرق بينهما وجه» لكان عكس قوله أولى» فيحنث باللبن إذا حلف لا يأكل زبداء لأن 
في اللبن زبداء ولا يحنث بالزيد إذا حلف لا يأكل لبناًء لأنه ليس في الزبد لبن» فلما 
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كان هذا فاسداً كان ما ذهب إليه من العكس أفسد» ووجب أن يعتبر ما قررناه من 
اجتماع الأمرين الاسم والصفةء لأنه مستمر في القياس» فلا يحنث بالزبد إذا حلف لا 
يأكل اللبن» ولا يحنث باللبن إذا حلف لا يأكل الزبدء لأنهما يختلفان في الاسم 
والصفة. 

وعلى هذا القياس إذا حلف لا يأكل اللبن لم يحنث بالجبن والمصل . 

وإذا حلف لا يأكل الجبن والمصل لا يحنث باللبن» لاختلافهما في الاسم 
والصفة» وعند ابن أبي هريرة أنه يحنث بالجبن والمصل إذا حلف لا يأكل اللبن» 
لأنهما من اللبن» ولا يحنث باللبن إذا حلف لا يأكل الجبن والمصل» لأن اللبن لا 
يكون منهما. 

ولو كان لقوله هذا وجهء لوجب أن يحنث بالتمر إذا حلف لا يأكل رطباًء لأنه 
من رطب ولا يحنث بالرطب إذا حلف لا يأكل التمرء لأنه ليس من التمر» ولا أحسب 
ابن أبي هريرة يقول هذاء وإن كان تعليله يقتضيه» لأن الإجماع منعقد على خلافه . 

فصل: وسأوضح في الأيمان أصلاً يحمل عليه أحكامهاء ليسلم من هذا 
الاختلاف» فأقول: إن كل يمين انعقدت على اسم يعتبر به البر والحنث لم يخل ذلك 
الاسم من أمرين مجمل ومفسر. 

فإن كان الاسم مجملاً كقوله في الإثبات : والله لأفعلن شيئاًء وفي النفي : والله لا 
فعلت شيئاًء فاسم الشيء يعم كل مسمى» فلا يحمل على جميع الأسماء لخروجها من 
القدرة والعرف» ووجب أن يحمل على بعضهاء ولا يتعين بعضها إلا بالبيان» فوجب 
أن يرجع فيها إلى بيانه» وله حالتان. 

إحداهما: أن يكون له نية وقت يمينه» فيحمل إجمال يمينه على نيته» فيصير 
اة مرا وبالقرل شير كانه ازا قول لا فاك قينا اق لا ميات هده لدان 
وبقوله: لأفعلن شيئاً أي : لأدخلن هذه الدار» فتعلق بره وحنثه بدخول الدار» سواء 
تقدم على بيانه أو تأخر» ولا يتعلق بغيره من الأشياء بر ولا حنث . 

والحال الثانية : أن لا تكون له نية وقت يمينه» فله أن يعينها بعد اليمين فيمن شاء 
ويعمل فيها على خياره» كمن قال لنسائه: إحداكن طالق» ولم يعين واحدة» كان له 
تعيين الطلاق فيمن شاء منهن» وإن كان التعيين على خياره» فاليمين على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد..حلق بطلاق أو عاق فيوعد حتما يتعيين يميته» يما 
يختاره من الأشياء» لتعلق حق الادمي بها. 

والضرب الثاني : أن يكون قد حلف بالله» فلا يجبر على تعيين ما يختاره» وتكون 
موقوفة على إرادته في التعيين متى شاء» ولا حنث فيها قبل التعينين. 
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فإذا عينها باختياره فجعل قوله: لأفعلن شيئاً معيناً في أن يركب هذه الدابة» 
وقوله: لا فعلت شيئاً معيناً فى أن يركب هذه الدابة» صار هذا التعيين هو المراد 
باليمين» فتعلق به البر والحنث دون غيره. 

وإذا كان كذلك لم يخل أن يكون قد وجد منه ركوب الدابة قبل التعيين أو لم 
يوجد فإن لم يوجد ركوبها قبل التعيين تعلق البر والحنث بما يستأنفه من ركوبها بعد 
التعيين . 

وإن كان قد ركبها قبل التعيين» ففي وقوع البر والحنث به وجهان مبنيان على 
تعيين الطلاق المبهم في واحدة من نسائه» هل يوجب وقوعه وقت اللفظط أو وقت 
التعيين . 

أحد الوجهين: يقع الطلاق باللفظ المتقدمء فعلى هذا يتعلق البر والحنث بما 
تقدم من الركوب قبل التعيين» ولا يتعلق بما تأخر عنه بر ولا حنث. 

فصل: وأما الاسم المفسر فضربان» خاص وعام. 

فأما الخاص فضربان : 


أحدهما: ما كان له حقيقة ومجازء كالسراج حقيقة ما استصبح به من النار 
ومجازه الشمس. والبساط حقيقة الفرش المبسوطء ومجازه الأرض» فينقسم في 
الأيمان خمسة أقسام : 

ادها اه بذ الحققة دون الان تمل عن تة فا لف 
ومعتقداًء سواء كان ما أراده من الحقيقة شرعياً أو لغوياًء فإذا حلف لا يأكل الزبد لم 
يحنث باللبن وإذا حلف لا يأكل التمر لم يحنث بالرطب» وعلى هذا القياس . 

والقسم الثاني : أن يريد به المجاز دون الحقيقة» فيريد بالسراج الشمس دون 
المصباح» وبالبساط الأرض دون الفرش» وباللحم السمك دون اللحم» وبلمس 
الزوجة وطئها دون ملامستهاء فإن كانت يمينه بالله تعالى حملت على المجاز دون 
الحقيقة في الظاهر والباطن؛ لاستثناء الحقيقة بنيته» وإن كانت بطلاق أو عتاق حملت 
على المجاز فى الباطن» وحملت على أغلظ الأمرين فى الظاهرء وسواء ما كان ما 
أراده من الا شرعيا أو لغويا. ٠‏ 

والقسم الثالث: أن يريد به الجمع بين حقيقته ومجازه» فيحمل عليها من بره 
وحنثهء لأنه أغلظ من حمله على أحدهماء فحمل السراج على المصباح والشمس» 
ويحمل البساط على الفرش والأرض» ويحمل اللحم على السمك واللحمء ويحمل 


۲ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
مس الزوجة على وطئها وملامستهاء وسواء كانت يمينه بالله أو بطلاق وعتاق . 

واو الرابع : أن يريد به غير حقيقته ومجازه» كمن أراد بالسراج غير المصباح 
والشمس» وأراد بالبساط غير الفرش والأرض» فلا يحمل على ما أراد غير الحقيقة 
والمجاز» لخروجه عن مقتضى لفظه من صريح وكناية» كمن أراد الطلاق بما ليس 
بصريح ولا كناية» ولايحمل على المجاز. لتجرده عن نية كالطلاق بالكناية إذا لم 

فأما حمله على الحقيقةء فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق» حملت على الحقيقة 
في الظاهر لا من الباطن» وكانت لغواً لا يتعلق بها بر ولا حنث . 

وقال مالك ومحمد بن الحسن: أحمل يمينه على إرادته وإن خرج عن الحقيقة 
والمجاز إذا اقترن لها ضرب من الاحتمال. 

وقال مالك فيمن قال لغيره: والله لا شربت لك ماء من عطش : حنث بأكل طعامه 
ولبس ثوبه وركوب دابته ودخول داره. 

وقال محمد بن الحسن فيمن قال لغريمه: والله لأجرنك على الشوك» حنث 

بمطله وتأخير دينه اعتباراً بمخرج الكلام ومقصوده» وهذا فاسدء. لأن ما خرج عن 
الحقيقة والمجاز صار مختصاً بمجرد النية» والنية لا تتعلق بها يمين» كما لو نوى 
ا فل فين 

والقسم الخامس: أن تتجرّد يمينه عن نية وإرادة» فيحمل في البر والحنث على 
الحقيقة دون المجازء لأن افتقار المجاز إلى النية يسقط حكمه إذا تجرد عن نية مثل 
كنايات الطلاق إذا لم تقترن بها نية . 


فإن اختلف الشرع واللغة في حقيقته ومجازه» كالتكاح هو في الشرع حقيقة في 
العقد» ومجاز في الوطىء» وهو في اللغة حقيقة في الوطىء و في العقد» 
كالصلاة ة هي الشرع حقيقة في الدعاء في ذاته الركوع والسجود ومجازاً في الدعاء وهي 
في اللغة حقيقة في الدعاء مجاز في غيره» وكذلك الزكاة والصيام والحج› فيحمل على 
حقيقته في الشرع دون اللغة» > لأن الشرع ناقل» فيحمل النكاح على العقد دون الوطىء» 
وتحمل الصلاة على ذات الركوع والسجود دون الدعاء. 

فقد ترتب على هذا الأصل ما قدمناه فيمن حلف لا يأكل الدقيق» فأكل الخبز لم 
يحنث» ولو حلف لا يشم البنفسج فشم دهن البنفسج لم يحنث» ولو حلف لا يضرب 
عبده» فعضه لم يحنث حملاً له على الحقيقة دون المجازء وحنثه أبو حنيفة بالأمرين 
اعمال اة اجا 


كت الأيمان/: عات ا ا ا 


والضرب الثاني في الاسم الخاص: أن تكون له حقيقة وليس له مجاز» فهو على 
أربعة أقسام: مبهم» ومعين» ومطلق» ومقيد. 

فالمبهم أن يقول: لا كلمت رجلاًء فيحنث بكل من كلمه من الرجال» ولا 
يحنث بكلام صبي ولا امرأة . 

وال أن يقول + للا كلت ردا فجت كلانه جا كان ارک ا رل يدت 
بكلام غيره . 

والمظلق أن يفول + لل رمت هاده" فإطلؤقة أن له بذك له قلراء :ولا يعون اله 
زماناً أو مكاناء فيحنث بشربه في كل مكان وزمان إذا شربه صرفاًء فإن مزجه بغيره 
حنث إذا غلب على غيره بلونه وطعمه» ولم يحنث إذا غلب عليه غيره بلونه وطعمه» 
کمن حلف لا يأكل خلاء فأكل سكباجاً أو لا يأكل سمناًء فأكل عصيداً. 

والمقيد على ثلاثة أضرب: مقيداً بمكان كقوله: لا شربت بالبصرة» فلا يحنث 
بشربه في غيرها. 

ودا ينان کو ل رهد كتير ا قل" ج بكر نه بعلا 

ومقيداً بصفة كقوله : لا شربته صرفاً» فلا يحنث بشربه ممزوجاً. 

وذامعان كذ لق صق ال فی ال :ول بجت فزن المين اي 
وحنث في المطلق بالمقيد» ولم يحنث في ا بالمطلق لعموم المبهم والمطلق 
وخصوص المعين والمقيد» فإن أراد بالمبهم معيناء وبالمطلق مقيدا حمل على إرادة 
لفظه» فجعل المبهم معيناًء والمطلق مقيدا في الظاهر والباطن إن كان حالفاً بالله» وفي 
الباطن دون الظاهر إن كان حالفاً بالطلاق والعتاق» لأنه استثنى بعض ما شمله عموم 
الجنس» فصار كتخصيص العموم في النصوص الشرعية» فلا يحنث في إبهام قوله: لا 
كلمت رجلاء وقد أراد زيداً إلا بكلامه دون غيره من الرجال» ولا يحنث في إطلاق 
قول لا شروت ما :وقد أراد:شهرا آلا يشريه فد کون غيرة هن الشهور: 

فأما عكس هذا إذا أراد بالمعينمبهماًء وبالمقيد مطلقاً حمل على لفظه في 
التعيين والتقييد» ولم يحمل على إرادته في الإبهام والإطلاق» لأن ما يجاوز المعين 
والمقيد خارج من لفظ اليمين فصار مرادا بغير يمين» فلا يحنث في تعيين قوله: لا 
كلمت زيداً هذاء وقد أرد كل الرجال إلا بكلام زيد وحده» ولا يحنث في تقييد قوله: 
لا شربت الماء في شهري هذاء وقد أراد كل الشهور على الأبد أن لا يشربه فيه وحده. 

وتعليله بما ذكرنا وشاهده من الطلاق أن يقول لامرأته: أنت طالق واحدة» يريد 
بها ثلاثًء فتطلق واحدة ولا تطلق ثلاثاء لأنه قد صرح بنفيها من لفظه» فلم تقع بمجرد 

الحاوي في الفقه/ ج6١/م8؟‏ 


i:‏ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
إرادته فافترق حكم العكسين» لافتراق العلتين» فهذا أصل يحمل عليه الكلام في 
أحكام الأيمان في الأسماء والخاصة في الحقيقة والمجاز. 

فصل: وأما الاسم العام فضربان : 

أحدهما: عام اللفظ» عام المراد. 

والثاني : عام اللفظ» خاص المراد. 

فأما الضرب الأول» فهو ما كان عام اللفظ عام المراد» فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان عمومه في لفظه ومعناه. 


والثاني : ما كان عمومه في لفظه دون معناه. 

والثالث: ما كان عمومه في معناه دون لفظه . 

فأما القسم الأول. ومو كان عمومه في لفظه ومعناه» فمثل قوله: والله لا 
كلمت الناس» فيحمل على عموم لفظه ومعناه في حنثه بكلام كل إنسان من صغير 
وكبير ذكر وأنثى بكل نوع من الكلام من سليم وسقيم. 

ومثله في التنزيل قوله تعالى: ِن اللّهَ بل شَيْءٍ عَلِيمٌ4 [العنكبوت: *1]. 
وقياسه في الأيمان أن يقول: والله لا أكلت اللحمء »> فيحمل على عموم لفظه ومعناه» 
فيحنث بكل نوع من اللحم على كل صفة من الأكل ثم على هذا القياس . 

وأما القسم الثاني : وهو ما عمومه في لفظه دون معناه» فمثل قوله: والله لا أكلت 
الحنطة» فيحنث لكل نوع من الحنطة» ولا يحنث بأكل ما حدث عن الحنطة من دقيق 
وسويق وخبز. وكذلك قوله: لا أكلت الرطب يحنث بكل نوع من الرطب» ولا يحنث 
بما حدث من الرطب عن تمر ويسر . 

وقوله: لا أكلت اللبن يحنث بكل نوع من اللبن» ولا يحنث بما حدث عن اللبن 
من جبن ومصل وزبد وسمن» فيصير ذلك محمولاً على عموم لفظه دون معناه» وهذا 
مختص بما إذا تغير عن حاله» وزال عن اسمه» فاجعل ذلك قياسا مطردا في نظائره. 

وأما القسم الثالث : وهو ما كان عمومه في معناه دون لفظهء فمثل قوله: والله لا 
أكلت عسلاً» فأكل خبيصاً فيه عسل . 

ولا أكلت دقيقاًء فأكل خبيصاً فيه دقيق. 

ولا اأكلت سا فأكل خبيصاً فيه سمن حنث في هذه كلهاء لأن في الخبيص 
عسلا ودقيقا وسمتاء فيصير ذلك محمولاً على عموم معناه دون لفظهء وهذا مختص 
بما إذا حدث له اسم بالمشاركة لم يزل الاسم الخاص عن كل نوع منهاء لأنه لا يسمى 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني fo‏ 


خبيصاً إلا باجتماعهاء ولا يزول اسم كل نوع عنه لأنه يقال هذا خبيص فيه عسل» 
وفيه دقيق» وفيه سمن. 

فإن قيل: أفليس لو قال: لا أكلت دقيقاً وأكله خبزاً لم يحنث؟ فهلا كان في 
الخبيص كذلك قيل: لوقوع الفرق بينهما بأنهم يقولون: هذا خبيص فيه دقيق» ولا 
يقولون: هذا خبز فيه دقيق فصار اسم الدقيق في الخيمن اقا وفي الخبز زائلاً: 
فلذلك ما افترقا في حكم الحنث» > فاجعل ذلك قياساً مطرداً في نظائره. 

فهذا حكم الضرب الأول فيما كان عام اللفظ عام المراد. 

وأما الضرب الثاني : وهو ما كان عام اللفظ خاص المراد» فهو ما خص عموم 

وتخصيص اللفظ العام في الأيمان يكون من خمسة أوجه: 

أحدها: تخصيص عمومه بالمعقول . 

والثاني : بالشرع . 

والثالث : بالعرف. 

والخامس : بالنية . 


فأما الوجه الأول : فى تخصيصض ره بالمعقول» ار امتهم استيفاء عمومه 
في العقل كقوله: والله لَاكُلنَ الخبزء ولأشْرَيَنّ الماء» ولأكَلّمَنّ الناسء وَلأّتَصَدَفنَ على 
الاك لما امتنع في العقل أن يأكل كل الخبزء ويشرب كل الماء» ويكلم جميع 
الناس»ء ويتصدق على جميع المساكين» خص العقل عموم الجنس»ء فتعلق البر 
والحنث بأكل بعض الخبز» وشرب بعض الماء» وكلام بعض الناس» والتصدق على 
بعض المساكين . 
ثم هذه الأجناس ضربان: معدود وغير معدود. 


فأما غير المعدود فكالخبز والماءء فيتعلق البر والحنث بقليل الجنس وكثيره» 
فأي قدر أكله من الخبزء وأي قدر شربه من الماء بَرَّ به في الإثبات» وحنث به في 
النفي» لأنه لما سقط بالمعقول حكم العموم» ولم يتقدر بعضه بعرف» ولا معقول 
روعي فيه ما انطلق عليه الاسم . 

وأما المعدود فكالناس والمساكين» فإن كان يمينه على إثبات كقوله: لأكلمن 
الناس ولأتصدقن على المساكين» لم يبر حتى يكلم من الناس ثلاثة» ويتصدق على 
ثلاثة من المساكين» اعتباراً بأقل الجمع. وإن كانت يمينه على نفي كقوله: لا كلمت 


۳٦‏ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
واحد من المساكين» اعتباراً بأقل العدد فى النفى . 

والفرق بينهما في اعتبار أقل الجمع في الإثبات واعتبار أقل العدد فى النفى أن 
نفي الجميع ممكن وإثبات الجميع ممتنع . 

وأما الوجه الثاني : في تخصيص العموم بالشرع فضربان: 


فأما تخصيص الاسم فكالصيام» في اللغة هو: الإمساك عن الطعام والكلام 
اللغة محمولا على خصوصه في الشرعء فإذا عقد يمينه على ا يام لم يتعلق البر 

وكذلك الحج في اللغة هو القصد إلى كل جهةء وخصه الشرع بقصد البيغ 
الحرام لأفعال الحج» فلا يتعلق البر والحنث في انعقاد يمينه على الحج إلا بخصوص 
الشرع دون عموم اللغة. 

وعلى هذا قياس نظائره . 

وأما تخصيص الحكم» فكلحم الخنزير» خص بالتحريم من عموم اللحوم 
المباحة» ففي تخصيص العموم به في الأيمان وجهان: 

أحدهما : يختص عمومها بالحكم الشرعي » كما خص بالاسم الشرعي » فلا 
يحنث إذا حلف لا يأكل اللحم بأكل اللحوم المحرمة. 

ولو حلف ليأكلن اللحم لم يبر بأكل اللحوم المحرمة. 

ولوحلف لا وطىء لم يحنث بالوطء في البر. 

ولو حلف أنه يطأ لم يبر إلا بالوطىء في القبل» ويبر ويحنث بوطء الزناء لأنه 

ويتفرع عليه إذا حلف لا يتيمم كان محمولاً على تيمم أعضائه بالتراب» دون ما 

فإن تيمم لمرض أو في سفر حنث» وإن تيمم بالقصد إلى جهة لم يحنث» ثم 
على هذا القياس . 

والوجه الثاني : أنه لا يتخصص عموم الأيمان بالأحكام الشرعية» لاتفاق أحكام 
الأيمان في الحظر والإباحة» اعتباراً بما انعقدت عليه» فتحمل على عمومها فيما حل 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني EV‏ 


وحرم» اعتباراً بالاسم دون الحكم» فيحنث في اللحم بكل لحم» وفي الوطء بكل 
وطءء ثم على هذا القياس في نظائره. 

NTE SSE E. 

فأما العرف العام» فكمن حلف لغيره : لأخدمَئَكَ مَك الليل والنهار» فيخص بالعرف 
من خدمة النهار زمان الأكل والشرب والطهارة» والصلاة والاستراحة بحسب ما يخدم 
فيه من شاق وسهل . 

ومن خدمة الليل وقت النوم والمآلوف» فإن ترك الخدمة فيها لم يحنث» 
لخروجها بالعرف من عموم يمينه 

وإن ترك الخدمة في غيرها من الأوقات حنث» لدخولها في عموم يمينه» ولو 
حلف لأضربنك الليل والنهار خرج بالعرف من زمان النهار ما ذكرناه من زمان 
الاستراحة في الخدمة» فلا يكون بترك الضرب فيها حانثاء وخرج ارف من بقية 
الزمان في الضرب خصوصاً في الوقت الذي يكون ألم اضرا فيه اقا فيكون بقاء 
ألمه كبقاء فعله» فإن ترك ضربه مع بقاء الألم لم يحنث» وإن تركه مع زوال الألم 
حنث» لأن من دوام فعله أن تتخلله فترات في العرف» فاعتبر بدوام ألمه الحادث عنه. 


ولو قال: والله لا وضعت ردائي عن عاتقي انعقدت يمينه على لزوم لبسه في 
زمان العرف» فإن نزعه عن عاتقه في زمان الليل أو دخول الحمام أو عند تبذله لم 
يحنك ارو باللترف کن اد لا وان ترعه فی غير ييف الدخواله في )عرف 
لبسها. 

فلو قال لغريمه: والله لا نزعت ردائي عن عاتقي حتى أقضيك دينك» حنث بنزعه 


قبل قضاء دينه في زمان العرف وغيره» والفرق بينهما أن جعله في الإطلاق مقصوداً في 
قضاء الدين شرط والعرف معتبر في الأيمان دون الشروط . 

ولو قال لغريمه : والله لأخدمنك حتى أقضيك دينك» لم يحنث بترك الخدمة في 
زمان دك قبل القضاء» لأنه جعل الخدمة وا ولم يجعلها شرطاًء ثم على 

وينساق على هذا الأصل إذا حلف لا يأكل الرؤوس أنه لا يحنث برؤوس غير 
الغنم » لخروجها بالعرف من عموم الاسم» وإذا حلف لا يأكل البيض لم يحنث ببيض 
السمك والجراد» وكذلك في نظائره . 

ويطرد على هذا القياس إذا حلف لا يلبس هذا القميص» حنث بلبسه إذا تقمص 
به » ولم يحنث بلبسه إذا ارتدى به وإذا حلف لا يلبس هذا الخاتم حنث بلبسه في 
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الخنصرء ولم يحنث بلبسه في الإبهام اعتباراً بالعادة» وتخصيصاً بالعرف . 

وأما العرف الخاص فكقوله: والله لا قتلت» ولا ضربت» فأمر بالقتل والضرب». 
حنث به 00 دون السوقة» لأن العرف في أفعال الملوك الأمر بهاء وفي أفعال 
السيوقة هباش 

ولو قال: والله لا نسجت ثوباًء فاستنسجه» حنث به من لا يحسن النساجة» ولم 
يحنث به من يحسنهاء ولو قال: والله لا تصدقت حنث الأغنياء بدفعها» وحنث الفقراء 
بأخذها اعتباراً بالعرف من الفريقين. 

ولو قال: والله لا طفْتُ ولا سعيت حنث أهل مكة بالطواف بالبيت» وبالسعي 
بين الصفا والمروة» وحنث غيرهم بالسعي على القدم» والطواف في الأسواق» وحدث 
أهل الوشاة بالسعي إلى الولاة. 

ولو قال: والله لا ختمت» حنث القارىء بختم القرآن» وحنث التاجر بختم 
كيسه» لأنه عرف كل واحد منهما. 

ولو قال: والله لا قرأت» حنث بقراءة القرآن» ولم يحنث بقراءة الشعر. 

ولو قال والله لا تكلمت حنث بجميع الكلام» وبإنشاد الشعر» ولم يحنث بقراءة 
القران على مذهب الشافعي» لخروجه بالإعجاز عن جنس الكلام الذي ليس فيه إعجاز . 

وقال ابو تة يحنث بالقرآن من غير الصلاة» ولا يحنث به في الصلاة» وليس 
لاختلاف الحالين تأثير فيه إن كان من جنس الكلام أو لم يكن» فلم يكن للفرق بين 
الحالين وجه. 

فهذا حكم المخصوص بالعرف» فقس عليه نظائره. 

وأماالوجهالرابع : في تخصيص العموم بالاستثناء» فهو القول المخرج من لفظ 
اليمين بعض ما اشتملت عليه» وله شرطان: 

أحدهما: أن يكون متصلاً بهاء فإن انفصل عنها بطل. 

والثاني : أن يخالف حكم اليمين» فإن كانت على نفي كان الاستثناء إثباتاًء وإن 
كانت على إثبات كان الاستثناء نفيا. 

واختلف أصحابنا في هذا الاستثناء هل يفتقر إلى اعتقاده في أول اليمين على 
وجهين : 

أحدهما: أن اعتقاده مع أول اليمين شرط في صحته» وإن لم يعتقده بطل حكمه 
فيما بينه وبين الله تعالى» وإن كان حكمه في الظاهر صحيحا. 
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والوجه الثاني : أنه إذا اتصل باليمين المقصودة جرى عليه حكمهاء وصح بمجرد 
لفظه في الظاهر والباطن. 

وحكم هذا الاستثناء أن يخرج من يمينه بعض جملتهاء فلا تنعقد عليه اليمين» 
ولا يتعلق به فيها بر ولا حنث» وهو على أربعة أضرب: 

استثناء مكان» واستثناء زمان» واستثناء عددء واستثناء صفة» وفى ذكر أحدها 
بان جما ۰ 

فإذا قال : والله لأضربن زيداً إلا في داري بر إن ضربه في غير داره» ولم يبر إن 
ضربه في داره» وحنث إن لم يضربه في غير داره» ولا يحنث إن لم يضربه في داره. 

ولو قال: والله لا ضربت زيداً إلا في داري» حنث إن ضربه في غير داره» ولم 
يحنث إن ضربه في داره» وبر إن لم يضربه في غير داره» ولا يبر إن لم يضربه في 
داره» ثم على هذا القياس في نظائره . 

وأما الوجه الخامس: في تخصيص العموم بالنية» فهو أن ينوي بقلبه في عقد 
يمينه ما يصح أن يذكره بلفظه» فيحمل فيها على نيته إذا اقترنت بعقد يمينه» ولا تصح 
إن تقدمت النية على اليمين أو تأخرت عنهاء وذلك مثل قوله والله لا كلمت زيداء 
وينوي به شهراًء ولا أكلت خبزاً» وينوي به ليلا نولا لبت فوا وينوي به قيمصاًء 
وقد ذكرنا من نظائره ما أغنى» فيكون في الأيمان بالله تعالى محمولاً على نيته في 
الظاهر والباطن» وفي الأيمان بالطلاق والعتاق ا عليها في الباطن والظاهر» 
فهذا أصل في الأيمان لا يخرج أحكامها منهء فإذا حملت عليه سلمت من الخطأ 
والزللء» والله يوفق من استرشده. 

وسأتبعه من الفروع بما توضحه من متفق عليه ومختلف فيه. 

فصل: فإذا قال : والله لا أكلت الفاكهة» حنث بجميع أنواعها من ثمار الأشجار 
كلهاء فيحنث بأكل التفاح والمشمس والكمثري والسفرجل والنبق والتوت والرمان 
والعنب والرطب. 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالرمان والعنب والرطب» وإن خالفه أبو يوسف 
ومحمد وقالا بقولنا احتجاجاً بقوله الله تعالى : «فيهمًا قَاكهة وَنَخْلَ و ران 
[الرحمن: . وقال تعالى: ْنَا فيهًا حباً وَعتباً وَقَضْباً وَرَيْتُوناً وَتَخْلاً وَحَدَائقَ 
غلبا وَقَاكهّة وَأبَا4 [عبس : ۲۷ - .]۳١‏ فجمع بين الفاكهة » وبين العنب والرطب والرمان 
في الذكرء وخير بينها وبينهم في الاسمء فدل على خروجها من اسم الفاكهة» كما 
خرج منها الزيتون» لتميزه بالاسم . 
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OR‏ ا 


ته تھی عَنْ بم الما حَتَّى تَزْمَى قِيلَ : وَمَا 


والدليل فيه من وجهين: 

أحدهما: أن الفواكه هي الثمار والرطب والعنب من أجلها. 

والثاني: أنه جعل الاحمرار والاصفرار مبيحاً لبيعهاء وهذا مما يشترك فيه 
جميعهاء ولأن أهل اللغة متفقون على دخول العنب والرطب والرمان في الفاكهةء 
فروي عن يونس النحوي أنه قال: الرمان والنخل من أفضل الفاكهة , 0 قصدا 
بالذكر لفضلهماء واستشهد بقوله الله تعالى: #مَنْ كَانَ عَدُواً للّه وملائکته و 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ» [البقرة: 144]. فذكر الملائكة» وخص جبريل وميكائيل 9 
وإن كانا من الملائكة لفضلهما. 

وقال الخليل: الفاكهة» الثمار كلها. 

وقال الحسن والضحاك: الرطب والرمان من الفواكه» وفضلا بالذكر على 
جميعهاء وهؤلاء في اللغة قدوة متبعون ولا يسوغ خلافهم فيهاء ولأن اسم الفاكهة 
مشتق من التفكه بهاء وهي الاستطابة من قولهم : فلان يتفكه بكلامه أي : يتطارب بهء 
وهذا موجود في العنب والرطب والرمان أؤفى من وجوده من غيرهاء فكان أحق 
باسمهاء ولأنه ليس الجمع في الجنس بين خصوص وعموم بمانع من دخول الخصوص 

في العموم كما قال تعالى: «حَانظوا عَلَى الصَّلَّوَاتَ والصَّادة 5 الوُسشطى» 
[البقرة: ۲۳۸]. حاتي روم الصلوات؛ وإن خصت بالذكر. وكقوله: ودا 
أَحَدْنَا من النَبيينَ مِيتَاقَهُمْ» وَمِنْكَ وَمنْ ن و فدخل في عموم الأنبياء مع القن 
بالذكر. 

قال أصحاب أبي حنيفة: إنما يدخل الخصوص في العموم إذا تأخرء ولا يدخل 
فيه إذا تقدم . 

قيل : هذه دعوى لا يشهد للفرق بينهما دليل» وإن سلم ذلك لكم» فقد تأخر 
خصوص قوله: فيا مَاكهَةٌ وَنَحْلٌّ وَرُمَانُ4 على عموم الفاكهة» فوجب أن يدخلا 
فيها. 

فإذا تقرر ما ذكرناء فلا خلاف بين أصحابنا في دخول العنب والرمان فى الفاكهة 
في جميع البلاد. 1 

وأما الرطب» فقد كان بعض أصحابنا يجعله من الفاكهة في البلاد التي يقل فيها 
کبخداد» ولا يجعلها من الفاكهة في البلاد التي يكثر فيها كالبصرة» وذهب جمهورهم 
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إلى آنه من الفاكهة من جميع الأمصار لما قدمناه من الاستدلال. 

فأما ثمار ما عدا الأشجارء فالموز فاكهة والبطيخ فاكهة» وليس الخيار والقثاء 
من الفاكهة» وإنما هما من الخضراوات» لأنها لا تتغير عن ألقابها إلا عند فسادها. 

فإذا ثبت ما يدخل في اسم الفاكهة حنث بأكله رطباء فإن أكله يابساء فهو على 
ضربين : 

اجتاههاء ما يقل عن :امه بعد تة رجاف #الر طب مى بعل عقاف تمر 
وكالعنب يسمى بعد جفافه زبيباء فلا يحنث بأكله» وقد خرج عن الفاكهة بزواله عن 

والضرب الثاني : أن لا ينتقل عن اسمه بعد جفافه كالتين والخوخ والمشمش› 
ففي حنثه بأكله وجهان : 

أحدهما: يحنث به لبقاء اسمه. 

والوجه الثانى : لا يحنث به لانتقاله عن صفته . 

فصل: ولو قال والله لا أكلت أدماً حنث بأكل اللحم والسمك والجبن والملح 
والزيتون» وبما يصطبغ به كالخل والزيت واللبن والسمن. 

وقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا بما يصطبغ به وهو الأدم خاصةءٍ وهو ما ينصبغ 
به الخبز مثل الخل والريت واللبن والسمن» وما أشبه ذلك استدلالاً بما روي عن 
عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: دحل رسول الله ية والثُرمَة تَفُور وأَدْمء 
دما لَه حُبزاً بأذم لبت فقال: ألم أ رة فيا حم؟ هُلنا: لی يا سُولَ الله 
وَلَكِنْ داك لَخمٌ تُصَدّقَ به عَلَى برِيرَة وَأَنْتَ لآ تأكلُ الصَّدَقَةَ قه» فَقَالَ: ا 
وَلَنَا هَديّة» فميزت بين ن اللحم والأدم في الاسمء فدل على تمييزها فيه. 

ودليلنا ما روي عن الننبيّ ب أنه قال: "سيد الأذم اللَّخْمُء وَنْعْم الإدَامُ اكز 
فجمع بينهما في اسم الأذمء فدل على اشتراكهما فيه؛ ولأن اسم الأدم مشتق من 
استطابة أكل الخبز به عق کت ورا فاجو اقول ال : أدم الله بينكما 
أي أصلح بينكما بالمحبة. وروى أبو عبيدة فى «غريب الحديث») أن المغيرة ة بن شعبة 
خطب امرأة» فقال النبئ يله : لو نَظءتَ إِلَيْهَاء فاه أخرّى أنْ يوم 0" 

فحكى أبو عبيدة عن الكسائى معناه: أن تكون بينكما المودة والاتفاق» وهذا 
المعنى في اللحم أوفى منه في الصبغ فدل على أنه باسم الإدام أخص . 

وتمييز عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إنما كان لاختلاف النوع» ولم يكن لاختلاف 
الاسم» فإذا ثبت هذا القسم فما يستطاب به أكل الخبز أربعة أقسام: 
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أحدها: ما يكون إداماً يحنث بأكله منفرداً وبالخبز» وهو ما يؤتدم به في 
كلب انج اللاجع والساتوو اليف راللين وما في مناه 

والقسم الثاني : ف له يكون ا ولا يحلنث بأكله متفرداً ولا بالخبز› وهو 
الفواكه كلها ؛ لأن اسم الأذم لا ينطلق عليها من عرف عام ولا خاص» والمستآدم بها 
خارج عن العرب . 

والقسم الثالث: ما لا يكون إداماً إذا انفرد عن الخبزء ويصير إداماً إذا أكل 
بالخبز» وهو يستأدم به في خصوص العرف دون عمومه كالعسل والدبس والتمر» » فلا 
يحنث به إن أكله فوا ويحنلنث به إن أكله بالخبز ؛ لأنه قد صار بالخبز إداماً» ولم 
يكن بانفراده إداماً . 

وقد روي عن النبي يي «أنّهُ أغطى سَائلاً برا وَتَمْرا» وَقَالَ : هَذَاإِدَامُ هَذَاء . 

والقسم الرابع : ما اختلف فيه لاختلاف أحواله. فيؤكل تارة قوتاًء وتارة ا 
كالأرز والباقلاء فله فى أكله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يأكله مخبوزاًء فقد صار بهذه الصفة قوتاًء فلا يحنث بأكله. 

والحال الثانية : أن يأكله مطر خا بخبز أو يصنغ به » فقد صار بهذه الصفة إداماً 
يحنث بأكله . 

ا 050 

أحدها: يحنث به اعتباراً بصفته في الائتدام . 

والوجه الثانى : لا يحنث به اعتباراً بأصله في الأقوات. 

والوجه الثالث : أن يعتبر عرف بلده» فإن كان في عرفهم إداما كأهل العراق حنث 
بأكلهء وإن كان في عرفهم قوتاً كطبرستان لم يحنث بأكله. والله أعلم . 


فصل: ولو قال: والله لا أكلت قرتاً. فالأقرات ما قامت بها الأبدان» وأمكن 
الاقتصار عليهاء وهو معتبر بالعرف» والعرف فيه ضربان: عرف شرع» وعرف 
استعمال . ش 

فأما عرف الشرع فهو منطلق على ما وجبت فيه زكاة العين» وجاز إخراجه في 
زكاة الفطرء فيحنث بأكله» سواء دخل في عرف قوته أو حرج عنه؛ لأن عرف الشيء 
عام كعموم أحكامه فيحنث بأكل التمر والزبيب والذرة والشعيرء وإن لم يكن من 
أقواته : 

وأما عرف الاستعمال فما خالف عرف الشرع» فضربان: عرف اختيار» وعرف 
اضطرار. 
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فأما عرف الاختيارء فكالبوادي يقتاتون ألوان الحبوب وسكان جزائر البحار 
يقتاتون لحوم الصيد» وسكان تلك الجبال يقتاتون لحوم الصيد» فيحنث كل قوم منهم 
بأكل عرفهم في أقواتهم» ولا يحنثون بعرف غيرهم؛ لخصوصه في عرفهم» ويحنثون 
بالعرف الشرعي ؛ لعمومه فيهم» ولا يحنث غيرهم بعرفهم لخصوصه فيهم . 

وأما عرف الاضطرار فكأهل الفلوات يقتاتون الحشيش في زمان الجدب» 
ويقتاتون الألبان في غيرها في زمان الخصب» فيحنثون في زمان الجدب بقوتهم في 
الجدب والخصب» ويحنثون في زمان الخصب بقوتهم في الخصب دون الجدب 
ويكون عرف الزمان معتبرا كما كان عرف المكان معتبرا. 

ولو حلف لا يأكل طعاماً حنث بكل مطعوم من قوت وإدام وفاكهة وحلوى؛ لأن 
جميعها مطعومة» فانطلق اسم الطعام عليهاء ولا يحنث بأكل الدواءء وإن كان 
مطعوماً؛ لأن اسم الطعام لا ينطلق عليه. 

وح كن تد بو الح اندلا يبحت ي الطنام. [9 بأكل ا و 
اعتباراً باسمه عرفاًء وهذا فاسد؛ لقول الله تعالى: لكُلُ الطَعَام كان حلا لبي إن سْرَائِيل 
إل ما حَوَمٌ إِسْرَائِيلٌُ عَلَىَ تفْسِهِ4 [آل عمران: 7]. يريد كل مطعوم فصار اسم الطعام 

في الشرع منطلقاً على كل مطعوم» وفي العرف منطلقاً بالعراق على الحنطة» فكان 
تحمله على عرف الشترع اولى :...: فإن كانت لدانية هل فی جميع ما ذگرنا على تيغلا 


فصل: إذا قال: والله لا أكلت الحلواء حنث بأكل كل ما عصر بالسكر أو العسل 
أو الدقيق» حتى امتزج بضربه من لوز أو جوز أو دقيق»فيصير م داخلاً في اسم 
الخلط الحلواء» فإن انفرد بأكل سكر أو عسل أو دبس لم ي يحنث؛ لأنه حلوء وليسن 
بحلواء. ولو حلف لا يأكل حلاوة حنث بأكل هذا كله منفرداً وممتزجاء ولم يحنث 
بأكل الفواكه الجلوة» ولو حلف لا يأكل شيئاً حلواً حنث بأكل هذا كله» وحنث بأكل 
الفواكه الحلوة» ولو حلف لا يأكل لذيذاء فأكل ما يستلذه هوء ولا يستلذه غيره 
حنث» ولو أكل ما يستلذه غيره» ولا يستلذه هو لم يحنث ؛ لأنه غير مستلذ بما أكل . 

ولو خلف لا أكلة: ملد ا عقيف يما لةه غبرة لان الاد من ضفات 
المأكول» واللذيذ من صفات الأكل: 
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فصل: وإذا قال: والله لا شممت الريحان» حنث بشم الشاهَشفرم"“ وهو الريحان 


)١1(‏ شامَسْفرم: ريحان الملك قال أبو حنيفة: هي فارسية دخلت في كلام العرب انظر لسان 
العرب ۲۳٣۲/٤‏ . 


علب لل ل بلس كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
الفارسي› ولم يحنث بشم الورد والبنفسج. ولا يشم الياسمين والخزامي واللينوفر؛ 
لخروجها عن اسم الريحان بأسمائها المفردة. 
بأسمائها المفردة . 

ولو حلف لا يشم طيباً حنث بشم الكافور والمسك والعنبر» ول ايحم ايشم 
المشموم لخروجه عن اسم الطيب. 

ولو حلف لا شممت مستطاباً حنث بشم هذا كله؛ لأنه مستطاب الرائحة 

فصل: وإذا قال: والله لا لبست خُلياً حنث على الذهب والفضة واللؤلؤ 
والجوهر. 

برك اوح لا يحنث باللؤلؤ والجوهر حتى يمتزج بذهب أو فضة استدلالاً 

ودليلنا: نص ٠‏ اشع بخلافه. قال الله تعالى : وهو الذي ده كم ل 
ل تشر جوا مله حلي تلب لم 5 والمستخرج منه 

وقال تعالى : يلون 95 من تاور من ذهب وَلَوْلواً وَلبَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ» 

قرأ عاصم ونافع 'لُؤْلُواً» بالنصب» وقرأ الباقون بالخفض» فالنصب محمول على 
الانفرادء والخفض محمول على الأمرين من الانفراد والامتزاج؛ ولأن ما كان حلياً 
بامتزاجه كان حلياً بانفراده كالذهب والفضة؛ ولأن الحلى ما يراد إما للزينة أو 
للمباهاة» وهما في الحلى اللؤلؤ والجوهر أوفى منهما في الذهب والفضة. 

فأما التحلي بالخرز والصفر» فيحنث به من كان في عرفهم حلياً كالبوادي وسكان 
السواد» ولا يحنث به من خرج عن عرفهم من سائر الناس . 

فإذا ثبت هذاءفلا فرق في الحنث به بين مباحه ومحظوره» فل لس ب ا 
بالذهب لم يحنث به؛ لأنه باسم الثوب أخص منه باسم الحلى» وكذلك لو تقلد بسيف 
محلّى لم يحنث ؛ لأن السيف ليس بحلى» وإن كان عليه حلى . 

فأما لبس منطقة محلاة بذهب أو فضةء ففي الحنث بها وجهان: 

أحدهما: يحنث بها؛ لأنها من حلى الرجال. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني هف 

والثاني : لعي لأنها من الالات المحلاة كالسيف» ويحنث بلبس الخاتم 
ذا كان أو فضة 

e E‏ لا يحنث بلبسه إن كان من فضة» ويحنث إن كان من ذهب؛ 
لأن الفضة مألوفة والذهب غير مألوف» وهذا فاسد؛ لأن مألوف الحلى كغير مألوفه 
كالأسورة والأطواق» ولأن ما كان حلياً في الأسورة والأطواق كان حلياً في الخواتيم 
كالذهب» وقد روي أن النبي يكل «تَحَلَى حَاتَمَاً مِنْ ذَهَبٍ ثم رع . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: : «وَلَوْ حَلَفتَ لآ يُكَلّمَ رجا ثم سَلّمَ عَلَى قوم رالرى 
عَلَيْه فيهمْ لَمْ يَحْدُ يَحْنْثُ إلا لا أن ينوي . 

قال الماوردي: أما إذا حلف لا يكلم رجلاًء فسلم عليه حنث حنث؛ لأن السلام 
كلام ألا ترى أن الصلاة ة تبطل به إذا كان في غير موضعه. 

فأما إذا سلم على جماعة» والمحلوف عليه فيهم» فللحالف ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصده بسلامه عليهم» فهذا حانث . 

والحال الثانية : أن يعزله بنيته» ويقصد بالتسليم على غيره» فهذا غير حانث؛ لأن 
الأيمان محمولة على المقاصد في عقدهاء فحملت عليه في حلهاء فلا وجه لما عدا 
هذا القول. 

والحال الثالثة : أن لا يكون له قصد في إرادته» ولا في عزله» فلا يخلو أن يكون 
عالماً أنه فيهم أو غير عالم» فإن علم أنه فيهم» ففي حنثه بإطلاق سلامه عليهم قولان: 

أحدهما: وهو الذي نقله المزني هاهناء ونقله الربيع في الأم أنه لا يحنث؛ لأنه 

والقول الثاني : حكاه الربيع منفرداً أن فيه قولاً آخر أنه يحنث» وهو أظهر؛ لأن 
السلام عليهم عام» فدخل في عمومهم . 

وإن لم يعلم أنه فيهم أو علم فنسي »هل يكون فعل الجاهل والناسي في الأيمان 
كالعالم والذاكر؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنها لغو لا يحنث بهاء فعلى هذا لا يحنث بهذا السلام. 

والقول الثاني : أنها لازمة يتعلق بها الحنث» فعلى هذا في حنثه بهذا السلام 
قولان. 

فصل: فإن قال: والله لا كلمتك والله لا كلمتك حنث ؛ لأنه قد صا ر بإعادة اليمين 
مكللها القن ولو كلمه المحلوف عليه مجنون أو مغمى عليه» وكان لا يعلم بالكلام لم 
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١‏ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
مثل النائم حنث به» وإن كان لا يوقظ مثل النائم لم يحنث» ولو كلمه وهو بعيد منه» 
فإن كان بحيث يجوز أن يسمع مثل كلامه حنث به سمع أو لم يسمع» وإن كان بحيث 
لا يجوز أن يسمعه لم يحنث. 

مسألة: قال الشَافعِيٌ: «َلَوْ كتَب إِلَيْهِ تابا أذ أَْسَلَ إليْهِ وَسُولاً فَالوَرَحٌ أن يَحْنَتَ 
ولا يمين ذلك لأنَّ الوه لي لكر حِمّهُ الله هَذَا عدي به 
وبالحَقٌ أَؤْلّى قَالَ الله جَلَ ا ا ايك ألا تكلم الاس ثلاث لياو سويا»إلَى 
قؤله «بكرَة وَعَشِياً» انتوم تا ُو مَقَامَ الكلام وَلَمْ يَتَكَلّمْ وَقَدِ احج الشَافِعِيُ بان 
ل له ا م نيد 

ِن الجر الي ياد تم بها (قَالَ المُرَنِئٌ) رَحِمَهُ اللّهُ فلو كان الكتابُ كلما لَحَرَجّ به مِنَّ 


قال الماوردي: إذا حلف لا يكلم فلاناً» فيكتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً أو 
أشار إليه بيده أو رمز إليه بعين أو حاجب لم يحنث. 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : يحنث وذكره الشافعي في القديم» فاختلف أصحابه فيه » فجعله 
بعضهم قول له ثانيا» وتبعهم فيه أبو حامد الإسفراييني» الو E‏ 
وجعلوا كلام المزني دليلاً عليهما واختياراً للصحيح منهما 

وذهب جمهورهم إلى أنه ذكره حكاية عن غيره» وليس بمذهب له»› فلا يحنث به 
لس ل ا ل 
لبشر أن يَكَلْمَهُ اللّدُ إل وَخياً ُو منْ وَرَاءِ ا َو يرسل رشولا) [الشورى : .]6١‏ 
فجعل الوحي كلام لاستثنائه منه» وقال تعالی: لايك أ تكلم النّاسَّ ثلاث هيام | 1 
مرا [آل عمران: .]4١‏ فجعل الرمز كلاماًء لاستثنائه منه» ولأنه يقوم في الأفهام 
مقام الإفهام. فصار في حكم الكلام. 

ودليلنا: ما استدل به المزني من قول الله تعالى : لقال ت أ كلم الاس تلك 
لال سَوِياً فَخْرَجّ عَلَى قَوْمه من ن المخرّاب» فَأَوْحَى إلَنه 0 ا سبوا يكرّة وَعَشِياً4 
[مريم: .١ 00٠‏ فدل على خروج الوحي والإشارة من الكلام الذي نهى عنه. 

وقال تعالى في قصة مريم: «إني نَدَرْتُ للرَخْمّن صَوْماً َلَنْ أُكَلُمَ الوم إنسياً) 
إلى قوله : #فَأَشَارَتْ إ4 [مريم : كل لاك CTA‏ 19]. فدل على خروج الإشارة 


00 
١ يتك‎ 
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كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
من الكلام الذي نهيت عنه. ولان+كلامه خض خارسة لسانه» وكلام الرسول بلسان 

غيره» والكتاب من أفعال يذه فصان كلامه ميخالفاً لرسالعةة وكتابه مكرجا غن حكم 
كلامهء ولأن الأيمان محمولة على الأسامي دون المعاني والأسماء في ذلك مختلفة 
فوجب أن يكون في أحكام الأيمان مختلفة» وإن استدل المزني بما حكاه عن الشافعي 
بأن الهجرة ة محرمة فوق ثلاث لقول النبي م : « يَجِلُ لِمُسْلِم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فزق 
ثلاث . والشابی ا إلى الجَنّةا . 

قال : فلو كتب أو أرسل إليه» وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من الهجرة 
التي أثم بها. 

واختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه على ظاهره» أنه لا يخرج برسوله 
وكتابه عن مأثم الهجرة» فيكون دليلاً في المسألة. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يخرج من مأثم الهجرة 
كالكلام» وإن لم يكن كلاماء لأن مقصود الكلام في الهجرة نفي ما بينهما من 
الوحشة» وعودهما إلى ما كانا عليه من الأنسة» فقام ذلك مقام الكلام في الهجرة 
اعتباراً بمعنى ولم يقم مقام الكلام في اليمين اعتبارا بالاسم» لما ذكرنا من حمل 
الأيمان على الأسامي» وحمل الأحكام على المعاني. 

فأما الجواب عن الايتين» فهو من الاستثناء المنقطع بمعنى لكنء فجاز أن يعود 
إل غو سه كقوله ا : «لا اكوا ناگم تتم بلاطل إلا أن تكو جار عن 
راض مِنْكُم4 [النساء : : ۹]. معناه: لكن كلوه بتجارة. 

فأما الاستدلال فقد تقدم الانفصال عنه بأن الأيمان محمولة على الأسامي دون 
المعانى. 


فصل: فإن كلم غيره بكلام یسمعه» فإن لم يكن فيه تعريض له لم يحنث به» وإن 
كان فيه تعريض له فإن كان مواجهاً بالكلام حنث به» لأنه قد صار مكلماً له» وإن كان 
غير مواجه به لم يحنث» روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما أرادت الخروج إلى 
البصرة أشارت عليها أم سلمة أن لا تفعل» وحلفت عليها إن خرجت أن لا تكلمهاء 
فلما خرجت وعادت إلى المدينة قالت أم سلمة معرضة بها: يا حائط ألم أقل لك: يا 
حائط؟ ألم أنهك؟ فبلغت غرضهاء وسلمت من الحنث . والله أعلم . 

07 E 0 : مسألة‎ 
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۸ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 


ل سرت اوزكر ن قَاضِياً قلا يَجبٌ رَفْعُهُ لَه وَإِنْ لَّمْ يكن لَه نة حَشِيتُ أن 


ررقي 00 [ذا جلك أن لا برقع إلى القاضي ما راه من لقطة 

أحدها: أن يعين القاضي» ويصفه بالقضاء. 

والثاني : أن يعينه» ولا يصفه بالقضاء. 

والثالث : أن يصفه بالقضاءء ولا يعيئه. 

فأما القسم الأول: إذا وصفه وعينه بالقضاءء فهو أن يقول: ارفعه إلى فلان 
القاضى أو إلى هذا القاضى» فللحالف فيما رآه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يرفعه إليه فى ولايته» فقد بر فى يمينه» لوفائه بها 

والحال الثانية : أن لا يرفعه إليه» حتى يموت القاضي أو الحالف» فينظر. 

فإن كان قَدَرَ على رفعه إليه قبل الموت حنث في د يمينه لتقصيره بهاء وإن لم يقدر 
على رفعه إليه نظر فإن لم يقدر عليه لقصور الزمان لم يحنث» لأن زمان الإمكان شرط 
في البر وإن لم يقدر لعذر مانع من إكراه أو مرض» ففي حنثه قولان: 

أحدهما: يحنث على قول من لا يراعى الغلبة . 

والحال الثالثة : أن يعزل القاضي عن ولايته» فلا يخلو الحالف فى تعيين القاضى 
بالاسم» والقضاء من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يريد رفعه إليه في أيام ولايته» فيجعل الولاية شرطاً في الرفع» 
فيجري عزله عنها مجرى موته في الحكم فيه» كما لو لم يرفعه إليه حتى مات . 

والحال الثانية: أن يريد رفعه إليه ولا يجعل الولاية شرطا فيرفعه إليه بعد عزله» 
ويكون كحاله لو كان على ولايته» ولا يلزمه رفعه إلى الوالى بعله» ولا يبر إن رفعه 
إليه . 

والحال الثالثة : أن لا تكون له نية في ولاية» ولا عزل» فهل يعتبر فيه حكم 
التعيين أو حكم الصفة على وجهين : 

الأول: فمن حلف لا يكلم صبياء فكلمه رجلاً» أحدهما يغلب فيه حكم التعيين لقوته» 
فعلى هذا يلزمه رفعه إليه بعد عزله. ويكون كما لو كان على ولایته» ويحنث بكلام 
الصبي إذا صار رجلا . 

والوجه الثاني : يغلب فيه حكم الصفة»ء لأنها كالشروط فلا يبر إن رفعه إليه بعد 
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كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 

فإن لم يعد القاضي إلى ولايته كان كموته في بر الحالف وحنثه على ما قدمناه» 

وقال الشافعي: «إن لم تكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه لما فيه من 
اا اة ولو ست نقسة ورعا كان ارط 

فهذا حكم القسم الأول . 

وأما حكم القسم الثانى› فهو أن لا يعينه.» ولا يصفه بالقضاء.ء وهو أن يقول: 
ارفعه إلى فلان أو إلى هذاء فهذا يلزمه رفعه إليه فى ولايته وعزله» فيبر إذا رفعه إليه 
ين الحالين» ويحدث إذا لم يرفعه إليه فى الحالين» ولا يلزمه رفعه إلى غيره من 
القضاة› ولا يبر إن رفعه. 

وأما القسم الثالث أن يصفه بالقضاءء ولا يعينه» فهو أن يقول: ارفعه إلى 
القاضي أو إلى قاض» فلا يبر أن رفعه إلى معزول» ولا يسقط بعزل قاضي الوقت 
وموته» وقام غيره من القضاة مقامه لعقد اليمين على والي القضاءء ثم ينظر. 

فإن قال: ارفعه إلى القاضي» بالألف واللام لزمه رفعه إلى من تقلد قضاء ذلك 
البلد دون غيره» فإن رفعه إلى غيره من قضاة الأمصار لم يبرء وإن قال: إلى قاض » 
يحذف الألف واللام» وجاز أن يرفعه إلى من شاء من قضاة الأمصارء وكان يرفعه إليه 
اوا لأن دخول الألف واللام تعريف وحذفها إبهام» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: (وَلَوْ حَلَفَ ما لَه مَالٌ وَلَهُ عرض أؤ دَيْنٌ حت إل 
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توى غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَحنَتُ) . 

قال الماوردي: اعلم أن الأموال ضربان: أعيان» وديون. 

فأما الأعيان فجميعها أموال متمولة إذا صح أن تملك بعوض» ويزال الملك عنها 
بعوض سواء كان من الأعيان المزكاة كالذهب والفضة والمواشي والزروع أو كان غير 
مزكي كالثياب والأثاث والعقار. 

قدا جلف ما له مال حت يجميعها. 

وقال أبو حنيفة: المال ما وجب فيه الزكاة» وليس بمال ما لم تجب فيه الزكاة. 

وقال مالك: المال هو الذهب والفضة دون غيرهماء ولا يحنث في اليمين إلا 
بهماء واستدلوا على ذلك بقول الله تعلق لخد مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَة4 [التوبة : : 1°[ 
وبقوله تعالى: لوَالّذِينَ في أَْوَالِهمْ حَنٌّ مَعْلُومٌ» [المعارج: »]۲٤‏ فدل على أن ما لا 

الحاوي في الفقه/ ج16/ م5 


وع کتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
زكاة فيه خارج من اسم المال؛ لخروجه من حكم الزكاة. 

ودليلنا قول الله تعالى: ول تقر ر تفْرَبُوا مَالَ اليم إل بالتي هي أَخْسَنُ نن 
[الأنعام : ]٠١١‏ وقال تعالى : لإ الَِينَ ياعون وال الام ظلما4 [النساء : 1۰[ 
ومعلوم أن هذا الحظر متناول لجميع الأصناف» فدل على أن جميعها أموال. 

وروي عن النبي 5 أنه قال: 'حَيْرُ المَالٍ كه مََبُورَةٌ وَمُهْرَُ مَأَمُورَة يريد 
بالسكة: النخيل المصطفةء ومنه سمى الدرب سكة؛ لامتداده. 

والمأبورة هي التي يؤبر ثمرهاء والمهرة المأمورة هي الكثيرة النسل. فجعل 
النخل والخيل من الأموال ولأن الأعيان المتمولة في العادة تكون أموالاً كالمزكاة؛ 


مه ما م 


ولأن حقيقة المال ما يقتنى ويتمول» وهذا المعنى موجود في ع غير المزكاة كوجوده في 
المزكي.. 

فأما الجواب عن الآيتين» فهو أن العموم وإن تناول جميعهاء فهو مخصوص في 
الزكاة ببعضها مع بقاء الاسم في الخصوص» كما بقي اسم السارق على من سرق أقل 

فصل: وأما الديون فضربان: حال ومؤجل. 

فأما الحالٌ فهو مال مملوك تجب فيه الزكاة» ويحنث به إذا حلف لا مال له. 

وأما المؤجل ففي كونه مالا مملوكاً يحنث به وجهان: 

أحدهما: أنه مال مملوك يحنث به الحالف كالحال. 

والوجه الثاني : ليس بمال مملوك حتى يحل ؛ لأنه غير مستحق » فلا يحنث به الحالف . 

وقال أبو حنيفة: ليس الدين مالا مؤجلاً كان أو حالاًء ولا يحنث الحالف 
احتجاجاً بأنه لا يستحق به أكثر من المطالبة» فلم يكن مال كالشفعة. 

ودليلنا: قول الله تعالى: وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهمْ حَقٌ مَعْلُوم»4 [المعارج: 5 ؟]» 
وفي الدين الزكاة» فدل على أنه مال؛ ولأن ما وجبت فيه الزكاة كان مملوكاً كالأعيان. 

وأما الجواب عن استدلاله» فهو أن المطالبة بقضاء الدين كالمطالبة بإقباض 
الأعيان» ثم لم يمنع المطالبة بالأعيان من ثبوت الملك» كذلك المطالبة بالديون. 

وأما المطالبة بالشفعة» فالمستحق فيها الحكم بهاء ولذلك لم تجز المعاوضة 
عنهاء والمطالبة بالدين بعد ثبوت استحقاقه» ولذلك جازت المعاوضة عنه» فافترقا. 

فصل: ولو كان لهذا الحالف مال مرهون أو مغصوب حنث به لبقائه على ملكه» 
ولو كان له مال ضال» ففي حنثه به وجهان: 
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أحدهما: يحنث به؛ لأنه على بقائه حتى يعلم هلاكه . 

والوجهالثاني: لا يحنث به لأن بقاءه مشكوك فيه فلم يحنث بالشك . 

ولو كان له عبد مدبر أو مكاتب حنث بهما لبقائهما على ملکه» ولو كانت لهأم 
ولد» ففي حنثه بها وجهان: 

أحدهما: يحنث لأنها كالمكاتب . 

والوجه الثاني : لا يحنث بها؛ لأنه لا يصح أن يعاوض عنها؛ لأن المكاتب يصح أن 
يسترق فيباع» وأم الولد لا يصح أن تسترق فتباع . 

ولو كان له وقف» فإن قيل: أن رقبته غير داخلة في ملكه لم يحنث به» وإن قيل 
بدخولها في ملكه» ففي حنثه بها وجهان كأم الولد. 

مسألة: قال الشّافعِيُ: «وَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مائة سوط فَجَمَعَهَا فضربة بها 
ون كَانَ يحب الهم تھا اعت كلا بر إن أحَاط أنه لم اة 4 كلها لَمْ بو وَِنْ شك 
لم يَحْنَثْ في الحُكم وَيَحْنَثُ في الوَرّع وَاحْتَجّ الشَّافِعيٌ بقل الله عر وَجَلَّ : لوخد 
دك ضِغقا فَاضْرِبٍ به و9 تَختث4 وضرب رَسُولُ الله يه بنكَالٍ الل في فى الرّنا وَهَذَا 
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شئء مَجْمُوعٌ غَيْرَ أنه إذا صَرَبَهُ بها مَاسَنْهُ (قَالَ المَرَنيٌ) رَحَمَةٌ د اللَُّ هَذَا لدی قؤله ل 


لف ليفْعَلَنَ كذا رت إل 9 يَشَاءَ فلن قان مات أو عَبِي عَنَا حَتَّى م مقن لوقت 
حَنَتَ (قَالَ المَرَنَي) ر َيه الله كلا مَا EL‏ 
في الْآخَر؟ فَقِيَاسُ تله 3 أ حتت بالشَّم (قال الشافعي) وَلَوْ لَمْ يَقَلْ ضَرباً 


َو ج 
يَحنّث لانة ضارَبه) . 


أحدها : عدد ضربه. 

والثاني : وصول جميعها إلى بدنه. 

والثالث: في حصول الألم بضربه. 

فأما الفصل الأول في عدد ضربه» فمعتبر بلفظ يمينه» وله فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن يحلف أن يضربه مائة مرة. 


والثاني : أن يحلف أن يضربه مائة سوط . 


to‏ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
والثالثة : أن يحلف أن يضربه مائة ضربة . 

فأما الحال الأولى: إذا حلف أن يضرب مائة مرة» فعليه فى البر أن يفرقهاء ولا 
يجوز أن يجمعهاء فإن جمعها وضربه بها كانت مرة واحدة» كما لو رمى الجمرة بسبع 
حصيات دفعة واحدة اعتدها بحصاة واحدة» حتى رمى بسبع خصيات في سبع مرات» 

وأما الحالة الثانية : إذا حلف أن يضربه مائة سوطء فيجوز أن يفرقها ويجوز أن 
يجمعها ويضربه بمائة سوط دفعة واحدة» و نار وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: 
عليه أن يفرقها ولا يبر إن جمعهاء كما لو حلف أن يضربه مائة مرة. 

ودليلنا قول الله تعالى: #وَخُذُْ بِيدكَ ضغثاًء اضرب بهء وَلآ تَخْتَثْ» [ص: ]٤٤‏ 
وذلك أن نبي الله تعالى أيوب حلف أن يضرب امرأته عددا سمّاهء فأفتاه الله تعالى أن 
يجمع ذلك العدد. فيضربها به دفعة واحدة؛ ليبرَ فى يمينه . 

وأمر رسول الله يك في مُفَْحَدِ رَنَا أن يُضرب بِإِنّْكَالٍ التّخْل دَفْعَة وَاحدَة . 

والفرق بين أن يقول: مائة مرة» فلا يجوز أن يجمعهاء وبين إن يقول: مائة 
سوط» فيجوز أن يجمعها أنه جعل المعدود فى مائة مرة الفعل» وفى مائة سوط 
الأسواط . 

وأما الحال الثالثة : إذا حلف أن يضربه مائة ضربة» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن عليه أن يفرقهاء ولا يبر إن جمعهاء كما لو حلف ليضربه مائة مرة» 
ويكون العدد راجعاً إلى الفعل. 

والوجه الثانى: يجوز ذلك ويبر به كما لو حلف أن يضربه مائة سوط»ء ويكون 
العدد راجعاً إلى الالة. والله أعلم. 

فصل: وأما الفصل الثاني في وصول جميعها إلى بدنه» فمعتبر بلفظه› فإن قال: 
أضربك بمائة سوط جازء إذا جمعها وضربه بها أن لا يصل جميعها إلى بدنه؛ لأنه قد 
مان ناريا لد اة وط ن وغول اوغ العدة كله عيفة لآلة الضرسه ولا 
تجعله صفة لعدد الضرب . 

وإن قال: أضربك مائة سوط» وحذف الباء من العدد لبر بإيصال جميعها إلى 
بدنه؛ لأنه جعله صفة لعدد لعدد الضرب دون الآلة. 

وإذا كان من شرط البر وصول جميعها إلى بدنه لم يخل حاله في جمعها وضربه 
بها دفعة من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن يعلم وصول جميعها إلى بدنه» فيكون بارا . 

والحال الثانية : أن يعلم أن بعضها لم يصل إلى بدنه» فلا يكون باراً. 

والحال الثالثة : أن يشك هل وصل جميعها أو لم يصل» فمذهب الشافعي أنه 
يكون باراً؛ لأن الظاهر من وقوعها على البدن أنه لم يحل عنه حائل» فحمل على البر 
في الظاهرء ولم يحنث بالشك. 

وقال أبو حنيفة والمزني: لا يبر بشكه في البر. 

واستدل المزني بما قاله الشافعي فيمن حلف ليفعلن كذا الوقت إلا أن يشاء 
فلان» فإن مات فلان أو غاب» حتى مضى الوقت حنث» فلم يجعله بالشك في" المشيئة 
بارا فكيف جعله بالشك في وصول الضرب بارا؟ . 

والجواب عنه أنه جعل المشيئة شرطاً في حل اليمين» > وقد انعقدت فلم تخل 
بالشك مع عدم الظاهر فيه» وجعل وصول الضرب شرطاً في البر» فلم يحنث بالشك؛ 
اعتباراً بالظاهر فيه . والله أعلم . 

فصل: فأما الفصل الثالث. في وصول الألم إلى بدنه» فليس بشرط في البرء ولا 
حنث عليه إن لم يألم به. 

وقال مالك: وصول الألم شرط في البر» فإن لم يألم به حنث استدلالاً بأمرين : 

أحدهما: أن مقصود الضرب بتأثيره» وما لا ألم فيه لا تأثير له 

والثاني: أنه لما كان الألم في ضرب الحدود شرطاً فيه وجب أن يكون في 
الأيمان شرطا فيها حملا لإطلاقها على عرف الشرع . 

ودلا أمران: اجاح انفضا 

أحدهما: أن رسول الله كلك جمع لضرب المقعد عثكالاًء ليدفع عنه الألم» 
ويستقر به الحكم. 

والثانى : أن الأيمان محمولة على الأسامى دون المعانى» فجاز الاقتصار فيها 
على تحن ا دون الألم بحصول ا والحدود نكاد تتعلق بالأسماء 
والمعاني» فجاز أن يقترن بالاسم مقصوده من الألم . 

فأما إن كان عليه لباس يمنع من وصول الضرب إلى بشرة بدنه اعتبر حاله» فإن 
كان كثيفاً يخرج عن العرف» ويمنع من الإحساس» بالضرب لم يبرّء وإن كان مألوفاً لا 
يخرج عن العرف» ولا يمنع من الإحساس بالضرب بر وإن لم يألم» والله أعلم. 


fof‏ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 


مسألة : قال الشَافعيٌ:'وَلَوْ ل هبة قَتَصَدَّقَ عَلَيْه أؤ نَحَلَهُ أؤ أَغمَدة 
َو مه إن اة نما هي َارية لم ينل اها فمَتَى شَاء جع فيا وَكَدَلِكَ إن يسن 
عَليّه). 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا حلف لا يهب له هبة» فالهبة مما تبرع بتمليكه 
من الأعيان في حياته من غير عوض يتملك عنهاء فيحنث بالهبة إذا قبضها بعد العقد 
ولا يحنث بالعقد قبل القبض» ويحنث بالهدية إذا قبضت وإن لم يتقدمها عقدة لأن 
العقد يعتبر في الهبات» ولا يعتبر فى الهدايا على ما قدمناه من أحكامها فى كتاب 
العطايا ويحنث بالعمرى والرقبى؛ لأآنها من الهبات؛ لقول رسول الله يلل : «العُمْوَى 
لمَنْ ؤُهبَثْ له وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة» ثم إذا قبضت الهبة عن عقد تقدمها 
ففي زمان حنثه وجهان مخرجان من اختلاف قولين حتى يملك الهبة: 

أحدهما : بالقبض» فعلى هذا يحنث وقت إقباضها. 

والثاني : أنه يدل القبض على ملكها وقت عقدهاء فعلى هذا يكون حانثاً وقت 
العقد. 

ويتفرع على هذين القولين إذا عقد الهبة ونقل» أو سلم فلم يقبلها الموهوب له 
فرذها» ففي حنثه وجهان : 

أحدهما: لا يحنث؛ لأن الهبة لم تتم تخريجاً من قوله: إنها تملك بالقبض . 

والوجه الثانى : أنه يحنث لتعلقها بفعله» تخريجاً من قوله: إنها تملك بالعقد. 

فصل: فأما إذا تصدق عليه بالصدقة فالصدقة ضربان فرض وتطوعء» فإن كانت 
فرضا كالزكاة والكفارة لم يحنث بها اتفاقا لخروجها عن تبرع الهبات» ولو كانت 

أحدهما : اختلافهما في الاسم لأن لكل واحد منهما اسماً. 

والثاني : لاختلافهما في الحكم» لأن لكل واحد منهما حكماً. 

ودليلنا أمران: 

أحدهما: لاتفاقهما في التبرع ؛ لأن كل واحد منهما برع : 

والثاني : لاتفاقهما في سقوط البدل؛ لأن كل واحد منهما على غير بدل فأما 
اختلافهما في الاسم؛ فلآن الصدقة نوع في الهبة» فدخلت في اسم العموم» وأما 
أختلافهما في الحكم فهما فيه عندنا سواء وإنما تختلف في المقاصد. فالهدية لمن علا 
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قصداًء لاستعطافه» والهبة لمن كافأ قصداً لمحبته» والصدقة على من دنا قصدا لثوابه» 
والنحل على من ناسب قصداً لبره» ولا يمنع اختلافهما في المقاصد من تساويهما في 
الحكم والله أعلم. 

فصل: ولو حلف لا يهب فحابى في بيع أو شراء لم يحنث بالمحاباة» لخروجها 
بالمغابنة» ولو أبرأ من دين» فإن جعل القبول شرطا في صحته حنث به» وإن لم يجعل 
القبول شرطاً فيه » ففى حنثه وجهان: 

أحدهما: يحنث به؛ لأنه نوع من الهبة. 

والوجه الثاني : لا يحنث به؛ لتعلقه بالذمة دون العين» ولو حلف لا يهب 
ليس بهبة» ولو حلف لا يهب فعفى عن قود قد استحق لم يحنث؛ لأن القود ليس بمال 
فإن جاز أن ينتقل إلى ماله وكذلك لو عفى عن الشفعة لم يحنث بها؛ لأنه لا يجوز أن 
يعاوض عليهاء ولو وقف وقفا. 

فإن قيل: إن رقبة الوقف لا تملك لم يحنث به» وإن قيل: إنها تملك ففي حنثه 
وجهان: 

أحدهما: يحنث به لنقل ملكه بغير بدل. 

والوجه الثاني: لا يحنث به؛ لأن ملكه غير تام بمنعه من كمال التصرف فيه . 
وإنما هو مأذون في استهلاكه على صفة مخصوصة» سواء قيل: إن الأكل يتملكه 
بالأكل أو يتملكه بالتناول لما ذكرنا من التعليل . 

ولو وصى بوصية لم يحنث بهاء لأنها عطية تملك بعد الموت» والحنث لا يقع 
بعد الموت. ْ 

ولو أعار عارية لم يحنث بها؛ لأن العواري تملك بها المنافع دون الأعيان» 
والهبات ما ملك بها الأعيان؛ ولأن ملك المنافع في العواري غير مستقر ها يستحقه 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «رَلَوْ حَلَفَ أن لآ يَرْكَبَ دَابَةَ العبد فكب داب العبد لَمْ 
يَحْنَثْ لها لَيْسَتْ لَه إِنَّمَا اسْمُهًا مُضَافٌ إِلَيْده . 


قال الماوردي : وهذا صحيح › إذا حلف لا يركب دابة هذا العبد وكان سیده قل 


٦‏ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
أعطاه دابة جعلها برسم ركوبه ولم يملكه إياها فركبها الحالف لم يحنث» وكذلك لو 
قال: لا سكنت دار هذا العبد» وكان سيد قد أعطاه دارا جعلها مسكنة لم يحنث . 

وقال أبو حنيفة: يحنث في الدابة ولا يحنث في الدار وفرق بينهما بأن تصرف 
العبد في الدابة أقوى من تصرفه في الدار» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن إضافتهما إليه سواء في الحكم فلما لم يحنث في الدار لعدم ملكه 
وجب أن لا يحنث في الدابة لأنها على غير ملكه. 

والغاق + أن الإضافة محمولة غلى الملك حقيقة» وعلئ اليد مجازا» والآيمان 
محمولة على الحقائق دون المجازء كما لو كانت الدابة في يد سائسهاء فإن قيل: لو 
حلف لا يملك ثمرة هذه النخلة حنث بملكهاء وأن لم تكن إضافة ملك» قيل: لما 
استحال فيها إضافة الملك حملت على ما لا يستحيل لوجوده في شواهد المعقول» 
وهي على الضد من الإضافة إلى العبد. 

فصل: وبعكس ما ذكرناه إذا حلف لا يركب دابة زيد أو لا يسكن داره فركب دابة 
جعلها زيد برسم عبده أو سكن دارا جعلها برسم عبده حنث في الدابة والدار. 

وقال أبو حنيفة: ويحنث في الدار ولا يحنث في الدابة بناء على ما تقدم من 
مذهبه» وإذا كانت الإضافة محمولة على الملك استعمالا لحقيقتها دون مجازها وجد 
به قياساً مستمراً وأصل هذه المشألة إذا حلف لا يسكن دار زيد فسكن .دارا يسكنها زيد 
وبکر لم يحنث عندناء وحنثه أبو حنيفة» وقد تقدم الكلام معه. 

فضل» وإذا حلفت لا يرك اة العا لا يكن ارت فال سبد ذانة ودارا 
ففي حنث الحالف بركوب دابته وسكنى دارء قولان بناء على اختلاف قولين من العبد» 
هل يملك إذا ملك فعلى قوله في الجديد لا يملك وإن ملك فعلى هذا لا يحنث 
الحالف وعلى قوله في القديم يملك إذا ملك» فعلى هذا يحنث به الحالف على قول 
جمهور لأصحابناء وشذ بعضهم فقال: لا يحنث به على هذا القول وإن ملك». لأن 
ملكه غير مستقر لما تملكه السيد من الرجوع فيهء وهذا التعليل معلول بالوالد إذا وهب 
لولده كان تامآء وإن استحق الوالد الرجوع فيه. 

ويتفرّع على هذا إذا حلف لا يركب دابة المكاتب فركب دابته حنث بها الحالف 
على قول جمهورهم؛ لآن المكاتب مالكهاء ولم يحنث بها من قول من شذ منهم؛ 
تعليلاً بأن ملكه غير مستقر . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: وَلَوْ قَالَ مَالِي في سَبيل الله أؤ صَدَقَةٌ عَلَى 
مَعَانِي الاَيمَان فَمَذْهَبُ عَاثَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَعَِدَةّ منْ ااب التي بك وَعَطَاءٌ 
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َالقِياسُ أن علَِِ فار يمي وَقال مَنْ حت في المَِي بَيْتَ اللّهِ قفيه فَوْلآنِ أَحَدُهُمَا 
. الله أؤ ترا ب 


إِلَى بَيْتِ 
قول عَطاءِ كَمَارَة يمين وَمَذْهَبَهُ أ ن أَعْمَالَ الب لآ تون إلا ما فَرَض 
الله عَنّ وَجَلَّ (قال الشافعئ) وَالتَبَودُ ل ن 
أَنْضِكَ عَقَّكَ فَعَلَىَ المَسي إِلَى بَْتِ الله قَهَذَا مِنْ من تعاتي )ابخان لأمماني 
الور (قَالَ المُرَنِيُ) ر احم الله مد قم بال ول عدو من 5 
لياس وَقَذ قال في عبر َا الع لذ قال له علي ندر حَجٌ إن * ء فلن فشَاءَ 
E‏ تما التّّدُ مَا أريد به الله عد وَجَلٌ لَيِسَ عَلَى مَعَانِي | لمُعَلّق وَالشائي غير 

قال الماوردي : اعلم أن النذر ضربان: 

أحدهما: نذر جزاء وتبرر» وهو ما أوجبه على نفسه على ما أولاه الله من نعمة أو 
دفعة عنه من نقمة» كقوله: إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا فلله على أن أتصدق 
بمالى فيلزمه الوفاء بنذره» ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره» على ما سنذكره في 
كتابه . 
فعل كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة, ليلزم بنذره دخول الدار والإثبات ما التزم به 
إثبات فعل» كقوله: إن لم أدخل الدار فمالي صدقةء ليلتزم بنذره دخول الدارء 
والإثبات ما التزم به النفي كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة» ليلتزم بنذره أن لا 
يدخل الدار إذا خالف عقد نذره وحنث فيما أوجبه على نفسه» فقد اختلف فيه أهل 
العلم على ستة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب إبرا هيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان أنه 
لا شيء عليه من صدقة ولا كفارة؛ كله كه اندها 1 بعلين فور نا 4 فصار 
كقوله : إن دخلت الدار فمالي حرامٌ. 


والثاني : وهو مذهب عثمان البتي أنه يلزم الوفاء بنذره» والصدقة بجميع ماله؛ 
لأنه أحد نوعي النذر كالجزاء والتبرّر. 

والثالث: وهو مذهب ربيعة بن عبد الرحمن» أنه يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر 
زكاته؛ لأن الصدقة المشروعة هى الزكاة. 

والرابع : وهو مذهب مالك يلزمه أن يتصدق بثلث ماله؛ لأن أبا لبابة الأنصاريّ 
قال : e‏ الله » أنخلع عن مالي؟ فقال : «الكُلْتُ جر زْئكَ». 
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والخامس: وهو مذهب أبي حنيفة يلزمه أن يتصدق بجميع الأموال المزكاة» ولا 
يلزمه أن يتصدق بما ليس بمزكى . 

والسادس: وهو مذهب الشافعي؛ أنه مخير بين أن يتصدق بجميع ماله وبين أن 
يكفر كفارة يمين وهو في الصحابة قول عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر وعبد 
اللاي اىه واي سريرة4.وعائة رة وام بل رفي الاين ول الخلين 
البصري وعطاء بن أبي رباح» وفي الفقهاء قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي ثور واستدل أبو حنيفة ومن تابعه في الجملة ولم 
e‏ و منْهُمْ مَنْ عَامَدَ الله لين تاتا مِنْ فَضْلِه 

لنصدّدَنٌ وَلدَكُوتنٌ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمّا آنَاهُمُ مِنْ قله بَخلوا به وَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرضون)» 
[التوبة: 1/0 7,] فتوعده على ترك الوفاء وبنذره والوعيد يتوجه إلى ترك الواجبات 
وبما روي عن النبيّ ل أنه قال: «مَنْ ندر تذرا سَمَاءُ فعَلَيّهِ الْوَقَاءُ به . 

وروي عن النبيّ كل أنه قال: «مَنْ ندر تذراً يُطيقه فَلْيَفٍ به» فكان ذلك على 
عمومه؛ ولأنه علق الصدقة بشرط فوجب أن يلزم بوجود الشرط كالجزاء بالتبرر؛ ولأن 
كل حقٌّ لزم بنذر الجزاء والتبرر لزمه بنفي النذر والإثبات» كالكاف وان ودليلنا 
عموم قوله تعالى: لفَكَفَارَئُ إطعَامٌ عَشْرَة مَسَاكينَ4 إلى قوله : «ذّلك كَقَارَ ة أيْمَانَكُمْ إِذَا 
طَلَفتُمْ4 [المائدة : 4 فكان محمولاً على كل يمين. 

وروى عقبة بن عامر عن النبي كَل أنه قال: ١كَمَارَة‏ التَذْر كَقَّارَةٌ الْيَمِينِ؛ وهذا 
نص . 

وروی عبد الله د بن غناسن عن النبي ي أنه قال : امن ندر ولم يسنم فَعَليْه كفَارة 
يمين » وَمَنْ دد مَا لآ يُطيقٌ فَعَلَيْهِ كمَّارَة يَمِين». 

وروت عائشة عن النبي كل أنه قال: : مَنْ حَلَفَ بِالْهَدِي أذ جَعَلَ مَالَهُ في سيل الله 
أو في الاکن اؤ في راج الْكَعْبَة فَكَفَارَئُهُ كقارة الْيّمين» وهذه الأخبار كلها نص» 
زلأنه باقضار» عو سبعة من الطيحابة لم يقير غلائ إجماع لذ يحول غلا 

روى عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث فقال أحدهما للاخر: قسمهء فقال له: إن عدت بذكر القسمة لا أكلمك أبداًء 
e‏ > فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن 
مالك كفر عن ر يمينك. وكلم أخاك» سمعت اللي ئل يقول: «لآ يَمِينَ عَلَيْكَ في 
مَعْصِية الب ولا في قطيعة الرتجمء و9 فيا ليس كه . 

وروی بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال: قالت مولاتي : رقن بتك 
وَين امْرَأتتكَ وَكُلُ مالي في رئاج الكَعْبَة» وَأ يَوْمٌ يَهُودِيّةٌ وَيَومٌ نَرَانِيّة » وَيَوْمٌ مَجُوسية 
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إن لَْ قق بيك وبَيْنَ امراك قَالَ: فَأتَيْتُ ابْنَّ عْمَرَ فَأخبرئة فَجَاء 
الباب» فقال ها هنا: «هاروتٌ وَمَارُوتَء فقالت يا يا طَيّب بْنّ الطب ادحل اعود بالله 
ين رك ال: ري أ و مين الزء وجه قالت : ني حلت كل مالي في 
رتاج الكعْبة وقلت : إتها يوم يَهُوديةٌ) ووم تَصْرَانيَة يوم مَجُوسيّة قال : ُكَمْرِينَ 
ميك وَتَجْمَعِينَ بَْنَ فاك وفانك. 


م 
- 


حَتَّى انتَهّى إلى 


ر 


وزدي أنها سالك ابن عباس وأبا ريرة رعا ئشة وحفصة وأم سلمة رضي الله 
عنهم فكلهم قال لها: قري عن د يمينك وحَلّي بينهما ففعلته . 

رو ا ا لا و 
لتكفر عن يمينهاء ولتلبس ثوبها وإذا كان هذا مروياً عن هذا العدد من الصحابة ولم 
يظهر خلافهم فهو إجماع قاطع فاعترض على هذا الإجماع ما حكاه أصحاب أبي حنيفة 
عن أبي جعفر محمد بن عبد الله الهندواني أن القول بالوفاء قول العبادلة من الصحابة . 

ل لهم هذه دعوى يدفعها ما رويناه عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وأن أحداً من نقلة السنن والأثار لم يرو خلافه . 

ويدل عليه من القياس أنه حق لله تعالى يتعلق بفعله ريجب بحنثه كفارة» فوجب 
أن يسقط بكفارة يمين كسائر الأيمان ولآن ما وجب عليه فى حنثه بالله جاز أن يسقط به 
حكم حنثه في النذر كقوله: إن فعلت كذا وكذا فللّه عَلِىَ نذر. 

ولأنه لو جرد نذره عن يمين لزمه الوفاء ولو جرد يمينه عن نذر لزمته الكفارة 
وهذا النذر مشترك بين الأيمان المحضة والنذور المحضة فوجب أن يكون الحنث فيه 

فأما الجواب عن الآية فهى واردة فى نذر جزاء وتبرر عقده على نفسه فلم يف 
به» وكذلك الجواب عن الخبرين . 

وأما الجواب عن قياسهم على نذر الجزاء والتبرر فمن وجهين: 

أحدهما : أن النذر لا لمحض معاوضة قال أبو إسحاق المروزي » فيجعل النذر 
لازماً في الجزاء ولا يجعله لازماً في التبرر المبتدأ . 

a‏ ااي أن 2 طاعة الله ره هذا 0 ع 
0 فهو ثولةاى ف یھو 

وأما الجواب عن تعليق هذا النذر بالعتاق والطلاق فهو أنه 0 وطلاق 
بصفة لا يفتقر إلى استئناف عتق وطلاق مخالف حكم تعليقه بالصدقة التي تف تفتقر إلى 
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فعله فإذا تقرر تخييره بين هذا النذر وبين الوفاء والكفارة فقد اختلف أصحابنا في 
الواجب عليه على وجهين : 

أحدهما: أن الواجب عليه أحدهما وهما في الوجوب على سواء وله الخيار فيما 
شاء منهما. 

والوجه الثانى : أن الواجب عليه الكفارة وله إسقاطهما بالنذر لأن حكم اليمين 
أغلب وهى بالله تعالى أغلظ وإن كان الوفاء بالنذر أفضل . 

فصل: فإذا ثبت هذا فالنذور تنقسم على سبعة أقسام : 

أحدها: ما يلزمه فيه الوفاء بما أوجبه على نفسه وهو نذر الجزاء والتبرر إذا قال: 
إن شفاني الله تصدقت بمالي أو حججت البيت الحرام أو صمت شهراً أو صليت ألف 
ركعة فعليه إذا شفاه الله أن يفعل ما التزمه من الصدقة بماله كله. 


وفي [قدر ما يستر به عورته وجهان: 

أحدهما: يتصدق به لأنه من ماله . 

والوجه الثاني : لا يجوز أن يتصدق به لاستثنائه بالشرع في حقوق الله تعالى فخرج 
من عموم نذره]("" . 

وإن أوجب الحج لزمه أن يحج مستطيعاً كان أو غير مستطيع» بخلاف حجة 
الإسلام التي يتعلق وجوبها بالاستطاعة وتعلق وجوب هذه بالنذور وإن أوجب الصلاة 
صلى» وفي وجوب القيام فيها وجهان: ظ 

أحدهما: يلزمه القيام فيها مع القدرة لوجوبها كالفروض . 

والوجه الثاني: لا يلزمه القيام فيها؛ لأنها لم تجب عليه بأصل الشرع فكانت 
بالتطوع أشبه . 

والقسم الثاني : ما يلزمه فيه من الصدقة بقليل ماله وهو أن يقول: إن شفاني الله 
فللّه علي نذر فينصرف إطلاق هذا النذر إلى الصدقة؛ لأنها الأغلب من عرف النذور ولا 
يتعذر إطلاقها بمال فجازت بقليل المال اعتباراً بالاسم . 

والقسم الثالث : ما يلزم فيه الكفارة وحدها وهو أن يقول: إن دخلت الدار فللّه علي 
نذرء فيلزمه الكفارة وحدها تغليباً لحكم اليمين على النذر؛ لأن كفارة اليمين معلومة» 
وموجب النذر المطلق مجهول. فلم يجز أن يقع التمييز بين معلوم ومجهول . 


. ما بين المعكوفين هكذا ثبت في المخطوط‎ )١( 


a 

والقسم الرابع : ما يكون مخيراً في التزامه بين الوفاء بما أوجبه على نفسه وبين كفارة 
يمين وهو ما قدمناه في مسألة الكتاب أن يعلق نذره بفعل نفسه ولا يعلقه بفعل الله 
تعالى : فيه لح فيه بار عن فعل سي أو يلتزم به فعل شيء فيصير يميناً عقدها بنذر 

فهي التي يكون فيها مخيرا بي بين الوفاء بنذره وبين كفارة يمين لترددها بين أصل النذر 
واف الأيمان» فإن كان النذر بمال أو صلاة كان مخيراً بين كل واحد منهما وبين 
الكفارة وإن كان النذر بحج قال الشافعي في كتاب الأم: فيه قولان فتمسك أبو حامد 
الإسفراييني بظاهر كلامه. ووهم في مراده فخرج مذهبه فيه على قولين: 

أحدهما : يكون مخيراً ب بين الحج والكفارة كما كان مخيراً بين الصلاة والكفارة. 

والقول الثاني : يلزمه الحج ولا يجوز له العدول عنه إلى الكفارة بخلاف الصلاة 
والصدقة» وتكلف الفرق بينهما بأن الحج يلزم بالدخول فيه دون غيره» فصار أغلظ في 
الالتزام من غيره» وذهب جمهور أصحابنا إلى أن مذهبه لم يختلف فيه» كما لم 
يختلف في غيره» وأنه مخير بين الحج والكفارة» كما كان مخيراً بي بين الصلاة والصدقة 
وبين الكفارة . 

وحملوا قول الشافعي فيه قولان على أنه يريد به للفقهاء؛ لأن لهم في الصدقة 
أقاويل حكاها وليس لهم في الحخ إلا قولان. 


إما التزامه وإما التخيير بينه وبين التكفير» وإن كان مذهبه فيه التخيير. 

والقسم الخامس: ما اختلف حكمه باختلاف مراده وهو أن يقول إذا دخلت 
البصرة فعليَ صدقة» أو إن رأيت زيداً فعلي الحج فينظر فإن أراد به الترجي لدخول 
البصرة وللقاء زيد فهو معقود على فعل لله تعالى دون فعل نفسه فهو نذر جزاء وتبرر» 
فيلزمه الوفاء بنذره وإن أراد به منع نفسه من دخول البصرة ورؤية زيد فهي يمين عقدها 
على نذرء فيكون مخيراً فيها بين الوفاء» والتكفير. 

والقسم السادس: ما اختلف حكمه لاختلاف الرواية فيه» وهو أن يعلق نذره 
بتحريم ماله عليه فيقول: أن دخلت الدار فمالي على حرام TT‏ 
رسول اله ية على نفسه من مارية حتى أنزل الله عليه : لِم حرم ما أجل الله َك 

اد ا ل قد فَرَض الله لَكُمْ ت تَحلَةَ أيْمَانَكُمْ» 
[التحريم 

فاختلفت الرواية في الذي حرمه رسول الله یی على نفسه فروى الأكثرون» أنه 
حرم مارية. فعلى هذا لا يلزم الحالف في تحريمه غير ذات الفوّوج من ماله شيء› 
وتكون اليمين فيه لغوا. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
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وروى طائفة أن الذي حرمه رشول الله هة العسل» أو المعافير» فعلى هذا يلزم 
الحالف بتحريم ماله عليه كفارة يمين» كما يلزمه في تحريم ذات الفروج كفارة يمين. 

والقسم السابع : ما لا يلزمه في النذر به وفاء» ولا كفارة» سواء جعله نر تبررء أو نذر 
يمين» ويكون عفواًء وهو أن يقول إن جعله. نذر. تبرر لله عليّ الحج إن شاء زيد» أو 
يقول إن جعله نذر يمين: إن دخلت الدار تصدقت بمالي إن شاء عمروء فلا يلزمه في 
الحالين أن يفي بنذرهء ولا أن يكفر.عن يمينه ؛ لأن النذر ما علقه بفعل الله واليمين ما 
علقها بفعل نفسه. وهذا النذر واليمين معلقان بمشيئة غيره» فخرجا عن شرط النذر 
وشرط اليمين» فلم يتعلق بهما وجوب بمشيئة لا مدخل لها في الوجوب . والله أعلم. 


مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله من تدر أن ينْشِي إلى بَْتِ الل لِمَهُ إن د 
عَلَى المَشي وَإِنْ لَمْ يقدز رَكبَ كب وَأعرَاقَ دما اخياطا من ل أ ذا لم بيلق شبن سقط 


عة ولا شی اَعَد إلى بت الله ال لاان كرون اغا از يرا 
قال الماوردي: أما النذور فى اللغة فهو الوعد بخير أو بشرء قال عنترة العبسي : 
الا ر و مهما والكاؤزرَين إا لم ممما دمي“ 
وأما النذر في الشرع فهو الوعد بالخير» دون الشرء قال النبي يه: «لآ تذرَ في 
مَعْصِيَة) والأصل في وجوب الوفاء» بالنذور كتاب الله وسنة رسوله. قال الله تعالى : 
یا اها لين آ منوا أَوُْوا بالعُقُودِ4 [المائدة : ]١‏ وقال تعالى: واوا بالْعَهْدِ إن الْعَهْدَ 
کان مسولا [الإسراء : 1۷ يعني مسؤولاً عنه وفي الفرق بين العقد والعهد وجهان: 
أحدهما: أن العقد ما كان بين متعاقدين» والعهد قد ينفرد فيه الإنسان في حقه 
والوجه الثاني : أن العقد لذا و والعهد إلزام بغير وثيقة» فصار العقد 
وقال تعالى : وزو بهد الله ذا عاهذئ ولا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدهَا وَكَدْ 
جَعَلتُمُ الله عَلَيْكُمْ كفيلاً» '[النحل: 1 فجمع في هذه الآية بين الأمر بالوفاء وبين 
النهي عن نقضهء ثم.حمد من وفى بنذره فقال : 9ِيُوقُونَ بالئذر وَيَخَافُون یوما کان شد 
مُسْتطيراً» [الإنسان: ا وحمد من وف بعهده فقال: مورد بده إا اقرا 
[البقرة E‏ وتوص كن ل تا بعهدة؟ ولم يف بنذره فقال تعالى : وينم 
مَنْ عَاهَدَ الله َئْنْ اتا من ن قضله» الايات إلى قوله تعالى : وَيمَا کانوا يَكُذْبُونَ» 
[التونية + هلا كلا [VV‏ وهذا نزل في ثعلبة بن حاطب الأنضاري وفين سبب زول فة 
قولان: 


. ٤۷١/۲ انظرالقصائد العشر لابن النحاس‎ )١( 
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أحدهما: أنه كان له مال بالشام خاف هلاكه» فنذر إن وصل إليه أن يتصدق منهء 
فلمًا قدمّ عليه بخل به وهذا قول الكلبي . 
والثاني: أن مولىّ لعمر قتل حميماً له فنذر إن وصل إلى الدية أن يخرج حق الله 
تعالى منهاء فلما وصلت إليه بخل بحق الله تعالى منها وهذا قول مقاتل» فلما بلغ ثعلبة 
aL‏ «إنّ الله تَعَالَى مَتَعَنِي أن أقبل 
مِنْكَ صَدَقَتَكَ؛ فحثا القراب على رأسهء وقبض رسول الله يل ولم يقبل من صدقته 
كا قم الى يملده نا بكر قلع نيلها من ثم الى يناه طمن فلم ھا ».قم اتن 
بعده عثمان فلم يقبلها منه» ومات في أيامه. وهذا من أشد وعيد» وأعظم زجر في 
نقض العهود» ومنع النذور. 
ويدل عليه من السنة ما رواه الشافعي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن 
الا عائشة ننه ري العا عن الني 35 1 قال «مَنْ تَدَرَ أن يُطيعَ اللّهَ قليْطعْةُ 
وَمَنْ ندر أن يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِه)( وروی ای عن سنياه عن محمد بن عجلات عن 
ميغد العقرئ عن أب فريرة قال رمل الله 6 قال الله تعالي : «إنّ اذد لآ يَأتِي عَلَى 
ان آڌ م شيت لم كدر عَلَيْهِ وکت شيْء ا شتخرجٌ به مِنَّ الْبخيل يُؤْتينِي عَلَيْهِ ما لا يؤتيني 
عَلَى الْبْخْل». 
فل ا ل على أن مانو لط نين ار أت مما العامة اكا 
وروی نافع عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر قال :یا رسول الله کا 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فال له رسوول 
الله کل : «أؤف بِتَذْرِكً» ؛ ولأن ضمان الحقوق نوعان: حق لله تعالى» وحق للادميين» 
فلما جاز أن تتبرع بالضمان في حقوق الأدميين» جاز أن تتبرع لضمان في حقوق الله 
تعالى . 
فصل: فإذا ثبت هذا فالنذور المحضة ضربان: مجازاة» وتبرّر 
فأما المجازاة: فهو ما عقده الناذر على نفسه من طاعة يفعلها مجازاة على ما 
يرجو من نفع» أو يستدفعه من ضِرٍ فجعله شرطاً وجزاء . 
فالشرط ما طلب والجزاء ما بذل» والشرط المطلوب على ثلاثة أضرب: طاعة 
ومباح ومعصية . 


)۱( أخرجه البخاري ۸/ IVY‏ وأبو داود(۳۲۸۹)» والترمذي 5 ) والنسائى لا وابن 
ماج ه(55١5).‏ وأحمد 5 ١‏ والارمي )185/١‏ 
والبيهقي 8/٠ 271١/9‏ دولل والشافعى )1۷( وذكره ابن حجر فى التلخيص 1۷0/٤‏ . 
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فأما ضروب الشرط المطلوب فالطاعة منه أن يقول في الرجاء إن رزقني الله 
الحج» أو فتح على يدي بلاد أعدائه» فله علي كذا. 

ويقول في الخوف إن كفاني الله ظفر أعدائه بي» أو دفع عني ما يقطعني عن. 
صلاتي وصيامي فله عليّ كذا. 

فهذا نذر منعقد والوفاء به واجب. 


والمباح أن يقول في الرجاء: إن رزقني الله ولداً أو مال فله علي كذا. 


5 . ود OE‏ اواك 0 ا 3 ٠. ٠‏ 3 سے س 
ويقول في الخوف: إن شفى الله مريضي أو سلمني في سفري فله علي كذا. 
فهذا نذر منعقد والوفاء به واجب . 
والمعصية أن يقول في الرجاء إن ظفرت بقتل فلان» أو زنيت بفلانة فللّه علي 


ويقول في الخوف إن لم أدفع عن قطع الطريق» ولم أُمْنَْ من شرب الخمرهء فللّه 
على كذا. 


فهذا نذر باطل» والوفاء به غير واجب» لما رواه الشافعي عن سفيان» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن ابي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي ب قال: «لآ 
نذَْرَ في مَعْصِيّة الله وَل نَذْرَ فيمًا لآ يَمْلِكُ ابْنُ ن 220051 ولأن الشرع لما منع من انعقاد 
المعصية» أسقط ما قابلها من الجزاء» وإن لم يكن معصية. 


وأما ضرب الجزاء المبذول» فالطاعة منها أن يقول: إن كان كذا فللّه علي أن 
أصلي» أو أصوم» أو أحج» أو أعتكف» أو أتصدق» فهذا جزاء ينعقد به الشرط 
المباح» ويلتزم فيه الوفاء. 

وأما المباح فهو أن يقول: إن كان كذاء فللّه علي أكل لذيذ» -ولبس جديد إن 
أثبت» أو لا أكلت لذيذاء ولا لنت جديا إن . نفى » فهذا جزاء لا ينعقد به الشرط› 
ولا يلزم فيه الوفاء؛ لأنه خارج عن العرف المقصود بطاعة الله تعالى. 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: بينما رسول الله يخ يخطب إذ هو برجل قائم في 


٠٠۰ 259/7 والنسائي‎ »)۲٠۲١ »۲۱۲۲( وابن ماجه‎ )١19168 أخحرجه الترمذي (4؟16.‎ )١( 
.)5154514( والدارقطني 187/5ء وذكره المتقي الهندي في الكنر‎ »54/٠١ والبيهقي‎ 
الحاوي في الفقه/ ج۱۹/ م۳۰‎ 


٦ 


الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعدء RS,‏ 
يتكلم فقال: «مُوُوة فَليتَكَلّمْ وَلْيَسْتَظلَ وَلْيَقَعْدْ ولتم 9 ا 


فيه» وأمره بالتزام بما فيه طاعة . 


وروی ابن عون حديثا أسنده أن رجلاً حج مع ذي قرابة مقترناً به فرآه النبي يكل 
فقال: «ما هذا؟ قيل: إنه نذر فأمر بالقران أن يقطع ؟ لأنه لما لم يكن في الاقتران طاعة 
لله» أسقطه من نذره والمعصية أن يقول: إن كان كذا قبلت فلاناً» أو زنيت بفلانة» إن 
أثبت» أو لا صليت» ولا صمت إن نفى فهذا جزاء باطل» وهو عندنا باعتقاده عاص» 
فصار شرط النذر منعقداً بنوعين بطاعة» ومباح» وغير منعقد بنوع واحد وهو 
المعصية» وصاء الجزاء لازما بنوع واحد وهو الطاعة وغير لازم» بنوعين وهما 
المباح» والمعصية . 

فعلى هذا إذا قال: إن هلك فلان؛ وهبت داري لفلان فإن كان الهالك من أعداء 
الله» انعقد به الشرط؛ لأنه طاعة» وإن لم يكن من أعدائه» لم ينعقد به الشرط؛ لأنه 
معصية وإن كان الموهوب له ممن يقصد بهبته الأجر والثواب لزم به الجزاء؛ لأنه 
طاعة» وإن كان ممن يقصد بهبته التواصل والمحبة لم يلزم به الجزاء؛ لأنه مباح ولو 
قال: إن سلم الله مالي وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي انعقد نذره على 
سلامة ماله ولم ينعقد على هلاك مال فلان لأن ما شرطه من سلامة ماله مباح» وما 
شرطه من هلاك مال غيره معصية» ولزمه في الجزاء عتق عبده» ولم يلزمه طلاق 
امرأته؛ لأن الجزاء بالعتق طاعة» والجزاء بالطلاق مباح . 

ولو جعل ذلك شرطاً في وقوع العتق والطلاق فقال: إن سلم الله مالي وهلك مال 
فلان فامرأتي طالق وعبدي حر انعقد الشرطان» ووقع بهما العتق والطلاق وصار شرط 
المعصية معتبرا كشرط الطاعة والجزاء فيه بمباح 0 واقع كوقوعة ا 
العتق؛ لأنه صار خارجاً عن أحكام النذور إلى وقوع العتق والطلاق بالصفات» ثم 
نجعل ما ذكرناه قياساً مستمراً في نذر المجازاة. 

وأما نذر التبرر فهو أن يقول مبتداً لله علي كذا فيبتدىء بالتزام ما ليس بلازم فهو 
نوعان: طاعة» وغير طاعة . 


فأما الطاعة التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل فهو أن يقول: لله علي أن 
SENG E ee‏ 
مجرى هذا من أنواع القرب» فقد اختلف أصحابنا في انعقاد نذره» ووجوب الوفاء به 
على وجهين : 


أحدهما : : وهو قول أبى ي العباس بن سريج » وأبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن 
أبي هريرة» أنه نذر منعقد يجب الوفاء.به» كالمجازاة؛ ؛ لعموم ما قدمناه من ظواهر 
الكتاب والسنة ولقول الله تعالى حاكياً عن مريم : (إني نَدَرْتُ لك مَا في بَطني مُحَوّراً 
نئل مني € [آل عمران: 5"] فأطلق نذرها ولم يذكر تعليقه بشرط وجزاء» فدل على 
لزوم النذرين في التبرر والميجازاة: 

ولقوله تعالى: يما أَخْلَمُوا اللّهَ مَا وَعَدُوه4 [التوبة: ۷۷] فد على وجوب 
ألوقاء يوغده في الأمرين + 

ولقول النبي كلا : مَنْ َذَرَ أن يُطيمَ الله فَلْيْطعْهُ؛'فاستوى فيه حكم النذرين. 

ولأنه عقد نذر بطاعة فوجب أن يلزم في المجازاة» والتبرر» كالأضحية. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي بكر الصيرفي أنه نذر غير 
منعقد» والوفاء به واجب تمسكا بدليل لغة وشرع . 

أما اللغة فما حكاه الصيرفى عن ثعلب» أن النذر عند العرب وعد بشرط فكان 
عرق انان فيه عي 

وأما الشرع فلاستقرار أصوله على الفرق في اللزوم بين عقود المعاوضات من 
البيوع والإجارات لأنها لازمة بالعقد وبين عقود غير المعاوضات من العطايا والهبات؛ 
لأنها غير لازمة بالعقد فاقتضى: أن يكون نذر المعاوضة. لازماً بالعقدء ونذر غير 
المعاوضة غير لازم بالعقد» وكلا الاستدلالين مدخول بما'قدمناه وعرف اللسان مدفوع 
بقول حمبل بن مر 1 1 
قَلَئِتَ رجالا فيك قَذنَذَرُوادمي وَهَمُوا بقثلي يا كن لقو 

وأما نذر ما ليس بطاعةء ولا قربة فكقوله: للَّهِ عَلَىَ .أن أدخل البصرة أو لا 
أدخلهاء أو آكل لذيذاً؛ أو لا آكله؛ أو ألبس جديداء أو لا ألبسه فليس في فعل شيء 
من هذا ولا في تركه طاعة لله تعالى» ولا قربة إليه» لأنه قد أباح فعله وتركه فاستوى 
الأمرانٍ فې الحكم عنده» فإن قيل: فقد رويت أن امرأة قالت: يا رسول الله: ف 
نَذَرْتُ أَنْ أصْرِبٌ عَلَى رَأْسِكَ ادف فقال : «أؤف بتذرك» قيل: : هو محمول على الإباحة 
دون الوجوب فعلى هذا لو قال: لله علي أن أتزوج فإن قصد به غض:الطرف وتحصين 
الفرج» كان قربة؛ فيكون واجباً في أصح الوجهين» وإن قصد به الاستمتاع» والتلذذ 
كان مباحاء فلا يجب على الوجهين. 

ثم على قياس هذا في نظائره؛ فهذا حكم عقد الباب في أصول النذور. 


)0 انظر دیوانه ص 486. 
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فصل: فأما مسألة الكتاب: فصورتها فيمن نذر أن يمشي إلى بيت الله فله 
حالتان: 

إحداهما: أن يصفه ببيته الحرام. فيقول: لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام ؛ 
فينعقد به النذر» ويلزم فيه الوفاء؛ لأنه من طاعات الله التي يتَعَبّد بها. 

وهكذا لو قال: لله علي أن أذهب إلى بيت الله الحرام» أو أقصدهء أو أمضي 
إليه انعقد به النذر كالمشي إليه. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره بالمشي إليه» ولا ينعقد بالقصد له والذهاب إليه؛ 
لأنه بالمشي يريد القربة وبالقصد والذهاب غير مريد لهما. وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: قول الله تعالى: طوَأَدّنْ في الئاس بالحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلّ 
ضامر 4 [الحج: ۲۷] فجعل الركوب صفة لقاصديه كالمشي . 

والثاني : أن القصدء والذهاب يعم المشي والركوب فدخل حكم الخصوص في 
العموم . 

والحال الثانية: أن لا يصفه بالبيت الحرام» ويقتضي على قوله: لله علي أن أمشي 
إلى بيت الله فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يريد به بيت الله الحرام» فيصير بإرادته في حكم من تلفظ به في 
انعقاد نذره. 


والحال الثانية : أن يريد به غيره من بيوت الله» ومساجده التي لا فضل لنا على 
غيرهاء فلا ينعقد به نذر» ولا يلزمه فيه وفاء على ما سنذكره من بعد. 

والحال الثالثة : أن يطلق نذرهء ولا يقترن به إرادة» ففي إطلاقه قولان: 

أحدهما: وهو ظاهر ما نقله المزنى ها هناء أن معهود إطلاقه يتوجه إلى بيت 
الله الحرام عرفاً؛ فتوجه النذر إليه حكماء فصار بالعرف كالمضمر فيصير النذر به 

والقول الثاني : وهو ظاهرء ما قاله الشافعي في كتاب الأم ونقله أبو حامد 
المروزي في جامعه أنه اسم مشترك ينطلق على مساجد الله كلها فلم يتعين إطلاقه من 
بعضها» ولا يحمل إطلاقه على إضمار تجرد عن نية فعلى هذا لا ينعقد به النذر» ولو 
احتاط بالتزامه كان أولى. 

فصل: فإذا ثبت انعقاد النذر بقصد بيت الله الحرام لم. يخل حال منذره من ثلاثة 
أقسام : 


حت 
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أحدها: أن يريد قصده لحج أو عمرة» فقد تعين نذره بما أراده من حجء أو 
عمرة فإن أراد الحج لم تجزه العمرة» ولو أراد العمرة» لم يجزه الحج» وإن قرن بين 
الحج والعمرة أجزأه القران عن إفراد كل واحد من الحج والعمرة. 

والقسم الثاني: أن يريد بقصد البيت الحرام أن لا يحج ولا يعتمر ففي النذر 
وجهان: 

أحدهما: باطل لاستثناء مقصوده ولا شيء عليه . 

والوجه الثاني : أنه صحيح لعود الاستثناء إلى الحكم» دون العقد. فعلى هذا في 
الشرط وجهان: 

أحدهما: أنه باطل ؛ لأنه ينافي حكم النذور»ء وعليه أن يحرم بحج أو عمرة. 

والوجه الثاني : أن الشرط صحيح» ولا يلزمه الإحرام بحج؛ ولا عمرة لاتصال 
الشرط بالنذر فصار محمولا عليه فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من طواف» أو صلاة» أو 
صيام» أو اعتكاف» ليصير القصد طاعة» إذا اقترن بطاعة. 

والوجه الثاني: لا يلزمه أن يقرن بالقصد طاعة» لأن قصد البيت طاعة ومشاهدته 
قربة» فلم يلزمه إلا ما التزم فصار في مجموع هذا التفصيل أربعة أوجه: 

أحدها: أن النذر باطل. 


والثانى : أنه صحيح » والشرط باطل . 
والثالث : أن النذر والشرط صحيحان» وعليه فعل عبادة. 
والرابع : أنهما صحيحان» وليس عليه عبادة غير القصد. 


والقسم الثالث: أن يطلق نذره بقصد البيت الحرام» ولا يقترن به إرادة فمذهب 
الشافعي » وما عليه جمهور أصحابه عليه أن يأتي فيه بحج أو عمرة ويكون إطلاق 
النذر معقوداً بأحد النسكين من حج أو عمرة» لأنه مقصود بهما شرعا + فضار مفقصودا 
بهما نذرا. 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة: أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي فيمن أراد 
دخول مكة من غير خطأ فيها''' هل يلزمه الإحرام لدخولها على قولين: 


)00 في ب خطابيها. 
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أحدهما : يلزمه الإحرام بح أو عمرة» ولا يجوز أن يدخلها محلا فعلى هذا 
يصير إطلاق نذره بقصد البيت معقوداً على حج» أو عمرة. 

والقول الثاني : لا يلزمه الإحرام ويجوز أن يدخلها محلا . 

قال أبو علي : فعلى هذا في انعقاد نذره بحج › أو عمرة وجهان تخرجا من 
اختلاف قولي الشافعي فيمن نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى» أو مسجد المدينة في 
لزوم نذره قولان: 

أحدهما: يلزمه النذر كالمسجد الحرام» وهو قصد لا يجب به إحرام» وكذلك 
قصد المسجد الحرام لا يجب فيه إحرام ويكون النذر في جميعها مقصورا على مجرد 
القصد لاشتراكها في معنى الوجوب . 

والقول الثاني : لا يلزمه النذر إلى المسجد الأقصى› ومسجد المدينة» وإن لزمه 
: النذر إلى المسجد الحرام» لوجوب قصد المسجد العخرام شرعاء فوجب قصده نذراء 
ولم يجب قصد المسجد الأقصى › ومسجد المدينة شرعاً فلم يجب قصده نذرا فاقتضى 
افتراقهما في هذا التعليل المخالف بينهما في الوجوب أن يجب بقصد المسجد الحرام 
في النذر ما أوجب قصده بالشرع» وهذا التخريج» وإن كان محتملاً» فإنما يستعمل مع 
عدم النص » وقد نص الشافعي على وجوب إحرامه في النذر بحج » أو عمرة؟ 3 
معهود النذر عرفا فلم يجز العدول عنه إلى تخريج ما يخالفه. ويكون في هذا مخيراً 
بين الإحرام بحج؛ أو عمرة» وإن كان الحج أفضل من العمرة. 

فصل: فإذا تقرر أن عليه فيه هذا النذر أن يحرم بحج أو عمرة» فله حالتان: 

إحداهما: أن يطلق في نذره صفة قصده» ولا يشترط فيه ركوباء ولا مشياً 
فيقول: لله على أن أقصد بيت الله الحرام» أو أذهب إليهء أو أمضي إليه أو أتوجه إليه 
فهو مخير إذا خرج بين الركوب والمشي . 

والحال الثانية: أن يشترط في نذره صفة قصده بركوب أو مشي فيقول: لله علي 
أن أمشي إلى بيت الله الحرام» أو أركب إلى بيت الله الحرام ففي لزوم هذين الشرطين 
فى نذره ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يلزمه الركوب» ولا المشي؛ لأنه لما لم يجب واحد منهما بالشرع 
الاب NS‏ ع 
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والوجه الثاني : أنهما يجبان بالشرط ؛ فيلزمه أن يمشي إذا شرط المشي ويلزمه أن 
يركب إذا شرط الركوب» لأن في المشي زيادة عمل وفي الركوب زيادة نفقة» وكلاهما 
قربة لله تعالى وليس من شرط النذر أن لا يلزم فيه إلا ما وجب بالشرع كما يلزم فيه 
الأضحية والاعتكاف وإن لم يجب فيه الشرع . 

والوجه الثالث» وهو أشبه: أن المشي يلزم باشتراطهء ولا يلزم الركوب 
باشتراطه؛ لأن في المشي مشقةء فلزم لتغليظه» وفي الركوب ترفيه فلم يلزم لتحقيقه 
وأداء الأخف بالأغلظ مجزىء وأداء الأغلظ بالأخف غير مجزىء . 

اوقد روي أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حَجا ماشيين. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «مَا اسى على شيء كما اسى على أن 
لو حججت في شبابي ماشيا» . 

وقد تنغت الله الى يقل «يأئوك رجالا وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ4 [الحج : ۷] فبداً 
بالرجالة قبل الركبان. 

فإن قيل بالوجه الأول: إن المشي والركوب لا يجبان بالشرط» لزمه أن يحرم 
بالحج من ميقاته ولم يلزمه الإحرام فيه من بلده اعتبارا بفرض الحج في الإحرام كما 
اعتبر بفرضه في سقوط المشي والركوب . 

وإن قيل بالوجه الثاني إن المشي والركوب يجبان بالشرط ابتدأ بكل واحد منهما 
عند مسيره من دويرة أهله ولزمه الإحرام فيها من بلده؛ لأنه لما صار المشي والركوب 
من حقوق هذا الحج» المندوب وإن لم يكن من حقوق حج الإسلام وجب أن يقترن به 
الإحرام ليصير به داخلا في لوازم النذر. 


وإن قيل بالوجه الثالث: إن المشي واجب بالشرط» والركوب غير واجب 
بالشرط» لزمه في اشتراط المشي أن يحرم من بلده» وفي اشتراط الركوب أن يحرم من 
مىقاته . 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من وجوب ما شرطه من المشي والركوب» فخالف 
شرطه فرکب» وقد شرط أن يمشي ومشی» وقد شرط أن يركب فحجه مجزى* عن 
نذره؛ لأنه لیس حج النذر بأوكد من حجة الإسلام» ولا المشي والركوب بأوكد من 
تقديم الإحرام» ولا يمنع ذلك من إجراء الفرض» فكان أولى أن لا يمنع من إجزاء 
النذرء وإذا كان كذلك وجب جبران ما أخره من الإحرام» وفي وجوب جبران ما تركه 
من المشي والركوب ثلاثة أوجه: 
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أحدها: لا يجب عليه جبرانهما؛ لاختصاص الجبران بالمناسك الشرعية» وليس 
المشي» والركوب بنسك مشروع. 

والوجه الثاني : يجب عليه جبرانهما بدم فيفتدي المشي إذا ركب» ويفتدي 
الركوب إذا مشى؛ لأنهما قد صارا بالشرط من حقوق حجه» فجرى عليهما حكم 
ES E‏ عبد لد ين عبد المللك عن ديه بن عاني الخوي أن لخت 
نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة» فذكر ذلك عقبة لرسول الله كَل 
فقال: «مر أَختّك تركب وتز وَْمصُمْ تلد ام . 

والوجه الثالث: وهو أشبه أن عليه أن يفتدي المشي» إذا ركب ولا يفتدي 
الركوب إذا مشى؛ لأنه قد ترفه بترك المشي» ولم يترفه بترك الركوب» فإذا قيل: 
بسقوط الفدية فيهما استوى حكم تركهما بعذر وغير عذر. 

وإذا قيل بوجوب الفدية فيهماء وجبت في تركهما بغير عذر لقدرة الماشي على 
المشي وقدرة الراكب على الركوب» وفي وجوبهما في تركهما لعذر لعجز الماشي 
بالمرض» وعجز الراكب بالعسرة وجهان: 


أحدهما: تسقط الفدية بالعجز؛ لاستقرار الشرع على سقوط ما عجز عنه. 

والوجه الثانى : تجب الفدية مع العجز»› لتوجه العجز إلى الفعل» دون الفدية؛ 
فيسقط ما عجز عنه من الفعل» ولم يسقط ما يقدر عليه من الفدية لأن الفدية من 
مناسك الحج» تجب على المعذور» وغير المعذور كالفدية في الحلق» واللباس فإذا 
استقر وجوب هذه الفدية ففيها وجهان: 

أحدهما: أنها فدية ترك؛ لأنه تارك للمشي المشروط» وتارك لما شرطه من نفقة 
الركوب ؟ فصار كالمتمتع الذي وجب عليه الفدية بترك الإحرام من ميقات بلده في أحد 
نسكيه» فعلى هذا تكون الفدية دم شاة» فإن أعسر بها صام عشرة أيام . 

والوجه الثاني : أنها فدية ترفيه ؛ لأنه قد ترفه في ترك المشي بالركوب وترفه في 
ترك الركوب» بسقوط النفقة؛ فصار كفدية الحلق الذي ترفه به فعلى هذا يكون مخيراً 
في الفدية بين دم شاة» أو إطعام ثلاثة ثة اصع ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام» وهذا 
أشبه بحديث عقبة بن عامر. 
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قال الماوردي: وهذا النذر في الحج ماشياً موافق لنذره أن يمشي إلى بيت الله 
من وجهين» ومفارق له من وجيهن . 

فأما ما يوافقه من الوجهين: 

فأحدهما: اشتراكهما في وجوب المشي فيهماء وسقوطه»ء وفيه وجهان وأما ما 
يفارقه فيه من الوجهين : 

فأحدهما: أنه إذا نذر الحج ماشياً؛ تعين نذره في الحج» ولم يكن له خيار في 
العمرة» وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله» لم يتعين نذره في واحد منهماء وكان له 
الخيار في الإحرام بحج» أو عمرة. 

ٍ والثاني : يفترقان في أول المشي واخره» فإذا نذر أن يحج ماشياً كان آخر المشي 

متفقا عليه» وأوله مختلفا فيه . 

وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله كان أول المشي متفقاً عليه» وآخره مختلفاً فيه» 
فإذا نذر أن يحج ماشياً ففي أول ما يجب عليه من المشي وجهان: 

أحدهما: من بلده إذا توجه منه لحجه اعتباراً بالعرف في حج الماشي فعلى هذا 
يلزمه الإحرام به من بلده. 

والوجه الثاني : يلزمه المشي من ميقاته اعتبارا بأول أفعال الحج وأركانه . 

فعلى هذا يحرم به من ميقاته وآخر مشيه إذا حل إحلاله الثاني الذي يستبيح به 
جميع ما حظره الإحرام وفي إحلاله الثاني قولان: 

أحدهما : بثلاثة أشياء : الرمي؛ والحلق؛ والطواف؛ إن قيل: إن الحلق نسك. 

والقول الثاني: أنه بشيئين: الرمي + والطواف» إن قيل: إن الحق إباحة بعد 
حظر. 

ويجوز له أن يركب في أيام متى وإن كان الرمي فيها باقياً عليه؛ لأنه يرميها بعد 
خروجه من حجة . 

وإذا نذر المشي إلى بيت الله كان أول مشيه من بلده إذا توجه» وفي آخره ثلاثة 
أوجه : 


أحدها: إذا وصل إلى البيت اعتباراً بلفظ نذره. 


والثاني : إذا طاف بالبيت طواف القدوم اعتباراً بأول قربة . 
والثالث : إذا حل إحلاله الثاني اعتباراً بكمال نسكه» فإن ركب في مشيه المستحق كان 
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فى الفدية على ما مضى»ء وإذا نذر أن يعتمر ماشياً كان في أول مشيه وجهان كما ذكرنا 


أحدهما : من بلده» ويحرم منه بعمرة. 


والوجه الثاني : من ميقاته ويحرم منه بعمرته» وآخر مشيه إذا أحل من عمرته» وفيما 
يتحلل به منهما قولان: 

أحدهما : بالطواف» والسعي» والحلق» إن قيل إن الحلق نسك . 

والثاني : بالطواف» والسعي» إن قيل: إن الحلق إباحة بعد حظر. 

فصل: وإذا قال لله علي الحج فإن لم يكن عليه حجة الإسلام انصرف هذا إلى 
النذرء فانعقد نذره بالحج» وإن كانت عليه حجة الإسلام» روعي مخرج لفظهء فإن 
تضمن ما يدل على النذر؛ لأنه جعله مجازاة على اجتلاب نفع» أو دفع ضررء أو شرط 
فيه المشي الذي لا يلزم من غير النذر انصرف ذلك إلى النذر» وانعقد نذره بالحج» 
وإن لم يكن في لفظه دليل على النذرء واقتصر على قوله: لله علي الحج» فهو منحتمل 
أن يريد به نذرا لحج» ومحتمل أن يريد به الإخبار بفرض الحج؛ فوجب لأجل هذا 
الاحتمال أن يرجع إلى المراد بهء فإن أراد به النذر كان نذرأًء وإن أراد به الإخبار بما 
عليه من فرض الحج لم يكن نذراء وإن لم يكن له إرادة لم ينعقد به النذر؛ لأنه لا 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَّوْ فَائَهُ | حَحُ حل مَاشِياً وَعَلَيْهِ حَجُ قابل مَاشياً) . 


قال الماوردي: إذا أحرم بما نذره من الحج ماشياًء وفاته الحج بفوات الوقوف 
بعرفة إما بإحصار أو مرض» أو خطأ في عدد أو ضلال في طريق فلا يخلو حج نذره من 
أن يكون مطلق الزمان» أو معيناً فإن أطلق زمانه ولم يقيده بسنة بعينهاء جاز له تعجيله 
في أول عام» وجاز له تأخيره إلى غيره من الأعوام ؛ لأن حجة الإسلام أوكد وهي على 
التراخي فكان حج النذر أولى أن يكون على التراضي . 


فإذا أحرم به في عام» ومشى فيه حتى فاته الحج بأحد ما ذكرناء وجب أن يتحلل 
منه بعمل عمرة من طواف» وسعي وحلاق» وفي لزوم المشي فيما يتحلل به بعد 
الفوات قولان: 

أحدهما: يمشي فيه لاستحقاقه بالنذر وهو الذي نقله المزني ها هنا. 

والقول الثاني : يجوز له أن يركب فيه؛ لأن ما يتحلل به بعد الفوات غير مجزىء 
عن نذره فسقط المشي فيه كما سقط توابع الوقوف من الرمي والمبيت ثم عليه قضاء 
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حجة النذر بالفوات» كما يلزمه أن يقضى بالفوات حجة الإسلام وفي زمان قضائه 
وجهان : 

أحدهما: على التراخي كأصل النذر. 

والثاني : على الفور في عامة الاتى؛ لأن إحرامه بما فات قد عجل قضاء الفوات» 
وعليه في القضاء أن يحج ماشياً كالأداء» ليصير قاضياً لما كان له مؤدياً وفى اعتداده 
بمشيه في الحج الفائت وجهان: 

أحدهما: وهو الأظهر: لا يعتد بمشيه فيه» كما لا يعتد بغيره من أركانه» ويلزمه 
العود إلى بلده؛ لإحرامه بالقضاء منه» ويتوجه بعد إحرامه منه ما يشاء . 


والوجه الثاني : يعتد بمشيه في الفائت صراه لم يكدابتيء من اركاة لاختصاص 
المشي بالنذر دون الشرع ؛ ؟ فيجوز أن يركب في حجه القضاء حتى ي: ينتهي إلى محل 
القزات قبست لي ف حي جل مطل مله SRN‏ 

فصل: وإن كان نذره مقيداً بزمان في سنة بعينها كقوله : لله علي أن أحج ماشياً في 
العام المقبل» > فعليه أن يحج فيه التزاماً لموجب نذره ولا يجور أن يؤخره عنه» وفي 
جواز تقديمه عليه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصيام. 

والوجه الثانى : يجوز تقديمه قبل وقته» إذا وجد شرط نذره كما يجوز تقديم 
حجة الإسلام قبل وجوبهاء والأولى به أن يحرم به في عام نذره فإذا أحرم فيه ففاته 
الحج ففي وجوب قضائه قولان: 

أحدهما: يقضى كغير المعين. 

والقول الثاني: لا يقضي؛ لأن المعين لا يتماثل في القضاء. 

فإن قيل: لا يلزم قضاۋه» لزمه المشي في القضاء» وفي لزوم المشي› فيما 
يتحلل به من حج فواته» قولان على ما ذكرنا. 

ولو أخر الحج المعين عن عامة المعين فإن أخره لغير عذر وجب قضاؤه وإن 
أخره لعذر ففي وجوب قضائه قولان كالفوات . والله أعلم بالصواب0©. 


)200 ل ل : قال الشافعي ولونذر المشي لم يكن عليه 
3 مشي » حتى يكون نذراً فإن لم ينوشيئاً فلاشيء عليه . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله على سيدنا محمد وآله 

قال الشّافعيٰ : «وَلَؤ قال عَلَىَ أَنْ مشي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ المي حى َون بر را قن 
لم ٽو شيا فلا شئْء علي ته َْنَ في المشي إلى عبر مواضع التبؤر بو ذلك مكل 
المشجد الحَرَام وَأحث لؤ ندر إلى مَسْجِدٍ المديئة أؤ إلى بيْتِ امقيس اَن ن يشي وأختغ 
بقل رَسُولٍ الله ل : لا ف لاإ إلى لاله متعاجد المشجد العرام وجي 
ذا والس الأْصَى» ول يرين لي أن يجب كَمَا بن ي أن وَاجباً اَي إلى بيت 
وَذَلِكَ أنَّ البو إِنيانِ بَيْتِ الله عَرّ وَجَلَّ فَرْض البو بايان هَذَيْن تافلة وَلَو تدر ا 
إلى مَسْجِدٍ مِضْرٍ لَمْ يجب عليه . 

قال الماوردي: لا يخلو إذا نذر المشي إلى مكان من أحد أمرين» إما أن يعين 
المكان الذي يمشي إليه أو لا يعين فإن لم يعين مكاناً يمشي إليه بقول ولا نية لم ينعقد 
به نذر ولم يِلْرَمْه مشي ؛ لأنه لا قربة في المشي ولا بر ولا يلزم بالنذر إلا ما كان برا؛ 
وإن عين في نذره المكان الذي يمشي إليه بقول ظاهرء أو نية مضمرةء فله فيه ثلاثة 
أحوال: 

أحدها: أن ينذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى مكة» أو إلى موضع من جميع 
الحرم فقد ذكرنا انعقاد نذره به لما خصه الله تعالى به من وجوب قصده في الشرع؛ 
فوجب قصده بالنذر» ووجب عليه في قصده أن يحرم بحج أو عمرة؛ لأنه لا يجب 
قصده إلا بحج أو عمرة. 

والحال الثانية : أن ينذر المشي إلى مسجد لم يختص بعبادة شرعية كنذر المشي 
إلى مسجد بالبصرة» أو مسجد بالكوفة فلا ينعقد به النذر» ولا يلزمه المشي إليه؛ لأنه 
ليس لمسجد البصرة والكوفة اختصاص بطاعة لا توجد في غيره من المساجد. 

فلو نذر أن يصلي في مسجد البصرة؛ انعقد نذره بالصلاة ولم ينعقد بجامع 
البصرة» وجاز أن يصلي صلاة نذره بالبصرة وغير البصرة . 

والحال الثالثة: أن ينذر المشي إلى المسجد الأقصى» وهو مسجد بيت 


كتاب النذور VY‏ 
نذره بالمشى إليهما قولان: 


أحدهما: وهو المنقول ها هناء والمنصوص عليه في كتاب الأم» وبه قال أبو 
حنليفة : ال ا ا ا e‏ 


أ مَل في يت النفيس وتن فقل له لني همل ما نَم أعَادَ عل َال 
صل هَاهُنا * َع اد َل قال شلك إذن فلو وجب هذا التذر؛ لذا هة بالأمر به 


tS‏ اا ا ا 
الأمصارء فعلى هذا إن لم يقرن بالمشي إليها عبادة سقط حكم النذرء وإن قرن بالمشي 
إليها عبادة شرعية من صلاة» أو صيام» أو اعتكاف لزمه ما نذر من صلاة أو صيام أو 
اعتكاف ولم يلزمه نذره في المشي إلى المسجد الأقصى» ومسجد المدينة» وجاز أن 
يصلي» ويصوم في مسجد» وغير مسجد» وجاز أن يعتكف في كل مسجد. 

والقول الثانى : نص عليه رحمة الله عليه فى كتاب البويطى وبه قال مالك: إن 
نذره بالمشي | إليهما منعقد والوفاء به واجب ؛ لرواية أبي سعيد الخدري أن النبي 4 
قال: «لآ تُشَدُ الال إل إلي اة ة مَسَاجِدٍ المَْجد الحرام والمَشجد الأقصىء 
ومَشجدي» هذا فنفى 000 الله ڪي شد لجال وجري إلا إليها؛ 3 على وجوب 
شدّها إلى هذه المساجد الثلاثة ولأنهما قد كانا مقصودين في الشرع بعبادة واجبة. 

وأما المسجد الأقصى ؛ فقد كان في صدر الإسلام قبلة يصلى إليه. 


وأما مسجد المديئة فقد كان مقصودا بوجوب الهجرة إليه؛ ففارقا ما عداهما من 
سائر مساجد الأمصار في حكم الشرع ؛ ففارقاها أيضاً في حكم النذر. 

فعلى هذا لا يخلو نذره في المشي إليها من أن يتضمن عبادة فيه» أو لا يتضمن 
عبادة فيه» فإن لم يتضمن فيه عبادة واقتصر على أن نذر المشي إلى المسجد الأقصىء 
ومسجد المدينة ؛ لزمه المشي إليهما» وفى في التزامه فعل العبادة فيهما وجهان: 


أحدهما: لا يلزمه غير قصدهما؛ لأنه لم يلتزم بنذره» ويكون النذر مقصوراً على 
التبرر بقصدهما والمشاهدة لهما. 


والوجه الثاني: يلزمه في القصد إليهما فعل عبادة فيهما؛ لأن المساجد إنما 
تقصد للعبادة دون المشاهدة. 


فعلى هذا فيما يلزمه من العبادة فيهما وجهان: 


£۷۸ كتاب النذور 

أحدهما: أنه مخير فيما شاء من صلاة أو صيام أو اعتكاف؛ لأن جميعها عبادات 
يتقرب بها إلى الله تعالى . 

والوجه الثاني : يلزمه فيهما الصلاة خاصة لاختصاص المساجد بالصلاة عرفا 
فاختص بهما نذراً وقد روي عن النبي كك أنه قال : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف ياوه ل و وإن عيّن في نذره ما يفعله من العبادات في هذين المسجدين 
فقال: لله علي أن اصلى في المشنجد الأقصى »› ومسجد المدينة» أو قال: لله علي أن 
أعتكف فيهماء أو أصوم فيهما انعقد نذره بالقصدء وانعقد نذره بالعبادة ولزمته العبادة 
التي عينها من صلاة أو صيام أو اعتكاف ولم يجز أن يعدل عنها إلى غيرها. 

فإذا نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى وأن يصلي فيه ركعتين انعقد نذره 
الاش مها 

أما المشي إليه ففي وجوبه وجهان كالمشي إلى الحرم : 

أحدهما: لا يجب ويكون محمولاً على القصد فإن مشى أو ركب جاز» وإن كان 
المشي الذي صرح به أفضل . 

والوجه الثاني: أن المشي إليه واجب ولا يجوز له أن يركب اعتباراً بصريح لفظه 
في نذره فعلى هذا إن ركب إليه» ولم يمش ففي إجزائه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه إذا قيل: إن نذره مقصور على الوصول إليه؛ لأنه يصير 
بالمشي هو العبادة المقصودة» وليه إغادة قضدة إليه.ماشيا: 

والوجه الثاني: يجزئه إذا قيل: إنه يلتزم بقصده فعل عبادة فيه؛ لأنه يصير 
المقصود بالنذر هو فعل العبادة فيه» ولا يلزمه أن يجبر ترك المشي بفدية» كما قيل: 
في المشي إلى الحرم لاختصاص الفدية بجبران الحج. دون غيره من العبادات . 

فأما الصلاة فيه فقد لزمته بالنذر فى استحقاق فعلها فيه وجهان: 

أحدهما: أنها مستحقة فيه فإن صلاها في غيره من المساجد؛ لم يجزه إذا قيل إنه 
يلتزم بقصده فعل عبادة فيه . 

والوجه الثانى : أنه غير مستحق فيه؛ فإن صلاها في غير أجزأه لأنه لا يلتزم 
بقصده فعل غيره» N ly,‏ وإنها لا تجزئه في غيره. 

فصل: وإذا نذر أن يصلى فى مسجد الخيف بمتى فإن كان من أهل مكة لم يلزمه 
بهذا النذر أكثر من صلاة ركعتين؛ لأنه في الحرم الذي حرمته مشتركة» وإن كان من 
غير أهل الحرم لزمه هذا النذرء كمن نذر المشي إلى الحرم وفيما ينعقد به نذره 
وجهان: 


7۹ 
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أحدهما: ينعقد بما نذره من الصلاة في الحرم إذا قيل : إنه يجوز له دخول الحرم 

أحدهما: لا تتعين ويجوز أن يصليها في أي موضع شاء من الحرم؛ لأن حرمة 

جميع الحرم واحدة» ولأن يشاهد الكعبة في صلاته أفضل من أن لا يشاهدهاء قال 
ls‏ كل : «النَظَرُ إلى الكَغْبَة عبَادَة» . 

والثاني : يتعين عليه فعلها في مسجد الخيف» ولا يجزئه في غيره اعتباراً بصريح 
نذره وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى ؛ لا تجزئه في غيره؛ لرواية أبي هريرة عن 
النبي بي أنه قال : «لَوْ كنت امراً من أهل مَكة ای كان ببح ع ا اسك لحن 
فأصلي فيه فهذا حكم الوجه الأول إذا قيل : إن نذره منعقد بما نذر. 

والوجه الثاني: أن يلتزم بانعقاد نذره أن ,يحرم بحج أو عمرة إذا قيل: إنه لا 
. يجوز له دخول الحرم إلا بإحرام» فعلى هذا في التزامه ما عقد به نذره من الصلاة 
وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه فعل الصلاة؛ لأن الشرع قد نقل نذره إلى ما هو أعظم منه» 
فلم يجمع عليه بين بدل» ومبدل. 

والوجه الثاني: أن فعل الصلاة لا تسقط عنه لأنه ملتزم بها بنذره» وملتزم 
الإحرام بدخول الحرم» فصارت الصلاة واجب عليه بالنذرء والإحرام واجبة عليه 
بالشرع » فلم يجتمع فيه بدل ومبدل.والله أعلم . 

قال الماوردي: وأما نذر النحر فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن ينذر النحر لنفسه» فلا ينعقد به النذرء ولا يلزم فيه الوفاء؛ لأن النذر 
ما اختص بالقربة ولا نذر فيما تجرد عنهاء وهذا عائد إليه فتجرد عن قربة فلم يلزم كما 
لو نذر أن يأكل طعاماًء أو يلبس ثوباً. 

والضرب الثالث : أن ينذر تخره للمساكين؛ فهذا نذر لازم لاختصاصه بالقربة» 
فإن نذره لقوم معينين لم يجز أن يعدل إلى غيرهم» ولزمه نحره قبل دفعه إليهم وإن 
دفعه حياً إليهم لم يجز لأمرين 

a 

والثاني : أنه جعل حقهم في لحمهء ويدفع إليهم لحمه نيئاً ولا يجوز أن ن يطبخ 
قبل دفعه إليهم؛ لأن انتفاعهم به نيئا يصنعون به ما شاؤوا أعم من انتفاعهم به 


EA‏ كتاب النذور 
مطبوخاً؛ فإن دفعه إليهم مطبوخاً صار متعدياً في حقهم» فضمن لهم بين قيمته نيعا 
ومطبوخا إن كان الطبخ قد نقص منه» وإن لم يتعين مستحقه من المساكين جاز أن 
يدفعه إلى من شاء منهم إن كانوا ثلاثة فصاعدآء ويجوز أن يساوي بينهم ويفاضل؛ فإن 
نذر نحره لأغنياء خاصة معينين» أو غير معينين» نظر فإن اقترن به نوع من القرب 
ليتأسى به الأغنياء في التوسع؛ لزم نذره» وإن تجرد عن القربة وقصد به المباهاة» 
والتطول». لم يلزم نذره فلو أطلق من نذر نحره لهم انصرف إلى الفقراء والمساكين دون 
الأغنياءء ؛ لاختصاصهم بالقرب» وحاز أن يصرف في ستة أصناف في مستحقي الزكاة 
من الفقراء» والمساكين» وفي الرقاب والغارمين» وفي سبيل الله وابن السبيل» وسقط 
منهم صنفان» العاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم. 

والضرب الثالث: أن. يطلق نذر نحره فلا يجعله لنفسه ولا لغيره فيحمل مع 
الإطلاق على العرف المقصود بالنذر وعرف النذر متوجه إلى غيره» فصار نذر نحره 
لكيزف افد النذر لازها: 

فصل: فإذا تقرر بما فصلناه وجوب نحره» وتفرقة لحمه انتقل الكلام إلى محل 
النحرء وتفرقة اللحم» وهي على ثلاثة أضرب: 


أحدها : أن يعين نحره في الحرم . 


والثاني : أن يعين نحره في غير الحرم . 
والثالث: أن يطلق محل نحره» ولا يعين في حل ولا حرم. 
فأما الضرب الأول؛ إذا عين نحره في الحرم فعلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن ينذر نحره في الحرم» وتفرقة لحمه في الحرم» فعليه أن يجمع بين 
الأمرين في الحرم النحر وتفرقة اللحم فإن نحره في غير الحرم» أو فرق لحمه في غير 
الحرم لم يجز. وكان مضمونا عليه؛ لأن كل واحد منهما قربة مقصودة بالنذر. 
القسم الثاني: أن ينذر نحره في الحرم» وتفريق لحمه في غير الحرم فقد صار 
معينا لمساكين غير الحرم فلا يجوز أن يفرقه في مساكين الحرم وفي وجوب نحره في 
الحرم قولان حكاهما ابن أبي هريرة: 
أحدهما: يجب نحره فيه؛ لانعقاد نذره به مع اختصاص الحرم بقربة النحر. 
والقول الثاني : لا يجب نحره فيه؛ اعتباراً بمستحقي لحمه ويستحب له نحره في 
ا طلا ولا يفي إن لد رع قري . 
والقسم الثالث: أن ينذره نحره في الحرم ويطلق تفريق لحمه» ولا يجعله لمساكين 
الحرم ولا لغيرهم» فيلزمه نحره في الحرم على موجب نذره. 
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وفي تفريق لحمه وجهان. حكاهما الإسفرايينى أصحهما في الحرم اعتباراً 
بالعرف . 

والوجه الثاني: أن يكون على خيارة في تفريقه في الحرم وغيره اعتباراً بالإطلاق . 

فصل: وأما الضرب الثاني : : وهو أن يعين نحره في غير الحرم كأنه عيّن نحره 
بالبصرة فعلى ثلاثة أقسام أيضاً: 

أحدهما: أن ينذر نحره بالبصرة» وتفريق لحمه بالبصرة» فقد لزمه بالنذر تفريق 
لحمه بالبصرة؛ لأنه جعله لمساكينهاء فلم يجز أن يفرقه في غيرهم» وفي وجوب نحره 
بالبصرة وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وظاهر ما نقله المزني» أن عليه أن 

ينحره بالبصرةء ويصير يصير النحر بها لازماً بالنذر» كما لو نذر نحره بالحرم» فإن نحره 
لحر ا 

والوجه الاي لا يلزمه نحره بالبصرة» ويستحب له» وإن لم يجب عليه؛ لأنه 
وإن دخل في نذره فليس للنحر بالبصرة قربة» لا توجد بغيرهاء a ae‏ 
توجد في غيرها؛ لاختصاصها بنحر الهدايا؛ فلذلك ت تعين النحر في الحرم» ولم يتعين 
في وا 

والقسم الثاني : أن ينذر نحره بالبصرة وتفريق لحمه في غير البصرة» فلا يلزمه 
نحره بالبصرة» إذا كان تفريق لحمه مستحقاً في غيرهاء لأنه لا فضل لنحره فيها على 
نحره في غيرهاء بخلاف نحره في الحرم الذي هو أفضل منه في غير الحرم» ولايلزمه 
نحره في الموضع الذي يستحق فيه تفريقه لأنه غير مستقر في نذره» وله نحره حيث 
شاء وإن كانت البصرة لأجل التسمية أولى» وإذا وصل لحمه طريا إلى مستحقه . 

والقسم الثالث: أن ينذره نحره بالبصرة» ويطلق تفرقة لحمهء فلا يجعله 
لمساكين البصرة ولا لغيرهم . ففيه ثلاثة أوجه: 

ألحدها + يلاه تخر بال رة و رة له بالتضرة» اشارا تالز والغرقه. 


والوجه الثانى : يلزمه نحره بالبصرة» ويجوز تفرقة لحمه فى غير البصرة» اعتبارا 
بالنذر دون العرف. 


والوجه الثالث: يلزمه تفرقة لحمه بالبصرة» ويجوز له نحره في غير البصرة» 
اعتباراً بالعرف دون النذرء لأنه لا فضيلة في تعيينها بالنذر. 


فصل: وأما الضرب الثالث: وهو أن يطلق محل نحره» فلا يعيّنه في الحرم» ولا 
الحاوي في الفقه/ ج۱/ لضن 


AY‏ كتاب النذور 
في غيره ففيه قولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في زكاة المال. هل يكون 
مصرفها في بلد المال مستحقاً؟ أو مستحبا؟ على قولين : 

أحدهما: مستحب فعلى هذا يكون نحر نذره» وتفرقة لحمها مستحباً في بلده» 
ويجوز أن يعدل بهما إلى غيره فينحر في غير بلده ويفرق لحمه في مساكين غير بلده. 

والقول الثاني : أن مصرف الزكاة في بلده مستحق» فعلى هذا يكون تفرقة لحمه 
في مساكين بلده مستحقاً» ولا يجوز أن يعدل بهم إلى غيرهم» وفي وجوب نحره في 
بلده وجهان: 

أحدهما: يجب . 

والثاني : يستحب» وتعليلهما قد تقدم. 1 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَإذَا در أَنْ ياي إلى مَوْضِع مِنّ الحَرَم اشا 
فَعَلَيْهِ اَن يَأِيَ | الحرم حَاجا أو مُعْتَمراً». ١‏ ۰ 

قال الماوردي: قد ذكرنا أنه إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحرمء انعقد 
نذره» ولزمه أن يمشي إليه حاجاًء أو معتمراء سواء كان ما سماه من مواضع الحرم 
ضا سيلف أم لا. 


أو راكباً 


وقال أبو حنيفة: لا ينعقد نذره إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام» أو إلى 
مكة» ولا ينعقد بذكر غيرها من بقاع الحرم احتجاجاً بأن ما عداهما من الحرم» لا يلزم 
إتيانهما شرعاًء فلم يلزم إتيانها نذراً كالحل» ودليلنا قول الله تعالى: «أَوْقُوا بعَهْدِ الله 
إا امدقم فكان على عمومه إلا ما خصه دليل» ولأنه موضع يلزم الإحرام له » فانعقد 
النذر به كالمسجد الحرام» ولأنه موضع يلزم جزاء مك فانحقل الثلاز بقضدة فاضا 


على مكة» وفارق الحل بهذا المعنى» E‏ فكان النذر به ألزم . 


سه و مم 


مسألة : : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ نَذَّرَ أَنْ ياي عَرَفَة اؤ أو مى أو قَرِيباً مِنَ الحَرّم 
لَمْ يلْرّمْةُ. 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحل» لم ينعقد 
به النذر سواء تعلق به من أفعال الحج شيء» أو لم يتعلق كعرفة» والمواقيت لأنها حل 
لا يضمن صيدهاء ولا يلزم الإحرام لهاء فساوت غيرها من بقاع الحل» وإنما يلزم 
قصدها مقترنا بغيرها من انعقاد النسك» الذي أوجب قصدهاء وعلى هذا التعليل يلزم 
أن يجب النذر بالمشي إلى عرفة» ولأن قصدها يجب بالشرع» فوجب النذر. 


AY 

فأما المواقيت فلا يقتضي لزوم النذر بقصدهاء لانعقاد الإحرام قبلها ويعدهاء 

ولو قيل بوجوب النذر بقصد عرفةء كان مذهبا ويكون المنعقد بنذره الحج» دون 
العمرة» لاختصاص عرفة بالحج» والله أعلم. 

مسألة : ا «وَلَوْ ندر ان يهدي متَاعاً لَمْ يرنه إلا أَنْ يَتَصَدّقَ به عَلَى 

مَسَاكِينِ الحرم فإِنْ كانث نيه أن يُعَلَّقهُ سَيْراً عَلَى البَيْتِ أؤ يَجِعَلَهُ في طيب البَيْتِ جَعَلَه 


رپا ر 


كتاب النذور 


كه راو 
حيث نواه . 


أحدهما: أن يقول: لله عليّ أن أجعل هذا المتاع هدياًء فيتوجه مطلق هذا الهدي 
إلى وجوب نقله إلى ا لأنه محل الهدي في الشرع»› فانصرف إليه في النذر قال 
الله تعالى: «هَذياً بالغ الْكَمْبَةِ4 [المائدة: 96]. 

والضرب الثاني : أن يقول: لِلّه عَلَىَ أن أهدي هذا المتاع» ولا يجعله هدياً فقد 
تقابل فيه عرفان» عرف اللفظ أن يكون هَدِيّة وعرف الشرع أن يكون هَذِياَء فإن أراد 
عرف اللفظ أن يكون هَدِيّةَ بين المتواصلين» لم ينعقد به النذر إلا أن يقترن بقربه 
يختص بثواب وإن أراد به عرف الشرع أن يكون هَذْياً وجب عليه إيصاله إلى الحرم» 
وإن أطلق» ولم يكن له إرادة ففيه وجهان: 

أحدهما: يحمل على عرف الشرع» فيكون هدياً يوصل إلى الحرم» فيصير النذر 
به متعقّدا. 

والوجه الثاني : أن يحمل على عرف اللفظ» لأنه قد اقترن به عرف الاستعمال 
فيكون هدية ولا يكون هديا فلا ينعقد به النذرء لأن النذر لا يلزم مع الاحتمال. 

فصل: فإذا هه انعقاد هذا النذر» وجب إيصاله إلى الحرم وهو على ثلاثة 
أقسام : 

أحدهما: أن يجعله للكعبة» فعليه أن يخص به الكعبة» ولايصرفه إلى 
المساكين» فإن كان ثوباً كساها به» وجعله ستراً عليهاء وإن كان طيباً جعله طيباً لهاء 
وإن كان شمعاً أشعله لهاء وإن كان ذهباً جعله لمصابيحهاء وإن كان من صنوف المتاع 
التي لاا تستعمل في الكعبة» باعه وصرف ثمنه فى مصالحها. 


والقسم الثاني : أن يجعله لأهل الحرم فلا يجوز أن يصرفه في مصالح الكعبة» 
وعليه أن يصرفه في الفقراء والمساكين» وهم دون الأغنياءء لأنهم أهل الصدقات› 
وفي جواز صرفه في ذوي القربى منهم وجهان: 


4A4 


كتاب النذور 

أحدهما: لا يجوز لوجوبه كالزكوات والكفارات. 

والوجه الثاني : : يجوز صرفه فيهم› لأنه تطوع بنذره فأشبه تطوع الصدقات. 

والقسم الثالث : أن يطلق نذره» فلا يجعله مختصاً بمصالح الكعبة» ولا مصروفاً 
في مساكين الحرم» فيجب صرفه إلى المساكين» لأنهم آهل الصدقات في الشرع› 
فكانوا أحق بقرب النذر فعلى هذا ينظر في متاع النذرء فإن كان تفريقه عليهم ممكناء 
ونافعاء كالطعام والثياب وجب تفريقه عليهم» ولم يجز بيعه» وصرف ثمنه فيهم» كما 
لو كانت دراهمء أو دنانيرء لأن إخراج القيم» فيما استحق أعيانه لا يجوز» 
كالزكوات. 

وإن كان المتاع مما لا يمكن تفريقه فيهم لأنه بغيره أنفع كالطيب واللؤلؤء 
والجوهر» كان حقهم في قيمته. 

وهل يلزم الناذر بيعه؟ أو دفع قيمته؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف قول 
الشافعي في العبد الجانني هل يفديه السيد بقيمته؟ أو بثمنه؟ على قولين: 


أحدهما: يفديه بقيمته» فعلى هذا يجوز للناذر أن يصرف قيمته إليهم» وإن لم 


والثاني : أن عليه أن يبيع العبد الجاني لجواز ابتياعه بأكثر من قيمته» فعلى هذا 
يلزمه بيع هذا المتاع بأكثر لجواز أن يرغب فيه من يشتريه بأكثر من ثمنه» فإن أراد أن 


يأخذه بالثمن المبذول فيه جاز. 
مسألة: قال الشّافعيُ رضي الله عَنْهُ: «وَإِذَا تدر اَن يهدي ما لا يُحْمَلُ منَ 


2-706 


الأَوْضَينَ والدُور ر باع ذلك وَأَهْدَى تم 2 


قال الماوردي: وهذا في حكم ما قدمناه من الأحكام» وعلى ما ذكرناه من 
الأقسام» وإنما يخالفه في أنه غير منقول» فيكون الهدي متوجها إلى قيمته» أو ثمنه 
على ما ذكرناه من الوجهين فإن أراد بهديه أن يكون وقفاً على مساكين الحرم» أو 
مصالح الكعبة» جعلناه على ما أراده بقوله» أو نيته فإن كان الهدي نخلاً فأثمر» فإن 
دلت كمرتة قبل وجرد قرط تدر كان العمر خارجا من "تدرو والدكاة فيه واجية» 
وإن حدثت الثمرة بعد وجود شرط نذره كان داخلاً في نذره» ولا زكاة فيه فإن أراد أن 
ينقل ثمنه» أو قيمته دون عينه فإن کان مما يفرق عليهم بعينه دون قيمته» لم يجزء وإن 
كان مما يفرق عليهم قیمته» دون عينه نظرء فإن كانت قيمته في موضع النذر أكثر 
جازء وإن كانت أقل لم يجزء فإن استهلكه وجبت عليه قيمته في أكثر حالتيه من 
موضع الاستهلاك. أو من الحرم لما وجب عليه من إيصاله إلى الحرم. 


{Ao 


كتاب النذور 

ا ا وم تلا نة َم جرف إل کي أذ تيه والخصي يُجْزىء 
ك STS‏ 

: أقسام‎ Sy n قال‎ 

أحدها: أن يكون معيناء فلا يلزمه غير ما عيّن وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من غير جنس الهدي المشروع» كالمتاع المنقول» والعقارء 
غير المنقول وقد ذكرنا حكمهما. 

والضرب الثاني : أن يكون من جنس الهدي المشروع» كمن نذر هدي بدنة» أو 
بقرة» أو شاة بعينها فعليه إيصالها إلى الحرم» سواء أجزأت في الضحايا لسلامتها 
وكمال سنهاء أو لم تجزىء في الضحاياء لعيب» أو صغرء > فإن أراد العدول عنها إلى 
غيرها» لم يجر سواء کان المعدول إليه ا أفضل » أو أنقص › وعليه علفهاء 
ومؤونتهاء حتى تصل إلى محلهاء فإن تلفت قبل وصولهاء لم يخل تلفها من ثلاثة 


أحوال: 
أحدها: أن يكون هو المتلف لها فعليه E‏ أو مثلهاء لأن 
أكثرها حق المساكين . 


والحال الثانية : أن يتلفها غيره فليس على المتلف إلا قيمتها فإن كانت أكثر 
الأمرين صرفها في مثلهاء وفي مصرف الزيادة على المثل وجهان : 

أحدهما: في مثل آخرء أو جزء من مثل أخر. 

والثاني: يصرفها إلى المساكين ورقاً. 

وإن كانت القيمة أقل الأمرين فهل يلزم الناذر تمام ثمن مثلهاء أم لا على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: يلزمه تمام ثمن المثل» لاستحقاق المساكين له بالنذر. 

والوجه الثاني : وهو أشبه أنه لا يلزمه إتمام الثمن» لأنه قد ساق ما نذر. 

فعلى هذا فى مصرف القيمة الناقصة عن المثل» ما ذكرناه من الوجهين في زيادة 
القيمة : ْ 

أحدهما: يصرف في بعض المثل . 

والثاني : يصرف على المساكين ورقاً. 

والحال الثالثة : أن تتلف بنفسهاء ففي ضمانها عليه وجهان: 


A٦ 


كتاب النذور 

أحدهما : وهو الأصح.ء أنه لا ضمان عليهء لأنها بعد النذر كالأمانة» وكما لو 
نذر عتق عبد فمات العبد قبل عتقه» لا يضمنه . 

والوجه الثاني : يضمنهاء لتعلق نذرها بذمته لجهة باقية» وخالف نذر العتق لعدم 
الجهة المستحقة له» فعلى هذا فيما يضمنها به ثلاثة أوجه: 

أحدها : بمثلها. 

والثاني : بقيمتها. 
والثالث: بأكثر الأمرين من المثل والقيمة: فهذا حكم القسم الأول في الهدي 
المعية:: ش 

فصل: والقسم الثاني : أن لا يعين هديه» ويسمى جنساً يعم أنواعاً كقوله : لَه 
علي أن أهدي بدنة فاسم البدنة يطلق في العرف على الواحد من الإبلء ولا يعم أنواعا 
ويطلق في الشرع على الواحد من الإبلء وی اواد ار و سبع من 
الخدم »> لحديث جابر «فنحرنا البدنة عن سبعة)» فيصير اسم البدنة في الشرع جنساً» 

يعم أنواعاًء فل تدرة على موجب الشرع دون العرف» فيلزمه في نذر هدي بدنة» 
ا أو بقرة» أو سبعاً من الغنم» وفي كيفية لزومها وجهان» كما قلناهما في 
إفساد الحج : 

أحدهما : أنها تلزمه على وجه التخيير في نحر أيها شاء من بعير أو بقرة» أو 
سبع من الغنم» لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر. 

والوجه الثاني : أنها تلزمه على وجه الترتيب» تتفخر یا إن لاف as‏ 
فإن عدمهاء نحر ا من الغنم.. لأن اسم البدن ينطلق على الإبل عرفا وع 
قضارت أصلاً قال الله تعالى: #وَالْيْدْنَ جَعَلْتَامًا لگ من شعائر الله ۾ لَكُمْ فيهًا خَيْرٌ 
قَاذْكَوُوا اشم م الل َه وا فإذا بت جنوي بها فَكُلُوا منْها4 [الحج : إهرةة ا 
الإبل فإذا تقرر الوجهان» فهل ا ا 0 الضحايا في السن والسلامة من 
العيوب ا 

أحدهما: لا يراعي شروط الضحايا اعتباراً بمطلق الاسم» فيجزىء صغيرها 
وكبيرهاء وسليمهاء ومعيبها. 

والوججة الثاني : يراعي شروط الضحايا من سنها وسلامتها وهو منصوص الشافعي 
اعارا عرف الشرع» فلا يجزىء منها إلا السليم من عيوب الضحايا ويجزىء الخصي 
فيها لإجزائه في الضحاياء ولا يجزىء من الإبل والبقر والغنم» إلا الثني» فصاعداء 
ويجزىء الضأن الجذع. فإن عدم هذه الأنواع الثلاثة» لم يجز أن يعدل عنها إلى 
الإطعام» وإن كان في الشرع بدلا منها لانتفاء اسم البدنة عنها ونحن نراعي في النذر 


کتاب النذور ببح 4/0 
عرف الشرع مع وجود الاسمء إما حقيقة» أو مجازاًء لتكون معانيها تبعاً لهاء وإن 
كانت في الشرع تبعاً لمعانيهاء واسم البدنة لا ينطلق على الطعام حقيقة» ولا مجازا 
وإن كانت تنطلق على البقرء والغنم» إما حقيقة» وإما مجازاء فصار الطعام مسلوب 
الاسم ون کان بدلا مشروعاء كما لو نذر عتق عبد فعدمه لم يعدل عنه إلى الصيام» 
ا 


أي يان من الإبل» شين ار وار على ما اراي ری قلا مره 
من غير الإبل ما كان قادراً على الإبل» ' وفي اعتبار سه وسلامته ما ذكرناه من 
الوجهين» فإذا لم يجد الإبل ففي عدوله إلى بدلها وجهان: 

أحدهما : لا بدل لهاء لأنه عّنها فى الوجوب» فلم يجز العدول إلى غير ما 
أوجب» وكانت البدنة باقية في ذمته حتى يجدهاء كما لو نذر عتق عبد» فلم يجده كان 
في ذمته حتى يجدهء ولا يعدل عنه إلى بدل من صيام» أو إطعام» وإن كان بدلاً منه في 
كفارة الظهار. 

والوجه الثاني: أن يعدل عنها إلى بدلهاء وهي بقرة لأن المقصود بالنذر نفع 
المساكين» بلحمهاء وهم منتفعون بلحوم البقرء كانتفاعهم بلحوم الوبل» ولهذا المعنى 
فارق نذر العتق» فعلى هذا في حكم انتقاله إلى البقرة وجهان: 

أحدهما: أن ينتقل إليها على وجه البدل دون القيمة» فينتقل إلى البقرة قلّ 
تثمنهاء أو كثر فإن لم يجد البقرة» انتقل عنها إلى سبع من الخنم» فإن لم يجد لم يجز 
أن يعدل إلى إطعام ولا صيام» وإن كانا بدلاً منهاء في تكفير من أفسد حجهء لأن اسم 
البدنة لا ينطلق عليهما. 

والوجه الثاني : أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منهماء أو من قيمة البدنة» فإن 
كانت البقرة أكثر مما لزمه» نحر بقرة» وإن كانت قيمة البدنة أكثر صرفها فيما أمكن من 
الوجهين : 

أحدهما: يعدل عنها إلى سبع من الغنم» من غير اعتبار قيمة» قل ثمنها أو كثر. 

والوجه الثاني : يعدل إلى الغنم بالقيمة» وفي القيمة التي يعدل عنها إلى الغنم 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يعتبر فيها أكثر الأمرين من قيمة البدنة» أو سبع من الغنم» لأن البدنة 
هي الأصل المنذور. 


AA 


والوجه الثاني : يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البقرة» أو سبع من الغنم» ٠‏ لأنه ينتقل تھ 
عن البقرة ة إلى الغنم» فكانت البقرة أصلاً للغنم . 


والوجه الثالث: يعتبر أكثر الأمور الثلاثة من قيمة البدنةء أو قيمة البقرةء أو سبع 


من الغنم لأن البدنة أصل البقرة» والبقرة أصل الغنم» فاعتبر أعظمها. والله أعلم. 

فصل: والقسم الرابع : أن يطلق اسم الهديء ولا يقيده بجنس ولا نوع 
فيقول: للّه عليَ أن أهدي هَدياً ففيه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتاب الأم أنه يلزمه أن يهدي» ما يجوز في 
الضحايا من الإبل والبقر والغنم» خاصة»ء ولا يجوز أن يهدي غيرهما حملا لإطلاق 
الهدي على ما قيده الشرع. فعلى هذا في اعتبار شرط الضحايا من السن» والسلامة 
وجهان ذكرناهما. 

والوجه الثاني : نص عليه في الأمالي من الحج والأيمان والنذور يجوز 00 
على هدي ما شاء من قليل» وكثير يجوز في الضحايا من الإبل والبقرء والغنم» أ 
يجوز في الضحايا من الطعام والثياب» وصنوف الأموال» لأن اسم 0 
الهدية التي لا تختص بنوع من الأموالء وقد جاء الشرع بهدي ما قل قال الله تعالى: 
#هذياً بالغ الكَعْبة4 [المائدة: 96]. وقد يهدي جزاء صيد عن عصفور وجرادة» وقال 
رسول الله اة في التبكير إلى الجمعة «وَمَنْ رَاح في السَاعَة الرًابعة َكنم ف دجا 
ومن راح في الساعة الحَامِسَةٍ فكأتما قرب بَيِضة'». 

قال الشافعى ‏ رضى الله عنه : في هذ القول وعليه أن يهدي ما كان ولو بيضة 
راتفر أو اقشة عن طا واختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما* أنه قاله:على وجه المبالقة » والمععبر فيد أن يهدي أقل :ما يكون ثمنا 
لمبيع» أو مبيعاً لثمن ولا تكون الثمرة الواحدة ثمناًء ولا مبيعاً» اعتباراً بما ذكرناه في 
أقل الصداق. 

والوجه الثاني : أنه قاله على وجه التحقيق في إجزاء هدي التمرة» والبيضة» 
والقبضة من الحنطة» لأن الثمرة قد تكون هديا في جزاء جرادة . 

قال الشافعي : وأستحب أن لا ينقص من المدء لأنه أقل ما يواسي بهء وإن 
أجزأ ما دونه فأما إذا قال: «للّه علىّ أن أهدي الهدي» فأدخل الألف واللام» فقد كان 
أبو خامد الإسفرايينى يقول: يلزمه أن يهدي ما يجوز في الضحايا قولاً واحداء لأن 
الألف واللام يدخلان لجنس أو معهودء فلما لم ينضرفا إلى عموم الجنس انصرفا إلى 
معهود الشرع» وهو الضحايا وذهب سائر أصحابناء إلى استواء الحكم في الأمرين مع 


۸۹ 


كتاب النذور 
دخول الألف واللام وحذفهما لأن معهود الشرع فيه مختلف بما ذكرناه من الدليل . 
فصل: ويتفرع على نذر الهدايا إذا نذر أن يذبح ولدهء أو نفسه» أو عبده» وعيّنه 
فنذره غير منعقد له» ولا يجوز له الوفاء به» ولا شيء عليه فيه» وهو قول أبي يوسف . 
وقال سهان المشسة: يمه قن هد لالدو كقاوة ميه ويكوين افر تعفد 
بالكفارة. ۰ 

وقال أبو حنيفة: تلزمه شاة إذا نذر ذبح ولده» وذبح نفسهء ولا يلزمه شيء إذا 
نذر ذبح والده وعبده. 

وقال محمد بن الحسن: تلزمه الشاة في لذ وا حاف ویک ندرا 
قدا اة ااا بأن خليل الله إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ التزم ذبح ولدهء 
فأمر الله سبحانه وتعالى» أن يفديه بشاةء فقال تعالى: 0 ِدَبْح عَظيم) 
[الصافات : /ا١٠١].‏ وبما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه أنه قال : : من نذر ذبح 
ابنه فعليه شاة» وليس له في الصحابة مخالف فصار إجماعاً. 

و حديت عر انين نين - رضي الله عنه - أن النبي يل قال : «لآّ نر في 
مَعْصيَة » ل 0 ونذر فيما لاا يملك 
وروت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي بي أنه قال : «مَنْ نَذَرَ أن يُطيعَ الله .قَلْيطغة» 
وَمَنْ ندر أن يَعْصّى الله هَل يَعْصِه» والتزام هذا النذر معصية» وتركه طاعةء ولأنه نذر لا 
ينعقد بالوفاء» فوجب أن لا ينعقد بغيره» كالنذر في جميع المعاصي» ولأن حرمة 
الوالد أعظم من حرمة الولدء فلما لم تلزمه الشاة» إذا نذر ذبح والدهء فأولى أن لا 
تلزمه» إذا نذر ذبح ولده. 

وأما الجواب عن استدلالهم بحال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام - .فهو 
أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه كما قال تعالى: لإي أَرَى في المَنَام تي ات 
[الصافات : .]٠١7‏ ورؤيا اراش 
الله تعالى ليختبر صبره وطاعة ابنه» ولذلك قال: يا بت افْعَلْ ما ومر سجني إن 

شَاءَ اللُّ مِنَ الصَّابرِينَ [الصافات : 6]. ا ا و 
لم يجعل الشروع في الذبح أصلاً فيها. 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فالرواية مختلفة» فروي 
عنه أن عليه مائة من الإبل» وروي عنه أن عليه شاة» وليست إحدى الروايتين أولى من 
الأخرى وقد سقطت إحداهماء فوجب أن تسقط الأخرى» ثم لو انفردت الرواية لما 
صارت إجماعا إلا بانتشارها ولم تنتشر فلم تكن إجماعا. 


۹۰ الس حب ب ل ليييح كأ النذور 


مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلوْ نذرَ عَدَدَ صَوْم صَامَهُ متفوّقا أؤ 


قال الماوردي: لا يخلو إذا نذر صيام ع معدودات من أن يعيّن زمانهاء أو 
يطلقه فإن عينه فقال: «لِلّه عَليَ أن أصوم العشرَ الأول من رجب» أو العشر الأخير من 
شعبان»» لزمه أن يصوم العشر الذي عينه» لا يجزئه أن يقدمهء ولا يجوز أن يؤخره» 
OTT‏ لأن أيامه متتابعة . 

وإن أطلق العَشّرء ولم يعينه» وقال: «لِلّه عَلِيَ أن أصوم عشرة أيام»ء فله ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن يشترط فيها التتابع إما بقوله» أو بقلبه فيلزمه تتابعهاء ويكون على 
التراخي دون الفور إلا أن يشترط فيها الفور» فيجب في شرطه أن يعجل صيامها على 
الفور فإن فرق صيامها لم يجزه وأعادها متتابعات . 

والحال الثانية : أن يشترط صيامها متفرقة» فيجوز له أن يفرقهاء وأقل التفرقة أن 
يفرق كل يومين بيوم فإن تابع صيامها ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه» لأن المتابعة أغلظ . 

والوجه الثاني : لا تجزئه. لأجل الشرطء فإن شرط أن يتابع فيها خمسة أيام» 
ويفرق خمسة أيام» صامها على ما شرطء وكان مخيراً في تقديم ما شاء من صيام 
المتتابعات» أو المتفرقات ويختار أن يفرق بين الصومين بيوم» فإن تابع بين الخمسة 
المتفرقات» والخمسة المتتابعات جاز لأن التفرقة مشروطة فى الخمسة وليست 
مشروطة بين الخمستين» فإن تابع الصيام العشرة كلها أجزأه الخمسة المتتابعة» وفي 
إجزاء الخمسة المتفرقة ما ذكرناه من الوجهين فلو قال : «للّه تعالى عَلِيَ أن أصوم عشرة 
أيام» بعضها متتابعاًء وبعضها متفرقاًء فأقل ما عليه أن يتابع بين يومين» وأقل ما له أن 
يفرق بين يومين» وهو فيما عداهما بالخيار ب ا 

والحال الثالثة: أن يطلق صيام العشرة أيام» ولا يشترط فيها متابعة» ولا تفرقة 
فالأولى به والأفضل له أن يصومها متتابعة» أما الفضيلة فلقول النب يكل «أَحَبٌ الاغْمَال 
إِلَى اللّه تَعَالَى أَدْوَمُّهَا وَإنْ تَلّ» وأما الأولى فلأنه يأمن الفوات» فإن فرق صومها أجزأه. 

وقال داود: لا يجزئه حتى يتابعهاء لأن الله تعالى شرط التتابع في صيام كفارة 
القتلء والظهار» فحمل عليه كل مطلق من الصيام» وهذا فاسدء لأن مطلق الصيام 
يتردد بين أصلين» شرط التتابع في أحدهماء وهو كفارة القتل» والظهارء وشرط 
التفرقة في الاخرء وهو صوم التمتعء فلم يكن الصوم المطلق في اعتباره بأحدهما 


کتاب النذور _ ا ا ا 
أولى من اعتباره بالاخر فوجب مع تردده» بين الأصلين أن يكون على إطلاقه في جواز 
تفرقته » وتتابعه والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافِعِيٌ: «وَلَوْ نَدَرَ صِيَام سَنَةِ ِعَيْنِهَا صَامَهًا إلا رَمَصَانَ فَإِنَهُ يَصُومُهُ 
ِرَمَضَانَ وَيَوْمَ الفطرٍ والاضحى وأََام التَشْرِيقٍ ولا قضاء عَلَيْه فيها» . 
وخرج من نذره صيام شهر رمضان» لا ستحقاقه عن فرضه› ولم يقضه لاستثنائه من 
نذره بالشرع › وأفطر ما منع الشرع من صيامهء وهي خمسة أيام يوم الفطر. ويوم 
الأضحى› وأيام التشريق الثلاثة» ولا يلزمه قضاؤهاء لأن تحريم صيامها منع من انعقاد 
النذر بهاء فإن صام جميعها إلا ما استثناه الشرع منهاء فقد وفى بنذره» وسقط عنه 
بأدائه » وإن أفطر فيهاء فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يفطر فيها بغير عذرء فقضاء ما أفطره» واجب عليه» لاستحقاقه 
بنذره . 

فأما ما صامه منهاء فإن لم يكن شرط تتابعها في نذره أجزأه ما صامه منهاء لأن 
تتابعها كان مستحقاً بالزمان دون الشرط » كما استحق تتابع صيام شهر رمضان» فلم 
يبطل ما صام فيه بالفطرء فكذلك صيام هذه السنة المنذورة مستحق تتابعها لزمانهاء 
فلم يبطل صيامها بالفطر في بعضهاء وجاز أن يقضي ما أفطره متفرقاًء ومتتابعاً 
كقضاء رمضان» وإن شرط تتابع صيامها في نذره» صار التتابع مستحقاً بالشرط والزمان 
اسمس ا و E‏ 
القضاء ا سنة متتابعة إلا ما ا ه الشرع منهاء ور اها الان 
وأيام التشريق. 

فصل: والضرب الثانى: أن يفطر فيها بعذرء والأعذار التي يستباح بها الفطر 
أربعة : الحيضء والنفاس» وهما مختصان بالنساء دون الرجالء فأما الحيض»› فلا 
يبطل تتابع الصوم سواء كان مستحقاً بالشرط» أو الزمان لأنه معهود» ولا يمكن التحرز 
مله » وفي وجوب قضاء أيام الحيض قولان: 

أحدهما: لا يجب قضاؤهاء لاستثنائها بالشرع كاستثناء رمضان والعيدين وأيام 
التشريق. 

والقول الثاني: يجب قضاؤها كما أوجبه الشرع من قضاء أيام الحيض في صوم 


4۲ ْ كتاب النذور 
الفرض» وخالف ما عداه من الأيام المستثناة لعموم استثنائهاء في حق كل نادرء 
وخصوص استثناء الحيض في حق الحائض» وحكم الفطر بالنفاس كحكم الفطر 
بالحيض» وإن خالفه في اشتراكهما في أحكام الحظر والإباحة. 

فإن قيل: فقد جعلتم قضاء أيام الحيض موجباً لدخوله في نذرهاء ولو نذرت 
صيام أيام حيضهاء بطل نذرهاء ولم يلزمها القضاءء فهلا كانت هذه كذلك . 

قيل: لأن إفرادها بالنذر يجعله معقوداً على معصية» فيبطل» ولا يجعله إذا دخل 
في العموم معقوداً على معصية فلزم . 

وأما الفطر بالمرض فلا يبطل به التتابع المستحق بالزمان» وفي إبطاله التتابع 
المستحق بالشرط قولان: 

أحدهما: لا يبطل به كما لا يبطل بالحيض.» لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه. 

والقول الثاني : يبطل به التتابع» وإن لم يبطل بالحيض» لأن فطر الحيض 
معهود» وفطر المرض تادر . 

فإن قيل : بأنه يبطل التتابع لزمه أن يستأنف قضاء سنة كاملة إلا شهر رمضان» 


EN‏ امسر 

وإن قيل: إنه غير مبطل للتتابع كالحيض ففي وجوب قضاء ما أفطر بالمرض 
قولان كالفطر بالحيض . 

وأما الفطر بالسفر ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كالمرض لاشتراكهما في إباحة الفطر شرعاًء فيكون الفطر به 
كالفطر بالمرض 


والقول الثاني: أنه كالفطر بغير عذرء لقدرته على الصيام» فخالف المرض 
العاجز عنه» فيكون الفطر به كفطر غير المعذور. 
أله ' مار الضَّاة ما كه مك UE‏ و oR‏ 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإن نذرَ سَنَةَ بغْيْرٍ عَيْنِهَا قضى هذه الأيَّامَ كلها» . 


قال الماوردي : إذا كان النذر معقوداً على صيام سنة غير معينة» فالسنة تجمع 
وا والشهر يجمع أياماًء فكتهوان السئة اننا عقر شهراء وأيام الشهر ما بين هلاليهء 
فإن تم كان ثلاثين يوماء لا يزيد عليهاء إن قفن + كان عا وعشرين رما لا ينقص 
منهاء فإن فات هلاله كان ثلاثين يوماء لا ينقص منهاء فتصير شهور السنة بفوات 
أهلتها ثلاثمائة وستين يوماء وإذا كان كذلك فنذر صيامها على ضربين: مطلق 
ومتتابع . 


كتاب النذور 1 

فأما المطلق فيجوز أن يصومها متتابعاً» ومتفرقاًء فإن صامها متفرقء نظرت فإن 
صام كل شهر منها بأسرهء ولم يفطر في شيء من أيامهء اعتد بما بين هلاله شهراً سواء 
كان الشهر كاماد أو ناقصاًء وإن أفطر يوماً منه استوفاه ثلاثين يوماً كاملة» لفوات 
هلاله فإن كان كاملاً قضى يوم فطره وحده» وإن كان ناقصاء صام يومين يوم فطره 
ريو تتضانه ويكوة ف ضياع كل فين على هذا الي حتى يستكمل صيام اثني 
عشر شهراً» سواء تابع شهوزه أو فرقها فلو صام من كل شهر عشرة أيام» وجب أن 
يستكمل صيام ثلاثة وستين يوماء لأنه قد فات هلال كل شهر بصيام بعضه . 

فصل: وأما المتتابع بالشرطء وهو أن يقول: «للّه عَلىَ أن أصوم سنة متتابعة» 
فهو على التراخي دون الفورء لأن ترك التعيين لها قد جعل نذر صيامها مضموناً في 
ذمته» وله إذا شرع في صيامهاء أن يبتدئها بأي شهر شاء من شهورهاء ولا شيء عليه 
أن يبتدئها بالمحرم» لأن المحرم أول السنة المعينة» وهذه السنة غير معينة» وإذا نذر ' 
اھ ير كان جيرا ب بين أن يبتدئه بصيام أولهء وبين أن يبتدىء صيامه بعد ذهاب 
بعضه » لاد عليه أذ جاه الست ابن الا حول دياه فلم يعتبر ما تقدمه فإذا صام سنة 
متوالية الأهلة سقط من الاعتداد بها ما استثناه الشرع منهاء وهو شهر رمضانء. لأن 
صيامه عن فرضه دون نذرهء والخمسة أيام التي منع الشرع من صيامهاء وهي: 
العيدان» وأيام التشريق الثلاثة» ولا ينقطع تتابع صيامه لفطره فيهاء لأنه لا يعذر في 
صيام السنة المتتابعة على التحرز منهاء ويلزمه أن يقضي ما لم يعتد بصيامه من نذره 
مضلا شيامه فإن كان شوال وذو الحجة تامين» فيقضي خمسة وثلاثين نوها ا 
عق رمان ترت يرما سواء كان رمضان اما أ ر«تاقضاء لان قطان قد قات هلال 
ويوم فطره من شوال وأربعة أيام من ذي الحجة. 


وإ كاششوال» .وذو ال اق فى ا ان ما را ا 
الحجة قد فاته هلالهما بالفطر في بعضهماء فلزمه إتمامهما. 

فإن قيل : فهلا سقط عنه قضاء هذه الأيام في صيام السنة المطلقة كما سقط عنه 
قضاؤها فى المعينةء قيل: لأن نذره فى السنة المعينة تعلق بالزمان» فانعقد على ما 
يجن مالفاو وعريد اها ا يرن انه هه ر رن ال البطلقة؛ 
تعلق بذمته» فانعقد على كمال المدة. 

فصل: فإن عقد نذره على صيام رمضان» والعيدين وأيام التشريق» لم ينعقد نذره 
ولم يلزمه قضاؤه. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - ينعقد نذره ويلزمه قضاؤهء فإن هنا ذلك عن 
نذره أجزأه العيدان» وأيام التشريق» قأما زمضان فر إن كان مسافرا ولا يحزئة إن 
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كان حاضراء ويجزئه في قول أبي يوسف مسافراً کان» أو حاضراً استدلالاً بأمرين : 
أحدهما: أنه لما دخل في نذره» إذا عم وجب أن ينعقد عليه النذر إذا خص . 
والثاني: أن أول نذره بدأ بعقده على صيام شهرء وأيام وإذا وصله في تعيينه 

برمضان والأيام المحرمة سقط حكم المعصية» ولم يبطل حكم النذرء كما لو 

قال : الله عَليّ أن أصلي في دار مغصوبة» لزمته الصلاة وسقط فعلها في دار مغصوبة . 
ودليلنا حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي كله قال : «لآ ندر في 

مَعْصِيّة اللّه وَلاً نَذْرَ فيمًا لا يَمْلِك ابن آدَم» ولأن ما لم يستحق صومه عن النذر لم ينعقد 

به النذر كأيام الحيض» ولأنه زمان ينافي صيام نذره فلم ينعقد عليه نذره كالليل. 
والجواب عن استدلاله لجرل فى عدوم نذره» فجاز أن ينعقد على خصوص 

النذرء فكذلك حكم ما اختلفنا فيه فدخل في عموم نذره» ولا ينعقد عليه خصوص 

نذره. 
وأما الجواب عن استدلاله بنذره الصلاة في الدار المغصوبة» فيحتمل انعقاد 

نذره على وجهين : 
أحدهما : باطل فسقط الاستدلال به. 
والثاني: أنه صحيح ويصليها في غير المغصوبة» ويجزئه إن صلاها في الدار 

المغصوبة. 
والفرق بينهما من وجهين: 
أحدهما: أن تعيين الزمان من الصيام المنذور لازم» وتعيين المكان في الصلاة 

المنذورة غير لازم. 
والثاني : ما أجمعنا عليه من أنه لو نذر صوم يوم مطلق» فصامه في يوم عيدء لم 
ولو نذر صلاة مطلقة فصلاها في دار مغصوبة أجزأه. 
مسألة : : قال الشَافعيٌ: «وَإِنْ قَالَ: لله عَليَ أن احج ی عَا 

عو أذ علا هل َه عل وإ عدت به عرض أو خط عدو أن 

قَضَاء) . 


قال الماوردي : الحج المنذور ضربان: مطلق› 
فأما المطلق: فهو أن يقول: «إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أحج»» ولا يعين 


كتاب النذور 40 


عام حجه فإذا شفى الله مر يضه وجب عليه الحج»› لوجود شرط النذر» ولا يعتبر فى 
وجوبه وجود الزاد» والراحلة. 

وفي اعتبار وجودهما في آدائه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: يعتبر وجودهما فى الأداء لأنهما من شرائط الإمكان . 

والوجه الثانى: لا يعتبر وجودهما فى الأداء لأنه قد كان قادرا على الاستثناء به 
في نذره» وهو قول من لا يطرح الغلبة في الأيمان فلم يطرحها في النذور» وفي وجوب 
تعجيله على الفور وجهان مضيا. 

وأما المعين» وهو أن يقول: إن قدم غائبي فللّه عليَ أن أحج في عامي هذا فلا 
يخلو قدوم غائبه أن يكون قبل وقت الحج في عامه أو بعده» فإن قدم بعد عامه سقط 
ولم يجب عليه الحج لانقضاء وقته وإن قدم قبل حج عامه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون الوقت متسعاً لحجهء فقد لزمه النذرء وتعين عليه في عامه 

والضرب الثاني : أن يضيق الوقت عن إمكان الحج في عامه لقصور زمانه» ففي 
لزوم نذره ووجوب الحج عليه وجهان: 

والثاني : يلزمه النذر» ووجب عيه الحجء فة دعا ا قد كان ادزا 
على استثنائه في نذره» وهو قول من لا يطرح الغلبة» كما ذكرناه من الوجهين» في 
وجود الزاد والراحلة» والله أعلم. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه» وجب عليه الحج في عامه لتعيينه في نذره فإن حج 
فيه أجزأه وإن تأخر عنه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون تأخره لغير عذرء فعليه قضاؤه في العام الثاني» ولا يجوز له 
تأخيره عنه» لأن فرضه مستحق على الفور دون التراخي . 

والضرب الثانى : أن يؤخره عن عامه لعذر فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يموت قبل وقت الحج»ء فلا حج عليه لموته» قبل وقت الأداءء فصار 
كموت المزكي قبل الحول» وموت المصلي قبل الوقت. 

والقسم الثاني: أن يؤخره بإحصار سلطان قاهر» وعدو غالب» فحكم الإحصار 
في حجة الإسلام» فإن كان عاماً سقط به القضاءء وإن كان خاصا ففي سقوط القضاء 
فول 


الل كتاب النذور 


فأما حكم الإحصار في حجة النذر فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : - وهو قول أبي حامد الإسفراييني إنه على حكمه في حجة الإسلام 
إن كان غاما سقط عه التضاء» وإن كان خاصاً فعلى قولين. 

والقول الثاني : : - وهو قول ابي علي بن أبي هريرة -. إنه على العكس في حجة 
الإسلام إن كان الإحصار ناما وجب به القضاء» وإن كان عام فعلى قولين» وهذا 
أشبه» لأن حجة النذر أغلظ . 

والقسم الثالث: أن يؤخره لعذر يعود إليه من مرض› أو نسيان» أو تلف مال» 
أو خطأ عدد» أو ضلال طريق» فالقضاء واجب عليه لاختصاص الأعذار به» كما لا 
يسقط عنه صيام رمضان بمرضه وإعذاره مع إمكان اسنثنائها في نذره. 


مسألة: قال الشافعي رضي الله عَنْهُ: «وَلَوْ َال لِلّهِ عَلَيَ أن أَصُومَ اليَوْم الذي 
يقم فيه ان ِم لبلا فل صم علي وَأحبْ لو صَام سب صَبِيِحَتَهُ وَلَوْ قَدِمّ تهارا هُوَ فيه 


صَائِمٌ تَطؤعاً كان عَلَيْه قَضاوٌة لاله ندر وَقَدْ يَْتَمِلُ القيّاسُ أَنْ ل يَكُونَ عَلَيْهِ القَضَاءُ منْ 
قبل أنه ل يصْلّحُ بان يَكُونَ فيه صَائماً عَنْ تذره (قَالَ المرَنُِ) يعني أنه ل صَومَ لِتَذْره إ9 
نة قبل القجر ولم ين له عبرل إلى أن بعلم أن عله صَؤْماً إ9 بعد مَقْدِِهِ (قالَ 
لمُرَنِيٌ) قَضَاؤة عدي أَوْلَى به (قال المزئي) وَكَدَلِكَ الحَجُ N‏ 
الله عد وَجَلَّ صَوْمٌ شهر رَمَصَانَ بعَيْنه فَلَمْ يَشقط بعَجزه عَنْهُ بِمَرَضِهِ (قال المزني) رَحِمَهُ 
اللّهُ قَالَ الله دة من بام أحر» وََجْمَمُوا أ ذو مي عله الشَّهدِ كله كلم يقل فيه أن 
عَلَيْهِ قَضَاءَ ؛ ال لته وات ناوه نكت إن ب وق واب وذ طب 
قل في مضع آخَرَ (فال الشافعِيُ) وؤ اصح فيه صَائِماً ِن تذرِ غَيْرِ هذا أَحيئِتُ بت أَنْ 
كرد لصوي ِتَذرِهِ وَيَعُودَ لِصَوْمِهِ لدوم فُلآن». 


قال الماوردي: وفي انعقاد هذا النذرء إذا قال : «للّه عَلِيَ أن أصوم اليوم الذي 
أحدهما: أن نذره باطل غير منعقد لأمرين : 


أحدهما: أن تقديم النية في صيام النذر مستحق في الليل» ولا يجوز تقديمها 
قبل العلم بوجوبه. 


والثاني : : أن قدومه فيه يمنع من إجزاء الصوم قبله» وقد مضى من النهار بعضه» 
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فلم يجز لتقدمه وبقاء بعضهء فلم يصح صوم بعضه»ء وهذا تعليل ابن أبي هريرة فلهذين 
التعليلين بطل نذره ولم يلزمه قضاؤه» كمن نذر صيام الأيام المحرمة. 

والقول الثاني: وهو الأصح» واختاره المزني أن نذره منعقد وقضاءه واجب 
لأمرين: 

أحدهما: ما استدل به المزني 

والثاني : أنه نذر انعقد على استقبال صيام في ا يجوز فيه الصيامء فصار 
كسائر الأيام وعلى هذا يكون التفريع فإن دم بفلان ميتاء سقط رن الصيام لعدم 
الشرط وإن قدم فلان حياء لم يخل مقدمه من أن يكون ليلا أو هارا فإن قدم ليلاء 
سقط فرض الصيام لأنه لما علقه باليوم صار النهار ا وذهب بعض 
الفقهاء إلى وجوب الصيام عليه في غده تعليلاً بأن العرب تعبّر بالليالي عن الأيام» 
وعن الليالي بالأيام» ولذلك ما استحب الشافعي أن يصوم صبيحة ليلته. 

.ولو قدم نهار لم يخل حال الناذر أن يكون فيه صائماًء أو مفطراء فإن كان فيه 
E‏ فميكيسين اله إن E a‏ وإن لم يجب عليه الإمساك كالمسافر إذا قدم ‏ 
في يوم قد أفطر في أولهء استحببنا له أن يمسك في بقيته وإن لم يجب عليه الإمساك 
وإن كان الناذر في يوم القدوم صائماً لم يخل صومه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون تطوعاء فيكون فيه على حكم تطوعهء ولا يجزئه عن نذره. 
وفي انحتام صيامه عليه وجهان: 

أحدهما: ينحتم صومه عليه لأنه قد كان عند الله تعالى مستحقاً في نذره. 

والوجه الثاني: لا ينحتم صومه عليهء ويكون على اختياره فيه» وهو أظهر 
اغتبارا ہما انعقدت نيتة عليه من تطوعه. 

والقسم الثاني: أن يكون صيامه عن فرض وجب عليه فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون فرض صيام متعيناً في يوم» وذلك صيامان : 

أحدهما: فرض رمضان. 

والثاني : لنذر تقدم منه» تعين عليه في يومه. فيستكمل صوم يومه عن فرضه 
الذي دخل فيه ولا يجب عليه قضاؤه» لعدم استحقاقه,» ويستحب لو أعاده» ولا 
يكون فرضه مشتركاً» وعليه قضاء نذره المستقبل فيصوم يومين فرضاً ويوماً مستحباً. 

والضرب الثاني : أن يصومه عن فرض لم يتعين فيه» كقضاء رمضان» وصوم 
الكفارة» فعليه إتمامه عن فرضه الذي نواه» وفى وجوب قضائه عن ذلك الفرض 
وجهان: ْ 

الحاوي في الفقه/ ج١١1/ ٠۲٢‏ 
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أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي - يلزمه قضاؤه» ولا يجب عليهء 
لدخوله فيه عن نية انعقدت به» ثم عليه أن يقضي صوم نذره» ويصوم على قول أبي 
علي بن أبي هريرة ثلاثة أيام يوماً عن فرضه ويوماً عن نذره» ويوماً مستحباً. 

والقسم الثالث: أن يصوم عن نذره في يوم القدوم وهو على ضربين: 

أحدهما: أن لا يعلم بقدومه فیه» فلا يجزئه صيامه عن نذره» لعدم علمه كما لا 
يجزئه صيام يوم الشك مع عدم علمه. 

والضرب الثاني : أن يكون قد علم أنه سيدخل فيه لقربه منه ففي إجزائه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنه يجزئه لأنه قد نواه على علم به. 

والثاني : وهو مقتضى تعليل ابن أبي هريرة أنه لا يجزئه» لأنه قد صام أوله قبل 
مقدمه» ولأنه قد يجوز أن يتأخر عنه» مع الاختيار منه فلا يصير عالماً بمقدمه. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «وَلَوْ تد أن يَصُومَ اليَوْمْ الذي يَقْدُمُ فيه فلن أبدا ّدم يوم 
الاين فَعَلَيْهِ أن يَصُومٌ كل انين ن يَسْتَْبلُ إلا أن يَكُونَ يَوْمَ فطر أو أَضحى أو شر 
يَصُومُة ولا يض وال في يتاب الصّْم عليه القَضَاه 2 (قال المُرَنِيُ) رَحمَة اللّهُ لآ قضاء 
أشبَه شب بعل لاتا لصت بوَْتٍ صم عند فَضٍ ولا ِميِهوإن ند صَوْمها ذد منص 


1 1 (( 
وَكَذَلِكَ لا يقضي نَذْرَ مَعْصِيَة 2 


١ 

١ 
س‎ 8 

۹ 


قال الماوردي: إذا عقد نذره» على صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً» فقدم 
يوم الاثنين كان نذره في الأثانين المستقبلة منعقداء لإمكان صيامها وفي انعقاده في 
الاثنين الذي قدم فيه فلان قولان» على ما قدمناهما فيصير صوم الأثانين مستحقا بنذره 
فإن منعه عن صيامه في النذر عذرء فالأعذار المانعة منه خمسة: 

أحدها: فرض رمضان» لأن فيه من الأثانين ما قد استحق صيامه عن فرضهء 
فخرج عن جملة نذره» فيلزمه صيام أثانين رمضان عن رمضان» ولا يجوز له أن 
يصومها عن نذره ولا يلزمه قضاؤها عن النذرء لاستثناءها بالشرع مع إحاطة العلم 
بوجودها فيه» فإن صامها عن نذره لم يكن نذراء ولا فرضاء ولزمه قضاؤها عن 
الفرض دون النذر. 

والعذر الثاني : أن يصادف بعض الأثانين ما يحرم صيامه من العيدين» وأيام 
التشريق فلا يجوز له صيامه» عن النذر كما لم يجز أن يصومه عن غير النذر» وفي 
وجوب قضائه عن نذره قولان: 

أحدهما: وهو الأظهر المنصوص عليه في النذورء واختاره المزني» أنه لا يلزمه 
قضاؤه لأمرين: 
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أحدهما: لأن الشرع قد استثناءه فصار كأثانين رمضان . 

والثاني: لأنه صادف أيام التحريم فصار نذر معصية. 

والقول الثاني : نص عليه في كتاب الصيام أن عليه قضاءه لأن نذره قد انعقد على 
طاعة وقد كان يجوز أن لا يصادف أيام التحريم» فلزم قضاؤه لانعقاد النذر» وفارق 
أثانين رمضان التي لا ينفك منها . 

والعذر الثالث: المرض المانع من صيامه بالعجز» فعليه القضاءء لأن ما وجب 
بالنذر معتبر بما وجب بالشرع» فلما لم يسقط بالمرض قضاء» ما وجب من رمضان» 
لم يسقط به قضاء ما وجب بالنذر. 

والعذر الرابع : الجنون الطارىء عليه» فيسقط به قضاء النذر كما يسقط به قضاء 
الفرض . 

والعذر الخامس: الإغماء فلا يسقط قضاء النذر بهء كما لا يسقط به قضاء 
الفرض . 

مسألة: قَالَ الشّافعي: «وَلَو وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ صَامَهُمَا وَقَضَى 
كَل اتن فِيهما و9 يُِْهُ شَهْرَرَمَضَانَ لان هذا شيء أدْحَل على نه بَعْدمًا وجب عَلَيْه 
صَوْمٌ الاين وَسَهْد رصان وجب جب الله عَلَيْهِ لآ بِشَيْءٍ أَدْخَلَهُ عَلَى تَفسه» . 

قال الماوردي: إذا اجتمع عليه صوم الأثانين عن نذر» وصوم شهرين متتابعين 
عن كفارة» صام أثانين الشهرين المتتابعين عن كفارته» دون نذرهء لأن قضاء أثانين 
نذره ممكن وقضاء تتابع صيامه بغير الأثانين غير ممكن» وما أمكن معه أداء الحقين 
كان أولى من إسقاط أحدهما بالآخرء فإذا فعل هذاء وصام أثانين الشهرين عن 
50 حتى تتابع 0 صيامه أجزأته عن الكفارة» وإن كان صام اانه مقا عن 


وجوب الكفارة وجب عليه أن يقضى أثانين الشهرين عن نذره» لأنه أدخله على نفسه 
بإيجاب الكفارة ما منعه من صيام النذر قضاء كالفطر بعذرء أو غير عذرء فإن تقدم 
وجوب الكفارة على وجوب النذر ففى قضاء أثانين الكفارة وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه قضاؤهاء لتقدم استحقاقها عنه كأثانين رمضان. 

والوجه الثانى : يلزمه قضاؤها بخلاف أثانين رمضان» لأنه أدخل وجوب الكفارة 
على نفسه» وقد التزم بالنذر أثانينها فقضاهاء لأن الشرع لم يستثنهاء وصيام رمضان 


O°‏ کتاب النذور 


OSS o 
مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلَوْ كان النَّاذدُ امْرَأةٌ هي كالوجُل 3 وَتَقْضي کل ما مَوَ‎ 
قال الماوردي: أما حيضها في شهري الكفارة» فلا يمنع من تتابعهاء لأن عادتها‎ 
في الحيض يمنع من صيام شهرين متتابعين بغير حيض» ولذلك لو نذرت صيام شهرين‎ 
وعليها أن تقضي أيام حيضها في صيام الكفارة متتابعة» كما كان عليها متابعة الأداءء‎ 

وفي وجوب قضائها في صيام النذر قولان: 

أحدهما: تقضي أيام حيضها في النذر كما قضتها في الكفارة. 

والقول الثاني : ليس عليها قضاؤهاء في صيام النذرء وإن وجب عليها قضاؤها 
في صيام الكفارة لوجوب الكفارة بالشرع» ووجوب النذر بالشرط . 

فأما إذا ألزمها صيام كل اثنين بالنذر فحاضت في يوم الاثنين فهي بالحيض 

مفطرة» لا يجزئها إمساكها فيه عن النذرء لأن الصوم في الحيض معصية . 
والصحيح أن عليها قضاءه عن نذرهاء كما كان عليها قضاء أيام حيضها في فرض 
رمضان» ليكون حكم النذر محمولاً على موجب الشرع» وقد خرج بعض أصحابنا قولاً 
ا أنه لا تقضيه كما لا تقضي إذا صادف أيام العيد» والتشريق» وهذا التخريج غير 

فيها دون غيرها فافترقا . 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ فَالَتْ لله عَلَىَ أن أصوم ايام حَيْضِي قلا يَلْرَمْهَا شئ* 
لأَنَهَا ترت مَغصية (قَالَ المُرَنِنٌ) رَحِمَهُ الله هَذَا يدل عَلَى أن لآ يَقْضِي نَذْرَ مَعْصِيَة . 


قال الماوردي: أما إذا نذرت أن تصوم أيام حيضهاء فهو معصية» لا ينعقد به 
نذر» ولا يلزم به قضاء كالنذر في صيام الأيام المحرمة» وقد وافق أبو حنيفة على أيام 
الحيض وإن خالف في أيام التحريم» وحديث عمران بن حصين أن النبئ ئي قال : «لا 
نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن ادم“ عام في الأمرين”"' . 

ولو نذرت أن تصوم أيام استحاضتها كان نذراً صحيحاً لإباحة الصيام في 
الاستحاضة» وإن حرم في الحيض» ولو نذرت أن تصوم أيام نفاسهاء لم يجز لأن 


)١(‏ فى ب عام في الندب الأمرين. 


كتاب النذور امه 


الصوم فيه حرام كالحيض › ولو نذرت أن تصوم عدد أيام حيضهاء صح النذر» ولزمها 
الصوم› لأنها جعلت أيام الحيض مقداراء ولم تجعلها زماناء والله أعلم . 

فصل: فأما إذا نذر الصلاة فى الأوقات المنهي عنهاء كمن نذر أن يصلي بعد 
الصبح› وقبل ارتفاع الشمس› وعند قيام الظهيرة» وقبل الزوال» وبعد العصرء وقبل 
غروب الشمس» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النذر باطل لا ينعقد بوفاء ولا قضاءء لأن الصلاة فيها مع النهي 

والوجه الثاني: أن النذر صحيح› ينعقد على الوفاء بالصلاة فى هذه الأوقات» 
فيصلى فيها ولا يقضى لتوجه المنهى إلا ما لا سبب له من الصلوات . 

والوجه الثالك: أن النذر صحيح › ينعقد بالقضاء دون الوفاءء فيلزمه أن يصليها 
في غير هذه الأوقات» ولا يجوز أن يصليها فيهاء ليفي بالنذرء ويسلم من المعصية. 

فصل: وإذا بطل نذر المعصية» فمذهب الشافعى» أنه لا شيء على الناذر فيه . 

قال الربيع: فيه قول آخر عليه أن يكفر عن نذر المعصية» كفارة يمين» لأن 
الزهري روى عن أبي سلمة عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي بي قال: «لآ نَذّرَ في 


مَعْصيّة اللّه» وكفارته كفارة یمین » وهذا التخريج من الربيع › ليس بقول للشافعي» 
ألما كاله كينها عن قد لأن غيره لم يحكه عنه» ولا وُجَدَ في شيء من کتبه٬‏ ولا 


تقتضيه أصول مذهبه» وكان الربيع إذا ألزم شيئاً قال: وفيه قول ان لقصوره عن 
الانفصال عنه» وإنما يؤخذ بروايته دون تخريجه.» وتأويل الحديث على مذهب 
الشافعي أن يحمل على نذر الأيمان» التي يخير فيها بين الوفاء والتكفيرء ولا يحمل 
:علق رال اد الور 

فصل: فأما المزني» فإنه جعل بطلان نذرهاء إذا نذرت أن تصوم أيام حيضها 
دليلاً على أنه لا يلزمها في نذر صيام يوم الاثنين أن تقضيء ما وافق أيام الحيض» 
وأيام التحريم» وهذا استدلال فاسدء لأن نذر الاثنين انعقد على طاعة» فجاز أن يلزم 
فيه القضاءء ونذر الحيض وأيام التحريم انعقد على معصية» فلم يلزم فيه القضاءء 
لافتراق حكم العقدين. والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَحمَه الله عَلَيْهِ وَإِذَا ند الوَجُلُ صَوْماً أؤ صلا 
عَدَدا َكَل مَا يَلْرَمُةُ منَ الصّلاة رَكْعَتَانِ وَمِنَّ الصّوْم يوم . 


قال الماوردي: أما إذا نذر عدداً من صلاةء أو صيام» لزمه العدد الذي قاله» أو 


0 


o۰4 
نواه» فأما إذا أطلق نذره» ولم يذكر عدداء ولا نواه» وقال: «للّه عَليَ صوم» أو‎ 
صلاة» لزمه صيام يوم واحد» لأنه يستحق شرعاء فا وكيد تلو‎ 

ولو قيل: : يلزمه صيام ثلاثة أيام كان مذهباء لأنه أقل صوم ورد في الشرع نصاء 
فأما الصلاة ففيما يلزمه منها قولان: 

أحدهما: وهو الأصح نقله المزني والربيع يلزمه منها ركعتان» لأنها أقل 
الصلوات المفروضات . 

والقول الثاني: تفرد الربيع بنقله» تلزمه ركعة واحدة» لأن أقل الوتر ركعة 
واحدة» ولا اعتبار ر بهذا التعليل» لأن الفرض أصل » والوتر تبع› فوجب إلحاقه 
بالأصل دون التوابع» والله أعلم . 

فصل: وإذا نذر صلاة ركعتين في موضع بعينه فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يتعين عليه فعل الصلاة» ويكون مخيرا بين الصلاة فيه» وفي 
غيره» وهو إذا نذر أن يصلي في مسجد البصرة» جاز أن يصلي في مسجد الكوفة. 

ولو نذر أن يصلي في مسجد الكوفةء جاز أن يصلي في مسجد البصرة» لأن 
الصلاة في كل واحد منهما كالصلاة في الآخر وهذا متفق عليه. 

والقسم الثانى: ما يجب عليه أن يصلى بنذره فيه» ولا يجزئه في غيره» وهو 

وقال أبو حنيفة : لا تلزمه الصلاة فيه» ويجوز أن يصليها في غيره كما لو نذر أن 
يصلي في جامع البصرة» أو الكوفة» لأنه ليس يلزم في الشرع الصلاة في موضع بعينه 


كتاب التذور 


فلم يلم في الدو: 
ودليلنا قول الله تعالى: راود وا بعَهد الله إا عَامَدْتُمْ4 [النحل : .]١‏ فكان إذاً 
على عمومه. 


وروي عن النبيّ بل أنه قال : «مَنْ ندر تذراً يُطيقةُ َي به» وَمَنْ تدر تذراً سَمَاه 
فعَلَيِْ الوا بوه وروي عن النبيّ بيا أنه قال : اصَلاَةٌ في المَشجد الحَرَام فصل مِنْ مائة 
صَّلاةِ في مَشجدي وَصَلاةٌ في مَشجدي فصل من الف صلا فيمًا ما سوّاة» فجعل الصلاة 
في المسجد الحرام» كمائة ألف صلاة في غيره» فصار الناذر للصلاة فيه» كالناذر لمائة 
ألف صلاة» فلم يجزه عنها صلاة واحدة» وبهذا المعنى فارق نذر الصلاة في غيره» 
لأنه لا فضل لغيره من المواضع على غيره. 

والقسم الثالث : ما اختلف قوله في وجوب الصلاة فيه» وهو إذا نذر أن يصلي 
ا الأقصى aa‏ الصلاة فيه قولان» بناء على 


o: 


كتاب النذور 

أحدهما: أنه واجب كالحرم» فعلى هذا يلزمه الصلاة فيهما كما تلزمه الصلاة في 
الحرم . 

والقول الثاني : لا يجب» كما لا يجب نذر المشي إلى غيرهما من بلاد الحل» 
فعلى هذا لا يلزمه الصلاة فيهما ويجوز أن يصلي في غيرهما من البلاد. 

فصل: وإذا نذر أن يصلي ركعتين فيْ زمان بعينه فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يجعله أجلاً لوقت النذر» فيستحق فعل الصلاة فيه كقوله: لِلّه عَليَّ 
أن أصلي في أول الشهر المستقبل» فإن صلاها فيه فقد أداهاء وإن صلاها بعده فقد 
قضاهاء وإن صلاها قبله لم يجزه» لأنه يصير قبل الوجوب تطوعاًء كالمفروضات قبل 
دخول وقتهاء وهذا بخلاف الحج المنذور. في جواز تقديمه» في أحد الوجهين لجواز 
تقديم الحج قبل وجوبه. 1 

والضرب الثاني : أن يقصد به تفضيل ذلك الزمان على غيره فهو على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون له فضيلة على غيره كقوله: للّه عَلِيَ أن أصلي في يوم 
السبت» فيجوز له أن يصلي في يوم الأحدء لأنه لا فضيلة للسبت عليه. 

والضرب الثاني: أن تكون له فضيلة علئى.غيره» كقوله: لله عَليّ أن أصلي ليلة 
القدن جير الف جور على بهذا يلرعة أن يضلي ليله القاار رولا تجرف العلا ة في 
را .ليله افر فى العفو الأخر من ران وهي لا تتعين قطعاً في إحدى 
الليالي العشر. فيلزمه أن يصليها في كل ليلة من ليالي العشر ليصادفها في إحدى لياليه 
کمن نسي صلاة من خمس صلوات لا يعرفهاء قضى جميعها ليكون مؤدياً لهاء فإن لم 
يصلها في العشر كله لم يقضها إلا في مثله . 
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مسألة : قال الشافعىٌ: «وَلوٌ نذر عتَو رَقِبَة فاي رَقَبَةِ قبة اغتى اجزاة» 


قال الماوردي : أما إذا نذر عتق رقبة معينة» وجب عليه عتقها بنذره» ولا يجوز 
أن يعدل عنها إلى عتق غيرهاء وإن كانت أفضل منهاء وسواء أجزأت في الكفارة» أو 
لم تجزء لأن العتق حق قد تعين لها بالنذر» ولا يجوز له بيعها بعد وجود شرط النذرء 
ويجوز له بيعها قبل وجود الشرط كقوله: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعتق عبدي 
سالماء فله بيعه قبل شفاء مريضه» لأن عتقه لم يجب ويسقط النذر إن شفي مريضهء 
لخروجه عن ملكه ولا يلزمه عتق غيره» ولا يجوز له بيعه» بعد شفاء مريضه» لوجوب 
عتقه» وإن باعه بطل بيعه. 

فأما إذا أطلق النذرء ولم يعنيه» وقال: «للّه عَلِيَ أن أعتق رقبة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه عتق أي رقبة شاء مما يجزىء في الكفارة. أو لا يجزىء» وهو 


الا کتاب النذور 


المنصوص عليه هاهنا لأن اسم الرقبة» ينطلق عليها مع اختلاف أحوالهاء فروعي ما 

والوجه الثاني : أن عليه أن يعتق ما يجزىء»ء في الكفارة فتكون مؤمنة سليمة من 
العيوب المضرة بالعمل إضرارا بيناء ولا يجزىء عتق كافرةء ولا ذات عيب يضر 
بالعمل» > لآن النذر محمول على عرف الشرع» وتأوّل قائل هذاالوجه قول 
الشافعي : «فأي رقبة أعتق أجزاه» يعني : من صغيرة وكبيرة» لأن عتق الصغيرة والكبيرة 
فى الكفارات سواء . 

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نذر الهدي» هل يجزىء فيه ما 
أطلق عليه الاسم أو ما استقر عليه عرف الشرع» وعلى اختلاف القولين في نذر 
الصلاة هل يجزىء فيه أقل مفروضاتهاء أو الأقل من جميعها. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ:«وَلَوْ قال رَجُلٌ لاحر يميني في يَمِينكَ فَحَلَفَ فَاليَمِينُ عَلَى 
الحَالف دُونَ صَاحِبهِ (قَالَ المُرَنِنُ) رَحِمَهُ اللّهُ فَقَلْتُ لَهُ قان قَالَ يميني في يَمِينكَ 
بالطلاقٍ فَحَلَفَ أعَلَيْه شيء؟ فَمَالَ لآ يَمِينَ إل عَلَى الحَالفٍ دُونَ صَاحِبِهِ (قَالَ المُرَنِنُ) 
حمَه اللّهُ قال لي علي بُ معد مَعْبَدِ في المَشي كَّاَةٌ يَمِينِ عَنْ رَيْدٍ وَانْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ 
وون ن مهْرَانَ والقاسم بْنِ مُحَمدٍ وَالحَسَنٍ وعبدالله بْنِ عُمَرَ الجَوْزِي ورواية عن 
محِودَ بن الحَسَرنٍ وَالْحَسَرٍ وَقَالَ سَعِيدُ بن اله لمُمَيّبٍ لآ كَمّارَة عَلَيِْ أَضْلاً وَعَطَاءِ وَشَرَيَكَ 
وسية يول ذَلِكَ وور عن الليْتِ عقا تمين في ذلك کله إل ميد نه قان لا 
a‏ ا رو لم وره بي 5 4 ۹ و سے 8 م 
كَذاو” لقال لفون E‏ 0 ا بخن ور ق 

عَِدالوَحْمَنِ الحجبي عَنْ أَمّه صَفِيّة بنتِ شَيْبَة ان ابن عَم لَهَا جَعَلَ مَالَهُ في سَبِيل الله اؤ 
فى رکم الدع ان قلت عادناً م تو كرما ما مكلذ لي لاا 


و ت 


لمعتب أ شري کاب 36 ن جحل تن فى عل ال بز 7 
الِيَمِينَ قَالَ الحُمَيْدِيُ وَسَمِعْتٌ الشافعيّ وَ سيان تيان به . قَالَ الحُمَيْدِيُ وَهُوَ قؤلي». 


قال الماوردي: أما قوله: «يميني في يمينك» أي على مثل يمينك فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يقول ذلك لمن لم يحلف وأراد كل يمين» يحلف بها من بعد» 
فعلى مثلها وأنا ملتزم لهاء ما حكم لهذا القول» فلا يلزمه فلا يحلف عليه صاحبه» 


في م 


كتاب النذور 
سواء استأنف يمينا بالله أو بطلاق» أو عتاق» لأنه أشار بالقول إلى معدوم» فبطل حكم 
الإشارة» وإلى مجهول فبطل حكم الجهالة. 

والضرب الثانى : أن يقول ذلك لمن قد حلف يميناً» فقال: له بعد يمينه على مثل 
يمينك فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون يمينه بالله تعالى» فلا يلزم هذا القائل يمين الحالف» لأنه قد 
كنى عن اسم الله تعالى والأيمان بالله لا تنعقد إلا بالصريح» دون الكناية. 

والضرب الثانى : أن تكون يمين الحالف بطلاق» أو عتاق» فإن أراد هذا القائل 
بما قال: الطلاق» والعتاق» لزمه وإن لم يرد به لم يلزمه» لأن الطلاق والعتاق يقع 
بالكناية مع الإرادة» وهذا القول كناية فلزمت الإرادة» ولم تلزم مع عدم الإرادة. 

فإن قيل: فلم انعقد بالكناية يمين العتق» والطلاق» ولم تنعقد بها اليمين بالله 
تعالق: 

قيل: لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه لما صحت النيابة في الطلاق والعتاق» ولم تصح النيابة في الأيمان 
بالله» وقامت الكناية مقام الصريح في الطلاق» ولم يقم مقام الصريح فى الأيمان؛ 
فافترقا من هذا الوجه. 

والثانى : أن أسماء الله تعالى مختصة بذاته» لا تقف على إرادة مسميه» فاختص 
بالصريح دون الكناية» وأسماء غيره تقف على إرادة مسميه» فجمع فيها بين الصريح 
والكناية» والله أعلم . 

فصل: فأما إذا قال رجل يمين البيعة لازمة لي فقد كانت البيعة على عهد 
رسول الله يلل مقصورة على المصافحة بما استقر من عهد» وعليه كانت سيرة الخلفاء 
الأربعة - رضوان الله عليهم ‏ ثم أحدث الحَجّاجٍ فيها يمينا بالله تعالى» وبالطلاق» 
والعتاق» والحجء وصدقة الالء ولعلة انكتاف فيا رجلا عن هديل ع قال فيه 
بعض الشعراء : 


ے 2 و ê‏ م 
ڪه وي 8 .ده لم o‏ 5 95 ص 2 چ 0 ت 
رايت هذيلا اخدثت في يمينها طلاق نسَاءِ لم يَسُوقوا 


6ه 


كمه 


لم يقل بطلاقها وعتاقهاء صارت يمينه كناية فيهما يلزمه العتق والطلاق وإن 
أرادهما ولا يلزماه إن لم يرذهمًا والله أعلم . 
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من 
الحاوي في الفقه 


كتاب الصيد والذبائح 
باب صفة الصائد من كلب وغيره وما يحل من 


الصيد وما يحرم الم ع او اج ارو الاو 1 SSSR‏ 
بيان الأصل فى إباحة الصيد OEY‏ ل ا واب ل مخ امه خا و ا 1 
مسألة : استحباب التسمية قبل الإرسال N OE O‏ 
مسألة : لا بأس أن يصيد المسلم بكل المجوسيّ» ولا يجوز 

أكل ما صاد المجوسيّ بكلب مسلم 7 0 E‏ 
مسألة : الزكاة وجهان ان وي ا ا لعو ل ع فب Ll‏ 
مسألة : لو وقع بعير في بئر وطعن فهو كالصيد SS‏ ب لا ا OE‏ 
مسألة : من أحرز صيدا فأفلت منه فصاده غيره فهو للأول O GE‏ 
مسألة : كلّ ما أصابه حلال في غير حرم مما يكون بمكة فلا بأس .......00 
مسألة : لو أصاب طبيا مقرطا فهو لغيزه RE aS‏ ال OVD‏ 

كتاب الضحايا 

القول في مشروعية الأضحى ا ASSESSES‏ 
مسألة : إذا ضحى الرجل في بيته فقد وقع اسم أضحية VOY ar aS‏ 
ما يذبح في الضحايا من النعم ا لس VV ed‏ 
العيوب التي ترد بها الأضحية ass‏ ةالوو ل عا اي ا 
القول فى التضحية بالعرجاء رم مو ا NES RAD‏ 
اتش اورا ل SSA‏ 
التضحية بالعمياء O‏ 1515151 اا 
التضحية بالعشواء :1001211 ا 0 
التضحية بالمريضة الوب مه امق ماه باخام REP eR ANSARO‏ 
التضحية بالعجفاء 1 1212121 151 1 1 E SD OS‏ 


ممه 


التضحية بمعيبة الأذن زةز ز ز 15 1211111 
التضحية بمقطوعة الذنب والألية 0 E‏ 
التضحية بمعيبة القرن TIE TEE‏ 
القول في وقت ذبح الأضحية 0 
ما يقطع من الحيوان عند الذبح EOE‏ 
القول فى ذبيحة الكتابى للأضحية EEE‏ 
دارا وال 9 0 1 12121111111 


ذبح الأخرس والأعمى a e‏ الخ يه OE CERG‏ هالو اموه هم 


ذبح السكران والمجنون a‏ 
دياك ئح اليهود والنصارى DL e UO Ss‏ لت 


- ذبائح الجن nns‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 


السمية على الذنيحة 1 10111110 


الذبح من القفا De TSS SRS Soe‏ 
بيع الأضحية الواجبة أو شيء منها NPE OTE‏ 
تلف الأضحية بال ركوب E‏ 
القول في ذبح ولد الأضحية الواجبة ی 
جر الصوف A A O SAR A‏ 


بيع لحوم اا EES OS‏ ا ا 


SEE AR AS SE القول فى العقيقة‎ 
10700000 ED TCE E القول في وقت العقيقة‎ 


القول في الفرعة والعتيرة 10111111 


كتاب الأطعمة 


e RE aE بات الحججام‎ 


ولع Sa‏ واو وا. د و ود هاه 


وهاه واه هد واو واوا .د و ود .داه 


ه.ا و واوا هد وها قاوفاوة د .د و ود 6د ه 
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باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة حا اجو واو ا م را 
مسألة: لا يحل أكل زيت ماتت فيه فأرة E A‏ 
مسألة : ولا يحل بيعه لع قعل واب ب EERE EEE eT‏ لامي E‏ 
مسألة : لا يحل من الميتة إلا إهابها بالدباغ ويباع O‏ 
مسألة: لا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج 

به من الاضطرار مالقا فها فد فد واهد هد واه هاه . ونوا وهاه وا هد و ها ها هد واه ها قاد ماه 6 فاه 
فصل : شروط إباحة الميتة AO E‏ 
فصل : حكم العطشان إذا خاف التلف SASS SR‏ 
حكم المضطر إذا مر بثمرة ونحوها ESE 0 [| A‏ 

كتاب السبق والرمي 
بيان الأصل في إباحة السبق والرمي RS E‏ 
كتاب الأيمان 

E O EE AEE . . . بيان الأصل في الأيمان‎ 


مسألة: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله 

فحنث فعليه الكفارة و ب 4 وا اله ا aS er‏ 
مسألة : من حلف بغير الله فهي يمين مكروهة E‏ 
مسألة : تكره الأيمان على كل حال إلا فيما كان 


هله قاو وه واو وا .د .د .د ورد هد اه 


هلوا اةا. .ا .د .دواع و .د .د 6م 


لله عز وجل طاعة ف E OE e‏ ماو فم لاخ واو اله جه وو اه امح مه ول دص انيه يم راق ادرف ê LA‏ 


باب الاستشناء في الأيمان 550 


الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور يمنع انعقادها . 
باب لغو اليمين ا 111 1 


باب الكفارة قبل الحنث وبعده دهج لسو اا عد 
باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها AES‏ 
باب الإطعام في الكفارة في البلدان كلها 

ومن له أن يطعم 0 0 1200 
مسألة: يجزىء فى كفارة اليمين مد يمدّ النبى 6 .... 
مسألة: لا يجزىء دراهم وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد 
مسألة: ما اقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد . . 
مسألة: يجزىء أهل البادية مدّ أقط a SS‏ 


oes coos 


فاه .اواو واوا .د وا فاه ش66 ٠‏ 


واوا .اأوامه ا .ا .د .د هد و م6 اهم 


قلعا قاوة قفاوا .ا .ا .د .اه ود هد و 


هلهاو .ا واوا . وا واه وه مه 6ه 


.عدوا .د قا واوا .د .ا و م6 هد مه 


قاو .اما .ا .د .د و م مه .د . هه 


01۰ 
مسألة : يعطي الرجل الكفارة والزكاة من لا تلزمه النفقة 
ولو ات e a‏ 
مسألة : لا يجزئه إلا أن يعطى حرا مسلماً محتاجاً ET‏ 
مسألة: لا يطعم أقل من عشرة مساكين Rae RS‏ 
مسألة : لا يجزىء كفارة حتى يقدم النية قبلها أو معها 121101111117101 
مسألة : لو كفر عنه رجل بأمره أجزأه ا ا E‏ 
مسألة: لو صام رجل عن رجل بأمره لم يجزه ESS‏ ل و 
باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة عجان تسوه E‏ وكوي E EE‏ 
مسألة : أقل ما يجزىء من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة E‏ 
باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز ART SE‏ ا E‏ 
باب الصيام في كقارة الأيمان المتتابع وغيره ETT‏ 1 211 
باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة ا ااا ASCO‏ 
مسألة : من لزمه حق المساكين في زكاة أو كفارة يمين 
أو حجٌ فذلك كله من رأس ماله يحاص به الغرماء و الخو وج ووو 
باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق ار ل ا A‏ ا AR SS ES‏ 
مسألة : لا يجزىء العبد في الكفارة إلا الصوم لأنه لا يملك مالا EET‏ 
مسألة : ولیس له أن يصوم إلا بإذن مولاه ROS ASS‏ 


باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه EADS‏ 
باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه AS E‏ لي جور واب وا Aa‏ 
باب من يعتق من مماليكه إذا حنث أو حلف 


بعتق عبد فباعه ثم اشتراه بن A‏ مواد ARS‏ رو ل e ELE ASA‏ 
باب جامع الأيمان الثاني ل ل 


مسألة : من نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه إن قدر على 

المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دماً احتياطاً . 5710 
مسألة: لو فاته الحج حلّ ماشياً وعليه حجٌ قابل ماشيا ب ممم ا en‏ 
مسألة : لو قال عليّ أن أمشي لم يكن عليه المشي حتى يكون برًا ا 
مسالة : إن نذر أن يأتي إلى موضع من الحرم ماشياً أو راكباً فعليه 
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فهرس الجزء الخامس عشر 

أن يأتي الحرام حاجًا أو معتمراً انتم E‏ لق نه ب لمعه RD‏ ا ونوا او ماود ره وده 
مسألة: لو نذر أن يهدي متاعاً لم يجزئه إلا أن يتصدق به على مساكين الحرم . . 
مسألة: إذا نذر أن يهدي ما لا يحمل من الأرضين 


والدور باع ذلك وأهدى ثمنه aa E E ea SS‏ قمعا E bart‏ 
مسألة : من نذر بدنة لم يجزئه إلااثني أو ثنية والخصيّ يجزرىء ل e E SR‏ 
مسألة: لو نذر عدد صوم صامه متفرقاً أو متتابعاً E‏ 


مسألة: إن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها Î‏ ل rd‏ 


